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تمهيد 


أشكر الله الذي هو المتكرم الارل والمعين الاعظمء لله سبحانه 
وتعالي؛ الذي وهب العفل والعين رالبد واللسان؛ والذي رئقني لآن 
أنجز هذا العمل آمل أن يحرز رضاكم رتقديركم. ثم حمداً وشكراً 
وصلاةً وسلاماً على محمد خبر البشر وأهل بيته الأئمه الهداة الأطهار 
وأصحابه النجباء ومن نبعهم بإحسان إلى :يوم الدين. 

من خلال علائتي مع الدول التلبية خاصة في سئوات دراسني 
العليا في الجامعة اللبنانية ومعاشرتي مع أصحاب العلم نحو أسائذة 
وأصحاب الرأي رطلاب. استشعرت خلال ذراستي الكاملة ووفوف على 
القانون الدستوري في إيران. حبئما قابلت أصحاب العلم» رأيث عدم 
الاطلاع على القانون الدستوري الإيرائي ومنظماتها والدرائر الحكرمية 
قبل وبعد الثورة الإسلامية في ايران. شغلت بالي هذه القضية الني دفعني 
وبئوة الى البحث في موضرع القانون الدسئوري الإيراني آملاً أن يملا 
هذا الننص في رأيهم. ليس من الانصاف أن نحسب بلد كزيران ذات 
النقص في هذا الموضوعء على الرقم من متصبها في العالم الاسلامي 
والمنطفة وتاريخها العظيم وانتصار الثورة الإسلامية ونضحية وجهد 
شعبها النبيل منذ زمن قبول الإسلام حنى الآن لتوسيع الدين. إيران اكثر 
من مئة سئةء ذات الدسئور وبرلمان وأول دسئور في الشرق الأوسط في 
إبران فقد انطلقت أوالل الفرن العشرين حركة دستورية أدّت إلى رضع 
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أزّْل دُستور لها عام 1906. قد ابتدأت الدبمقراطية في العصر الحاضر 
كأسلوب في منطقة الشرق الأرسط من ايران وقد كانت عميقة رشعبية, 
قائد ومؤسس الثررة الإسلامية الايرائبة «الإمام الخميني؛؛ يهتم لصرت 
الشعب وكان له اهتمام كبير لشعبه ودائماً يتكل على رأي الشعب. وقال: 
الميزان هو رأي الشعب. قد أقيمت الإنتخابات كحد أدنى مرّة في السنة 
منذ سنة 1979 بداية الشورة الإسلامية حتى الآن. قد كان بقاء دولة 
الجمهورية الاسلامية الايرائية بصرث الشعب الايراني. ربهذا الإطار 
تكون قيادة وإدارة شؤون البلاد بناء على النصويث العام لانعخابات ' 
(الماده السادسة من الدسئور) واعخاب النائد بواسطة مجلس براء 
القادة الذين بدورهم ينتخب من قبل الشعب (الماده 107 من الدستور)؟ 
وكذلك يئم انتخاب رئيس الجمهوزية (المادة 114 من الدسئور) ومجلس 
الشورى الإسلامي (المادة 63من الْدمئور) والمجالس البلدية (المادة 
0 من الدسنور) مباشرةً من قَبَلَ"الشعب» والاعتراف بالحكومة (منحها 
الثقة) يتم بناء على افتراح بقدمة رَْبسنَ آلجَمْهررية وصادق عليه مجلس 
الشورى الاسلامي (المادة 87 والمادة 133 من الدستور) أناسف أحياناً 
لهذا السزال: لماذا لا ننفذ عمل مؤثر في الوقوف مع أسائدة الجامعات 
وأصحاب العلم رالقلم في الدول العربية والإسلامية على ما نصه القانون 
الدستوري الايراتي وحكومة إيران. في يوم من أيام دراستي في الجامعة 
اللبئانية شرّحث مخنصراً من القانون الدستوري الايراني: قال بعض من 
الأساتلة: القانون,الدسئوري الإيراني وحكومتها مستتر وغامض لنا منذ 
خمس وعشرين سنة حتى الآن ونتحرر من السيطرة الدييقراطية نفسها في 
إيران. من جائب آخر؛ عده كثير من الإبرائيين؛ تركوا بلدهم للدراسة 
وحبن' إبراز اطرؤحئهم» نطرقوا للحديث إلى القالون الدسترري غير 
الأجانب؛ لعلّهم يتبعوا الطرين السهل البعيد عن المعضلاث. الجمهررية 
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الاسلامية الابرانية لها تاربخ عظيم وسابفة باهرة في التوسع الإسلامي 
والثورة الرائعة, 

قال أحد أصحاب الرأي”'2: انتبست شعوب العالم معنى الحكومة 
بصورة بسطها من ثلالة مصادر: أبرزها «إيران» في عصر هخامئشي 
رعصر ساسائي إلى عالم الإسلام؛ يهديه ملرك 'الررم؛ إلى أقوام 
اللاتيني وأبرزته «الصبن؛ إلى اليابان: فيتنام وكوريا. على كل حال؛ أنا 
قمت في اطروحتي في الجامعة اللبثانية بدراسة في القانون الدستوري 
الإبراني بالنظر إلى فقدان الدراسة الكاملة في موضوع القائون الدستوري 
الإيراني لدى سائر البلاد. ابتدات مشروع الإعداد لهذا الكتاب للبحث 
والوصول إلى القانون الدستوري الإيراني باللغة العربية. أترجه إلى بحث 
منظمة حقوق السبادة في إيران زَالْمَنظمَةٍ الحقونية ودور سلطات 
ورصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي نجؤ.منظمة الشعب كاملاً ورمزاً 
للسيادة الوطنية وتجسئيداً للفكرَْالديّموقراطي .2م منظمة مجلس صيانة 
الدسثرر؛ حارس الدسثرر؛ المنظمة الحقوقية المثمايزة من كثبر 
المنظمات في سائر البلاد. في بلدنا إيران؛ جوانب اخرى جديدةٌ تختلف 
عن ما في بلاد العالم الآخرء فإلى جائب تلك السلطات المعهودة؛ 
يوجد المجلس صيالة الدستوزة الذي له نفوذ ودورٌ أيضاً. وكذلك #مجمع 
نشخيص مصلحة النظام؛ مما يخعل في هذا الكعاب جرائب جديداً 
ومهمة لاترى في مثيلاتها في الدول الأخرى. سوف أفرم في كتاب آخر 
بدراسة لمنظمة السلطة النضائية والسلطة التنفيذية؛ إن شاء الله تعالى: 
فاتشرف بتقديم هذا الكتاب على العنوان الوسبط في القانون الدستوري 
الإبراني (السلطة التشريعية ومجلس الصيانة الدستوري والمؤسسات 


(1) رثة كدوسة, 


الدستورية) وذلك بهدف شرحهاء باعتبار أن القانون الدستوري أهم فروع 
القانون العام الذي يحكم العلافات الفائونية بين السلطة العامة لمجموع 
الأفراد رهيئاتها الخاصة. القائرن الدستوري هر الفانون الاعلى 
والاساسي في الدولة؛ ينظم السلطات العامة الرئيسية في الدولة 
(التشريعية والتنفيذيه والفضائية) والعلاقة بينها وبين حقوق رحريات 
الافراد. وفي الختام أكرر شكري وتقديري وإعجابي داعياً للاستاذ العزيز 
الدكنور زهير شكر أسناذ إلفائون الدستوري ورئيس الجامعة اللبئانية 
بالتأييد والتوفيق للإنطلاى بخطوات إيجابية أخرى في ميدان الكتابة 
والتأليف ليقدم للجيل الجديد نوراً من عقله وصفاء من روحه ودثقاً من 
فلبه النابض بحب الخير والعطاء للأمة الاسلامية والعالم؛ وإلى الدكثور 
رامز عمار أستاذ القانون العام'والنبدير السابن لكلية الحقوق والعلوم 
السياسية في الجامعة اللبتانية/' الذيْن/استثمرت من إرشاداتهم وكتابة 
المقدمة على هذا الكتاب؛ حيت إنهم بنحرني في هذه المدة الفرصة 
الكافية لأستفيد من علمهم وإرشاداتهم وأتمكن من كتابة هذا الكتاب. 
كما أتقدم من السبد عيسى الطباطبائي بوافر الإحثرام والتفدير شاكراً إياء 
على التعاون الذي أبداء لي ومن السيد «ملاء آباريان». على تبعاث كل 
نقص في هذا العمل. رجائي إن حل نواقص بتذكير أصحاب العلم والقلم 
في الطبعات المستقبلبة. رفي النهاية أشكر دار منشورات الحلبي 
الحقوقية؛ دار كبيرة لطبع الكتب الحقوقبة في لبنان والعالم العربي 
والإسلامي ومرافقنا في نشر هذا الكتاب, 

الدكتور خبر إله بريين - طهران ‏ ييروث 

- 1388 هش 2009م 


مقدمة 


1 - التعريف بموضوع البحث: 


منذ أن أخذت الحكومات السياسية شكلها عبر التاريخ؛ قام 
المفكررن وأنصار الحربة بطرح مجموعة من الحلول والأساليب من أجل 
الحد من سلطة الحكام والقادة التباسيين, وعلى الرغم من أن هذه 
الحلول لم تجد طريقها إلى التنفيذ في كثير من الأحبان إلا أنها لعبث 
دوراً بارزأ في بلورة فكرة «النْسََاد الشعبية رالوطنية؛ في المراحل 
التالية''»: ومع بداية عهد رنسالس (6تهدوتهدعة) ووصول الثوريين إلى 
الحكم في أوروبا استطاعت الأفكار التي ننادي بمبدأ السيادة الشعبية 
والوطنية وضرورة الحد من السلطة السباسية للحكام والقادة أن تجد شيئاً 
فشيئاً مكاناً لها في المجتمع. 

والآن ففد ترطدت شيئاً فشيئاً فواعد وأصول القانون العام التقليدي 
ونتحت الطريق أمام تحور البشر وخلاصهم من ظلم المستكيرين اللغاة 
في الأرض. واليوم قل ما نشاهد إحدى الدرل الثي لم تدرج في 
دستورهاء القوانين والقراعد الخاصة بمبدأ فصل السلطات. ومن بين 


(1) كذلك فإن مونتسكير استفاد كثيراً من آراء وأفكار أرسطو وفيره من المفكرين أثناء 
شرحه لنظربائه حول مبدأ فصل السلطاث. 
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الفوانين والفواعد الني تم إفرارها كان القانون العام الذي ينبئ عن مبدأ 
الفصل النسبي للسلطات'". وبدون شك فإنه عندما يكون للسلطة التفيذية 
في إطار نظام فصل السلطات النصيب الاكبر من استحفاقات السلطة 
السياسية فإن احتمالات سوء استغلال هذه السلطة تكون كبيرة؛ لذلك 
فإن ممارسة الرنابة والإشراف على أعمال وقرارات السلطة التنفبذية من 
فبل أعضاء السلطة التشريعية بصفتهم الممثلين الشرعيين للشعب يبدو أمرأ 
منطقياً للغاية, 

لقد اعتبر الدستور الإيراني بكل صراحة وألمح في بعض الأحيان 
إلى أن السيادة هي سيادة الله'2 وأن القوانين مستمدة من الإسلاء20, 
وقد اعترف دسئور الجمهورية الإسلامية بحق الشعب في تقرير مصيره 
باعتبار أن هذا الحق هبةٌ من بالا 

ولهذا السبب نقد تم إعَدَاةَالشلطة التشريعية رننظيمها من أجل 
ممارسة الشعب لحفه في الْمَشَاركَة رار الفرانين. في الحفيقة تعد 
السلطة التشريعية مظهراأ من مظاهر السلطة السيادة وتجسيد إرادة الشعب 
حيث يتمحور عبلها حول وضع القانون أو القواعد العامة اللازمة 
التنفيذ. ويتمئع مجلس الشورى الإسلامي بأهمبة خخاصة جداً باعثياره أحد 
أركان النظام حبث إن وجرد مجلس قري يؤدي إلى تطور وتقدم البلد؛ 
في الوقت الذي بؤدي فبه وجود مجلس ضعيف إلى توقف حركة التطور 


(1) لقد ثم التطرق مي الفصل الأول من هذا الكتاب إلى مبدا الفصل السبي والكامل 
للسلطات وكذلك ثم استعراض خصائص وسمات هذين المبدأين وأجريث مقارئة 
تطبيقية بين بعض الدول على هذا الأساس. 

(2) الدستور؛ الفصل الخامس» المادة 56 

(3) الدستور؛ الفصل الأول المادة 4, 

(4) النستوز. القصل اللخامس» المادة 56 
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والبئاء داخل البلد أو بقود إلى فساده. ويقول الإمام الخميني بهذا 
الشأن: «إن مهمة المجلس تتمثل باعتباره فرشداً ومنظماً لصفرف 
الشعب»'". ففي بلد دبمقراطي تكون فبه الحكومة والسلطة ثابعة من 
الشعب يعتبر البرلمان!© بدون شك أحد العناصر الرئيسية المتشكلة 
للحكومة. وفي الدول التي تعد اليوم جزءأ من بلدان العالم الحر فقد 
وجد البرلمان بداية بغية الحد من السلطة المطلقة والمسئيدة للحاكم ومن 
أجل تحديد نفقات الأجهزة الحكومية التي يتم تأميئها عن طريق تحصيل 
الضرائب من الشعب. وقد تمكنث هذه المجالس بعد نشكيلها من انتراع 
مجموعة من الإمثيازات مقابل المرافقة على اللوائح والقوانين المالبة 
للحكرمات» وبدأث تدريجباً بإجراء إصلاحات راسعة وجذربة في 
المؤسسات ومناحي الحباة ١‏ التي“تهمها وذلك على شكل إقراد 
نوانين مختلفة والمصادئة عليهاء-ؤشيئاً فشيئاً أخذت هذه المجالس على 
عاتقها مهمة التشربع والإشزافغللنَ عمل الحكومة بشكل كامل لنظهر 
البوم على شكل برلمان عصري. 


أما في الوئت الحاضر ننلاحظ إن المهام الرئيسية للبرلمانات 
باستثناء بعض الدول ليس الصراع على السلطة وقد ثم تحديد السلطات 
المطلقة عن طريق دساتير الدول. إن سلطات وصلاحبات البرلمان ليست 
مجالاً للبحث والمساومة في الدول والبلدان الدبمنراطية حيث إن 
الصراع الحقيفي صراعاً أيديولوجياء وبعيارة أخرى الصراع هو بين 


(1) صحيفة ثوره المجلد 18: ص 202 

(2) #معاتدط باللفة الفرنسية؛ وهر المكان الذي يجري فبه الحوار والبحث 
والتداول ومن ثم إقرار الغانوث. ويرجع مصدر هذه الكلمة إلى اللمة اللائينية 
تسا مسعاموم 
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مصالح الطبقات المختلفة داخل المجتمع المثمئلة بأحزاب سياسية بحيث 
بتم تفسيم مقاعد البرلمان بين ممثلي هذه الأحزاب. فيجتمع ممثلو 
الأنكار والإيديولوجيات والمصالح المختلفة في مكان واحد يطلق عليه 
اسم البرلمان ويقومون في ظل إجراءات خاصة وضعوها مسبقاً بدراسة 
وبحث القضايا الهامة والتداول حولها. وكل فضية تحظى بتأييد الأكثرية 
في البرلمان يتم إبلاغها إلى الحكرمات التي حصلت على ثقة البرلمان 
على شكل قائون للتنميل. وليس غريباً أن تأخذ منافشات البرلمان طابعاً 
حاداًء ربالتالي يحتدم النقاش بين الأطراف المختلفة؛ فيقوم على سببل 
المثال أنصار الإصلاحاث الاجتماعية بالمطالبة الدائمة بإجراء هذه 
الإصلاحات وفي متابل ذلك بحاول المحانظون والمتشددون الاسثفادة 
قدر الإمكان من جميع الرسائل المتانجة في القانون واللوائح الداخلية 
للمجلس وذلك من أجل تمرير الوقلك؛ 

تعد المجالس البابية أبرنَمَظَاهي الديتتقراظية في درل العالم رذلك 
لآن التصور الأساسي والعام حول المجلس هر أنه مؤسسة جماهيرية 
(شعبية) - تقوم على أساس المشاركة الشعببة المباشرة وتلتزم بتمثيل 
الشعب ٠‏ وتعد المدافع الأساس عن مصالح الأمة رتحرل دون تحولك 
النظام السياسي نحو الديكتاتورية, 


في الجمهورية الإسلامية الإبرانية يتم ممارسة السيادة الشعبية عن 

طريق الدواب الذين يجتمعون في المجلس ويبتون ني إطار قواعد 

وضوابط محددة في قضايا البلاد الهامة ويتخذرن الفراراث بشأنها. رتد 

تم التأكيد في دستور الجمهررية الإسلامية من خلال المادتين 6 و65 

على الدور المركزي للشعب وتجسد ذلك في جمهررية النظام أي حق 

الشعب في انتخاب المسؤولين والقادة السياسيين وخخصوصاً أعضاء 
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مجلس الشورى الإسلامي حيث إننا ستركز في هذا الكتاب على دور هلا 
الأخير كونه يتمتع بمكانه هامه جداً تنبع من كونه المجلس التشريعي 
الوحيد في إيران. ومن جهة أخرى فإنه وبموجب المادة (71) من 
الدستور يستطيع مجلس الشورى الإسلامي سن وتشريع القوانين الخاصة 
بجميع النضايا وذلك في إطار ما حدده الدسترر. كما أنه وطبفاً للمادة 
4 من الدستور فإن كل نائب ني البرلمان مسؤول أمام الشعب برمته 
ويحق له إبداء وجهة نظره في جميع القضايا الداخلية والخارجية. وطبقاً 
للدستور فإن دور المجلس في التأثير على مصير الشعب كان دافعاً وسيب 
آخرأ دنعني إلى كتابة هذا الكتاب بكل عزم ورباطة جأش. 


2 - اهمية البحث وسبب اخْتيارّه (التعريف بالبحث): 


عندما نريد الخرض في تضنية هام كالتشريع فإله يتبادر إلى ذهئنا 
مجموعة من الاسئلة رفي مقدمتها من مو الشخص القادر على التشريع؟ 
هل الأناس العاديون قادرون على التشريع؟ هل يجب على جميع البشر 
أن يكونرا شركاء في التشريع. أم أن فجموعة خاصة منهم نمارس حق 
التشريع؟ من المسلم به أنه لا يمكن منح حق التشريع إلى مجموعة 
خاصة من الئاس» وذلك لأله من الطبيعي أن تيادر هذه المجموعة إلى 
وضع القرانين الثي تراعي مصالحهاء رأقل ما يمكن أن تذ 
تضع القوانين التي تنسجم وتتوافق مع ثقافتها وعاداتها و 
ميثاق الاسم المتحدة؛ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان؛ اتفاقية حماية 
المرأة: البنك العائمي؛ الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبررتوكول 
الإضافي الملحن بها... هي عبارة عن نماذج من الفوانين التي وضعها 
البشر. ويلاحظ في هذه الفوانين التحيز الواضح تصالح القوى الكبرى 
وسيادة بعض الثفافات وطفيانها في الوقث الذي بتم فيه نجاهل ثقافات 
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الشعوب الأخرى. وبناء على ذلك فإنه لا يمكن لجميع المواطئين 
المشاركة في التشريع؛ لأن الحصول على آراء جمبع هؤلاء المواطئين 
هر أمر فير ممكن. كما أن البشر بطبيعتهم لا يتففرن في الرأي حول 
موضوع أو قضية معيئة إطلافاً. وبالنسبة لأهمية البحث فهر ينبع من كرن 
السلطة التشريعية تعد رمز لسلطة الشعب ومظهراً من مظاهر الديمقراطية» 
فالسلطة التشريعية مؤسسة يثم فيها اتخاذ القرارات حول الطريقة الني 
تدار فيها البلاد وكيفية تحقيق مطالب الشعب. 


السلطة التشربعية في الحقيقة هي رمز للسلطة والحكومة وتجسد 
إرادة الشعب حيث إن طبيعة عملها تتمحور حول رضع القائون أر 
الفواعد العامة الملزمة. وقد استجزذت السلطة التشريعية على قسم هام 
من الصلاحيات في الجمهورية الإنتتلامية الإبرائية وذلك لأن هذه السلطة 
تعد أححد الأركان الهامة والرئيسية في نظام الجمهورية الاسلامية الإيرائية, 
إن السلطة التشريعية هي إِحَدَى السلطات الثلاث الحاكمة في نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تمارس عملها تحت إشراف ورهاية 
الولي الفقيه (قائد الثررة) كما جاء في الدستور”". رتتمثل أهمية هذه 
السلطة في أنه بالإضافة إلى امتلاكها صلاحيات التشربع فهي تمارس 
الرقابة على عمل السلطة التنفيذية أيضاً©. وبالإضافة إلى الأهمية النظرية 
البحث دور السلطة التشريعية فإن لعلاقة هذه السلطة بنشاط وأداء النظام 
السياسي وخصرصاً ني القانون الدستوري الإيراني أهمية بالغة تستحق 
الدراسة والبحث؛ حيث إن لمجلس الشورى الاسلامي باعتباره المرجع 


(1) المادة 7 من الدستور. 
(2) بالإضانة إلى إشرافه على عمل السلطة التفيذبة وعلى التطبيق العسحيح للفوائين 
فهر يقوم بنوع من الرقابة على عمل السلطة القضائية أيضاً. 
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الرئيسي في وضع القرانين رالفراعد والالتزامات والواجبات الحقوقية 
والقانوئية الدرر الأساسي في تحديد مدى ضرورة وإلزامية هذه الفواعد 
والقراثين» هذه المؤسسة ومن أجل تلبية وحاجات المجتمع 
نقوم بإصدار أحكام وتواعد نهدف إلى تنظيم العلاناث القائمة. بين 
أفراد المجتمع أو المؤسسات. 


النقطة الجديرة بالاهتمام رالني لابد من الإشارة إليها هنا هي أن 
عمل مجلس الشورى الإسلامي لا بقتصر على مسألة التشريع وحسب بل 
يتعدى ذلك ليشمل الرتابة والإشراف على صلاحيات مئفلي القانون 
وعلى التطبيق الصحيح للقوانين أيضاً. عفد الاتفاقيات والمعاهدات 
الدولية» الإشراف على قضايا الحرب السلام والشكاوى والت 
أخذ القروض والحصول على المستاعدات والتبرعاث الممئوحة من 
الداخل والخارجء الرقابة المالبة على السلطة التنفيذية وما شابه ذلك من 
القضايا التي نص عليها الدستور 


يتمتع مجلس الشورى الإسلامي بمكانة رأهمية كبيرة وذلك باعتباره 
المجلس التشريعي الوحيد في الجمهررية الإسلامية الإيرائبة. فبحسب 
المادة 71 من الدستور يحل لمجلس الشورى الإسلامي سن وتشريع 
القوائين المتعلقة بجمبع القضايا وذلك في إطار ما نص عليه الدستورءه 
وكذلك فإن المادة 84 من الدسئور ننص على أن كل نائب مسؤول أمام 
الشعب' برمته ريحق له إبداء وجهة نظره في كافة القضابا الداخلية 
والخارجية. استحوذث السلطة العشربعمية على قسم هام من دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية حبث إن الإمام الخميني مؤسس نظام 
الجمهررية الإسلامية الإبرانية كان يضع المجلس في مقدمة القضايا وعلى 
رأس هرم السلطة,. 
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3 - التساؤلات الرئيسية وفرضيات الدراسة: 


في الحكومة الإسلامية؛ وبسيب الحضور الفاعل والمؤثر للقوانين 
رالاحكام الإسلامية في مختلف مناحي الحياة الاجتماعبة والسياسية من 
جهة؛ وبسبب الدفاع الجماهير ورغبتهم العارمة في المشاركة بتقرير 
مصيرهم ‏ الذي هو حق إلهي ‏ من جهة أخرى. يحظلى أسلورب ممارسة 
السلطة بأهمية ومكائة خاصة وفي الونت نفسه فهو معقد وغامض أيضاًء 
والسؤال الرئيسي هر: كيف يمكن الجمع ببن ما بسمى بسلطة الإسلام 
من جهة رسلطة الشعب من جهة أخرى في إطار نظام حكم واحد 
(الجمع بين الإسلام والديمقراطبة)؟ هل هذا الأمر ميسر رممكن عملياً؟ 
هل لهذا الأمر مسرغ شرعي أو .عقي أر منطقي؟ 


بناء على دستور الِجِمَهَرريَةالإسلامية الإيرائية فإن الحكومة 
الإيرائية (النظام الإبراني) هي حكوية سَمَهوْرية إسلامية (المادة الأولى 
من الدسئور)ء ومن جهة أخرى فقد نص هذا الدستور في مادته الرايعة 
على لزوم تطابى جميع القوائين والفرارات المئخذة مع المعايبر 
والموازيين الإسلامبة: لذلك يمكن مشاهدة بصمات المذهب (الدين) 
واضحة رحاضرة في جميع مبادئ ومواد الدسئور وبالئالي في جميع 
شزون وقضايا المجتمع. وبعبارة أوضح السلطة في الجمهررية الإسلامية 
الإيرائية هي نظرية (رؤية) يجب نطبيقها وممارستها في إطار الشرع 
الإسلامي. ومن جهة أخرى فقد أشارت مواد متعددة من الدستور”!) إلى 
حضور الشعب ونواجده على نطاق واسع رحقه في تعبين مصيره بنفسه 
(1) المواد السادسة رالسابعة واتخامسة والسنين من الدستور التي تنص صراحة تعلى 

المشاركة الشعبية وحق الشعب بتقرير مصيره. 
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وبالتالي مهدت وهيات الأرضية المناسبة من أجل ممارسة السلطة من 
قبل الشعب. وحفيقة الأمر أنه ومن أجل ممارسة السلطة في إطار دسئور 
الجمهورية الإسلامبة الإيرانية لابد أولاً من أن نزيل التناقضات 
والإشكالات والمقبات الني نقف عالقا في وجه هلين الأمرين 
(الحالعين): وذلك بطريفة علمية وقانونيه ونطرح بالتالي نظاماً مقبرلاً 
رمناسباً من أجل ممارسة السلطة وإحلال النظام العام. 


أما بالنسبة لمشاركة الجماهير في تحديد المصير رإعطاء الشرعية 
للنظام الحاكم؛ فهناك من يعتقد بأنه لا يوجد للشعب أي حق في 
المشاركة والتدخل في المسائل السياسية والحكومية (تعيين الحكومة) 
وأنه لا نوجد حاجة إلى هذا الأمر أساساً والاكثر من ذلك هو أن 
السلطة لا يمكن أن نكون حناً مسلا للتّتعب» ومن أجل نبرير وجهة 
النظر هذه فإنهم يستندرن إلى أدلة_وبراهين'مختلفة يتلرعون بها. رهناك 
مجموعة أخرى تعتفد خلافاً لَلَاوَنَ بأن,الشعب يدي دوراً فاعلاً ومؤثراً 
في تعيين الحكومة وتحديد نمط وشكل هذه الحكومة ركذلك طريقة 
وأسلوب ممارسة وعمل السلطة. 


لقد ححدد في الدستور المستند إلى الشرع الإسلامي مكانة ودرر 
ومستوى التنسيق والتعارن بين هذين العنصرين (الشرع والشعب) في إدارة 
المجتمع. وسعينا ينمحور حول التقريب والمزاوجة (إيجاد اتحاد) بين 
هاتين المقولتين ونقد الملاحظات والتاويلات والإجتهادات الشخصية 
بشكل منطقي وعلمي والتاكيد على درر الجماهير بالرجوع إلى تعاليم 
الفكر والعقيدة الإسلامبة وكذلك إلى علماء وفقهاء القانون. رمن جهة 
أخرى أعتقد كمعد لهذا الكتاب. ومن وجهة نظر شخصية؛ء إن مكانة 
وانسجام المقولتين السابقتين في إطار دستور الجمهورية الإسلامية 
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الإيرائية يجب أن لا يقع نحت تأثير العناصر الملتوية. إنني أعتقد بأن 
القوة المزسسة هي التي حددت درر ومكانة وأسلوب الحماية والمحافظة 
والدفاع والذرد عن كلا هاتين المقولتين أو المبدأين» وخولت (فوضت» 
الشعب في إطار الشريعة الإسلامية بمسألة تعيين المصير رإدارة المجتمع. 
من أجل إيضاح دور ومكانة الشعب في السلطة فقد خصصنا القسم 
الأول من الفصل الأول لدراسة هذا الموضوع وذلك لتتمكن من الدخول 
بشكل أنضل في فضية دور ومكالة السلطة التشريعية. 

شكلت المؤسسات السياسية رحددث مهامها بشكل دقين عن طريق 
الدستور. وقد تم انتخاب ونعيين هذه المؤسسات والسلطات رالجهات 
المخنصة ومجالس الإدارات بناه على رأي وتناعة الشعب وذلك ضمن 
إطار محدد مسبقاء وهذه المؤسسات السياسية تشجع على عمارسة 
السلطة عن طريق الشعب في إطار ما نص عليه الدستور؛ ولا يحق لأي 
شخص تفليص أر تحجيم:المؤيسسات والمنظمات الشعبية أو الحد من 
ساطلتها. وفي هذا الصدد فقد اتخل الدسئور إجراءات أرلية لمنع حدرث 
مثل هذه الخروقات والني سنشير إليها فيما بعد. 

والآن يتبادر إلى الذهن السؤال الثالي بأي شكل من الأشكال ثم 
تفسيم وتوزيع فدراث السلطاث الحاكمة بين المؤسساث الدستورية 
(التشريعية؛ التنفيذية والقضائية)؛ وخصرصاً طبيعة العلاقات التي تربط 
السلطة التشريعية بالسلعلة التنفيذية أي ما هي العلافة بين مجلس الشورى 
والحكومة أو بعبارة أخرى ما هو الشكل الذي يكون عليه نوع النظام 
وطريقة وأسلوب عمله من حيث مط نظام فصل السلطات وطبيعة 
العلاقات القائمة بين السلطات؟ 

هناك مجمرعة من التساؤلات والإشكالاث الأخرى المطروحة 
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حول علاقة مجلس الشورى الإسلامي بمجلس صيانة الدستور والمستئدة 
إلى طبيعة الدور الذي يلعبه مجلس صيانة الدستور بالنسبة لمجلس 
الشورى. ويبدي أعضاء المجلس (البرلمان) على وجه الخصرص ثقة 
كبيرة بهذا المجلس وتركيبته وتحديداً الفقهاء منهم (رجال الدين وعددهم 
استة أعضاء)؛ وأينما وجدت نضية هامة تتعلق بمصير ومستقبل 
المستويات العلبا للقيادة واتخاذ الفرارات السياسية والفائوئية الهامة 
والحساسة فإنه بتم عرضها حكماً على مجلس صيائة الدستور, 


تنص المادة 94 من الدستور على أله يجب إرسال جميع قراراث 
مجلس الشورى الإسلامي إلى مجلس صيانة الدستورء رإن أي قانون 
ينفذ درن أن يعرض على مجلس ميانة الدسئور سيعتير فارشاً من 
مضمونه القانوني: فإنه عند ذلك“لابد منّ“إلتساؤل حول الدور والمكانة 
التي يحظى بها مجلس الشررى-الإسلامي» وما هر الرصيد الذي يتسلح 
به داخل السلطة السياسية والقانونية؟ومنجهة:أخرى نقد جاء في المادة 
0 من النظام الداخلي للمجلس بأن «قرارات المجلس تبقى سارية 
المفعول حتى اللحظة الئي يصدر فيها مجلس صيانة الدستور حكمه 
النهائي حولها؛ . ري نهاية المطاف يبقى القرار في المجلس حنى تنتهي 
المهلة المحددة للقرار أو يحصل على تأيبد ومصادقة مجلس صيالة 


الدستور, 
4 - منهج البحث: 


المنهج البحئي المتبع لي هذا الكتاب يعتمد على الاستئتاجاث 

والحجج العلمية والموضوعية؛ حيث إن استنباط واكتشاف المبادىء 

والشرابت والأسس الئي يستثد عليها التشريع في الجمهورية الإسلامية 
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الإيرانبة والمستمدة من الدستور يقرد إلى استنتاجات واسندلالات علمية 
ومنطقية حولها وإلى توضيح واستعراض الدور الهام للسلطة التشريعية ني 
إيران ومن ثم نقوم بتنظيم وترشيد النتائج المستخلصة من ذلك. 


المنهج الذي ثم اتباعه يختلف تبعاً لنرع البحرث والمواد التي ثم 


تناولها في هذا الكتاب؛ 
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بما أن البحوث المتناولة في القسمين الأول والثاني من الفصل 
الأول نستند في معظمها إلى آراء ونظريات في الفانون الدسترر 
والعلوم السياسية فإن أسلوب ومنهج عرض البحرث يكون مستنداً 
إلى نحليلات وتفسيرات تلك العلوم نفسها حيث إننا ركزنا في 
هذا الكتاب بداية على أسس برمبادىء نظرية التشريع أي السيادة 
(السلطة) رنصل السلطابث وذلك حتى نتمكن من الخوض بشكل 
أفضل في المواضيع الأنتاسية:للتصول على نتائج أنضل وأكثر 
علمية ومرضوعية. 

وفي النسم الثالث من الفصل الأول نمث دراسة واستعراض 
المراضيع والأبحاث المطروحة من رجهة نظر أسائذة رمفكري 
القانون العام وكذلك كافة القضايا الني لها صلة وعلافة بهذا 
القسم استناداً إلى الوثائق والخلفيات التاريخية. 

وخلال هذا الكئاب ثم عرض وشرح المراضيع والأبحاث 
المننارلة والتي تستند في تعريف القائرن رالقاعدة الحقرتية 
(القانوئبة) إلى دراسات الفلسفة الحقرثية (فلسفة القائرن) بناء 
على تلك الطرق والمناهج. 


في الفصول الاخرى لهذا الكتاب؛ وبالنظر إلى أن أساس وصلب 
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الموضوع الذي نتناول بحثه يعد أحد مفاهيم القائرن العام 
وخصوصاً الفائون الدستوري؛ وعلى الرغم من أن المنامج 
والأساليب المثداولة والمثبعة حالياً تعثير إلى حدٌ ما دراسات 
القانون الدسثوري تحث مظلة العلوم السياسية وفي إطارهاء فقد 
بذلت الجهود الحثيثة للاستفادة من المنهج الاستدلالي في القانون 
من أجل القيام بدراسة تقليدية في القانون الدستوري؛ وبالتالي 
خرق وإلغاء الفواعد القانرنية. وعلى هذا الأساس نقد بذلت 
المساعي من أجل تحديد مدى صحة أو عدم صحة وصرابية أدصاء 
ما عن طريق مقايسته مع مصادر القائون الدستوري الني درسئاها 
وطالعناها كثيراً ومراراً غير أننا قل ما استهدمناها وطيفئاها عملياً. 
هذا هو المنهج الاستدلالي:الْذي.على ما يبدر أنه قل ما يستخدم 
اليوم في بحرث ودراساث القائون الذستوري”2. 


5 مخطط البحث: 


في هذا الكتاب وبعد عرض المقدمة تم تقسيم البحث إلى ثلاثة 
فصول وكل فصل قسم إلى عدة أقسام وكل قسم إلى عدة مباحث وكل 
بيك [فلى: رد. تطرقث في بداية دراسة هذا الدور وفي الفصل 


(1) بالتأكيد هذا الاسترب والمنهج الاستدلالي ليس بمعنى نجاهل نتائع إحدى 
الدراسات المستئدة رالقائمة على أساس المنهجية في العلوم السياسية, بل إنه ركد 
على ضرورة الاء ن أسلوب ومنهج العلوم السياسية أثناه البحث في الدستور 
والمؤسسات السباسية. على أية حال نإن هله الضرورة لا تدنعنا إلى الفيام 
بدراسات حقولية مسنفيدين من منامج العلوم السياسية؛ بل إنه من الأفضل أن 
تطبق مناهج البحث السياسبة في إطار العلوم السياسية رالمناهج الحفوقية من أجل 
القيام بدراسات وأبحاث حفوقية. رهذا يكون صلا أكثر ريزدي إلى ثتائج أنضل. 
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الأرل إلى بحث السيادة: كيفبة ممارسة السيادة الشعبية والمشاركة 
الشعبية رالئي نأخد شكلها في المجلس من لال نراب الشعب 
المنتخبين؛ طرق وأسالبب ممارسة السيادة؛ نماذج من ممارسة السيادة 
والجذور الأساسية (البنية التحتية) للسيادة في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانيةء وفي الفسم الثاني من الفصل الأول تم البحث في نمط وشكل 
الحكوية والقوى الحاكمة: شروط وكيفية فصل السلطات؛ تصنيف فصل 
السلطات القانون الدسنوري الإيرائي؛ دور رمهام السلطات الثلاث 
وعلاقاث وتداخل عمل السلطات ببعضها البعض وطرق الحل الفانرئية 
لذلك. وفي الفسم الثالث من النصل الأول ثم استعراض مفهوم 
(مصطاح) السلطة التشريعية وذلك من وجهة نظر رجال ومفكري القالون 
العام؛ لمحة تاريخية عن تبلور وتشتكل المجلس (البرلمان) في إيران 
وعن دور رمكانة هذا المجلسء, 


ويتناول القسم الأول من القصل الثاني لَهذًا الكتاب البحث في بنية 
وهيكلية السلطة التشريعية؛ وتم التطرق في القسم الثاني من الفصل 
الثاني إلى مهام وصلاحيات مجلس الشورى الإسلامي» عملية التشريع 
ودرر وصلاحيات وحدود سلطات المجلس ني وضع القائون؛ 
الصعربات والعقباث أثناء وضع القانون» ضرورة تطابق قرارات المجلس 
مع المعايير الإسلامية» إمكانية تفريض الصلاحيات؛ القوانين الاسطنائية 
والطارئة وحول كافة المراجع والجهات المخئصة والمخولة في وضع 
القائون. كيفية وطببعة التشريع وتوضيح القرائين العادية والتساؤلات 
والإشكالات المطروحة. وقد تم في هذه الدراسة التاكيد على أن التسريع 
يجب أن يمارس من قبل جهاز أو مجلس واحد رأن يتم العمل على 
الحد من تعددية مصادر التشريع. وفي سببل ذلك فإنه يمكن دمج وظائف 
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رمهام مجلس تشخيص مصلحة النظام في مجال التشريع مع مهام 
ررظائف أعضاء مجلس الشررى الإسلامي لتدار بمجملها من قبل جهة 
بعينها بعد تعديل مهامه وصلاحياته. 


ويتنارل الفسم الثالث من الفصل الثاني دراسة مفصلة حول الدور 
الإشرافي والرفابي لمجلس الشورى الإسلامي كما نضمن الإشارة بشكل 
واضح إلى أشكال وأساليب إشراف السلطة التشريعية على عمل السلطة 
التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك حتى بم التمكن من 
تحديد نقاط الفرة والضعف لثلك السلطة. كما يتناول هذا القسم 
بالإضافة إلى التعرف على المفاهيم والخصائص والسمات العامة 
للسلطتين التشريعية والتنفيذية؛ دراسة تفصيلية حول كيفية رفابة السلطة 
التشريعية على السلطة التنفيذية'في:إطار الفانون العام. كما ركزت 
الدراسة في هذا الفصل على شكل ومضمونٍ المسؤرلية السياسية للوزراء 
ررئيس الجمهورية نجاء مملن الشورى الإسلامي وئم استعراض 
الأساليب الراجب اتباعها من أجل تعديل الأحكام والقرارات الخاصة 
بهذا الشأن؛ كما نم في هذا الجزء من الدراسة بحث ومنائشة أشكال 
الإشراف زالرقابة التي يمارسها مجلس الشورى الإسلامي كإشرافه على 
إقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية» درر المجلس في إقرار الحرب 
والسلم أو اللجوء إلى التحكيم» الشكاوى المالية للحكومة؛ المصادقة 
على أخد الفروض والمساعدات والتبرعات الداخلية والخارجية» الرقابة 
المالية للمجلس على السلطة التنفيذية؛ كما تم النطرق إلى مسألة حل 
البرلمان. 


ويتناول الفصل الثالث الدور الذي يلعبه مجلس صبانة الدستور 
وعلاقته يمجلس الشورى الإسلامي: حيث إنه فضلاً عن دراسة التجربة 
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التاريخية لهذا المجلس والمكائة المرموقة التي يحظى بها سيتم التركيز 
في هذا الفصل بشكل أكبر على وظائف وصلاحيات هذا المجلس ومدى 
تأثبرها على مجلس الشورى الإسلامي. كما أنه سيثم البحث في نمط 
ونوعبة الإشراف الذي يمارسه مجلس صيانة الدسثور على قرارات 
مجلس الشورى رفي أحقية أعضاء مجلس الصيانة ني حضور جلسات 
مجلس الشورى الإسلامي. كما تفممن هذا الفصل دراسة تحليلية رنقدية 
تفصيلية لدور ومهام مجلس صيائة الدستور وعلائته بمجلس الشورى 
الإسلامي؛ كما نمت الإشارة بشكل واضح ودئيق إلى آراء ووجهات نظر 
المعارضين والمؤيدين؛ وأما الخائمة فقد تئارلت إجمال الدراسة 
ونثائجها النهائية رمقترحات أساسية حول التشريع والسلطة التشريعية في 
إيران. 

وبشكل عام فإن هناك مالا واسَعاً للحديث حول فلسفة وجود 
السلطة التشربعية في النظام الإسَلَاميَ الذي سيتم النطرق إليه في هذا 
الكتاب بشكل موسع وتفصيلي»: وذلك” لآلة"في النشام الذي يكون فيه 
التشريع والتقنين مستمداً من النظام التشريعي الإلهي (الاحكام الالهبة) 
لابد من تحديد مكانة ومرتبة التشربع البشري (القوانين الرضعية) فيه. 
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النصل (لأرل 
نهل تببيري 
لمحة تاريخية حول نشوء وتطور 
النظام الحقوقي أن إيرانه 


بما أن كتابة هذا الكتاب هي لبلد غير إيران رفرازها غير إيرانيين؛ 
فلا بد أولاً من الإشارة إلى تاريتخ الحَقَوَقٍ في إيران؛ وذلك ليصبع 
الموضرع بالنسبة إلى القارئ أكثر وضرجاً وقابلاً للفهم بسهرلة. علماً بآن 
استعراض تاريخ الحنوق في إيَرَاَتتمودةبنا. إل الفترة التي كانت سبباً 
وعاملاً أساسياً في تشكبل وظهور المجلس أو السلطة التشريعية ني 
إيران» لذلك لابد في بداية هذا الكناب من التطرق إلى شرح موجز عن 
تاريخ الحقوق في إيران متمنياً أن يكون مرضع استفادة من فيل الجميع, 

| الأهمية التاريخية الحقوق: الجدار الناريخي الذي ينصل 
الوحشية عن الحضارة هو قبام نظام حقرني (9(9]43 لقهها) رقبوله 
القواعد التي هي بمثابة قانون في العلاقات الجماعية» أي أن كل تكتل 
اجتماعي ونعامل مدني يحتاج إلى حد أدلى من القانونية والانضياطية. 
وكان من أجل قيام أي نوع من الدول (1806ة) والحكومات 
(##عتعه60) واستمرارها منل بداية التجمعاث القديمة للآريين في 
الصحراء الإيرانية وتشكيل حكرمات المدن الصغيرة في اليونان القديم 
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(18قاة (010) وحنى الإمبراطوريات الفديمة الإيرانية: الصينية والرومانية» 
لابد من وجود نواعد وقوانين من أجل تثبيت النظام العام. وتحديد 
حقوق وواجبات الأفراد في المجدمع؛ وتسيبر أمور الاقتصاد والدفاع» 
تقسيم العمل وتوزيع الثروات والفرص بين أفراد المجتمع. وبئاة على 
هنا فإن النهم الصحيح لتاريخ الحضارة البشرية غير ممكن من درن 
العردة إلى مبادىء رأصول النظام الحقوقي للأقوام رالمجتمعاث القديمة 
أو بعبارة أخرى «تاريخ الحقوق» . فامتلاك القانون ولو بأبسط أشكاله 
اليس الدليل الوحيد على وجود ثفافة وحضارة» بل إن نوع القرانين 
السائدة لدى كل عشيرة وقبيلة أر جماعة أر مجتمع ربما نكون المؤشر 
على حضارة رثقافة نلك الجماعة وكذلك تعكس المرآة الحضارية لثلك 
الجماعة. حيث إنه ولارتقاء الجماهة إلى مستوى المجتمع أي تنظيم 
راستقرار التجمعات البشرية"فإن ذلك يتطلب أولاً: رجود فرانبن 
رضوابط سلوكية واجتماعية معينهة 


ثانياً: للنظام الحقوقي صَلة أوثيقة وَعَلَاقة منجدرة مع المؤسسات 
الاجتماعية الأخرى. إنه بالأحرى التعبير القانوئي عن العلاقات 
الاجتماعية السائدة. 

ثالثاً: «البناء العقلي» أو «العرف والعادات»؛ ويعبارة أخرى يعتبر 
السلوك الاجتماعي لكل مجتمع بمثابة حجر أساس للنظام الحقوقي لأي 
مجتمع رخصوصاً في المراحل الني لم يكن قد تم فبها كتابة وإصدار 
القوانين. 

يعد تاريخ الحفوق» جزءًا أساسياً من تاريخ الحضارة» وللإطلاع 
على سير وتطور وتكامل الحضارة فإن ذلك يتطلب فهماً صحيحاً 
للمؤسسات الحقوقية المختلفة في العصور رالقرون السابنة. لأنه وبفض 

28 


النظر عن الأسباب التي أدث إلى .ظهور وسقوط الدرل وبروز وانهبار 
حضارات ومدئيات قديمة كانت تقوم على أطراف هذا العالم الكبير فإن 
امتلاك نوع من النظام الحفوفي بمفهوب العام؛ كان وما يزال يتطلب 
استمرار سلطة ونفوذ الحكومة وحضارتها, 


من المسلم به أن الدراسات والأبحاث الثاريخية قلبلة جداً؛ حيث 
إنه مضى على عمر الأرض أكثر من أربعة ملبارات (أريعة آلاف مليون 
عام) رعلى ظهور الحياة على الأرض ثلاثماثة مليون عام'؟ وعلى ظهور 
أول نسل بشري على الكرة الأرضية أكثر من ثلاثة ملايين وخمسمالة 
ألف عام'©. ولكن على الرغم من هذا كله فإن اكتشافات علماء الإنسان 
لا تعود بنا إلى أكثر من عشرة آلاف سنة من بداية الحياة الجماعية للبشر 
ونشوء أول نوع من الاستقرار البشتري. وآشتناداً إلى ذلك نسعنتج أن 
التاريخ عموماً وتاريخ الحقوق. خصوصاً كان مكتوباً ومدوناً. 


ب ميزات وخصائص النظام الحقوقي لي تاريخ الحقرق: النظام 
الحقرقي الذي تتم دراسته في تاريخ الحقوق: هو تلك القراعد السلوكية 
التي يؤدي تجاوزها إلى معاقية المخالفين من قبل الهيئات المختصة في 
المجتمع؛ أي مجموعة قوانين وأحكام وضعت من قبل الهيئات 
رالجهات المختصة وذلك على شكل إجراءاث وتدابير من أجل إشاعة 
النظام العام واستتبابه والدفاع عن المصالح الحقبقية والمثالية للمجتمع أو 
السلطة الحاكمة» وإيجاد الصيغة المناسبة لتنفيذها, 


هربرث جرج انشوء التاريخ؛ ترجمة مسمره رجب نياء طهران:دارالنشر 
سروش: 1376 1997ج 1 ص 26 27 


(2) مها بوم ,1996 ,لدع قهتها هستادك© يقلنة» عطا له ملتميفة تسوه رتعممو الا 
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استئاداً لهذا فإن أسس وعناصر كل نظام حقوقي؛ سواء أكانت 
مستمدة من الشرع الإلهي أو السلوك الإنساني كما قال خواجة نصير 
الدين العطوسي» هي عبارة عن: تعاميم تشمل قرانيئها جميع الأفراد؛ 
تُوجد صيغ محدودة لإطاعة القانرن» وتضمن تنفيذه في حال تجاوز تلك 
الأصول والقراعد. كذلك تخلق الوظيفة المناسبة للأساسين الأوليين من 
النظام الحقرئي؛ من خلال سن الفوانين وتشريعها (السلعة التشريعية)؛ 
وكذلك تضمن التنفيذ من خلال التحكيم والمحاكم رالمؤسسات الفضالية 
(السلطة القضائية). وبناء على هذا فإن وجود أي نائون أرقى وأكثر 
شمولية من السابق: بسيط أو معفد؛ عادل أو ظالم يستوجب وجوه اهيثة 
لحل الخلاف» وذلك عن طريق إما "المحاكم؛ أو «التحكيم؟؛ والتي 
تضمن في النهاية تطبيق النظام الحقرني لذلك المجتمع. 


مع وجرد هكذا تجربة تاربخية.قديمة لإيران» نعود إلى عدة آلاف 

سنة في مجالات الحفوق:: القائزن» .التركات العامة؛ النظام المالي؛ 
القضاء والعدل؛ فإنه لا يمكن حر ما يجب ويمكن في هذه الصفحات 
الفليلة أو في عدة صفحات من كتاب. فما يمكن تنديمه في هذه 
الصفحاث القليلة هر ليس إلا قطرة ماء في بحر مثرامي الاطراف من 
حضارة وثقافة الإبرائيين الضاربة جذررها في التاريخ؛ وتجارب عدة 
آلاف سئة في مجال الحفوق بمفهرمه العام والذي يقدم لكم لمحة عامة 
من الحضارة الإبرانية ني مجالات: التُظم الحنرفية: أسس ومبادئ 
بعة القوانين نظام النركات العام وأنواع التُظم 

0 جزائية والمدنية. الهيئات القضائية 
والمراجع الشرعية والعرفية؛ التحكيم والقضاء. 


- يمكن تفسيم تاريخ الحقوق؛ النظام المالي والنظام القضائي 
10 


الإيراني في العشرة آلاف سنة الماضية إلى مراحل مختلفة مع الأخذ بعين 
الاعتبار التفسيماث المختلفة الأخرى والتأكيد على مقاييس ومعايبر كل 


مرحلة90: 


لك 


بدايات النظام الحقوفي في الساحة الحضارية الإبرانية» والتي 
اشتملت على أولى الاجتماعات القبائلية قبل عشر: آلاف سنة بين 
جماعاث رأقوام ما قبل الآريين والذين كانوا ما يزالون فافدين 
للمدنية والتنظيم الاجتماعي والافتصادي» والدين كانوا بعيشون 
في الجبال والسهول حياة نصف وحشية معتمدين في 
تغليتهم على صيد الحيوانات البرية وجمع الأعشاب والفواكه. 
وبالتاكيد فإن سكان السهول الإبرانية ني ذلك الوفت كانوا ما 
يزالون لا يملكون نظاماً حقوقياً:زإدارياً ومالياً وقضائياً متماسكاً 
ومنسجماً. ولكن بالاستناد إلى الأساطيرٌ والقصص الخرا 
وما قبل الآرية فإنه يمكن الْتَحَمَبَنَ بأنه كان لدبهم قراعد حقوقية 
وأصول محاكمات وقضاء 

تبلور نظام حقوئي؛ قضائي؛ إداري: ونظام مالي عام بين سكان 
ما قبل الآريبن في زوايا وأطراف الارض الإيرائية» وذلك مند 
بداية العصر الحجري الحديث» أي قبل حوالي ثمانية آلاف عام 
قبل أن يقرم الإنسان بتدجين الحبوانات رزراعة المحاصيل. إذ 
سكنت الأقوام ما قبل الآربة ني هذه المرحلة زوايا وأطرات 
الأرض الإيرائية رخصرصاً في شرق جبال زاغروس؛ ومن أهمها 
#هضبة جرران» في لورستان» (على كش) في خرزستان؛ «نبع 


افية الآرية 


بروفسور سيد حسن أمين؛ «تاريخ الحقرق الإيرانية»: دار النشر موسوعة ملم 


الإيرانيات؛ الطبعة الأولى هام 2003: ص 26 وما بليها. 
31 


علي؛ في طهران: «موهئجو داررا في وادي السند. "تورفان؛ في 
آذربيجان الشرفية واوادي الذهب» ني كرمانشاء. 


3 - لقد تأثرت الحضارات المحلية في الهضبة الإيرائية بالحضارات 
المجاورة؛ ووصل هذا التاثر إلى أوجه بعد أن تم اكتشاف الخط 
من قبل السرمريين وبمدة اقل من قبل العبلاميين: رذلك قبل 
حوالي 2300 سنة قبل الميلاد. 

أما الحضارات الأخرى التي كانت موجردة في تلك الفترة نقد 
تمركزت ني مناطق مثل «المدينة المحروقة؛ شرق صحراء لوط في 
سيستان على ضفة نهر هيرمئد وذلك في الفترة الواقعة ما بين 2300 إلى 

0 تنبل الميلاد .رفي هذه الفترة أيضاً نرى أن شكل:الملانة 

السياسية؛ العسكرية؛ الحقرتية» لجار والثقانية التي كانت تربط إيران 

بالحضارات المجاورة كالأكاقيبنزالتترمريين؛ وحضارات ما ئأن20 
وملرها”© هي دلبل بارز علي وَيجَوَ قاين" حفوقية ملائمة» وخصوصاً 
القوانين التجارية ومقايضة البضائع بين الأقرام المختلفة والتعامل على 
أساس المبادلة والمقايضة. وأول فانون مكتوب في العالم نم تدرينه في 
حاضرة السومريين (سومر) حوالي 2100 قبل المبلاد. ومن ثم قام 
حمررابي ملك البابليين في عام 1760 قبل الميلاد بكتابة القرانين الني 

كانت موجردة في بابل. 5 

4 - تشكل النظام الحقوفي القضائي والافتصادي للآريين والأقوام 
الهندوإيرائية والاصول الخاصة برفع التهم وإثبات الحق على 

(1) عمان ومسقط اليرم. 

(2) باكسعان اليرم, 
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أساس الحقائن المطلقة: والنشريعاث الدينئية رذلك قبل ظهرر 


زرادشت في شرق العراق. 


تبلرر النظام الحقوقي واتساع المؤسسات النضائية القوية في 
مناطن الماديين والفرس؛ ومن ثم تشكيل تلك الهيئات على أثر 
اتحاد الماديين والفرس مع إمبراطور الهخامتشيين الكبير؛ وإعلان 
ميثاق حقوق الإنسان من قبل كوروش بعد فتح بابل في عام 540 
قبل المبلاد» وني نهاية المطاف أدث التشربعات الداريرشية إلى 
تعميم وانتشار النظام الحقوقي الهخامنشي. 


حدرث ثغبيرات حقوقية» إدارية» اقتصادية واجتماعية ناتجة عن 
هجوم الإسكندر على إيران:وحكم السلركيين وتأئير الثقانة 
اليونائية على الجماعاث والأقرَام/المخنلفة التي كانث نسكن 
الهضبة الإيرانية ومن لم ظهَوَرَ رصعو نظام ملوك الطوائف 
(الإتطاعيين) الاشكانيين” 


استفرار نظام حقوقي زرادشتي منسجم إثر انضمام أردشير بابكان 
والاتحاد بين الدين والدولة في إطار الحكومة الملكية الساسانبة 
وذلك بعد الاعتراف بالمذهب الزرادشتي في العصر الساسائي 
وتأثيرائه الحفوقية على الإيرانيين» بالتزامن مع إصلاحات 
أنوشيرران الضريبية. 

سقوط الساسانيين وانتشار الديانة الإسلامية في إيران والدول 
المجاررة وتَشَحُل المؤسسات والمراكز الحقوقية والقضائية 
الإسلامية في إيرانء وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن نأثير الإسلام 
في النظام الحقوني» الإداري؛ الضريبي» هر خارج هذا البحث. 
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انهيار الخلافة الأمرية وظهرر الخلفاء العباسيين في بغداد بالتزامن 
مع قيام وتثبيث الحكومات الإيرانية المستقلة والنصف مستفلة 
النفسها في إبران والترويج للفقه السني. 

سقوط الخلافة العباسية بيد المغول الذين أوقفوا العمل بالنظام 
الشرعي لأهل السنة (فقه أهل السنة) وفرضوا نظاماً إدارياً 
ومكتبياً (نظام المكاتب) مغولياً يُطلق علبه اسم ياساي جنكيزي 
وياساي غازائي هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى قاموا يفرضص 
نظام التزوكات التيموري. وقد نزامن هذا مع الترويج لفضائل 
ومحاسن الفقه الشيعي في مغابل الفته السبي الأمر الذي أذى 
إلى انتشار تدريجي للفقه الشيعي. 

ظهور السلالة الصفوية جيك إنّه“بإعلائها المذهب الشيعي مذهباً 
رسمياً في إيران نكون ند أجعلت الفقه الشيعي. ولأول مرةء 
نائذاً ني جميع الأراضي الإيرائية وضامداً لعنفبذ القانون» 
وأرجدث نظاماً قضائياً مركز يستتد إلى فصل السلطات الشرعية 
عن العرفبة» والذي استمر مع تغييرات بسيطة حتى أراسط حكم 
القاجاريين. 

ثورة المشررطية (الشورة الدسئورية) في عام 1905 م والتي 
تأئرث بالانظمة السياسية ودسائير الدول الأرروبية بحيث إنها 
أطاحت بالنظام السباسي المسنبد الذي كان يؤيد الميول 
الشخصية للملك (أو الوالي والحاكم المحلي) فيما يخص معافبة 
المظلومين والعفر عن المجرمين؛ ولا يراعي الاحكام الشرعية 
والعرفية السائدة» وقامت بتبديل النظام الإداري والضرائبي العام 
الذي كان يقرم بموجبه الملك باستيفاء مبالغ ثابتة من الراغبين 
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ني الحصول على مناصب في حكومات الولايات والمقاطعات. 
حيث إنه كان يطلق يد الحكام والولاة الدين يعم نعيبنهم من قبل 
الحكومة للتصرف وإدارة مقاطعاتهم» بنظام قانون. ربإقرار 
الدستور النبابي يكون قد ظهر في إيران نظاماً حفوقياً جديداً مبنباً 
على أساس سلطة دستورية برلمانية لا يمكن عرقلة أعمالها. ومع 
الاعتراف بالمذهب الشيعي: ونصل السلطات الشرعية والعرفية 
عن بعضها البعض يكون قد ثم تثبيته حيث كان يقضى استناداً 
إلى التعديلاث التي أجريث عليه بضرورة فصل السلطات الثلاث 
وإعطاء السلطة القضائية استقلالاً خاصاً. وكذلك جرد الملك من 
جميع مسؤولياته وذلك ريما لأنه رحسب الدستور فإن مصدر 
سلطة الدولة الأساسي هو النَيَن وبللك يكون قد تم في إبران 
ولأول مرة إرساء مبدا السيّاة الوطئية والحكرمة الديمقراطية من 
الناحية النظرية, 


انتقال السلطة من الأسرة القاجارية إلى الأسرة البهلوية في عام 
5 الأمر الذي قاد إلى إنشاء مراكز حقرية وفضائية جديدة 
وإلى إصدار وإفرار قوائين جديدة مستمدة من الأنظمة الحقوئية 
الأوربية؛ وكذلك تم تحديث النظام الاجدماعي وعلمئة النظام 
الحقوقي والفضائي بشكل كامل. ولكن ويسبب طبيعة النظام 
السياسي السائد الذي لم يكن يرغب بإعطاء الحرية رالاستقلال 
القضائي لمواطنيه: فإن هذا النظام الحقرثي المتكامل لم يصل 
إلى الأهداف المرجوة منه والمتمثلة بالعدالة وانساع القضاء. 


ثورة عام 1979 الشعبية التي أطاحت بالنظام المنكي وأنث 
بالنظام الجمهوري إلى سدة الحكم. حيث إنه ما إن ثقامت 
15 


الجمهورية الإسلامية بشكل منظم ومنهجي حتى وضعت على 
رأس جدول أعمالها أسلمة جميع المؤسسات القضائية أسلمة 
كاملة. وبإفرار وإصدار القرائين الجديدة المستددة إلى النفه 
الإمامي (الشيعي): يكون ند تم إيقاف العمل بمشروع علملة 
القضاء والمحاكم المدنية» رحذف جميع المظاهر الشكلية 
والضمنية للنظام القضائي القائم والذي كان مخالفاً تلفقه الإمامي 
الشيعي. 


انشير دراسة حول الجذور الشاريخية للحقوق في إيران إلى أن 


نظامنا الحقوقي امثلك عبر التاريخ وما يزال يملك ثلاثة مصادر غنية 
ومهمة ومؤثرة: وهي عبارة عن؛ 
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الحضارة الإيرائية القديخة: .التي لها جذور في الثقافات ما قبل 
الآربةء الهسدوإيرانبة وَكَذلِك تتنتحرذ على إبداعات ورموز 
الحضارات التي كانت تيَئنَ“إلى- مار الحكومات الإيرانية 
والشعوب التابعة للإمبراطوريتين الهخامنشية والساسانية. ما تزال 
آثار هذه الحضارات القديمة متأصلة منذ ما قبل الإسلام وحتى 
اليوم وذلك على شكل أعراف وتقاليد وعادات ورسومء ليس فقط 
بين القبائل رالمشائرء بل حثى في المدن الإيرائية الكبيرة. رعلى 
سبيل المثال لم يئم ذكر جهاز العررس لا في الشريعة الإسلامية 
ولا في القانون المدني؛ حبث يفول الشاعر المعروف والكبير 
الفردوسي عن هذه العادة بألها الوثيقة الوطنية والقومية للإيرانيين. 

الحضارة الإسلامية : رذلك نتيجة دخول الإسلام إلى إيران 
وانتشاره بشكل واسع ومن ثم اثتشار المذهب الشيعي فيها بشكل 
خاص. هذه الحضارة بدورها تأثرت بالحضارة والثقافة الإبرائية 
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ليس فقط في المجالات الثفافية بل تعدتها إلى المجالاث الإدارية 
والحقوقبة العامة؛ وتأسيس المجالس العسكرية رالحكومية. وني 
المقابل يمكن مشاهدة النفوذ الراسع لقرانين التوقيفات (الأختام» 
ركذلك إرساء مبادىء الإسلام في جميع جوائب الحقرق 
الإيرانية؛ وخصوصاً الحقوق المدنية والقضائية. 

3 2 الحضارة الغربية: التي أثْرت في النظام الحفوثي الإيرائي وذلك 
بعد اطلاع الإيرانيين على التقدم الصناعي والثنافي الحاصل في 
أرروبا. هذا كله دنع مفوض الوزارة آنذاك أمير كبير إلى إجراء 
تعديلات في النظام الحقوفي والقضائي وإصدار دستور المرحلة 
النيابية. ومن ثم الاستعائة بمستشارين أجانب من أجل إعادة 
ميكلة النظم الإدارية والمتججالسَ» النظام المالي؛ العدل» 
الداخلية» الشرطة وقطاع الخدماث. وبالتالي تغيير الهيئات 
والمؤسسات المدنية والإذارية: والقضائية في الفترة البهلوية. ومن 
أبرز الأمئلة التي تدل على مدى تأثير الحضارة الغربية : انتخاب 
مجلس نبابي أو «مجلس استشاري» باعتياره سلطة تشريعية» 
وكذلك إقامة وتنظيم الانتخابات: الأمر الذي أدى في النهاية إلى 
إسقاط النظام الملكي وقيام نظام جمهرري في إيران. 
القفد أثرت هذه المصادر الثلاثة (الحضار: الإبرانبة: الإسلامية؛ 

الغربية) بشكل ملموس وواضح في الأفكار الحقوقية والتطلعات السياسية 

العي كانت سائدة في القرن الأخير»ء لذلك يجب حصر جميع 
الإصلاحات والتعديلات القائونية؛ النضال السياسي والثورات التي 
حدثت في إيران في العفود القليلة.الماضية في إطار أحد هلء المصادر 

الثلاثة أو إسنادها لها, 
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القسم الأول 
السيادة والمؤسسات السياسية 
في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


المبحث الأول 
الخطوط العريضة للسيادة 


الفقرة الاولى: معثى ومفهوم السيادة: 

السيادة!' لغة تعني الانضَلية:رالشوّق::السلظة الحاكمة أقرى وأكثر 
تفوقاً من جميع القرنى الأخرى الني تدرر في فلك السلطة. وفي ترتيب 
السلطات السلطة الحاكمة هي السلطة العليا التي يكون لها الحن ني 
إصدار الأرامر والنهي عنها”. ‏ «السيادة هي عبارة عن القدرة العالية 


لك بعامصنهة سوق 

(2) من أجل تجسيد وثلبيث السلطة كسلطة فوق جميع السلطات فإنهم يقولون سلطة. 
الشرطي الذي يستطيع. فرض الفانون نابعة من هيئة قوى الأمن الدالي» وسلطة 
نوى الأمن الداخعلي نابعة من وزارة الداخلية: رسلطة وزاوة الداخلية ثابعة من 
السلطة العنشيلية؛ والسلطة التنفيذية تستمد سلطتها من القاثون وسلطة القانون 
مسدمدة من السلطة التشريمية والسلطة التشريعية مستمدة من الدستور وسلطة 
الدسترر نابعة من إرادة الشعبء ريناء على ذلك فإن السلطة هي مركز إنتاج جميع 
السلطات وتعطي صلاحبة العمل والتنفيل لجميع الأجهزة القيادية. 
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على القادة والقدرة على فرض إرادتها فرق إرادة الآخرين». أو أن 
(السلطة الحاكمة لا تخضع لأي سلطة أخرى)!", 

وفي توضيح آخر لمعنى السلطة جاء؛ (أن السيادة عبارة عن 
مجموعة الإمكانات الكاملة والاستثنائية)!©. إن البحث الأبرز والأكثر 
أهمية في الحقرق الأساسية هو السيادة'. وبناه على التعريف العلمي 
للحقوقيين والمخنصين: فإن السيادة تعني تلك القوة والقدرة المنميزة 
والعالية إلتي نفوق كل القوى الأخرى في كل مجتمع من المجتمعات» 
حيث إنها تملك بعدين أساسيين: الأول: هو البعد القرمي الذي دفع 
الناس للمخضوع لهذه السلطة العليا. 

أما البعد الآخر فهو: البعد الدولي لتلك السلطة والتي بناء علبها 
نعترف الدول الأخرى بسيادة دولةييا0, 


(1) دكتور أبو النضل ناضيء [القانون الدستوري والمؤسساث السياسيةة؛ المجلد 
الأرل؛ صن 187, 

(2) د بوشهر؛ جعفر «القائرن آلدسترري» أآلَمْجَلْد الأرل ص 92 الطيعة الناسعة 
5 ه شء منشورات كلية العلوم الاداربة والتجارية جاعه طهرانا. 

(3) فدسائير جميع الدول للسيادة مكائتها وهي التي تحدد السلطات الأخرى. ثقول 
المادة الأولى من الدسدور الفرنسي لعام 1792 «السبادة كل لا قبل التجزلة, 
دائمةء رلا يشمنها مرور الزْمن والقدمة. المادة الثالئة من الدستور السرهسري لعام 
4 تقرل! للكانترنات سلطة كاملة إذا لم تحد هله السلطة من قبل الدسئور 

ولللك تقوم بفرض النانون الذي لم يعطي للسلطة الفدرالية. المادة الأولى من 

الدستور الإيطالي لعام 1947 تقول: السبادة تعرد للشعب الذي يمارسها في إطار 
الدسترر.جاء نالمادة الأولى من الدسثور المصري لعام 1956: أن مصر درلة 

عربية» سطلة ذاث سياهة ...ا. 

جان بودان الذي استخدم ولأول مرة مصطلح السيادة في المفهرم السياسي 

الجديد. عرفها على الشكل التالي«السيادة هي السلطة العليا للحكرمة على أتباعها 

ولا بوجبد نالون يحدد ذلك». يعنقد جريسبوس السياسي والحقرثي الهولندي في 

القرن السابع مشر «السيادة هي السلطة العليا لشخص لا يخضمع في تصرفائه. 


4 
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(يغبين لنا أن لسبادة الدولة أو زيادة السلطة الحاكمة رجهان أو 
مظهرين» سيادة داخلية وأخرى سيادة خارجية: 


تعني سيادة الدولة داخلية إن سلطة الدولة على سكان افليمها سامة 
وشاملة ركاملة؛ ولا نستطيع أية سلطة أخرى أن تعلو عليها أو ثنافسها 
ففرض إرادنها على الأفراد والهيئاث داحل حدودهاء أر في تنظيم شؤون 
إقليمها. اما تعنى بالسيادة الخارجية عدم خضوع الدرلة لأية دولة أو 
سلطة أجنبية» وتمنعها بالاستفلال الكامل في مواجهة بقبة دول العالم» 
رتعاملها معهم على قدم المساواة فالتمتع بالحقوق والتحمل بالإلئزامات 
الدرلية. 


ومما جدير ذكره أن نقصان سيّاذة الدولة لا يؤثر على كيالها 
القانرئي: لأن فقدانها لبعض مظاغز:السياذة الخارجية لاغير من حقيقة 
كونها دولة قائمة متكاملة الأركان!9 


هناك كثير من الأسثلة التي يمكن طرحها فيما يتعلق بموضوع 
السيادة؛ لذلك وقبل كل شيء يجب توضيح معلى السبادة ما هو تعريفها؟ 
هل هناك تعريف خاص بالسيادة؟ أم أن هناك اختلاف في وجهات النظر 
حول هذا الموضوع؟ وما هو أصل السيادة هل لها منشأ إلهي آم أنها 
تنبع من إرادة الشعب؟ هل السيادة مبنية على القوة رالسلطة؟ هل من 


لاحدء والامر الذي يعنزم ويقرر تتفيله لا يستطيع التراججع نه أر إبطالها. 
جلئيك: يصف السيادة وصفاً مخاصاً حبث إن بمرجبها لا يمكن إجبار صاحبها 
على تنفيلها قانوناً إلا بإرادته ومزاجه الشخصي» رلا تسنطيع تقبيده إلا بالعودة 
إلى صلاحياتها. راجع ؛ ,اطقامطا لملنااوم )0 «تعامعة لمدوفظ رمسمط ل 
.1949 دمقدمة 11 لاه 

(1) راجع في هذا المعنى: الدكتور بحسن خليل النظم السياسية والقائرن الدسترري 
الطبعة الثانية؛ منشاة المعارف بالإسكندرية؛ سئة 1971 من 34. 
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الممكن أن تكون جميع هذه الأمور مصادر للسيادة؟ هل السيادة قابلة 
للنقل والانتقال آم لا؟ ماذا تعني سيادة القانون؟ هل سيادة الشعب هي 
نفس السيادة الني تمتع بها الله. 

كيف يفسر ويوضح الإسلام السيادة رما هي وجهة نظره نجاهها؟ 
في الدولة الإسلامة من يفرض السيادة؟ 

كما هو معررف أن جميع الدول والأنظمة نَدْعي السيادة الوطنية 
فهل تُفرض يود رشروط على إعطاء السيادة للشعب وممارستها وتطبيقها 
من إبله أو بالنياية عنهء أم لا؟ 


هل يجب أن يكون ممثل الشعب من أفضل الافراد في المجتمع 
من حيث العلم والتقوى أم. أنا الإرادّة,والتصميم المنقطع النظير للشعب 
نكفي للقيام بأي عمل؟ لذلك فمن-الانسب والافضل في بحث السيادة 
أن تثم الإجابة على هذه الاسئلة ولو تشكلمختصر. 

في القانون العام بما فيه القانون الدستوري السيادة تعني السلطة 
العليا التي بيدها صلاحية اتخاذ القرار النهائي والحاسم؛ والسلطة التي 
انتربع فوق الجميع ولا توجد سلطة أخرى أعلى منهاء والمخوّل بالسيادة 
له حق إصدار الأرامر والنهي عنها وفرض تتفيذهاء ومن حيث البعد 
الدرلي فالسبادة تعني تلك السلطة السياسية التي لا تخضع لأي سلطة 
أخرى تملي عليها أرامرها أو تتخل القرارات بالنيابة عنها!". 

المفكر الفرنسي جان بودان أدخل منل القرن السادس عشر مصطلح 


(1) دكثور سيد جلال الدين مدني «القانون الدستوري والمزسسات في الجمهورية 
الإسلامية؛» الطبعة السادسة؛ ربيع 2001. مشورات بايداره عن 135. 
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السيادة إلى العلوم السياسية”©: حيث يعثقد بأن السيادة سلطة دائمة 
ومطلقة للحكرمة ولا تستطيع أي قوة أو مسؤول باستثناء إرادة الله أن 
تحد منها أر تحجمها. يقول بردان: السيادة صفة خاصة بالحكرمة. 
والحكومة بدون سيادة كالسفينة بدرن ركاه ودفة قيادة (ُبَان)!©, 

بقول كاره دومالبرغ «السيادة تعني رمز السلطة العلياء أي أن هذه 
السلطة العليا لا نقبل بأي شكل من الأشكال فوة أو سلطة أخرى أعلى 
منها أو حتى منافسة لها9!0 

دوكي ليوفر ميرئياك يعتفد أن: «السيادة نعني رض أي نوع من 
الضغوط وأي نوع من التبعية», 

ابن خلدرن يعرّف السيادة المطلقة على الشكل:التالي”' دولا تكوف 
فرق يده يدا قاهرة». عن «قدرث قاهرة أي بالائر أو قدرث أو لباشدا. 

إذا كانث السلطة السياسية تكون» ركنا من أركان الدرلة» فإن السيادة , 


(1) ثم طرح بحث السيادة قبل بقرون؛ قالعهد القديم كان للسيادة مغهومين في أن 
واحد؛ منهوم يمني الاسنقلال في وجه القرى الاجثبية وآخر بلعصر على العلاقة 
مع المجمرعاث والأئراد لي الدأخل. رفي العهد الإقطاعي لم يكن يستطبع أي 
شخص صاحب سلطة أن يدعي السيادة متابل الشخص الآخر لأنه كانت من أهم 
مميزات الإقطاعية هر أن يعيش أصحاب الأبلاك على أساس علاقة متسارية وأن 
لا ينمتع أي طرف بالافضلية على حساب الطرف الآخر, 

(2) .79 بم سمط لمدوادميمة كه لمم ممعي ممتاامه 

(3) ##2طالعيه وك «تتده المشاركة فطرح.النظرة العامة للحكرمة: المجند الأولء عن 
0 1992. نقلاً عن كتاب الدكتور أبو الفضل قاضي 189 

(4) أنهو تااعة .تهدوات! بالترتب في المكتب الحفوق الأساسية» الطبعة الأرل؛ 

عن 134 «الدولة واتحاد الدولة: ص 444 رفي:رسالة الحقوق الدرلة» 

المجلد الأرل؛ من 163. درف تاريخ 

دكترر أبر الفضل؛ قاضي «القانون الدستوري والمؤسسات السياسية» المجلد 

الأول؛ دار النشر جامعة طهران 991] صن 186 
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“اناق هآ تعتبر صفة أو خاصة تنفرد بها السلطة السياسية ني 
الدرلة!9, 

فسلطة الدولة أصلة 6تلقدنه:ه لأنها لا تسثمد من السلطة 
الأخر, 

جاء في المادة الخامسة والستون من دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرائية الذي أن في 14 تشرين الثاني عام 1979 : «السيادة الكاملة 
على الكون والإنسان هي لله تعالى وهر الذي أعطى الإنسان حن تقرر 
مصيره رحياته الاجتماعية ولا يستطيع أحد أن يسلب الإنسان هذا الحق, 
الإلهي: أر يصنعه في خدية مجموعة مميئة؛ والشعب الإبرائي سبمارس 
هذا الحن الإنهي وذلك عبر القلرق والأساليب التي سيثم أيرادها في 
المراد التالية من الدستورة. 

بتصنيف التعارف الآنفة الذكر نخلص إلى أن السيادة هي عبارة عن 
السلطة العليا الحاكمة التي :تستطبع فرضص إرادتها ومطالبها على الجميع. 
الفقرة الثانية: مصادر السيادة والنظريات الراهنة؛ 

مئد القدم وحتى الآن ظهرث نظرياث مختلفة حول أصل وجوهر 
السيادة ٠.‏ 

كان لمفهرم السيادة في بدأية الظهور مفسموناً ومعنئ سياسياً؛ وبعد 
فترات طويلة أصبح تعبيراً حقوقياً. لقد تغير المعنى الحقوقي لمنهرم 
(1) الدكتور عبد || عبد الله رئيس قسم النانون العام بكلية الحقوق» جامعة 

بيروث العربية. السياسية» بيروت الدار الجاممة للطباعة والنشر. دون تاريخ 


(2) الدكترر محمد كامل لل النظم السباسية الدولة والحكومة 57 ٠‏ 1968 دار الفكر 
العربي بالقاهرة عن 41, 
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السيادة عبر التاريخ حيث يمكن وبعد دراسة معمقة التعرف بسهولة على 
مراحل هذه التغبيراث التي طرأث على ففهزم السيادة بالتزامن مع تبلور 
مفهوم الحكومة ‏ الدولة. 

أحد الحقوقيين التفليديين الررمان ويعرف باصم بروكلوس!؟ عرف 
السبادة على النحو التالي: «الناس أحرار في ألا يخضعرا لسلطة شعب 
آنعرء”© وتطالعنا هكذا تعابر بكثرة في أدبياث ومراجع جميع الدول. 

جيلدك الحقوقي الألماني المعروف يعتقد بأن «السيادة لا ترتب 
بالأمور المطلقة بل ترئبط بالتجارب الثاريخية»'9؟ 

إن الدولة تملك السلطة السياسية ذات السيادة فيهاء فهي صاحبة 
المنيادة ومستقرهاء ولكننا نعرف أن الدولة شخص معدوي يحناج 
أشخاص طبيعيين لممارسة هذه الشلطة: 

ولهذاء ثار التساؤل عمن”يكن:ثة“ختنى ممارسة السلطة في الدولة؟ 
وبالأحرى من هوالصاحب الفعلي للسَيادة في“الدولة؟ 

لذلك نجيب على هذه الأسئلة؛ علينا أن نعرض لدراسة من 
النظرات فيما يتعلق بمنشأ ومصدر السيادة يمك الإشارة إلى النقاط 
الرئيسية النالية: 


النظرياث التي تراطية #عناولاه معط معدنادمك ومايطلق جائب من 


(1) ساءه:" ,هاءدوا15: 107 الفقرة 21. ثقلاً عن الدكثور أبر الفضل قاضي ١‏ 
مرجع السابق ص 200, 

(2) .اده ستمناخ ستلاب0 :م2 سلامهظ دونية.3 نقلاً من. د أبر الفضل 
قاضي المرجع السابق صن 189. 

(3) عامسالة: السكومة الاتحادية: ترجم إلى الفرنسية؛ المجلد الأرل: صفحه 267: 
طبع في عام 1952 
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الففه على هذه النظريات «النظريات الدينيةة» إِلَا أن هذه التسمية لاقت 
انتقاداً شديداً من جالب بعض النفهاء لأنها لاتعتبر الترجمة الصحيحية 
للاصطلاح الفرنسي من ناحية؛ ولآن هله النظريات استخدمت لتبرر 
استبداد وطفيان الحاكم من ناحية أخرى. ولهذاء فإن هذه المذاهب لا 
تسثند إلى الدين؛ بل هي في الحقيقة نكون ضد الدين0", 


وننتفد النظريات التيرقراطية على أساس أن صاحب السيادة هو 
اللهء ولكنها نختلف في تفسيرها. هلء النظريات تتمثل في ثلاث» الطبيعة 
الإلهية تلحكام (اتممدم ةمع مهل عماءتل محمد 2005 . 

تخلع هذه النظرية الطبيعة الإلهية على الحاكم؛ نهم آلهة يعيشون 
وسط البشر ويحكموئهم. رهذا المفهوم هو الذي كان سائداً في المماليك 
والإمبراطوريات القديمة» فمصر القديمةة“فالصين وفارس وروما0©, 

فكان الفراعنة يعتبرون أنفسهم آلهة أر أبناء للالهة! 

قد أوضح القرآن الكريم في آيات كثيرة؛ أن الفراعنه كانوا يعتقدون 
أنهم آلهة» وأن طاعتهم واجبة من جالب رعاياهم من ذلك يفول فرعون 
لموسى #نها عندما دعاه لعبادة رب العالمين؛ كَل بي قَْدْتَ إلا مف 
متك ين المنججوة4" وقرله لرعاباء «قا را انق 1402 


41 ناه 364 بزع باه .و0 باعقدمتانة ا امممه انمعط مك أماهدةة .:2518:8 ها ل 

(2) في تفاصيل هذه الانتقادات راجع الدكتور عبدالحميد متولي: القانون الدستوري» 
والانظمة السباسبة» السجزء الأول الطيمة الثالئة, سنة 1964؛ صن 37 وما بعدعا. 

(3) الدكتور عبدالفني بسيرني عبد الله المرجع السابقه صن 46. 

(4) سورة الشعراءء الآية 29. 

(5) سورة النازعات» الآيذ 24, 
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ويترنب على هذا المفهرم؛ أن هولاء الحكام ذر الطبيعة الالهية 
يملكون السيادة المطلقة؛ والسلطان المقدس الذي لا حدرد له على 
رعاياهم. وكان هزلاء الرعاية يطعونهم طاعة عميادء يخضعون لهم 
خضوعاً كاملآء وينفدون أوامرهم المقدسة تنفيذاً دقيقاً» درن إبداء أدنى 
اعتراض أو مناقشة لأنهم كانوا ينظرون إليهم بكل تقديس وإجلال 
باعتبارهم آلهة90, 

وأما في نظرية الحق الإلهية المباشر (ل#تدمسمدة عف«تكه انه,©) 

تلخص مضمون هذه النظرية فإن الحاكم وإن كان من البشر وليس 
اله طبيعة إلهية اصطفى من الله ومئحه السلطة وخصه رحده بممارستها. 

وأما نظربة الآخر هنا نظرية:الحق الإلهية غبر المباشر. 80:6 
(لدنادء دمر دثراك نهذه النظزية'نبين أنالإختيار ثم بواسطة الشعب» 
عن الإختيار يفع هنا بواسطة غير المباشترة 

علينا أن نعرض دراسة هذه النظريات إلى النقاط الرئيسية التالية: 

1 النظرية التي تعنبر أن مصدر السيادة هو الله والميتافيزيقيا (ما 
وراء الطبيعة) أي (تبوكراسي نظرية السبادة الإلهية). واستناداً إلى هذه 
النظرية فإن سلطة السيادة نابعة من مشئية الله والزعماء والحكام علبهم 
انتفيل أوامر الله. وتتفرع عن هله النظرية مذاهب ومدارس أخرى. 

1 المذهب الأول نظرية الحن الإلهية المباشرة تلخص مضمون 
هله النظرية فإن الحاكم ‏ وإن كان من البشر وليس له طبيعة إلهية - 


اصطفى من الله ومنحه السلطة وخصه رحده بممارستها(2. 


(1) لاجل دراسة أكثر راجع في هذا المعنى الدكثور. ح الجمل» الأنظمة السياسية 
المعاصرة» دار الشررق صن 58, 
(2) الدكتور هبد الغني بسيوني عبد اله المرجيع السابق صن 46, 
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تتجلى سيادة الله من خلال شرح وتوضيح الشرائع السماوية التي 
تبلغ للناس عن طريق أنبيائه ورُسله. في هذه النظرية الخارقة للطبيعة 
(لعتناشتصناة قثةنفل غأدمة ناك 106م00). يقول صاحب هذا الاعتقاد! 
إن الله لم يخلق السلطة السباسية وحسب بل إنه نضّب أشخاصاً محددين 
وأوعز لهم بفرض هذه السلطة. هذا الفهم والاتطباع عن السيادة الإلهية 
كان ينجسد على أرض الوافع من خلال إعطاء التاج والعرش للملرك 
والحكام من قبل المراجع الدينية . وهذا ما حصل بالنسبة للملرك 
الإيرانيين من الأسرة الساسائية ولملوك الدول الأوروبية حين كانوا 
يتسلمون السلطة من يد باباواث الكئيسة . لقد اعثنقث الكئيسة المسيحية 
هذه النظرية؛ ونادى القديسيرن بأن الإرادة الإلهية هي مصدر كل سلطة 
على الأر 0 بما استخدمها لوة/فرنا لتدعيم سلطانهم على 
الشعب؛ وخاصة لويس الرابع عشلا لوؤيس الخامس عشر خلال قرن 
السابع عشر. وقد وصلت الأمون يبعضهم إلى اعتبار أنفسهم خلفاة 
للرسول كله ومنفلين للاحكام الإلهية كالخلفاء العباسيين من بين 
الحكومات الإسلامية على سبيل المثال. 


ب المذهب الثاني : عرف بالمتهب اليزداني (:ثهتك دك ممتادم2 
(ل13اه0016:م) أو نظرية المشيثة والإرادة الإلهية. أو نظرية الحق الإلهية 
غير المباشرة؛ بناء على هذه النظربة فإن بين البشر يؤمئون بالقدرة 
والمشيثة الإلهية الكاملة؛ ويعتبرون أن الله يشرف مباشرة على أعمالهم 
وأنهم يمارسون السلطة من خلال أوامره. ننظرية الحق الإلهية غير 
الهباشرة تبين أن الإختيار تم بواسطة الشعب» ولكن بإرشاد رنوجه من 


(1) الدكعور ثروث بدري؛ التنظيم السياسية؛ الجزء الأول النظرة العامة للنظم 
السياسية؛ القاهرةء دارالتهضة العربية: 1970ص 94 
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الإرادة الإلهية؛ أي الإختيار يقع هنا بطرق غير مباشرة. وبالرغم من أن 
هذه النظرية أكثر تقدماً؛ إذ تقوم على أساس ديمقراطية تمثيل فقام 
الشعب باختيار الحاكم بنفسه؛ إلا أنها تجعله مسيّر لا محر في هذا 
الاشتيار!0, 


2 - نظربة السيادة الفربدة أو السيادة المطلقة: ازدهرت وتطورت 
هله النظرية من الناحية القانونية والحفوفية في القرن الناسع عشر . في 
هذا العصر واستلهاماً من أفكار راتل (58400) وتأثراً بالنلاسفة 
والحقرنيين الأئمان أمثال هغل (6ه11), نون ساوينلي (نموتديده/؟ 
قون أيهرينغ قنظاه7): فقد أحرزث نظرية السيادة المطلقة تقدماً 
ملحوظاً في سبيل إثباث صفة الكمالية واللامحدودة لسيادة الحكومة - 
الدولة. 

«بموجب هذه النظرية فإن جميع الصلاحيات السياسية تعود 
لشخص واحد يمتلك بسبب عُرَامَلَوَرَائي وذائية. المؤهلات والإمكائياث 
المناسبة لممارسة السلطة والقيادة» هذا الحاكم المطلق يعتبر أن جميع 
قدراته رسلطاته هي من صنع الله؛ رجميع القرارات والإجراءات التي 
يتخذها نكون بإرادة ومشيئة الله0©». الحقوفيون الآلمان يعتفدرن بأن 
السبادة من اختصاص أهل السلطة والمؤهلين. 

3 - انظرية سيادة الشعب؛ هذه النظرية ظهرت لأول مرة في بداية 
الفرون الوسطى عن طريق المفكرين الكاثوليك أمثال سان توما آكن 
وأتباعه؛ وازداد اتساعها عبر الزمن بواسطة معارض النظام الملكي ٠‏ في 


(1) الدكتور محسن حليل: المرجع السابق ص 36 و 37. 
(2) دكثور سيد محمد هاشم؛ «الفانون الدسئوري للجمهررية الإسلامية الإيرانيةة؛ 
المجلد الثائي» الطبعة الخاسة» منشرراث دادكستر؛ عام 2001 ص 2 
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الفرن السابع عشر أعطت مدرسة الحقرق الطبيعية والدولية أهمية أكبر 
لهل النظرية؛ رتأثر بها كلا من جان جاك روسر ##نهموة - عمد 
ه0158 والموسوعة الفرنسية. 

انظرية سيادة الشعبية هي عبارة عن حالة: يكون فيها جميع أفراد 
المجتمع متساوون تلقائياً من أجل أن يلعبوا درراً محورياً في تقرير 
017 

تتفل هذه النظرية مع نظرية سيادة الأمة فتجعل السيادة مملوكة 
لمجموع أفراد الشعب؛ ولكثها تختلف مع نظرية سسيادة الآمة لأنها لا 
تنظر إلى هذا المجموع كوحدة لا تفبل التجزئه؛ وأن سبادة الشعب 
مستقلة عن الأفراد وإنما ننظر إلى الأفراد ذاتهم وتفرر اشتراكهم 
السيادة بحيث تفسم بينهم بحستب عددهم. وكرن لكل فرد منهم جزء من 
هلد السيا. 

وهذا ما عبر عنه رَرَسِو في عفده إلى ,الاجتماع بقوله «لى فرضنا أن 
الدولة تنكون من عشرة آلاف مواطن: فإن كل مواطن ملك جزءاً من 
عشرة آلاف جزء من السلطة ذات السيادز:!© 

وهكذا تخلصص جرهرية نظرية السبادة الشعبية #6متهعحام: هآ 
#:#لناده" فتجزئة السياد: على أفراد الشعب السادس فالدولة: أي 
الناخبين» بالتساري بينهم ولذلك؛ فإن النتائج المئرتبة على هذه النظرية 
تتعارض مع نتائج نظرية سيادة الأمة"©. 

4 نظرية سبادة الرطنية ملقدوناهد غاعملهتعسادة هل عل عأممةط7: 


(1) د سيد محمد هاشمي؛ مرجع ساب 
لك :0.1 1لا متنا اك ,08 .321410وت801 .ل 


(3) الدكتوره عبد القني بسيوني غيد الله؛ المرجع السايق صن 58. 
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استنبطت نظرية السيادة الوطئية أو سيادة الأمة إلى جان جاك روسوء الذي 
أوضح في كتابه الشهير «العقد اجتماع؟ لهندمة أدادمح مآ أن السيادة 
عبارة عن ممارسة للإرادة العامة له366مع ماندهاه” همآء رأنها ملك للامة 
جمعاء؛ باعتبارها وحدة مسثقلة عن الأفراذ المكولين لها وليسث ملكاً 
للحاكم. 
ولهذا؛ فإن سيادة الأمة #لههه0:1 ماعاةتءانامة هآ وحدة وأحمدة 
غير قابلة للتجزثة 410101516هاء ولا يمكن التصرف فيها أم التنازل عنهاء 
رالأمة وحدها هي المالكة لها" , 
استنبطت هذه النظرة من قبل المجالس التأسيسية الثورة الفرنسية 
بين أعوام 1789 و01791, وكان أول, ظهرر لهذ النظرية في المادة 
الثالثة من ميشاق حفوق الانسان والتمّواطن لعام 1789 الذي صدر 
باعتباره مبدأ جديداً للسيادة الشغبية!؟: إذ نْص إعلان حقوق الإنسان 
والمواطن الصادر سنة 1789 على أن «الأنة عي مصدر كل سيادة». 
مناصري هذه النظرية يعتقدون أن السيادة تعود للامة وليس لأي 
شخص من أفرادها على حده؛ والامة هي كيان حقيفي منفصل ومستقل 
عن الأفراد الذين يشكلونهاء لها شخصية اعثبارية واحدة تتمئع بالسيادة. 
يقول السيد هاشم بشأن هله النظرية ؛ نظرية السبادة الوطنية تخضع لحالة 
تكون فيها مختلف شرائح الأمة على شكل جسد واحد ذا شخصية 
اعتبارية مستقلة عن الأفراد المشكلين له. أن ينمتع بقدرة عالية على 


(1) .08 .11 معنا .18 سآ رنائقم بلمعدة تسعلوم مآ ,ل33841نا80 بمنوممة مممز 
1 
(2) دكتور أبو الفضل قاضي مصدر سابق؛ صن 190. 
(3) المادة الثالثة من ميثالى حقوق الإنسان: «اصل أي نوع من السيادة هر الشعب؛ 
ولا تستطيع أي هيثة أو شخ فرض سلطة لا تكرن ثابعة من الشعبة. 
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تسيير شؤون وقضايا المجتمع . السيادة هي رأس السلطة والحكومة عبارة 
عن مجموعة عناصر وأدوات تُمارس السلطة المذكورة من خلالهم. ٠‏ 
وكما هو ملاحظ فإن نظرية السيادة الوطثية وما تحمله من مظاهر 
شكلية للديمقراطية؛ تكون عملباً سبباً رئيسياً في الحد من تدخل الأفراد 
في شزون الحكرمة والسلطة (من خلال إنتخاب أعضاء المجلس 
الوطني: ويقتصر حن التصويت على طبقة محددة من المجتمع©. 


الفقرة الثالثه: المفهوم الحقيقي للسيادة في القانون 
والإسلام: 
بعد استعراض المسيرة التاريخية لأصل السيادة والمفاهيم المختلفة 
ألني قدمها أصحاب الرأي بهذا الخصّوصء وكذلك نظرية إبراز الحقائق 
الضرورية والملحُحة في إطار-الحكومة ‏ الدولة؛ دعونا أيضاً نتعرف على 
استنتاجات لأفرير (2600ام):والتعدبلايت:الني مُديت بهذا الشأن من 
قبل جررج فيدل (848؟ 680:863) ريما استطعنا ترتيب الملامح 
والسمات العامة للسيادة بالطرق الثالية 
1 - السلطة الحقوقية (قانونبة): وهنا لا تعني نقط القوة والقدرة 
المطلقة؛ بل إن هذه السلطة تكرن في إطار النظام الحقوقي 
اللمجتمع وقد خرجت منه وحصملت على اعترافه. 
3- مننا ومبدأ: حيث إنه ننج عن السبادة نظام حقرني؛ ومن 
الأفضل أن نقول بأنها أصل وأم ومنبع السلطاث والقدرات حيث 
(1) دكتور منوجهر طباطبائي مزتمني «الفانون الدستوري؛؛ الطبعة الأولى؛ بيع 
2001 ص 65 


كك 


إن القواعد المقررات والقوانين تخرج منهاء رمن ثم تم فرضها 
على الآخرين. 

3 - غير مقيدة: لأنها لا تخضع للضرابط والقراثين الخارجة ولا لأي 
نوع من القواعد. 

4 - هُليا: أي أن جميع الفوانين والقواعد تأئي بعدها بدرجة أدنى» 
أر بمعنى آخخر السلطة التي لا سلطة أعلى منها . أما في عالم 
الحقالق فيمكن مراجهة مسائل ونضايا قد ترفض عملاً هله 
المفاهيم والتصورات المطلقة . تعلى الرغم من أنه وطبقاً نري 
جررج سل (1ه80 :060:80) اجوهر وأصل كل سلطة هو التسلط 
والاستبدادة؛ أو أن كل قوة سياسية ترغب بالتحكم والسيطرة على 
الداعل ركذلك التورسع في التخارج رالسبطرة عليه؛ إلا أن 
التجربة أثبتت أنه مقابل التوجبهات التوسعية والسلطوية لأي قرة 
أو سلطة نوجد فوئ أخرى نكيح جماجها وتحول دون توسعها 
وسيطرتها .ركان مونتسكيرا؟ على حق عندما أشار ربأسلويه 
المشهور إلى هذه الحقبقة بأنضل تشبيه: «السلطة ثرئف 
السلطة»*© أو «القره توثف الفرة». 


إذا كانت المسحة قد قطعت بين الدين والدولة؛ وجعلت (ما لقصر 
لقصر وما لله لله فإن الإسلام دبن ردولة؛ عقيدة رشريعة؛ عبادة 
وسياسة”0. كما قال الإمام الخمندالتنا نفس ساستنا وساسئنا نفس دائئنا. 


(1) منتسكيره شارل؛ روح القوانين: الكناب الحادي عشره الفصل السادس, ترجمة 
علي أكبر مهتدي؛ مركز دار النشر طهران» سنة 1970 صن 110. 

(2) دكتور أبو الفضل ثاضي. نمس المصدرء صن 198 197. 

(3) الدكتور عبدالغني بسيوني عبد لله. نظرية اندرلة في الإسلامء الدار الجامعية 
بيروث - لبثان سئة 1986 صن 56. 
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فالقرآن الكريم هو دسترر الدولة الإسلامية» وسنة الرسول والأئمة 
طاهرين #6 نانونهم الواجب التطبي. إذ يفول الله سبحاله في كتابه 
الشريف: «1ج) اين تام ايها 1 ايشا اتيك أي الأثر و3) 10 


وقول الرسول العظيم في حديثه الشريف: «إني تارك فيكم ثقلين 
كتاب الله وعنرتي». 


ولقد قام نظام الخلافة والإمامة والولاية في الإسلام على أساس 
أنه رئاسة عامة في أمور الدين وشؤون المسلمين في الدنيا نيابة عن النبرة 
عن إمام العصر (عج)؛ حيث نولى الخلافة والئائب الإمام حراسة الدين 
وسياسية الدنيا. كون مبدأ سبادة القانرن ضمانة هامة من ضماناء 
الدولة للقانرن: وهو عن أن السلطة:التنفيلية ملتزمة في كل ما تتخذه من 
أعمال وما تتبعه من إجراءات للقآنون المّادر عن السلطة التشريعية. فإن 
المبدأ عن خضوع السلطة التَتمَيبَة في ممارستها لرظالفها للسلطة 
التشريعية: بحيث لا نقدم على تصَرف من التضرنات إلا تشذاً للفانون أو 
0 35 


بمقنضى القائون! 


ارلاً: السيادة والمساراة أمام القانون؛ من أهم خصائص وسمات 
المجتمع الإنساني المبئي على أساس حضاري هو سبادة القانون. حيث 
إنه في المجتمع الذي لا يحكمه الفانون تكرن فيه حرية المجتمع 
الإنسائي بما نحمله هذه الكلمة من معنى غير مراعاة . حتى أن 
الحيوائات التي لا تملك شعورا إنسانياً نراعي وبشكل غريزي قالون 
طبيمئهاء ولهذا لا يمكن مشاهدة أي خملل في نظامها الحيوائي.عندما 


(1) سورة التسامه الآيا 59 
(2) الدكتور ثروت بدويء المرجع السابق ص 132. 
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. كان على الدرلة أو الدول التعايش مع بعضهم البعض والتمتع بالسيادة 
الكاملة وعدم التعرض لسيادة الآخرين فإن عليهم مراعاة مجموعة من 
القواعد والقوانين والمبادئ التي تلزمهم باحترام سيادة بعضهم البعض, 

ربهذا الخصوص قول الإمام علي #8 ١لا‏ بد للناس من أمبر 
برامومن) أر فاجرن”". وبناء على ما تقدم فإن أبسط ما ع يتوفر 

في المجتمع البشري هو وجود تنظيمات تدير وتوجه المجتمع رالني لا 

يمكن لها أن تكون بدون قانون يتم احترامه, 

ثقدا أوضح القرآن ربشكل مفصل القراعد والأسس المتعلقة بمسألة 
السيادة والمبادئ السياسية للحكومة والأهداف رالمراجع القائرئية 
ومؤهلات الحكام ورجال الحكونة ومسؤوليتهم. بالإضافة إلى وظائت 
عامة الشعب في المجتمع السياسي الإسلايي. 

لم تم التطرق في القرَآن للتظام النلكي 1 الأرستقراطي أو 
الجمهوري آر العسكري أو البرلمائي؛ لكنه بين بشكل واضح وصريح 
خصائص وسمات الانظمة الاستكبارية والطاغرئية وضرورة النضال ضد 
جميع أنواع الاستبداد والظلم والغطرسة والاحتكار رانتهاك الحريات 
الإلهية التي فطر الله الإنسان عليها؛ وكذلك السبادة التي كانت تُفرض 
عن طرين نقيبد الناس والخضوع الاعمى للشعب وعبادة فيز الله. 

يفتتح القرآن الكلام أثناه وصفه رسالة الأنبياء بالحديث عن 
المواجهات التي كانت تحدث بينهم وبين حكام ذلك الزمن؛ ومن 
رفضهم للفوى الاستكبارية والاستبدادية رالذي كان لا بد أن يتزامن مع 


(1) علي نقي فيضي الإسلامء نهج البلافة؛ منشورات فيض الاسلام؛ رستم خائي 
الطبعة السابعة؛ 1997, 
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نبلهم السلطة السياسية بعد تحرير الئاس من نير المستكبرين رالطغاة» 
وهذا كله كان يعد جزءاً لا ينجزأ من ناريخ حياة الأنبياء .وأساساً يعد 
تحربر الناس من درامة العبودية الني كان يفرضها الحكامء وإقامة العدل 
والقسط بينهم من أهم الأهداف التي يؤكد عليها القرآن ريذكرها لِرُسله. 
ومن البديهي أن لا يتحقق هذين الهذفين قبل أن نحل حكرمة صالحة 
محل هؤلاء المستكبرين الطغاة والمفسدين الفاسقين0", 

اثانياً - روية الإسلام للسيادة' تم وضع القوانين الإسلامية من أجل 
إدارة النظام الاجتماعي؛ السياسي؛ العسكري» الانتصادي» و. .. إنه 
لمن فير الممكن العمل بهذه القوانين والإجراءات قبل تشكيل الحكرمة 


والدولة. 


بلا شك فإن الإسلام لبيل فقط مجمرعة رسرم دينية وإرشادات 
أخلائية جامدة بإمكان كل شِخص تمارستها بمفرده في منزله أو دور 
عبادئه. بل إن الإسلام عبارة عن نظام اتاد متكامل ونظام اجتماعي 
شامل ومركز مدني وجزالي دُولي؛ رمع كل هذا فلا يمكن تطبيق هذه 
الأمور على أرض الواقع من دون رجود الحكومة الإسلامية, هل يعقل 
أن تُشرّع هذه القرانين دون أن توجد سلطة تنفيذية أو أي سلطة أخرى 
تأخذ على عاتقها مسؤولية تنفيذها؟ وبالتأكد فالقانون وحده لا يستطيع أن 
يقود المجتمع نحو النظاه0. 

القانون في المجنبع الإسلامي يجب أن يكون شاملاً وعاناً وبلا 


(1) هباس علي. عميد زنجانيةالفقه السياسي؛ مركز النشر أبير كبير: عام 1988 
الجزء 2 ص 168 و 169, 
(2) جعفر سبحاني. آسس الحكومة الإسلامية» مركز النشر توحيد» قم. عام 1992 
ص 26 
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أي تمييزه وأن نُصان حقوق الأفراد. ويتساوى الجميع أمام القانون. 

حكرمة الإمام علي #6 العادلة كانت نموذجاً شاملاً لتساري 
القانون في المجتمع الإسلامي: حيث إن هذا السيد العظيم أرضح لأخيه 
عقيل الذي أراد الحصول على حصة أكبر له من بيت المال؛ وذلك من 
خلال تسخين قطعة من الحديد على الثار أعطاء أياها بيده أن عدم 
المساراة والانصاف في القانون هو كاللعب بنار جهنم. 

في الإسلام أيضاً يتساوى خلينة المسلمين حتى ولو كان معصوماً 
مع الآخرين أمام القانرن اهناك حادثة في التاريخ رُويث عن الإمام 
علي 8 عندما كان الإمام علي ف حاكماً في ذلك الوقت رحكومته 
كانت ممتدة من الحجاز إلى إيران ومناطن أخرى من العالم» ركان يتم 
اتعين | من قبله مباشرةٌء.اشتدعَى القاضي الإمام علي لإ مع 
شخص يمني من نفس الدولة في فضبة نشأث بينهما ني الوقت الذي كان 
فيه القاضي أحد أتباع الإمام.ملي غيلظ. فدخل الإمام 8 مم الناضي 
ولما أراد الفاضي أداء الاحثرام تسيده. قال الإمام : لا تحترم أحداً 
في القضاءء يجب أن أكون متساوياً معه؛ ومن ثم حكم القأضي لغير 
صالح الامام للثلا: فاستفيل أمير المؤمنين الحكم يصدر رحب وفيله»2. 

«في النظام الدي أخد بولاية الفقيه يتساوى ولي الفقيه أيضاً أمام 
القانون مع جميع أبناء المجتمع٠‏ وإذا ما أصدر حكماً نإنه الشخض 
الأول الذي يجب أن يخضع لهء وإلا فإنه سبحيد عن مبدأ المساواة 
والعدالة وبالتائي سيفقد المؤهلات اللازمة لولاية الفقيه00. الرسول 


(1) الإمام شميني: صصيئة لررء ج 10 صن 188 ر 169 
(2) محمد صادق شربعتي؛ ادراسة نقهية وحقوفية لمركز اندراساث والبحوث 
الإسلامية: منشورات بوستان كتاب: قمء الطيعة الأولى 22001 صن 203 . 
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الأكرم © فال: اكلكم من آدم وآدم من ئراب؛ لا نضل لعربي على 
أعجمي إلا بالتقوى» وأيضاً قال سيدنا محمد 5ه ني خطبة الوداع؛ «لا 
فضل لعربي على أعجمي ولا لاعجمي على عربي ولا لأجمر على أسرد 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتفوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكمة©. 


القرآن الكريم خاطب هنا جميع الراشدين دون تفضيل شخص على 
آخر. على سبيل المئال: (من حول سما ين كر أز )90 «اذثنا 
عبخ)*. (اا ناش إذا كط به كر يلل رمتلاق شن 

يَأ إن سرك[ جد لتر ات . 


وبناة على ذلك فإن إعطاء المسزوليات يجب أن تكون على أساس 
المزهلات. قول القرآن الكريم فيْقنذا الخصوص: (ي تين بنا كنك 
ييه 04. وطبقاً لهذه الآية الشريفة'فإن الشخص إذا لم يستثمر إمكانانه 
فإنه لن يصل إلى أهدافه. رهذا عن عدم المساواة في إعطاء المسؤوليات 
ولأجل هذا السبب نول النبي الأكرم: «إن الرئاسة لا تصلع إلا 
لأهنهاء!؛ رفي مكان آخر فرل الرسول الكريم 5هو: «من عمل على 
غير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه”7. 


(1) السنن الكيرى؛ ج 7 ص 133. 
(2) سورة النحل؛ الآية 25 
(3) سررة آل عمران. الآيا 103, 
(4) سررة الحجرات؛ الآية 13, 
(5) سورة المدثرء الآية 38. 
(6) أبو جعفر محمد بن يعقرب الكليني: الأصول من الكائي: الطبعة طهران بدون 
تابيعي اج أنا ص 47. 
(7) أبو جعفر محمد بن بعقرب الكلبني؛ نفس المرجع؛ صن 45, 
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الإمام الصادق #6 قرل؛ العامل على غير بصيرة؛ كالسائر على 
غير الطريق لا تزده سرعة السير إلا بعد21. 


إن العلم والكفاءة رالمنكة والخبرة والأهلة والمهارة والعدالة 
والتقوى تشكلان شرطاً أساسياً للحصول على منصب معين وأيضاً هذه 
الشروط يجب أن تثوفر في الأشخاص الذين ينتخبرن كممثلين عن 
الشعب ومكلفن بالدفاع عن الحقرق الشرعية للشعبء كما أن الله يشير 
إلى هذا الأمر في القرآن الكريم بقرله: <نََدَئا أثل ألم إن كم لا 
َنمرْنْ © . لذلك فإن إبداع مسؤولية وإدارة ؟لأمة:بيد أشخاص غير 
ْنَا هو في حفيقة الأمر بمثابة إفساد للعمل؛ ولهذا السبب عرنوا 
السيادة على النحو التالي: «إداع المستؤؤلية بعهدة شخص كنؤه. 


نادى الإسلام بالمساواة؛ كمبدأ-أسَاسِن من المبادئ المتقادم عليهاء 
واقام دولة جديدة تنساوى فيها الثاين أمام. أحكام الشرعية. وفي ساحة 
القضاء. وفي ممارسة حقوقهم. 

وحريائهدم؛ وأمام الدكاليف والأعباء العامة؛ بلا تفرقة بسبب 
الأصل أو اللون أو الجنس أو اللغة؛ في عصر لم يعرف الناس فيه غير 
نظام الطبقات وغير التفرقة والتمبيز بين الناس. ووجد مبدأ المساواة هر 
الفرآن الكريم كما قال سبحا وتعالى: (َأي) لاق إن لقت ين كر 
علق رتل3 شها ز يتلأ بن أسفرل مد للم لقدئ)0. 


(1) أبر جعفر محمد بن يعقرب الكليني؛ نفس المرجع: ص 44. 
(2) سورة الحجرات؛ الآية 13. 
9 و5 


المبحث الثاني 
السيادة في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 


الفقرة الاولى: اسلوب ممارسة السيادة الوطئية والمشاركة 
الشعبية 


لا يعترف دستور الجمهورية الإسلابية بالتعاريف والتفاسير الني 
نُدّمتها الدول الشرفية والخربية حول السيادة .ويعرض الدسئور في بنود 
مختلفة تعربفاً للسيادة كسيادة الله الكاملة على الوجودء وسيادة الشعب» 
وولي الأمر أو الإمام (الولي الفقيه). 


القانون الدستوري الإبراني يَعرفَالسيادة بمنهرمها الإسلامي. 
حيث إن الحاكم والمالك المطلق في" الإتلام هر الله. قالله حاكم والبشر 
عببده؛ تفول الماد؛ 65 من ألْدسَوفِيّ“هذا الخصوص؛ «السيادة 
المطلقة والكاملة على الكون والإنسان هي لله؛ والله هو الذي عبن 
الإنسان مسزولاً عن مصبره الاجتماعي؛ ولا يمكن لأحد سلب هذا 
الحن الإلهي من الإنسان أو أن يضعه في خدمة مصالح شخص أو 
مجموعة معيئة.والشعب بمارس هذا الح عبر الوسائل والطرق الني 
سبائي على ذكرها في الففرات القادمة»!", 

اللمسة الفنية الخاصة الني يتمبز بها نظام الجمهورية الإسلامية 
تمئل بالجهد الذي بذل من أجل إدماج وإدغام السيادة الالهيه والوطئية 
مع بعضهم البعض؛ حيث جاء في الفصل الخامس من الدسئور وتحث 


(1) دكتور سيد جلال الدين مدئي؛ المرجع السابقء صفح 140. 
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عنوان سيادة الشعب والسلطاث الناجمة عن تلك السيادة الكاملة على 
الكون والإنسان هي لله. فلخالن الكون من الناحية الوجودية سيادة وسلطة 
على جميع مخلونائه؛ حيث تمت الإشارة إلى هذه المسألة في آيات 
كثيرة من القرآن الكريم يمكن الإشارة إلى بعض منها كالآية 26 من 
سررة آل عمران (ثٍ لمر َك الثه» رأيضاً الآية الثائية من سورة 
الحديد لله تك الكتزين رَالأي». فسياد الله رحكمه هي سيادة أبدية 
وأزلية» رغير مقيدة لك بَقُ د مَرِيكُ فى اْث» وآيات أخرى من هذا 
القببل يمكن العردة إليها . أما الإرادة والمشيئة الإلهية نقد نمت على 
هذا الاساس حيث إن الإنسان في هذا العالم ببلك حن الاخثيار 
والحرية. ولهذا فالإنسان يستطيع تحقي السيادة الإلهية عن طريق سن 
القوانين وتشريعها وإن أفضل هذه القوائين والإجراءات هو دين الإسلام 
الذي أبلغ للناس عن طريق رسول ابه محمد كللف. 

الإنسان مخير في قبول التدابيروالقانين التي شرعها الله . (لأيرٌ 
إكنآ أت مُدَسدٌ © لنت علييد يبر )77( حتيئة ألتبيل إنا 
000 

بالإضافة إلى إبلاغ أحكام ونرانين السبادة الإلهية من خلال 
الرسائل السماوية ‏ فإنها كانت تتجسد في شخصية الأليياء وتنتقل إلبهم. 
وهذا ما يمكن مشاهدئه في أسين ومبادئ العقيدة الإسلامية حيث إن الله 
وهب سيادته وحاكميته لرسرك محمد © .(أيِيٌ أذك يا 
)”7 والرسول بدوره كان ينقلها إلى أوصيائة (من رجهة نظر 
الشيعة). 


(1) سورة الغاشيةء الآينان [2 و 22. 
(2) سورة الدمر؛ الآية 3, 
(3) سورة الأحزاب» الآية 6, 


61 


الفد تم الأخذ بعين الاعتبار إرادة ونطلعات كافة الشعب الإيراني 
أثناء تأسيس الجمهورية الإسلامية كافة» حيث إن الاستفتاء العام الذي 
جرى في العاشر والحادي عشر من أذار عام 1979 عكس وجهة نظر 
ايجابية وحاسمة من قبل الناخبين هيأت الظروف المناسبة لقيام نظام 
الجمهورية الإسلامية, 


المبدأ السيادة الوطنية أهمية بالغة جداً تصل إلى درجة أن إسلامية 
النظام تفوم على أساسه؛ ركذلك لا يمكن تقييد سيادة وتسلط الإرادة 
العامة بحدود معينه. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يلعب هذا الدور 
ريضع فيوداً لها هو إرادة الشعب العامة وتطلعاته. كما أن هذه الإرادة 
العامة والنطلعات المشتركة؛»:والني هي جزء من الأسس الفكرية 
والثقافية» تعتبر بمثابة اللبنة الأساسية'لتشكيل الدولة والمجتمع والذي 
يتعهد برعايتها. 


وهنا يطرح السؤال الثاني: هل بمكن لمبدأ السيادة الوطئبة أن 
يكون قاعدةٌ من أجل التغيير رالتطوير في بئية نظام الجمهورية الإسلامية» 
أم أنه بعد قيام وإرساء دعائم الجمهررية الإسلامية لن يستطيع نظام 
سباسي آخر فصل إسلامية النظام عله؟ وكما أسلفنا سابقاً فإن قبام نظام 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد جاء استناداً لرأي الأغلبية الساحقة من 
الشعب الإيراني: وإذا ما استمرت هذه الأغلبية في الأصوات فإن النظام 
سيبقي مستقراً. أما في حال تبدل وتغير الظررف فلابد من نظام آخر يحل 
محله؛ ويتمتع بنفس السلطة والصلاحيات حتى يتمكن من تثبيت نظام 
آخر. وهذا ممكن فقط ني حالة حدوث مستجدات وتغييرات جذرية ني 
أفكار واعتفادات الشعب تزدي ني النهاية إلى بناء مجتمع جديد على 
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أساس مبادىء أخرى. ولكن يترتب على هذا الأمر انمكاسات سياسية 
واجتماعبة , وهذا لا يمكن إدراجه في إطار النصوص الحقوقية ومن 
أهمها الدسائير» رحتى في الدساتير يثم الإعلان عن مراد ومبادئ لا 
تقبل التخيير. 

رفي دستور الجمهررية الإسلامية أيضاً تم منع إجراء أيه إصلاحات 
أو تغبيرات ذات مضمون مبدئي أر أساسي ترنبط مباشرة بإسلامية النظام 
والجمهورية أر أمور أخرى من هذا الفييل", 


أولا - طرق ممارسة السيادة 
ممارسة السيادة الوطنية تتطلب مشاركة الشعب» وقد حدد الدستور 

عدة أساليب وطرق من أجل هله المشازكة وهي ١حقرنية»‏ اجتماعية» 

سياسية01, 

1 - من التاحية الحقوقبة (الفانؤنية): .حيث إن مشاركة الشعب تبرز من 
خلال العودة إلى أصراث الناخبين من أجل تثببت وإفرار نظام 
الجمهورية الإسلامية!© ركذلك إفرار الدستور وإعادة النظر 
بميادئه”». وكذلك تبرز من خلال انتخاب أعضاء مجلس خبراء 
القيادة والذي مهمنه اختبار القائد وتحديد مدى قدرته على 
الاستمرار بالقيادة”/)» انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلاني 


(1) المادة 177 من دستور الجمهررية الإسلامية الإيرائية, 

(2) دكتور محمد هاشمي 'القانون الدستوري الإيراني؛ المجلد 
الخابسة: المنحة 5. 

(3) المادة الأرلى من دسئور الجمهررية الإسلامية الإيرائية. 

(4) المادة 177 من اللسئور. 

(5) المثدة 107 ار 108 من الدستور. 
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من أجل تشريع القوانين”"؛ انتخاب أعضاء المجالس 
المحلية!؟»؛ وكذلك انتخاب شخص ما كرئيس للجمهورية©. 


من الناحبة السياسية: بساهم الشعب في القضابا والمسائل 
السياسية والاجتماعية وذلك من خلال تشكيل الأحزاب السياسية 
والجمعيات رالاتحاديات المختلفة”». هذا الأمر بإمكانه أن 
يشكل أداة فاعلة من أجل جذب المشاركة العامة للشعب. 
ركذتك الأقليات الديتية المعترف بها بالحرية الكاملة بشرط 
أن لا تنتهك مبادىء وأسس الاستقلال؛ الحرية؛ الوحدة 
الوطنية؛ المعايير الإسلامية ومبدأ الجمهورية الإسلامية؛ وعلى 
هذا الأساس فإن تعبئة وننظيم الحضرر العفوي لجماهير الشعب 
في الساحة السياسية» يعنظيهج.فرصة أكبر من أجل ممارسة السيادة 
رذلك من خلال المنافسة الحزيية. 


من الشاحية الاجتماعية؟ 'تشتكل الدعرة إلى الخير الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر”” ثقافة عامة وتوجيه لجميع الأفراد 
نيما يخص علاقاتهم ببعضهم وكذلك بالسبة لعلاقتهم بالأجهزة 
الحكرمية. ويمكن الاستفادة من هذا الأمر على نطاق واسع؛ 
وذلك من خلال استثمار الصحافة ووسائل الاتصال. أما عندما 
يتم التطرق للسيادة الوطنية فإنه يؤخحذ بعين الاعتبار حق انخاذ 


)10 
2 
لك 
نا 
١‏ 


المادة 58 و 62 من الدسترر. 
المادة 100 من الدسعرر. 
المادة 114 من الدسترر. 
المادة 26 من الدسترر, 
المادة 8 من الدسترر. 
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القرار النهائي . وهنا يطرح السؤال النالي: هل يملك الشعب أو 
ممثليه حق اتخاذ القرار النهائي واستحقاثاته أم أن الأمر سيحظى 
باهتمام من لوع آخر؟ هذا ما سوف ثم الإجابة عليه في الفصول 
الثالبة من هذا الكتاب. 


ثانياً ‏ نماذج عن ممارسة السيادة الشعبية في 
الجمهورية الإسلامية: 

بما أن دستور الجمهررية الإسلامية يعتبر أن المسؤولية المشتركة 
لجميع أبناء الشعب في إدارة شؤون الدولة واختبار المسؤولين ولو 
بدرجات مختلفة هي سيادة شعببة فإنه يكون بذلك ند أرضح؛ وبطرق 
بتكل واضح إلى النأثير المباشر 
للشعب في عملية السيادة وفي إدارة شؤون الدولة. حيث إن رجال الدولة 
ومسؤولي الحكومة يعملون بإيصاة:من:الإرادة/الشعبية وضمن المعايير 
الإسلامية. وبهذا الوصف تكون الجمهورية الإسلامبة قد أقرت بسيادة 
السب 


الجمهورية الإسلامية تؤمن في إطار العقيدة الإسلامية بحرية البشر 
في اختياراتهم؛ ولكن في إطار الفقه والأحكام الشرعية. فقد تم متح حل 
الانتخاب والترشيح لافراد المجتمع بناء على أرلويات خاصة» وتعتبر أن 
جميع أفراد المجتمع قاطبة بمن فيهم المرأة والرجل مؤهلين في سن 
تكون أبكر من المتعارف علبها في درل أخرى. 

السيادة الوطنية في بعدها الخارجي نعني الأمة التي من خلال 
علاقاتها بالأمم الاخرى تملك حن تقرير مصيرها بنفسها وتمارس هذه 
السيادة داخل البلد يشكل مباشر وغير مباشر وذلك هن طريق السلطات 
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الثلاث الني هي نحت إشراف القبادة”'): ومن بين الأمثلة على ممارسة 
السيادة الوطلية ؛ 


-1 


3 


ات 


2 


إعلان نظام الجمهررية الإسلامية نظاماً جمهورياً للدولة الإيرائية 
وذلك بعد نجاح الاستفتاء العام الذي أجراه الشعب ني أذاد من 
عام 1979 وقبولهم لمشروع الإمام الخميني الفاضي بتأسيس 
الجمهررية الإسلامية. 

النخاب أعضاء مجلس الغبراء كخطوة أولى رالذي أذ على 
غائقه مسؤولية وضع وثنظيم الدستور, 
إقرار المبادىء العائة للدستور ني الاستفتاء الذي جرى في 
ديسمبر (كانون الأوك) من عام 1979 مع الاحتفاظ بحق إعادة 
النظر فيهء وذلك بناء على اتنظيم استفتاء عام. 

المظهر الآخر من. ماعن“ الستيادة. الوطنية هو انتخاب أعضاء 
مجلس خبراء القيادة الذي نمت الإشارة إليه في المادتين 107 
و08! من الدستور . حيث إنه وبهذا الشكل ينتخب الناس 
مباشرة أعضاء مجلس الخبراءء وهؤلاء بدورهم يقومون في إطار 
الدستور بانتخاب الفائد وفقاً للشروط المحدودة لذلك» واستثاداً 
إلى ذلك يكون انتخاب واخنيار الفائد بشكل غير مباشر من فبل 
الشعب. 


انتخاب أعضاء مجلس الشورى الإسلامي بصفتهم منتخبين مباشرةٌ 
دكترر سيد جلال.الدين مدني «القاثون الدستوري والمؤسسات السياسية في 
الجمهررية الإسشلامية الإيرائية؛ الطبعة السادسة» عام 2001: مركز منشورات 
بايداره الصفحة “149 148 
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“من فبل الشعب. وقرارات هذا المجلس هي الني تُحدد تفاصيل 
وعنوان القائون وللئاس حئ المشاركة في هذه الاتتخاباث كل 
أربعة أعوام. 


6 1 يتم انتخاب رليس الجمهورية طبقاً للدستور بالاقتراع المباشر من 
قبل الشعب. 


بعد أن تمث الإشارة إلى النقاط التي نتم فبها ممارسة السيادة 
واتخاذ القرار النهالي والحاسم من ثبل الشعبء نرى أنه لا بتم عملياً 
انخاذ الفرار من قبل الشعب. وخاصةٌ في المسائل التي تثملق بحن 
السيادة الرطنية''؟ وممارسة السلطاث التشريعية والتنفيذية والقضالية» 
حيث إن الآمر عندما يتعلق بالتشريع لا.يملك أعضاء مجلس الشررى 
الإسلامي حنى وضع القوانين بشكلمستقل أي أنهم لا يستطيعون سن 
القوانين» والسلطة الوحيدة للتشربع في الجمهورية الإسلامية الإيرائية هي 
مجلس الشورى الاسلامي ولكن ليس لهذا القانون أي اعتبار رسمي إذا 
لم يوافق عليه مجلس صيائة الدستور. هذا التشريع يجد في كثير من 
نقاطه ارتباطاً مع مبادئ الإسلام والاحكام الشرعية: حيث إن أعضاء 
مجلس صبانة الدستور يعتقدون بأنه يجب إلحاقه بقائون مجلس الشورى 
الإسلامي» رنقهاء مجلس الصيانة هم أنفسهم الذين يعلنون الغرار 
النهائي. وني حال حدرث بعضس المماطلة في هذا الموضرع فإن ممارسة 
السبادة في مسألة التشريع تكون بشكل مشترك بين أعضاء مجلس الشررى 
ونقهاء مجلس صيائة الدستور المعينين من قبل مرشد الثورةء وفي 
الفضابا التي نكون محل خلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس 


(1) الفصل الخامس من الدستوز, 
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صيانة الدستور: وتشبث المجلس برأيه فإنه في هذه الحالة لا يكون رأي 
أعضاء مجلس صيانة الدستور حاسماً ويجب متابعة هذا الأمر في مجلس 
نشخيص مصلحة النظام الذي بدرره يبث بالموضوع ويحسمه. ركذلك 
شخص منتخب من الشعب رئيساً للجمهورية فإن الأمر يحتاج إلى 
توقيع مرشد الثورة حتى يتمتع بسلطة النقطة التي يتم التركيز عليها 
هي بما أن التشريع يعتبر أهم وظيفة تقوم بها أي حكومة فلابد من تنظيمه 
بشكل ما ليكون في متناول يد النواب المنتخبين من قبل الشعب؛ ولتحقيق 
هذا الهدف لا بد من منح النواب صلاحيات أرسع مما هي عليه. 


ولتشريع الغانون اهمية بالغة بحيث تصبح مساحة سن القوانين 
بالنسبة لممثلي الشعب أوسع من حدودها الحالبة؛ بحيث تكون على 
شاكلة ما كان يتمتع به أعضاء مِجخلسنِ الخبراء بداية: حيث إنهم كانوا 
وبشكل مستفل يحددون المبادوخ الأسامية/ باعتبارها أسس ومبادئ النظام 
التي نستحوذ على تأييد الإسلام» ويجب أن يتمتع هولاء الأعضاء أيضاً 
بنفس الحق والصلاحيةء ركذلك يجب وضع القوانين والتشريعات الأولية 
والثابتة للإسلام في دائرة مبرمجة تدار من قبل مسؤول مجلس إفتاء 
الأمور الاجتماعية حتى ينم بناء نظام للرقابة . كذلك فإنه كلما حاز 
النواب على كفاءات رخبرات أكثر كلما تمتعوا بحق اتخاذ القرار النهائي 
في تحديد وتعيين مصالح النظام من عدمها. رفي غير ذلك فإنه سرف يتم 
تجاهل ممارسة السيادة عن طريق مجلس الشررى الإسلامي. 

إن السبب الرئيسي لوجود هكذا أمر في دسترر الجمهورية 
الإسلامية هو دخول مبدأ ولاية الففيه المطلقة'؟ إلى مبادئه الأساسية 
والذي يعتبر أن جميع السلمئات خاضعة لإرادة وسيادة ولي الأمر وإمام 


(1) المادة 75 من الدستور, 
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الآمة ولي الفقيه. ومع إثرار نظام الجمهورية الإسلابية حصل الدستور 
على تأبيد عامة الشعب ولم يتم فرض شروط خاصة في مجال التشريع 
رسن القرانين العادية. 


الفقرة الثانية؛ المبادئ الاساسية للسيادة في الجمهورية " 
الإسلامية الإيرائية 


اول المبادئ العقائدية: 
في جميع أنظمة العالم تقريباً تمت مراعاة مجمرعة من المبادئ 
وند تم الاعتراف بهذه المبادئ ني الدستور باعنبارها قاعدة أساسية 
اللسيادة. وفي الجمهررية الإسلامية الإيرانية تُشكل هذه القاعدة مجموعة 
من المبادىء المذهبية الدينية. «لأن.قيام الجمهررية الإسلامية الإيرانية 
ب (حكومة الحق والعدل 
رالقرآن)"©. وكذلك الإدارة الجياتية, لهم تكون بناء على تلك الأسس 
٠‏ والقواعد المذعبية©, 
هذه الأسس المذهبية هي عبارة عن: الإيمان بالإله الواحد» 
الإيمان بالنبوة والميعاد (اليوم الآخر) والعدل والإمامة وأخيراً الإيمان 
بالكرامة والحرية كتوأمين ملازمين لمعمل الإنسان ومسؤولياته. هبد 
1 الإيمان بالل الواحد: المادة الثانية من الدستور رفي أثناء 
جدولتها لأسس نظام الجمهورية الإسلامية رضعت الإيمان بالإله الواحد 
(لا اله إلا اله) في المقام الأول واعتبرث السيادة والعشريع من 


(!) صحيفة ثورء المجلداث 2 حتى 5 صفحاث مشتلقة. 
(2) الدكتور سيد محمد هاشمي: «القائون الدستوري للجمهورية الإسلاعية؛ المجلد 
الاول؛ دار النشر ميزان؛ الطبعة الرابعة؛ ربيع 2003 الصفحة 92 
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اختصاصه وأشارت إلى ضرورة الخضوع والتسليم له وأن جميع 
القوانين السائدة في النظام الكوني هي عبارة عن مظهر من مظاهر إرادئه 
وحكمه؛ ولا يوجد شيء مستفل عنه؛ لا شيء مفله؛ هو واحد لا نظير 
له ولهذا السبب نمث الإشارة ربشكل صريح إلى مبدأ الإيمان بالإله 
الواحد وذلك في بداية المادة الثانية من الدسئور. وعلى هذا الأساس فإن 
للسيادة في الجمهورية الإسلامية سلسلة مراتب أعلاها هي سلطة الله عز 
وجل. وهذه السلطلة التي تعد أساس ومنبع كاقة السلطات القانونية هي 
سلطة مطلفة وكاملة (ِلكُ ثلكُ كمون رَآلأَي»؛ رإن هذا المبدأ 
الايماني بحمي الإنسان ويحفظه من أي أذى”. إن كافة الفوانين 
والعلافات البشرية تشير إلى أن العالم ند قام على أساس منظم وقانوثي 
وأن كل ما هو موجود لق بأمر.من الله. وبالئسبة للسيادة في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» فإن المباذىء العقَائدية رالإيمان بالإله الواحد والئبوة 
والمعاد رالعدل والإمامة وكذلكالإتمان بالكرامة والحربة كترأمين 
ملازمين لعمل الإنسان وَمَسَْوَلاتةتُعدأساساً للسيادة بحيث إنها 
اختلطت وامتزجت بكافة فعاليات البلاد ومؤسسات0, 


المبدأ الثابت في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الترحيد. 


(1) دكترر علي وفادار #القانون الدسترري والتعلوراث السياسيةة منشررات شررين 
الطيمة الأولى والثانية : 1993: 1998 ص452, 

(2) د علي وفادار يشر : إن دسئور الجمهورية إسلامية فد مازج بين المبادئ 
والعقائدية وكافة مؤسسات رفعاليات الدولة بحبث إنه أععلى ني النهاية الإيسان 
بلله الواحد رالنبرة والإمامة والمعاد باعثبارها مبادئ عامة؛ الدور الرئيسي 
والمبدئي لتقرير مسيرة حياة الشعب ووضعها في صدر أرلوياته. لقد نصب المادة 
الثانية من دستور الجمهورية الإسلامية على الإيمان بلله الراحد الذي يجعل 
الجمهورية الإسلامية تنظر إلى العالم من منظار إلهي ببحت وبالتالي تريد تتظيم 
علاثات أقراد المجتيع على هذا الأساس. 
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وهنا تنظر السيادة إلى العالم نظرة إلهبة بحتة. واستناداً إلى هذا فإن 
الدستور يستطيع باتحاد البشر جميعاً في فلعة الإيمان بالتوحيد أن يبني 
مجتمعاً فرآنياً مثالياً تكون فيه السيادة من أجل توطيد أواصر التضامن 
والاتحاد وترسيخ المسار الإلهي وتطوبر القدرات رالإمكاناث الثي وهبها 
الله. القبول بحكم الله يمني أنه يجب رفض حكم وسبادة المستكبرين 
والظالمين ني هذا العالم ركذلك المستبدين في الأرض» رالحكومة 
يجب أن تعين وتسير من خلال الأحكام الالهيه .(رُلَئَد يمن فى كل 
بو يرا ل امنثرا لله ربوا اديت . 

إن الهدف الأساسي من إرسال الأنبياء وبعثهم هر إطلاع الئاس 
وإبلاغهم بحكم وسبادة الله وأن يعبددوا الله: وأن يجتنبوا سيادة 
الطاغرت: حيث إن مبدأ التوحيد والإيمان به يشكل أساس الحكومة 
الإسلامية, 

ب الإبمان بالنبوة (الْحِي الإلهي. ن.طريق الرسل): المبدا 
الثاني في نظام الجمهورية الإسلامية؛ والذي يعتبر في الحقيقة أساس 
انسيادة وتم إقراره في الدستور هو الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الرئيسي 
في شرح وتوضيح القرانين. 

رهذا الاساس يعطي لنظظام الحكومة الإسلامية أفضلية على 
الأنظمة الأخرى وذلك من عدة أبعاد؛ حيث إن أكثر الأنظمة الحكرمية 
الحالية ترى أن تشريع الفانون يجب أن بكون نقط على أساس الميرل 
والتوجهات العامة؛ على الرغم من الوجود الخفي لإرادة شخص أر 
مجمرعة أشخاص والئي تلعب دورا أساسياً في التشربع؛ لكن الإسلام 
يعنبر أن التشريع هو من اختصاص السيادة الإلهية والتشريع هر من صل 
الذات الإلهيه. كذلك النبوة نكون من خلال سيادة القوائين الإلهية لآن 
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الأنبياء أرسلوا من أجل التبليغ بالرسالة عن طريق الوحي حتى يرشدوا. 
البشر إلى طريق الكمال!©, 

البند الثاني من المادة الثائية للدستورٌ تعتبر أن الجمهورية الإسلامية 
الإبرانية هي من نوع الحكومة الجمهورية (برلمانية)؛ حيث إنها نشكلت 
على أساس الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الرئيسي في توضيح وشرح 
القوائين.واستداداً إلى المادة الرابعة من الدسئرر فإن جميع القوانين 
والضوابط يجب أن تكون بناء على المعايير الإسلامية ومطابقة لها كليًء 

ج الإيمان بالمبعاد (اليوم الآخر): في البند الثالث من المادة 
الثانية من الدسئور مبدأ آخر من الأسس العقائدية للمسلمين؛ والذي 
اعتبر أحد أهم الاسس الثابتة للجمهورية الإسلامية؛ مع العلم أن 
الإيمان بالمبعاد هو أحد مبادئخ العغقيدة الإسلامية .وهذا الإيمان بالميعاد 
وهو راحد من العوامل القرية الضَابِطة والمنظمة لسلرك البشر. 

الامتقاد الموحيح بَانْمَيّغاة يمكن. أن:يكون مقدمة وأره 
للحياة الدنيوية؛ حبث إن الإيمان بالآخرة بعطي الإنسان نظرة أبعد 
للاموره ويخرجه من بوئقة قصر النظر والأنائية؛ ويدفع الإنسان إلى عدم 
الانخداع بهذ الدثياء ولا يسمح للفقر والحرمان بإنهاكه وإضعافه ويسير 
نحو التطور رالتقدم بمعنويات رآمال أكبر . لا ترلي الأنظمة السياسية 
عادة الميعاد أهمية خاصة, ني الرقث الذي هم بتأملون ريتفكرون يفكرة 
الميعاد في آياث القرآن لكنهم لا يستطيعون إدراك وفهم معنى السيادة 
كما يفهمه ويعتقد به المؤمنون باليوم الآخر. فقد جاء في المادة الثائية من 
الدستور: #الجمهورية الإسلامبة الإيرانية حكرمة دستوريةٌ تقوم على 
أساس الإيمان بالميعاد واليوم الآخر وما له من دورٍ أساسي في تطورها 


(1) الدكتور سبد جلال الدين مدلي. لفس المرجع؛ الصفحة 144 
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رارتقائها نحو الأفضل؛. هذا هو بيدأ الإيمان باليرم الآخر حيث إنه حرر 
الإنسان من قيود وهيمنة القوى الاستكبارية والاستبدادية وارتقى به حو 


الله الذي هر رمز لجميع الكمالات27. 


د الإيمان بعدل الله: اعتبر الدستور في البند الرابع من المادة 
الثانية أن الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع هو من مبادىء الحكومة 
الإسلامية وذلك استناداً إلى اعتفاد المسلمين بأن كل شيء من عند الله 
يكون قائماً على أساس العلم والحكمة رالعدل والرحمة والاعتفاد بأن الله 
وضع كل شيء في مكاله الطبيعي من دون أي تحريف أو اعوجاج؛ وأن الله 
لم يسمح بوقوع أي ظلم راضطهاد على مخلوقاته؛ بل إن الظلم 
والاضطهاد كان يفرض من قبل شخص أر محتاج أو بسبب الجهل والأمية. 

يسم بعض أسائذة القانونالَعَدَلَ الذي هر من الصفات الإلهية 
البارزة إلى عدل وجودي (كوني) زعدل.تشزيعي (رضعي). يقصد بالعدل 
الكوني هر أن النظام الكوني بنيّ على الثوازن.والاستقرار والله سبحاله 
هو من يثولى هذا العدل. أما العدل التشريعي فيقصد به أن تثم رعاية 
أصول العدل في النظام عن طريق.نشريع الفوائين وهذا ما ثمت الإشارة 
إلبه في الفرآن الكريم0, 

يؤكد دستور الجمهررية الإسلامية الإيرانية كثيراً على مسألة إقرار 
وتثبيت العدل في المجتمع ويعتبر ذلك انعكاساً للعدل الإنهي”. 


ه ‏ الاعتقاد بالإمامة (القيادة: الدسترر في البند الخامس من 


(1) الدكتور سيد محمد هاشمي؛ لفس المرجعء الصفحة 90, 

(2) الدكتوز سيد محمد هاشمي» نفس المرجعء الصئحة 96 

(3) سورة الحديد الآية: 5 (نَتَد أزسّلنا شنا أبنتت وَلوَكَا ممَهُمُ الكنب 1 
ين دش يلونية)». 
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المادة الثائية اعتبر الإمامة رالفيادة الأبدية ودررها البارز في استمرار 
الثورة الإسلامية مبدأ أساسباً آخراً من مبادئ السيادة . وهذا الأمر طرح 
أثناء بحث موضوع الاعتقاد بالبرة ولهذا ففد اعتبرث الفترة الزمنيه 
الفاصلة ببن الغيبة وحتى ظهور إمام الزمان تا مرحلة تحناج إلى قيادة 
عامة . وهنا استخدمت كلمة الإمام في القرآن فبما بخص سيدنا إبراهيم 
النبي الثقه الذي استطاع أن يصل إلى مقام الإمامة بعد سئوات من ١‏ 
د.إ مك يكاب إن كل تس مييق تال 1 يال عي 
© 

دستور الجمهورية الإسلامية بعتفد أنه كان على الإمام أن يرضح 
طبيعة المرحلة من بعده؛ لأنه بتحديد الواجب الشرعي من بعده سبؤدي 
ذلك إلى إنجاز الرظيفة الإلهية وَيثِمٍ,تعيين خليفة متعقل من أجل حل 
نضبة السيادة. ولكن على الرْغم/من تدم وضوح نضية السيادة أو تحدي 
خلينة من قبل الإمام. .فإن ارول لم يعمم وظيفته نهائياً .السمة 
الأساسية للدولة هنا تكمن في الحاجة إلى تخبة من المسؤولين من أجل 
نيادة الحكومة في جميع المراحل؛ حيث إن الله اعتبر بالآية المباركة 
«41 الب مرا أيما أنه وبيطا هك ولي الى يق أن إطاعسة 
خليفة الرسول واجب على جميع المسلمين. 

دستور الجمهررية الإسلامية وبالاستناد إلى رأي الأكثرية الساحقة 
من الشعب «أولي الأمر؛ اعنبر الائمة الأطهار خلفاء للرسول الأكرم 
بحيث إنهم كانوا بداية يقومون بترضيح وشرح العقائد والاحكام» وثانياً 
كانت تزول إليهم مهمة إدارة الأمور العامة أمور الدولة . وفي فثرة غيبة 


(1) (أنا سأجعلك إماما للناس؛ سأل إبراهيم: وهل ستختار من ذريني إماماً أيضاً؛ 
سمع الجواب: لن بصل عهدي إلى الظالمين» وإذا كائوا صالحين تعم. 
(2) سررة النساءء الآية 59 
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الإمام الثاني عشر كان على الففيه العادل المعين وفق شروط محددة أو 
بصفته ولياً للأمر أن يفوم بهذه المهام لآن الأحكام والفوانين الإسلامية 
أبدية وملزمة دائماً ('». فالحقيقة هناك رجهات نظر متفاوتة بين العلماء 
رالفقهاء فيما يتعلق بمسألة ولاية الفقبه: إلا أننا في بحثنا هذا لا نريد 
التطرق إليها حتى نظلق الأحكام حولها. 


و الإيمان بالكرامة والحرية كتوامين ملازمين لمسؤولية الإنسان: 
المبدأ السادس للنظام الإسلامي اهر الإيمان بالكرامة والقيم العليا 
للإنسان والحرية المرافقة لمسؤولياته أمام الله». الإنسان في العفيدة 
الإسلامية ليس بمثابة حيوان أر وسيلة: بل هو حصيلة مخلوق خاص 
بمتاز عن بفية الحيوانات بخصائص وقدراث رإمكانات مختلفة» حيث إن 
القرآن أرره ذكر الإنسان 65 مرة0: رالوسلا يعتبر الإنسان مخلرق 

' مكمل لعالم الطبيعة؛ يملك ذات وطبيعة تدفعه نحو النطور والتكامل 
وبمتلك خصائص وصنات تفتقد لها جميع المملوقات الأخرى. ومن 
جملة هذه الصفات أن الإنسان حر وصاحب اختيار”” ويمكن أن يكون 
خبيراً وحكيماً ويؤثر بالطبيعة ريغيرهاء هذا المذهب وهله العقيد؛ تجعل 
الإنسان مسؤولاً وملتزماً. 

مسؤولية الإنسان وكفاحه وتضاله مسؤولية متنامية ودائمة. والإنسان 
مسؤول أيضاً عن تطوبر نفسه وارتقائه؛ وعن إيصال الآخرين إلى التكامل 
والتطور. المذاهب الفلسفية تنظر للإنسان من وجهئين. إنسان مكره 


(1) الدكتور سيد جلال الدين مدئي» نفس المرجعء الصفحة 146, 
(2) محمد فؤاد عبد الباقي؛ المعجم المفهرس لآبات القرآن الكريم؛ الصفحات 92 و 
ما يليها. 
(3) ليس مقصود هنا هو الحرية المطلقة والمغرطة بل المقصره هر ثلك الحرية التي 
تفع في إطار الشرع والقائرن. 
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وإنسان حر. في الإسلام الإنسان بالتأكيد غبر مكره وفي الوقت نفسه لا 
يملك الحرية الثامة. حيث إن الحرية متلازمة مع المسؤولبة ويستطيع 
عملياً العمل خلافاً للشرع والقائرن ولكن في هذا العالم وذاك العالم 
عقربات ومكافآت. هنا يطرح السؤال التالي: ما هو هدف المشرع 
الأصلي للقانون في البند السادس من الماد: 
إنه اعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرائية قائمة على أساس الإيمان: 
«بالكرامة والقيم الإنسائبة العليا وبتلازم حرية الإنسان مع مسزوليته أمام 
الله؛ ما هو الهدف؟ ولذلك نإننا عندما لمعن النظر في هذا الموضوع 
نزى بأن هذا المبدأ بالإضائة إلى المبادىء العقائدية الأخرى للدين 
الإسلامي يعد شرطاً أساسياً من أجل إقامة الجمهورية الإسلامية, 


الثانية من الدستوره حيث 


الثررة الإسلامية حالباً'هي,عبارةٍ تمن ظاهرة أدت ثمارها وذلك من 
خلال تأمين الكرامة الاجنمآعيّة للإنسَان ونجارز الأحداث والحركات 
المتعددة؛ وانصياعها هذه الْمرة لَعْليمَاتَ الفيادات الإسلامية من جهة 
ويأسها من النظام العلمائي الزائل من جهة أخرى, والشعب زحف بكل 
إصرار ريقين رإيمان طالباً الشهادة مقدماً أرواحه نداء لنظام الجمهورية 
الإسلامية معتبراً أيضاً مبدأ الكرامة والقيم الإنسائية العليا وتلازم الحرية 
مع مسؤولية أبناء الشعب أمام الله شرطاً أساسياً لاستمرار حياة 
الجمهررية الإسلامية!!. 


في الدستور الإيراني وعلى خلاف دساتير أكثر دول العالم فإنه يشم 
شرح وتبيان مصدر السبادة بشكل مفصل وراضح. واستناداً إلى المادة 
6 من الدستور الإيراني فإن «السيادة المطلفة؛ على الوجود والإنسان 
(1) الدكتور سيد محمد ماشمي. نفس المرجع» الصتحة 104, 
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هي لله وهو الذي عين الإنسان حاكماً على مصيره الاجتماعي؛ وعلى 
هذا الأساس تكون السيادة الوطئية ظاهرة مصدرها السيادة الإلهبة 
المطلقة. رلهذا فللسبادة الوطنية منشأ إلهي: ولا يمكن لاحد سلب هذا 
الح الإلهي أو تجييره لخدمة مصالح شخص أو مجموعة ما. وللشعب 
حق ممارسة هذا الحق الإلهي بالوسائل المشروعة. يمكن أن نستخلص 
من هذء المادة أن «الكمال؛ صمة تخص سيادة الله» وأن السيادة الوطئية 
يمكن ممارستها فقط في إطار الحكم والشريعة الإلهية. وقد أشير إلى هذه 
الحفيقة في مواد عدة من الدسترر الإيراني ومن بينها «المراد 4 72 
1و 93 94 96 698. واستناداً إلى هذه المراد نإن جميع الغرانين 
والتي تشمل (القوانين المدنية؛ الجزائية. المالية؛ الانتصادية» الإدارية؛ 
الثقافية» السياسية وغيرها) يجب أن"تكون على أساس المعايير الشرعية, 
ومن أجل ضمان التننيذ الدنيقا لهذا المْبدَا المطلق كان لابد من وجود 
مؤسسات مثل «مؤسسة القيادة؛ مجلس صيانة الدستور». بما أن السيادة 
الوطنية البثقت عن السيادة الإلهَية المطلقة قن الدستور يرى بأنها يجب 
أن تحظى بقداسة وأهمبة خاصة. وتنبع شرعية الحكومة من الإرادة 
الوطنية وأصوات الشعب. 


ثانياً: أهداف الحكومة الإسلامية كما جاءت في الدستور: 


يقول دستور الجمهورية الإسلامية بخصوص نوع الحكومة في 

الإسلام : الحكومة من وجهة نظر الإسلام لم تنشأ من وسط طبقي أو 

سلطة فردية أو حزبية. بل هي تتيجة لنضوج التطلعات والمثل العليا للامة 

المنحدة دينياً وفكرباً والتي ننظم ونهيء نفسها من خلال مسيرة التطور 

الفكري رالعقائدي لتشن طريقها نحو الهدف النهائي (الحركة باتجاء الله). 
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أمئنا إبان تكاملها ونضوجها الثوري نقضت عنها الغبار والعدا ”. 
الاستبدادي وعادت إلى أصولها الفكرية وعقيدتها الإسلامية الأصيلة. 
والآن هي في صدم ا مجدمع نموذجي (قدوة)” وفق المعايبير 
الإسلامية؛ وعلى هذا الأساس فإن هدف الدسترر هر إبراز الطبيعية 
العقائدية للشررة» والعمل على خلن ظروف موانية لتربية وتثقيفب الإنسان 
بالقيم الإسلامية العليا والشاملة. 

بالنسبة لطببعة هذه القورة العظيمة فإن الدسستور يتكفل برفض أي 
نوع من أنواع الاستبداد الفكري والاجتماعي رالاحتكار الاقتصادي. 
وللإبتعاد عن النظام الاستبدادي فإنه يسعى من أجل إعطاء الئاس ححق 
تفرير مصيرهم بيدهم, ويضع عنهم أصرهم والأغلال التي كانت عليهم, 

بعد تشكبل المؤسسات والجمَعباتَ”إلسباسية الني هي أساس بناء 
المجتمع فإنه يتم اختيار رئيس-لفيادة:الحكرمة وإداراث الدولة» وذلك 
بناء على اقتراح المكاتب المختضة والعلماء'(إن الارض يرثها عبادي 
الصالحون). 

والتشريع الذي يبين نواعد رأصول الإدارة الاجتماعية يتركز حول 
محور القرآن والسنة. وبناء عليه» فإن الإشراف المبائمر والحقيقي من قبل 
علماء الإسلام العادلين والصالحين والملتزمين (الفقهاء العادلون) هو أمر 
مهم رضروري. وبما أن الهدف من الحكومة هو تربية الإنسان وتنشئته 
وترجيهه باتجاه النظام الإلهي (وإلى الله المصير) حتى نتهيأ الأرضية 


(1) في الحقيقة أنا لا أدعي بأن هذا الأمر قد تحقق كامل بل إنني حاولت 
نوضيح بعس الاهداف التي ذكرث في الدستور وئلك الثي أشار إلبها مسزرلي 
الحكومة وكذلك كانت محط بحث من قبل المذكرين وأصحاب الرأي فالكثير من 
كتب الحقوق والقائون في إمران. 
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المناسبة لظهرر وتفئح الإمكاناث والقدرات: فإن هذا لا يمكن أن يكون 
بالتاكيد إلا من خلال المشاركة الفعالة والراسعة لجميع الفرى 
الاجتماعية في عملية تطوير المجتمع. 
طبقاً لهذه الفواعد الدستورية» فإن فراثين الدولة يجب أن تخلن 
الجو والارضية المناسبة لهذ المشاركة وذلك في جميع المراحل وفيما 
يتعلق بجميع القرارات السياسية المصيرية وذلك من أجل أن يصبح كل 
شخص موظف ومسؤول عن النحر والتطرر والرقي الذي هو هدف 
حكومة المستضعفين في الأرض. 
أعطى دسثور الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعوداً تعد بمثابة 
أعداتة للحكومة الإسلامية رهي بشكل مختصر عبارة عن: 
1 - تشكيل حكومة يكون لهاالياسة ومتهج الهي نش طريقها بالرغم 
٠‏ من جميع المصاعب والعوائية 
2 - خلن مجتمع نموذجي (قدوة) يتصاف بالخصائص التالية: 
أ - يكرن ند نفض عنه الغبار والصدأ الاستبدادي ونخلص من 
الفساد والتلوث؛ وانطلق شعبه إلى التطور الفكري والررحي. 
ب- تخلص من الشوائب الفكرية الأجنبية أي أنه عاد إلى جذوره 
الأصيلة (أصالته) 
ج ‏ تربية وتثفيف الإنسان بالقيم الإسلامية العليا والشاملة, 
د - رفض أي تع من الاستبداد الفكري والاجتماعي أو الاحتكار 
السلطوي الاقتصادي. 
اه السمي لإعطاء الناس حل تقرير مصيرهم بأيديهم. 
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و - أن يتولى فيادة الحكومة وإدارة الدولة المختصون الصالحون 


والعادلون. 
3 - تهيئة الأرضية المناسبة لانتصار عموم المستضعفين على 
المستكبرين. 


ثالثاً: السيادة الوطنية ومبذا التمثيل: 


عندما يكون لمبدأ السيادة الوطنية والإرادة العامة أهمية خخاصة 
فإن ذلك يظهر ويبرز بشكله الصحبح رالحقيني ويتم العمل به في 
الدول العصرية ذاث التجمعاث السكائية الكبيرة عن طريق الشمفيل 
الذي يظهر جميع أشكال التعبير.والترجهات المرجردة في المجديع. 
ولكن على الرغم من الإجراءاك والندابير التي تنخ فإنه من الممكن 
أن يغير النواب (الممثلين) من تَوَجََاتَهْمٍ بعد انتخابهم ربتخذون مسار 
مخالفاً لرأي الاكثربة الساحقة من لخبي ويُسنون قوائين لاا تحظى 
بموافقة وقبول أكثر الناء وفي الدستور الإيرائي لم نلحظ وجود 
أي مركز أو مؤسسة حقرقية تعمل بهذا الاتجاه» أما فيما يخص 
المراجع الحقوقية الموجودة فالأنظمة الأخرى فإنه يمكن الاستفادة من 
فيتو الشعب (حق النقض) من أجل إلغاء هذه القوانين. راستناداً إلى 
ذلك فإن اتخاذ القرار المناسب بشأن هذه القوائين يتم من خلال 
تقديم اقتراح من قبل مجموعة محددة من الناخبين ومن ثم يتم عرضه 
على الاسئفتاء وذلك في بعض الدول الغربية. بمجرد الإعلان من 
أسماء الأشخاص المرشحين للانتخابات ١‏ فإنهم يتوجهون ني 
الفترة المسموج بها للدعاية إلى شرح | ارهم وبرامجهم الانتخابية. 
والناس ينحازرن لصالح أولئك الاشخاص بناء على تلك البرامج 
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الانتخابية. ومن ثم يقومون بانتخابهم. وإذا ما وصل هؤلاء الأشخاص 
إلى البرلمان ولم يلتزموا بالبرامج الني طرحوها رلم ينوموا بأي عمل 
ذا أهمية خاصة ضاربين بعرض الحائط إرادة الشعب» فإنه لا ترجد 
أي طريقة أو وسيلة قانونية نلزم هؤلاء أو تنحيهم عن مناصبهم؛ وهذا 
هر الاختلاف الذي يوجد بين الوكالة في القانون العام والوكالة في 
الفانون الخاص. وبغير تلك الحالات التي تم ذكرها في إطار مبدأ 
التمثيل فإن الأفراد رالشخصيات المستقلة لا يملكون القدرة على 
نقديم مشاريع مبرمجة في سائر القضايا الاجتماعية. لذلك فإنه من 
الضروري جداً أن تقوم التكثلات السياسية مع الاحزاب بتحمل هذه 
المسؤولية الهامة والخطيرة والعمل على تحديد الترجهات المستفبلية 
للحكرمة والمجتمع» وذلك هن طريق#الأخذ بانتراحات الشخصيات 
البارزة والمختصة وطرح المشازيع الشاملة والواسعة» وعند ذلك 
سيتلفى أولئك الأفراد وبرامجهم لدم الرسمي اللازم, 


الفقرة الثالثة: السيادة من وجهه نظر مقارنة: 

كما ذكرنا سابقاً فإن السيادة لغة تعني: التفوق والأفضلية؛ أي 
السلطة الحاكمة التي هي أنوى رأكثر تفوقاً من جميع القوى الاخرى 
التي تدور في فلك السلطة'©» وفي ترتيب السلطات فإن السلطة الحاكمة 
هي السلطة العليا التي لها حن إصدار الأوامر والنهي عنها. 

إن أبرز وأهم البحرث في الدستور هو بحث السيادة الذي غالباً ما 


(1) برركلوس: حقوفي روماني يقول في نعريف السيادة؛ الناس أحرار في أن لا 
يخضموا لسلطة شعب آخره جان بودانء حقرق فرئسي بعد عدة قرون من كلام 
بروكلرس بقرل: السياد؛ هي السلطة الكاملة والدائمة للحكومة » الدولة. 
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يطرح في القانون الدستوري والحقوق الدولية العامة . السبادة ني 
الفاثرن الدستور للجمهورية الإسلامية الإيرائية تختلف كثيراً عن معلى 
السبادة الوطنية في الدول الني لا نستثد إلى الإسلام في قوانينها أو الني 
تتظاهر بالسيادة وندعي الدبمقراطية. على سبيل المثال السيادة الرطنية 
رفق المفهوم الماركسي هي ديكتاتورية البروليتاريا والتي لها حق في أن 
نفرض إرادنها بأي شكل من الأشكال؛ وليس لمخالفي هذا الرأي حق 
الاعئراض إطلاقاً. أما شكل السيادة بالمفهوم الغربي فإنها تظهر ني 
الغالبية العظمى من الشعب؛ ولكن يمكن توجيه هله الأكثربة بسهولة عن 
طريق الأحزاب الغربة والشركات الكبرى وذلك بالائجاه الذي يريدونه 
من خلال الدعاياث الواسعة رالضخمة؛ أما في الإسلام فتختلف الشروط 
العملية للسيادة؛ حيث إنه ربعد إعطاه السيادة صبغة معنوية وإلهيه فإنها 
اندعوبالشعب إلى تحمل مسزرلياتةوالمشاركة في إدارة الدولة. وإذا ما 
نمث مراعاة تلك الظروف والتومهات | وحظيث باهتمام كبير وأصحبث 
العدالة والتقوى بمعناها الحقيقي محوراً أساسيا للسلطة؛ فإن الأمور 
ستكون بشكل آخر.المادة الخَامسة والسترن من دسنور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية تقرل: «السيادة المطلقة والكافلة على الكون والإنسان 
هي للك والله هر الذثي عين الإنسان حاكماً على مصبره الاجتماعي؛ ولا 
يستطيع أحد سلب هذا الحق الإلهي من الإنسان أو تجيبره لخدمة 
مصالح شخص أو مجموعة ما. والشعب يمارس هذا البحق عبر الوسائل 
والطرف الني سيأني على ذكرها في المواد التالية». 


التوحيد والوعي والفهم الترحيدي يفرض على واضعي الدستور 
(أعضاء مجلس خبراء الدسثور) تكريس هذا المبدأ في الدستور» 


(1) الدكتور سيد جلال الدين منني. "القائون الدستوري المقارن»؛ دار النشر بايدارء 
الطبعة الأولى (200) صن 110. 
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وبدعوهم إلى التمعن في الخلقة الاولى واليوم الآخر وأن يعترفوا بهذا 
الحن الإلهي للشعب؛ ريقطعون الطريق على هيمئة الأحزاب 
والمجموعات والورئة الراغبين بالوصول إلى السلطة. رفي المقابل عليهم 
نشر مبادئ التقوى والفضيلة والعلم والأهداف الإسلامية الإنسانية 
وأشراكها بقوة في إدارة شوون البلاد؛ لكن هذا الأمر يحتاج الى النجاح 
والتوفيق في العمل, 


ينم عادةٌ في دسثرر كل دولة تحديد مصدر السلطة والحاكم 
الأصلي وذلك حتى لا يبقى مبدا الشرعية بدون سند قالوني. فإذا ما 
تأسست الدولة على أساس ديني ومذهبي فإن مصدر السلطة سيكون 
بالتاكيد 1ه00, 


(1) أقدم تصور حول مصدر السلطة هو أن مصدرها ميتافيزيقي (ما وراء الطبيعة) 
حيث إنه وهبر التاويخ كان هناك .كثيراً من الحكام والغادة الذين سموا الى ججعل 
السيادة تسائد وتدمم سلطتهم من خلال مدا لتر حى أن بعضهم رصلت 
بهم الدرجة الى اعثبار ألفسهم إلهه كفراعنة مصر ربعض السلاطين ربعض أباطرة 
الررم. كما أن كثيراً من الملوك والأباطرة والحكام يعتبرون أنفسهم أصحاب سيادة 
وذلك بحكم وجود الإرادة الإلهية أو لسبب شخصي خاص بهم. لكن أنضل 
المناهج العلمية والبحثية هي تلك التي ندرك المنشأ الإلهي للسيادة من غلال 
الكتب السمارية ورسالات الرسل العظام اللين أبلغرا القوانين رالتعليماث الإلهبة 
اللبشر وأرشدوا الضالين والمشركين والكفار الى طرين الحق والصواب والصلاح 
وإلى السعادة الدنيوية والأخروية إذا استلهم الأنبياء قوائين الحرية والنجاة الإلهية 
عمل من المنيع الرئيسي الذي هو الله وابلغوها للبشر. كما كان هناك بعفى الأنبياء 
اللين أوكلت إلبهم مهمة تأسيس مدينة ذافملة مع تشكيل حكومة ومن بينهم نبي 
الإسلام العظيم. 
وعلى أبة حال بمكن القرل إن جوهر التفكير الديني يتمحور حول السيادة الإلهية. 
حيث إن السيادة على الكون والانسان تعود لله شالق هذا الكون رمدير عالم 
الوجود (نفلاً عن كداب القائرن الدسترري المقارن للمدكثور سيد جلال الدين 
مدئي» الطبعة 029 دار النشر بايدارء الصفسة 113). 
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الكتاب اللين يعتبررن أن مصدر سلطة الحكرمة هو الشعب؛ 
طرحوا نظريتهم هذه في القرن السادس عشر ومن أبرزهم: سوآرز 
(##تمدة) الحقوقي الأسباني وبوكنن (هههة6ه8) الاسكتلئدي؛ وكذلك 
دافع عن هذه النظرية في القرنين السابع والثامن عشر أشخاص مثل: 
جروسيوس؛ هابسء. جان لاك؛ بوفندروف. وقد جاءث نظرية السيادة 
الرطنية في ميثاق الاستفلال لثلاثة عشر مستعمرة أمريكية ربريطانية عام 
6+ وكذلك في الكثير من الدساتير كدساتير أعوام 1791 1793: 
5 1830 1848: 1875: 1946 1958 الفرنسية رأيضاً في 
دساتير كثير من الدول!. 

المادة 26 المكملة لدستور المشروطة (الحكم النيابي) الإيرائي عام 
5 ثقول: «سلطة الدولة ناتغة م الشعب والدستور هر الذي بحدد 
أسلوب استخدام السلطة». والمادة 35 كانت قد تررت بأن «السلطة هي 
عبارة عن أمانة وهبها اله:للشعب الذي بدوره رضعها بيد ملك رأوكله 
بهاء. 

نظم دسئور الجمهورية الإسلامية بئاء على سيادة الإسلام» والمادة 
الثانية من الدستور عرفت البنية الأساسية للإسلام وقد تم بحث هذا 
الموضرع في الفقرة السابقة. وعلى هذا فمن الملاحظ أن دستور 
الجمهورية الإسلامية لم يرفض مبدأ السيادة الوطنية: ولكنه لم يضعه 
جنباً إلى جنب مع مبدأ السيادة الإلهية؛ بل اعتبر السيادة الوطنية تابعة 
من السيادة الإلهية ومسثمدة من إرادة الله: وهذا ما أشار إليه في المادة 
المتعلقة بولاية الففيه؛ حيث إن تحديد وتعيين الولي الفقيه وفق الشروط 


(1) الدكتور قاسم زا 
الصفحة؛ 52, 


االقانون الدستوري الإبرائي؛ مطبعة الجامعة. سنه 19535. 
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والخصائص اللازمة (العدالة» التقرى» العلمء الإرادة؛ الشجاعة) بتم 
عن طرين الشعب ومن خلال ممثليه. فإذا ما توفرت هذه الشررط 
والخصائص في شخصية ما فإن المسزولية ستقع على عاتقها. واستناداً 
إلى هذا فإنه وفقاً للنظربة الإلهيه للجمهررية الإسلامية والتي أساسها 
الدستور يقوم الشعب بإيداع هذه السلطة الإلهية بيد من يشمتع بدلك 
المواصفات والخصالص وذلك لاستثمارها عملياً رالاستفادة منهاء على 
أن يكون ذلك بشكل مؤقت ومشررطاً باستمرار وجرد هذه الشروط 
والخصائص”2". واستاداً إلى هذا فإنه من الملاحظ أن دساتير أغلب 
الدرل تدعي أن لحكرماتها طابع وطني رشعبي وتعتبر أن السلطة الحاكمة 
تنبع من الشعب. 


(1) الدكتور سيد جلال الدين مذئي؛ نفس المرجعء صفحه 115. 
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القسم الثاني 
نمط الحكم 
(القوى الحاكمة في الجمهورية الإسلامية) 


مقدمة: نبل أن نبدأ بالبحث في طبيعة نمط الحكم والقوى 
الحاكمة ني الجمهررية الإسلامية الإيرانية دعرنا ننائش أولاً مسألة 
فصل السلطات وطبيعتها في بمفن الدول“ومن ثم نتطرق إلى الجمهورية 
الإسلامية: لان السلطة الحاكمة-في أي-بلد تكون متمركزة بيد مجموعة 
قليلة من سكان تلك الدولة: تبك تكون بيدهم صلاحبة إقرار وتنفيل 
النوائين وكذلك تكون قراراتهم وأوامرهم ملزمة وواجبة التنفيل من قبل 
الأشخاص المقيمين ني جميع أنحاء دولتهم أو رعايا ثلك الدولة. 
تجزلة السلطة الحاكمة إلى أثسام نشريعية وئنفيذية وقضائية هي من 
افرازات الحكربة الشرعية وعلى عكس الحكرماث الاستبدادية التي 
تكون فيها السلطات الثلاث متبركزة في يد شخص واحد أو مجمرعة 


معيله. 
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المبحث الأول 
مبدأ فصل السلطات 


(وتعلامم 01 وملتوعومة )6‏ 


الفقرة الاولى: نظرية المؤسسين الاصليين لمبدا فصل 
السلطات 

كان العفل البشري يمبل منذ العصرر القديمة إلى التفكير بشأن 
الحكومة والارتفاء إلى أفضل أنراعها وذلك لتكون عاملاً من أجل سعادة 
المجتمع والأفراد. رني هذا الخصرص نجد أن علماء اليونان وخصرصاً 
أفلاطرن وأرسطو قد عملوا أكثر من:الجميع على طرح وتحليل القضايا 
المتعلقة بالحكومة. 

الكن السلطات الثلاث. التي آشار إليها أرسطر نختلف اختلافاً 
واضحاً عن السلطات الثلات المعمول بها حالياً في الفانون أو 
الدسئورء وذلك لأن السلطة التشريعية من وجهه. نظر أرسطو تأخذ على 
عاتفها جزءاً من السلطة التنفيذية والحكومية والقضائية أحياناً. السلطة 
الحاكمة رالمهيمنة بإمكائها كذلك وضع وسن الفوانين إلى حدٌّ ماء 
والسلظة التشريعية مؤلفة من الفضاة والناس العاديين”!': أي باعتقاد 
أرسطو أو حسب الفكر الأرسطي فإنه من غير الممكن تجنب عملية 
دمج السلطات. 

يمتقد أرسطو أن الأشخاض الذين نتمركز بيدهم الفرة السباسية 
للمجتمع يقسمون إلى ثلاثة مجمرعات وهذه المجموعات الثلاث عبارة 


(1) اسياسة أرسطوء ترجمة حميد عناية؛ الصفحة 187 و ما يليها. 
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عن: السلطة التشريعية» السلطة التنفيذية» والسلطة القضاية!©, 


إن مبدأ فصل السلطات هر نتاج لعمل وجهد الفيلسرف الفرنسي 
المعررف مونتسكيرا©. فبنظر هذا المفكر السلطات الثلاث تقسم إلى 
ثلاثة مجموعات وهنا يجب أن لا نتدعل السلطاث التشريعية والتنفيلية 
بعمل بعضها البعض”©. يقول مونتسكيو في كتابه المشهرر «روح 
القرانين» والذي ترجم إلى الفارسية: «تشير التجارب إلى أن كل شخص 
بمجرد امنلاكه للقو: والسلطة فإنه يميل إلى استغلال ثلك القرة؛ فقط 
عندما يتوقف عن استغلال السلطة يراجه عقبة كبيرق!© 


ويطلرح هذا المفكر السياسي السؤال التالي: ما هي الطريقة 
التجدب عملية تكريس وتمركز السلطة والآثار السلبية الناجمة عنها؟ 
الجراب الذي يقدمه لهذا السؤال يسيط للغاية. حبث إله يجيب على 
الشكل التالي: نقوم بتجزئة الْآنْسَامْ التتفيذية والتشريعية والقضائية 
للحكرنة بحيث يصبحون متعادلينَ كحجارة الميزان: وكل كفة لا نطغي 
على الاخغرى بحيث ينم كبح الفرة بقوة اخرى وبذلك تسنطيع أن 
نتجنب عملية تمركز السلطة. ولمونتسكير مقولة مشهورة يُتداولها أهل 
السياسة هي نين 


(1) الدكترر جمفر بوشهري «القائرن الدستوري؛ والني تشمل جلدين» منشوراث كنج 
دالش» الصفسة 39 
لك نفس المصدر السابق ‏ .(1755-1689 ,قامما #مشانرمدقمة) تنود ادمكة 


(3) بدمتائقة فمنش ووتالئطع ترمد فمور6 قمه عفو/لا ق.8 ,سما لمسم لالط تتوهمع 
,18 .8 ,(1943) فمواومظ دمفوم1 


(4) مونتسكير؛ «روح القرانين»: المجلد الأرل؛ الكتاب الحادي عشرء ترجمة علي 
أكبر مهتدي؛ الطبعة التاسعة: عى 115, 
(5). السلطة تحد السلطة. 
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ويضيف مونتسكيو: «الحكرمة الشرعية يجب أن تكون بشكل لا 
يكرن فيها أي شخص مجبر على القيام بأعمال يكون غير ملزم بإنجازها 
قانونياً أر يجبر على عدم القيام بأعمال يكون مسؤول عن إنجازها 


يهدف مشروع مولتسكير إلى منع تمركز السلطة ورفضض الاستيداده 
ومن المؤكد أن فكرة فصل السلطات تنم طرحها قبل مونتسكيو وذلك من 
قبل أرسطو رخاصةً من قبل جون لوك في كتابه امقالة في الحكم 
المدني» وهذا الكئاب هر الأساس الذي انطلق منه موننسكيو ليطور 
نظرية فصل السلطات. لكن نظرية فصل السلطات بشكلها الحالي المنظم 
والمرئب هي حصيلة النتاج الفكري لميونتسكيو, 


جان لوك'"© أشار في كتابه تنمت تمنوان الرسالة الثائية في الحكومة 
المدنية'”؟ إلى ضرورة فصلل السلطات الحكومية. ربقول في هذا الصده 
يجب فصل السلطئين التشريعية والتنفيلية عن بعضهما البعض. لان الذين 
يشرعون القانون إذا ما كانوا هم أننسهم المسؤولون عن تثفيذه فعددئلٍ 
يمكن التغرير بهمء وبالثالي يتمسكون بالسلطة. 

لند تغير مونتكير كثبراً بعد الجولة التي قام بها إلى بريطانيا 
عام 1726 رإطلاعه على نمط الحكم فيهاء رذلك لأن الاستيداد 
العائمي وجهل شعوب العالم بحفرقهم السياسية كان قد وصل إلى 


(1) ,تمقدمة بومتتتفه فعته «متلانطع.0 قم عله» 8.03 سما لمممتاسةافمممع. 


5 مملومع 
(2) .(1704-1632) لعا #ادة الدكتور علي خائي المصدر السابق ص 95 
2 امومع انك أن ماممم1 لومممة 
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عرض المحيط؛ بيئما وحدها الجزيرة البريطانية كانت تتمتع بانفتاح 
سياسي حقيقي”7. وفد سعى مولتسكيو جاهداً إلى معرفة الأسباب 
الحقيقية وراء الحرية الموجردة في الطبقتين العليا والوسطى من 
الشعب البريطاني80, 


(1) الدكتور علي اني 'القانرن الدسترري» الطبعة الثالثة؛ دار النشر مستان؛ عام 
02 الصفحة 132. 

(2) مسألة الحد من سلطة الحكام والقادة الدينين ظهرت لأول مرة في بريطانيا ولككن 
هذه المسألة لم تكن بداية حركه منظمة ومدروسة بل حدلت بالصدئة في الحفيقة 
الحرية التي كانت شالعة في بريطائيا آلذاك كان أرستقراطبة ولم تكن «يمقراطية» 
في عام 1066 هاجم ربليام فائح دوق أمبر منطقة برمائدي بريطائيا رقتل ملكها 
هرائد الثاني وتربع على العرش مكائه. حكم رهليام فائح بريطانيا مدة 21 هاما منذ 
هام 1056 إلى عام 7 ؛ كما حكُمإبنه من بعده حوالي ثلاثة عشر عاماً. 
وبسبب عدم خبرة الأب والابن بالشؤون الاجتباعية والداخلية البريطانية فقد بدأت 
في هذا البلد فترة حكم الملوك- الطوائيي (الإنطامي) وكانت هذه بداية روج 
السلطة من بد السلاطين البريطائيين وميد ذلك التاريخ فصاهداً أصبح الملركة 
البريطائبين رمن أجل فرض أوامرقم مَلرْمينَ بذعوة الأمراء والقساوسة إلى 
العاصمة للتباحث والتشاور . رني هله الفثرة تم تشكيل المجلس الكبير؛ وحصل 
على حن تشريع الفوانين ولو بشكل محدود . في أواخر الفرن الثالث عشر أصبح 
هنري الثالث ملك بريطائيا مفسطراً إلى دموة ممثلين أو سمثل من كل ولاية 
المساعث لي إدارة شؤرن البلاد. هذا الأمر قاد إلى ظهور مجلسي العموم 
واللرردات. وعلى هذا الأساس يكون الملك المتسكم بالسلطة قد وجد رويداً 
شريكا له في السلطة . 
في بدابة الفرن الخامس عشر تعهد هنر الخامس ملك بريطانيا بأن لا يسن 
قوانين أو يفرض ضرائب على الشعب بمفرده بل إنه سيحصل أرلاً على موافقة 
مجلس اللوردات مجلس المموم. ولكن. وعلى الرهم من ذلك؛ فإن الملرك 
البريطانيين كانوا يستطيعون عملباً الامتتاع عن ثنفيذ القوانين التي يقرها المجلسين 
بل إنهم كانوا يشرعون القوائين في حال الضرورة وذلك هن طريق إصدار مراسيم. 
رفي عام 1686 ثم إلحاق أفسى ضربه بالسلطة المطلقة للملك حيث ثم سلبه حق 
الامتناع عن تنفيذ القوانين التي يقرها المجلسين. ومنل ذلك التاربخ فصاعداً يمكن- 
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يرى مونتسكيو أن فصل السلطات عبارة عن أداة يتم من خلالها 
حماية الحكومة من كل ما ينهددها من أخطار, 

إذا لم يتم فصل السلطة النضائية عن السلطتين التشريعية 
والتتفيذية؛ فإنه لن يكون هناك حرية» لانه في كل مكان يتم فيه إنحاق 
السلعلة الفضائية بالسلطة التشريعية نصبح الحياة والحرية عرضة للتوجيه 
والتحكم التلقائي: لأنه في هذه الحالة سيكون القاضي مشرعاً أيضاً 
وعندما تدمج السلطة القضائية بالسلطة التنفيذية فإنه من الممكن أن يثفل 
القاضي أحكامه آنذاك بفسرة وقمعية. 

سعى مونتسكبو باسلوب بسيط إلى إثباث أن كل من يملك سلطة 
واسعة فانه سوف يستغلها سلبياً. وبرأيه يجب أن لا تسلم السلطة 


القضائية إلى مجموعة أشخاص تشبكل دائم بل يجب أن تعهد إلى 
أشخاص مختلفين وبالتئارب وذلك بعد إنتخابهم وفقاً للقراعد والقرانين 
المعمول بهاء علما بأن المحاكم آلقَضَاتية يجب أن تشكل في أرفات 


الضرور90, 

أما الآن فيجب عليئا أن تلعرف كيف ستؤرل إليه الحال إذا ما 
تدخلت إحدى هذه السلطات بعمل الأخرى» أو إذا ما امتزج عملياً عمل 
السلطات الثلاث ببعضها البعض أر أن السلطات الثلاث وفعت بيد 
شخص واحداً ومجموعة ما. 


0 الفول بأن نوعاً من الديمئراطية الارستطراطية أخذ بالشيرع في بريطانيا. ركما ذكرنا 
سابقاً نإن مونتسكيو سافر إلى بريطانها عام 1726 ومن ثم نشر كتابه روح القوانين 
في عام 1743 الذي أرضح نيه نظرية فصل السلطات انفلاً من كثاب القائرث 
الدستوري للدكتور محمد علي خاني؛ نفس المرجع؛ الصفحة 132), 

(1) موننسكيره «روح القوائين»؛ المجلد الأرل: الكناب الحادي عشرء ترجمة علي 
أكبر مهعدي؛ الطبعة التاسعة ص 296, 397,, 398. 
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إذا تم دمج السلطات التشريعية والتنفيذية مع بعضها وتركزت بيد 
شخص أو مجموعة من الأشخاص فإن حرية الشعب ستنتفي ويثم 
سحقهاء لأنه من المحتمل أن يسن هذا الشخص أر المجموعة قرانين 
ظالمة. وبالنالي فإن تدفيذها سيؤدي إلى القضاء على حقوق رحرية 
الاشخاص.أما في حال عدم فصل السلطة القضائية عن السلطتين 
الأخريتين فإنه عندئذ لن يبقي هناك مكاناً للحرية لأن القاضي هنا هر 
مشر ومئفذ القانون في نفس الوقت وبالتائي سيتحول إلى سلطة ظالمة 
بالتأكيد. أما إذا تركزت السلطات الثلاث بيد مجموعة من المنفذين أو 


شخص بعينه فإنه عند ذلك سينتهي كل شيء. ومن أجل إثبات هذا الأمر 
ضرب مونتسكيو عدة أمثلة. فبرأيه كانت السلطاث الثلاث في درل ذلك ' 
العصر كتركيا وابطاليا تتركز بيد السك أر السلطان: وكان الحكم 
استبدادياً وقمعياً ميخي (0. 

لللك وحتى لا يئم استقلال.هله.السلطة بطرق غير شرعية: فاله 
من الواجب تنظيم السلطات الحاكمة لتتمكن من كبح جماح التلما: 
وللرصول إلى هذا الهدن كان لابد من فصل السلطات عن بعضها أرلاً 
رمن ثم تشكيل مؤسسات مناسبة نكون رمزاً لكل واحدة من هذه 
السلطات» وأن تصطف هذه السلطات جنباً إلى جنب مع يعضها لتتمكن 
من القيام بالأعمال الحكومية؛ وحتى لا تعطى الفرصة لأي سلطة 
بالتدخل بعمل الأخرى00, 

لقد تركت نظربات موئتسكبو حول فصل السلطات آثارأ كبيرة 
(1) علي أكير مهندي؛ ترجمة روح القوائين؛ مرنتسكيرء المجلد أول؛ الكئاب 

الحادي عشرء الصفحة 397. 
(2) الدكترر أبو الفضل قاضي؛ «واجباث القانرن الدستورية؛ ص 161, 
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وواضحة على دسائير دول العالم؛ بالشكل الذي أصبح التأثر بنظرياته 
بدفع إلى أخد انطباعين مهمين عن فصل السلطات. مجموعة قليلة كانت 
تعتقد أن هدف مونتسكيو هو الفصل الكامل للسلطات؛ في الوقت الذي 
يبقي ليه كل جزءٍ مستفلاً في إطار دائرته؛ فثة أخرى تقول بأن مونتسكيو 
لم يكن مهنماً إطلاقاً بفكره بالفصل الكامل للسلطات؛ بل إنه قدم 
اقتراحاً إصلاحياً بالنسبة لمسألة تمركز السلطات فقط, 


الدكتور البريطاني فايثر يفول؛ «كان مونتسكيو في خالة بحث عن 
الطرق والرسائل التي تحد من سلطة الملك رتؤدي إلى إيجاد دستور 
معين. كان يرغب بصنع قناة تتدفق سلطة الحكومة من خلالها وليس من 
انوفهاء وأن يفوم بتأسيس مؤسسات تقوم بضبط وكبح الاستبداد 
والتسلط. وهو لم يكن آنذاك يرشب نهائياً بفرض نوع من الديمقراطية 
المفرط00» 

في نظرية مونتسكيو تعب السلطة التنفيذية دوراً مهمأ ني نشأة 
وظهور السلطة التشريعية بالإضافة إلى أنها تحدد الفثرة التشريعية لها. 
في مقابل ذلك للسلطة التشريعية حق ملاحقة ومقاضاة السلطة || 
في حال ارتكابها جرماً ما0©. 


أهم نتائج نظرية مونتسكير في فصل السلطات هي: 


)0 لمممع امع وقوه له تامهم امه إتدعطا ع1 يماط 
(2) الدكتور محمد علي خاني مرجع سابق؛ الصفحة 134. 
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آولاً: كل سلطة من السلطات الثلاث مكلفة بالإجابة عن الأعمال 
الني تتجزها. 


ثانيا: أن تعمل كل سلطة في إطار القانون. وليس خارجاً عنه. إذا 
اتمث ممارسة السلطة عن طريق سلطة خارجة عن الحدود التي عينها 
القانون فإنه عندئلٍ ‏ يجب احتوائها بواسطة سلطة أخرى لمنع حدوث 
ذلك الخرق مرة أخرى. وفي الحقيقة المعنى الأدق لكلام ونظرية 
مونتسكير يختصره بقوله : .(عذهاناه8 و٠‏ مافمعة عهاناظ مآ) السلطة تحد 
السلطة. 


أي الفصد هو أن كل سلطة من هذه السلطات الثلاث عليها أن 
تمنع طرف رتشدد السلطة الأخرى. .في الواقع هذا الإجراء هو نفسه 
الذي أطلق عليه مشرعو وواضعقؤ الدستور/الأمريكي نيما بعد بنظام 
التوازن والتعادل. حبث إنه إذا مآ اجَعَمَعَتَ مهام التشريع والتنفيذ في 
شخص واحد أو مؤسسة ما نان القَائوَن تققد خصائصه الأساسية 
والعامة والشاملة وبالتالي سيفقد نفسه. وفي المحصلة يستطيع الشخصس 
عن طرين وضع القرانين الني لها علاثة بالأمور الجزئية والحالات 
التخاصةء أو من: خلال الفهم الخاص للقانون أثناء تنفيذه» أن يصل إلى 
غايانه الشخصية'©. لذلك نرى أن مولتسكيو يعمسك بنظام فصل 
السلطاث وذلك لمئع عملية «تمركز السبلطة0©, 


(1) حسين عثمان؛ محمد عثمان: النظم السياسية والقائون الدسترري. ص 179. 
(2) عباس علي عميد زتجاني الفثه السياسي»؛ المجلد الأول؛ «الحقرق الأساسية 
ومبادىه دستور الجمهررية الإسلامية الإيرائيةة» ص 134, 
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الفقرة الثائية: التحفظ الماخوذ على نظرية مونتسكيو: 


تجزثة المهام التي نم ذكر طبيعة عملها في البحث السابق لا 
انستوجب أن يكون مننذيها أيضاً مقسمين إلى ثلاثة مجموعاث منفصلة 
عن بعضها البعض. فمن وجهة نظر الدكتور برشهري”! إن النظرة 
السطحية ألئي كانت للسبد مونتسكيو حول العلاقة بين السلطة التنفيذية 
والتشريعية في بريطانيا قد أوصلته إلى نتيجة مفادها انه يجب أن لا يكرن 
هناك أي صلة وصل بين أعضاء وممثلي كل سلطة من السلطات الثلاث 
المذكورة. وعلى هذا فهو يعتقد أله يجب الحيلولة دون دمج السلطات 
الثلاث ببعضهم البعض؛ في الوقث الذي بحناج فيه تنفيذ كل قالرن ني 
البلد إلى تماون جميع إدارات.وتبلطات البلد. نباعتقاد بوشهري أن 
المساعي التي بذلها واضعزٌ الدسترز الأمربكي من أجل فصل وتجزئة 
السلطات الثلاث عن بعضها قَصَلاكاملاً كانت سببا في دمج السلطات 
المذكورة مع بعضها البعض عَنَ طريق الأخزاب السياسبية. 


فباعتناد الدكثور بوشهري أن الوسيلة الأافضل لاتصال السلطتين 
التشريعية والتنفيذية مع بعضهم البعض هي نفسها المعمول بها في 
بربطائيا. وبناء على هذا تكون السلطة التنفيذية هي جزءاً من السلطة 
التشريعية ومنبئئة عنها. وبائباع الأسلوب المذكور فإنه يمكن الرصول 
إلى أهداف ونظريات مختلفة ومن ضمنها أن السلطة التنفيذية ستسهر في 
أداء وظيفتها حتى تحصل على ثقة السلطة التشريعية بها. 


(1) الدكتور جعفر بوشهري: «القائون الدسترري. أصول القائرن الدستوري؛ كنج 
داتئن» الطيمة الأولى سنة 1997. 
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المبحث الثاني 
شروط وطبيعة فصل السلطات 
في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية 

مقدمة: على أي من تصنيفات فصل السلطات يقوم دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية؟ هل هو مطلن؟ أم أنه نسبي أم غير 
ذلك؟ 

الآن وقبل أن تبحث لي الموضوع أعلاهء أر أن نجيب على 
السؤال المطروح» وكذلك قبل أن نوضح موقع ومكانه السلطة التشريعية 
في ثائمة فصل السلطات؛ لابد أن نشير إلى النقطة العالية؛ 

هناك فئة من الناس تعتقد أن موضرع 'نصل السلطات وتجزثتها لم 
يتم بحثه ودراسته من قبل العلماء وَآلمَفْكَرينَ الإسلاميين» بشكل وافي» 
ولكن على خلاف ما يفوله هَؤْلاء فإن ثانيتي وعلماء دين آخرون لم 
يعتبروا مبدأ فصل السلطات مبدأ أساسياً للمرحلة الدستورية الثي تمر بها 
إيران حالياً وحسب بل إنهم اعتبروه أهم المبادىا والأسس في النظام 
الإسلامي!؟, 

كتب نائيني: «يعتبر التفسيم والتخصيص من الواجبات الضرورية 
لسياسة فصل السلطات في الدولة حيث إن كل قسم أو شعبة تختص 
بمهام محددة وذلك في إطار قوالين رضوابط سليمة وعلمبة مدروسة» يتم 
تطبيفها مع الحرص الشديد على عدم تجاوز المهمة المحددة رامتلاك 


(1) سيد محمد ثقفي؛ مجله الحكومة الاسلامية؛ السنة الثائيةء العدد الأولء ص 
141 
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الخبرة والكفاءة المناسبتين, وند نفل مؤرخو قريش هذه التقسيمات عن 
جمشيده وكذلك أصدر الإدام علي 8 مرسوماً يقضي بتفريض مالك 
الأشتر والباً على مصر". 

وكذلك كتب يقول: «المبدأ الأساسي في دستور المشروطية!© هر 
هبدأ فصل السلطاث في الدرلة؛ حيث إن السلطة التشريعية تكون بيد 
نخبة وصفرة الشعب الذين يشكلون المجلس الوطني ويطلق عليه 
الآخرون اسم «البرلمان». وهذه النقطة نعني أن الشيخ عبد الرسول لم 
يكن يؤمن بمسألة الفصل المطلق للسلطات» بل أنه يعتقد أن السلطة 
التشريعية هي أعلى جميع السلطات. أن تفسير هذه الثقطة من قبل 
الشبخ كاشاني لا يخلو من :التعجب؛ وعلى أية حال فإنه استوعب وفهم 
معنى فصل السلطات أكثر من جنيع ربََالِ الدين المطالبين بالنظام النيابي 
(الدستوري)». 


الفقرة الاولى: تصنيف فصل السلطات في دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية: 

على الرفم من أن دستور الجمهررية الإسلامية الإبرانية يفرم 
على أساس مبدأ فصل السلطات إلا أن هذا المصطلح (فصل 
السلطاث) لم يذكر بالاسم. حيث إن دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية يفول في المادة 57 منه أن هذه السئطات (التشريعية» 


((1) محمد حسين ثائيني. ١تنيه‏ الأمذار تتزبه الملةه» 102 ر 103, 

(2) لقد صدر أول دستور إيراني بعد اتتصار ثورة المشروطة في 14 جمادى الثاني عام 
4 هق (1906-ع) فبما صدر ملحقه في 25 شعبان 21325 هق . 
 1907(‏ م) وهو اكان يعتبر من أقدم الدسائير في الشرق الأرسطاء. 
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التنفيذية والقضائية) مستقلة عن بعضها البعض؛ مما يدل على وجوه 
فصل كامل للسلطات7!", 

هذا يعني أنه في الجمهورية الإسلامية: وعلى الرهم من وجره 
استقلال لكل سلطة على حدة إلا أنه على ما يبدر لا نوجد صلة وصل 
بين هذه السلطات. أما البند السابع من المادة 110 من الدستور فيقول: 
«إن حل الخلافات وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث» هي من 
اختصاص الفيادة؛ أي أنه ئم الإشارة إلى سلطة أخرى. والشيء الذي 
يمكن فهمه من نتائج هذه البحوث أن الفصل الكامل للسلطات لم يأخذ 
حقه كاملاً في الدسئور. أما ما يمكن فهمه من مسألة استقلال السلطات 
هو أئه يوجد نوع من الفصل النسبي ن السلطات الثلاث في إيران 
(والقصد من استقلال السلطات ,هر نفس الفصل النسبي). واستناداً إلى 
المادة 57 من الدستور فإن هذه-المادة.تكون قد اعثرفث وأقرث بنظام 
الفصل النسبي للسلطات انيمي والعيفيذيّة والفضائية وبأسلوبها 
البناض 8 

راستناداً إلى هذا فان كل سلطة تكون مسؤولة عن إدارة قسم من 
أقسام الدولة وتمارس جزهء من السيادة عن طريق المؤسسات التابعة لها 
وفقاً للترتيب التالي: 
| - طبقاً للمادة الثامنة والخمسون: انمارس السلطة التشريعية من 

خلال مجلس الشورى الإسلامي الذي يتكرن من النراب 


(1) د. سيد جلال الدين مدئي؛ «القانون الدسنوري ني الجمهورية الإسلاسية 
الإبرائيةةء ج 2 ص 186 
(2) د. سيد محمد هاشمي «القانرن الدستوري للجمهررية الإسلامية الإبرائيةة ج 2 
ع 
وو 


المنتخبين مباشرة من الشعبء ويتم إبلاغ قراراته إلى 
السلطتين والفضائية لتنفينها والعمل بها وذلك بعد أن 
تكون قد اجتازت عدة مراحل سيتم الإشارة إليها في المواد 
القادمة», 


2 بناء على المادة 60 من الدسئور: ”يتم ممارسة السلطة التنفيلية 
عن طريق رئيس الجمهورية والوزراء باستثناء المسائل الني أوكلت 
اللقائد مباشرة للبت فيها». 

3 - طبقاً للمادة 61 من الدستور: «ممارسة السلطة القضائية تكون عن 
طريق المحاكم الفضائية التي يجب أن تكون وفقاً للمعايير 
الإسلامية: وأن ثقوم بتسوية.المنازعات والمحافظة على الحقوق 
العامة ونشر المدل ونطبيق القرانين الإلهية». 
إذا على الرضم من أن.دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أمر 

بنظام فصل السلطاتء إلا أنه يمكن ملاحظة مفارقة واضحة فيه؛ حبث 

أنه يوجد في رأس السلطات الثلاث سلطة أخرى تمت الإشارة إليها في 
المادة 57 من الدستور بحيث تمارس هذء السلطاث تحت إشراف كامل 
من قبل ولي أمر المسلمين (الولي الفقيه). هذه النقطة سيتم شرحها 

وتوضيحها في الفقرات القادمة. 
نستنتج من ذلك أن مسألة فصل السلطات الثي تم طرحتها في 

الدستور لم نحظى ببحث معمق؛ بل إنه أشير بشكل صريح في المادة 

7 إلى أن السلطات الثلاث مستقلة عن بعضها البعض يشكل نسب 

ومحور العلافة والارتباط فيما بينها هر القائد (البند 7‏ المادة 110). أما 

عندما ترجع إلى الدستور إننا ثرى أله لا يوجد فصل مطلق للسلطات. 

أي إنئا لا نحصل على دلائل تشير إلى فصل كامل للسلطات» رأن 
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دستورنا لا يعترف بذلك!". على سبيل المثال؛ بالنسبة للفصل المطلق 
للسلطات لا يستطيع رئيس السلطة التنفيذية والوزراء الحضور في مجلس 
الشورى لإبداء وجهة نظرهم في جميع المسائل والقضاياء في الوقت 
الذي تقر فيه المادة 70 من الدستور بأنه: «بحق لرئيس الجمهورية 
ومعارئيه والوزراء المشاركة مجتمعين أر كل واحد على حدة في 
الجلسات العلنية لمجلس الشورى ربإمكانهم اصطحاب مستشاريهم 
معهم؛ وفي الوقث الذي يرى فيه أعضاه المجلس ضرورة ما فإنهم 
يستدعون الوزراء للمئول أمام المجلس...'. 


في نظام للفصل الكامل للسلطات؛ للسلطة التنفيذية الحرية التامة 
في التعيينات ولا تستطيع السلطات التشريعية والقضائية التدخل في أي 
من هذه التعيينات التي تجريها السلطة:التنفيلية بل لا يجب أن تتدخل 
بهاء أي أن الوزراء يثم تعيينهم مباشرةآمن قبل رئيس الجمهورية وكذلك 
جميع المناصب المسكربة والحكومية ني تاتتل وخارج البلاد'. إلا أن 
الدستور الجمهورية الإسلامية الآبرانية لم بعَتَرَفَ بهده الحرية والمجلس 
يتدخل بالتأكيد في بعض التعبينات (مثل تعبين وزير...) وموائقة المجلس 
شرط أساسيء وكذلك بالنسبة لبعض التعبينات العسكرية كتعيين القائد 
العام للقوات المسلحة فإنها تنم مباشرة من قبل مرشد الثررة. 


للسلطة الفضائية حق المشاركة نقط في تعيين وزير العدل. حيث إله 


(1) د سيد جلال الدين مدنيء «القانرن اللسئوري؟ ج 2ه صن 188. 

(2) لم يتوصلوا إلى هذه النتيجة من الفصل الكامل المسلطات حنى في الرلايات 
المتهدة الأدريكية حيث أنه في أمرهكا يجب آن يصادق مجلس الشيرخ على 
الوزراء والسفراء والقناصل رأعضاء المحكمة العلها وجميع المسؤولين الكبار 
الذين يتم تعيينهم من ثبل رئيس الجمهررية» أي أن لمجلس الشيرخ حق المشاركة 
في ثعبين المسؤولين التفيليين. 
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استناداً إلى المادة 160 من الدستور يكون وزير العدل من الأشخاص 
الذين يعينرن بناء على اقتراح تقدمه السلطة القضائبة لرئيس الجمهورية؛ 
أي أن اخضيار وزير العدل ني الحكومة يكون بناء على تدخل السلطة 
النضائية. أما بفية التعيينات في المناصب الإدارية المختلفة (معاوني 
الوزراء؛ المحافظين؛ القادة والسفراء و...) فتتم مباشرة من قبل السلطة 
التنفيذية, 


في نظام الفصل الكامل للسلطاتث يكون الوزراء غير مسؤولين 
سياسياً أمام البرلمان: ولكن استناداً إلى دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرائية يكون رئيس الجمهورية والوزراء (السلطة الننفيذية) مسؤولون عن 
أعمالهم أمام المجلس. كذلك أيضا ووفقا لنظام الفصل الكامل للسلطات 
يكون نحضير وئهيئة اللوائح القائونية:من اختصاص البرلمان حصراً؛ أما 
في الدستور الإيراني فتكون هذه المهمة من اختصاص مجلس الوزراء. 
(المادة 74 من الدستور): 

ني نظام الفصل الكامل للسلعلات؛ اختبار القضاة يكون من 
اختصاص السلطة القضائبة؛ ولبس للسلطئين التشريعية والتنفيذية حق 
التدخل في هذا الاخثيار”'. أما في دستور الجمهورية الإسلامية فيوجد 
هامش كببر بالنسبة لهذه المسألة يستند إلى الفصل الكامل للسلطات» 
وذلك لأن مجلس الشورى الإسلامي ورئيس الجمهورية والحكومة لا 
يتدخلون في عملية اختيار القضاة والصفح عن المجرهين؛ فقط سماحة 
القائد يختار وبعين رئيس السلطة القضائية وكذلك يصدر مراسيم العفو0, 


(1) سيد جلال الدين مدني. 
ثيلة 5 
(2) البتد 11 من المادة 110 من الدستور, 
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الدسئوري في الجمهورية الإسلاميةة ج 2 ص 


من وجهة نظرنا فإنه يمكن دحال إشكالية على هذه النظرية التي 
اتعتبر اختيار القضاة نوع من الفصل الام للسلطات» حيث إن الكمال 
يعني أن تبادر السلطة القغدائية إلى الاختيار والانتخاب من داخل كيائهاء 
رما هو مطروح في الدستور هو أنه توجد سلطة عليا تكون أعلى من 
السلطاث الثلاث. ومن رجهة أخرى فان المادة 90 من الدسئور يمكن 
أن تحدث نوعاً من الخلل والاضطراب''2 في نظام الفصل العام للسلعة 
القضائية؛ لأنه وطبقاً لهذه المادة فان مجلس الشورى الإسلامي هو 
المرجع الأساسي لتقبل الشكارى من السلطات الثلاث: والذي يجب أن 
يحقن ريبث بشكل صريح بهذه الشكارى في حال كائت مرتبطة 
بالمجلس» وإذا ما كانت الشكوى متعلقة بالسلطة القضائية والتفيلية فانه 
يطلب متابعة دئيقة وجراباً واضحاً من نلك السلطاث؛ أي انه طبقا لهل 
المادة تقدم الشكوى ضد السلطة القضائية إلى المجلس والمجلس يقرم 
بالتحقيق ويطلب إجابة صريحة من السلطة القضائية» حيث إن لجنة 
المادة 90 في مجلس الشورى الإسلامئ. هي التي تتكفل بهذء المهمة, 
ويجدر بالذكر أن لهذه المادة طابع أخلاني وإرشادي أكثر من أي شيء 
آخر رليس لها ضمانات تنفيذية كافية؛ ومن الأفضل اعتبارها أداة متابعة 
وإشراف والثي يتمتع بها مجلس الشورى الإسلامي على جميع 
المستويات في البلاد. 

في إطار نظام الفصل الكامل للسلطات؛ لا تستطيع السلطة 
التتفيدية حل البرلمان ولكن لا يوجد في دستور الجمهورية الإسلامية 
إشارة إلى هذه الفضية. بل إنه لم بعم التطرق في دستور الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية إئى مسألة حل البرلمان نهائياً. إن الدور التشريعي 


(1) سيد جلال الدين مدئي» نفس المرجعه ص 190. 
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لمجلس الشورى الإسلامي مدته أربعة سنوات؛ وقبل انتهاء هلم المدة 
يثم الاتتراع لامتحاب أعضاء البرلمان الجديد. 


السلطة التنفيذية في الجمهررية الإسلامية الإيرانية لم تحفن أية 
هيمئة على البرلمان. حنى في اصعب الظروف التي تمر بها اليلاد فان 
على المجلس الذي انئهت ولايئه أن يتابع عمله ونفا للمادة 68 من 
الدستور. 


في إطار النصل الكامل للسلطات لا يمكن للوزراء أن يصبحوا 
أعضاء في البرلمان مع احتفاظهم بمناصبهم”'". ودستورنا لا يسمح بذلك 
ليس من حيث مبدأ فصل السلطات والتقيد به فحسب بل وأيضا استناداً إلى 
أن كل شخص من حقه أن يشغل منصباً واحداً لا أكثرء حيث إن المادة 
(141)لا تسمح للوزراء بأن يمنَبَيخَوا أعضاء في البرلمان مع الاحثفاظ 
بمناصبهم. وهنا على الرهم من أن البستور يفوم بمراعاة مبدأ فصل 
السلطات إلا انه يستند ني ,الدرجة الأرلى إلى الاستحواذ على منصب0©, 


(1) في عام 1791 صادقت الجمعية التأسيسية الفرنسية بناه على اقتراح قدمه 
تعاومعطم3 عل دهلاسفته16(روسير) على مشروع يقضي بمنع أعضاء البرلمان 
من شخل مناصب رزارية طيلة مدة الدورة التشريعية و كذلك لمدا سنتين من 
القضاء هذه الدورة .وقد حافظ الدستور الفرنسي لعام 1795 على هله المادة مع 
اتغييراث بسبطة .المادة الخامسة من الدسئور الأمريكي تقول بكل صراحة اانه ل 
بحق لأي شخصص بتبوأ منصباً عاماً أن يشفل أي مقعد من المجلسين إطلاقا و هر 
ما يزال على رأس عمله.» في دسنور النظام السابق لايران (دستور المرحلة النيابية) 
لم بمنع بشكل علني الجمع بين الوزارة والعضرية في المججلس واستناداً إلى قاعدة 
نصل للسلطات فاله لم يجمع أي شخص بين منصبين في آن رايد في أي وقت 
من الأرقات «المادة المكملة 32 أقرت: "إذا ما عمل أحد الأعضاء في إدارات 
الدوئة فاته سيحرم من هعضرية المجلس». 

(2) سبد جلال الدين مدني: «النانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرائيةاء 
اج 2 الحاشية؛ “ص 189 و190, 


104 


في إطار الفضل الكامل للسلطاث لا يحل لرئيس السلطة التتفيذية 
أن يكون عالقا في رجه إبلاغ رتتفيذ القوانين الصادرة عن المجلس ويقوم 
فقط بالتوقيع على المسائل التي تمت دراستها وتحولت إلى قواتين» 
أحبث إن وظيفنه هي التصديق والتوقيع من دون أن يستطيع الاعتراض 
عليها(الماده 123 من الدستور)"". 


على ما يبدو لا يستطيع رئيس الجمهررية بأي شكل من الاشكال 
الاعتراض على عمل المجلس وفراراته ومصادقته على الثوائين لبسث 
تكميلاً للفانون بل لائه فقط رئيساً للسلطة التنفيذية؛ أي انه عبارة عن 
واسطة لإيصال القوائين إلى المسؤولين العنفيليين. في المادة 123 من 
الدستور لم يثم تحديد الفترة اللازمة لمصادئة رئيس الجمهورية ومن دون 
رضع شروط أو نعيين مهلة محددة ونْسبتِ المشكلات التي حدئث ني 
عام 1982 (مرسوم رئيس الجمهورية بنيّ ضدر وعدم مصادقته على 
القوانين) فإن المادة الرحيدة التي مررها البرلمان تقضي بأله في حال 


(1) دسعور عام 1791 الفرنسي يعطي الحن الرئبس السلطة التنفيلية بالحيلولة دون 

انون المصادق عليه أما إذا ثم تشكيل مجلس جديد وصادق علي 
نفس القانون هرة ثانية تعندئظٍ لا يحق للملك الامتناع عن تنفيل الفانون. 
في الولايات المتحدة الأمريكية الشمالية علافاً لمبدأ نصل السلطات (حيث إنا 
أمريكا تمد نموذجاً للفصل الكامل للسلطاث) ريحق لرئيس الجمهورية [رجاع 
القاثوث إلى المجلس لإعادة النظر فيه وذلك في ظرف عشرة أيام من إطلاعه عليه 
وإذا صادق الكرئفرس على نفس النائون بأكثرية الثلثبن فان رئيس الجمهودية لي 
:هذه الحالة لابد أن ينشله وقد أيد الرأي العام هذا الأمر جاء في المادة 49 من 
دسثور النظام السابق :«إصدار المراسيم والقوائين من اجل تنفيلها هي عن 
اختصاص الملك من درن أن ينف في رجه تنفينها أي هاا والتي كانت ثدل 
على الالثماء لفصل السلطاث؛ في الرقت الذي كالت تعنبر جزماً من السلطة 
الدشريعية والقوانين أذاك كانت تصبح فوائين إذا حملت تونيع المنك والملك كانه 
يرقع على القائون الذي يصادق عليه المجلس. 
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أمتنع رئيس الجمهورية من المصادئة على القوائين فان هذه القوانين 
تصبح نافلا بعد شممسة أيام من إبلاغها لرئيس الجمهورية. 

في نظام الفصل الكامل لنسلطات لا يحق للبرلمان التدحل في 
مهام السلطة التنفيذية. دسئور الجمهورية الإسلامبة الإيرانية كغيره من 
دساتير دول العالم قام بإدخال استناءات على هذه المادةء رمن بينها انه 
أمر بان المعاهداث والبرونوكولات والعقود والاتفافيات الدولية التي 
تعقدها السلطة الثفيذية مع الدول الاخرى تحتاج إلى مصادقة البرلمان 
علبها وكذلك يجب أن يصادق البرلمان على أي شكل من أشكال ترسيم 
الحدرد. والإقراض والإتتراض الذي يكم من قبل الحكومة. 

ما فلناء في البداية عن أن الدسنور الإيرائي لا بعترف بالفصل النام 
للسلطات هو صحبح بشكل “ام رلكئهٍ اقر ببعض النتائج الناجمة عن 
الفصل النام للسلطات00, 


أولاً صيغة العلاقة بين السلطات في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية؛ 


ائم تنظيم العلاثات بين السلطات في الجمهورية الإسلامية الإيرائية 
بأسلوب خاص يختلف عن جميع درل العالم وبالرغم من أنها تمثل ني 
الظاهر شكلاً من الفصل النسبي للسلطات إلا أن هذه العلاقات تتمتع 
بسماث خاصة تجمل هذا النظام يختلف عن جميع الأنظمة الاغرى. 


(1) «. سيد جلال الدين مدني؛ «الفانون الدسترري لي الجمهورية الإسلامية 
الإبرائية. ج 2 ص 194. 
المادة 1 من الثانون المدئي الإيراني المصادئ علبه بتاريخ 1902 وتعديلاته 
اللاحقة, 
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حيث إن مركز الاتصال ومحور العلاقة بين السلطات الحاكمة في إيران 
هو الولي الفقيه (القايد) , 


يعتبر منصب القائد اعلى سلطة في دستور الجمهورية الإسلامية 
الإبرانية ويجب أن يحصل على موالقة الشعب وذلك عن طريق مجلس 
الخبراء. وبتم اختياره قائداً للمجتمع الإسلامي استناداً إلى مؤهلات 
خاصة كالعلم والعدل والتقوى والخبرة في أمور الإدارة؛ مع الأنذ بعين 
الاعتبار الاعتقاد السائد بين أبناء الشبعة بأن الحكومة الشرعية هي 
الحكومة القائمة على الحق والتي تشترط وجود هكذا قائد وتفرم على 
أساس الموازيين والمعايير الإسلامية وتكرن شعبية أيض]!". 

في يلد مثل الجمهورية الإسلامية:الإيرائية وحتى يأععذ كل شخص 
موفمه ليقوم بوظيفته ونقاً للقراعدا والقؤانين أوبدون أي تمييز فانه يجب 
أن يكرن هناك تفسيماً للمسوليات بَعَدَ الّقبادة وتعبين سلم القيادة 
والحكرمة وفقاً للمباديء والمعايير الإسلامية. وبذلك نكون قد تكرست 
السلطات الثلاث وتم تحديدها ببنما أطلق عليها في الغرب بعد نظرية 
مونتسكير اسم مبدأ فصل السلطات وهي تختلف عنها. 

أشارت المادة 57 من الدستور إلى أن السلطات الثلاث مستقلة 
عن بعضها البعض» والدستور لم يترك مجالاً لرئيس الجمهورية كي 
يتدغل أو يشرف على السلطة القضائية. 

إن ممارسة السلطات الثلاث بناءً على رأي وتحت إشراف ورعاية 
القائد (مرشد الثررة» هو قانوني ومشروع بحسب أسامن الدستور. من حيث 


(1) الدكثور سبد جلال الدين مدني؛ «الفانون الدستوري للجمهورية الإسلامية 
الإيرانية؛ مصدر سابق» الصفحة 155 
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المبدأ فانه إذا ما نم الحديث في النظام الإسلامي عن فصل السلطات أو 
العلاقة بينها فهذا لا يعني بالضرورة أنه من اجل الحيلولة دون التمركز غير 
الشرعي للسلطة وفسادهاء لأنه وطبقاً للنظرية الإسلامية من الممكن أن 
يوجد شخص يتمتع بالمؤهلات والإمكانياث اللازمة ونقاً للمعايير 
الإسلامية ويتربع على رأس جميع السلطاث والمؤسسات الحاكمة في 
المجتمع وأن لا يكون مرشحاً لأي نوم من المفاسد أيض)(0. 


في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية حظي مبدأ فصل السلطات 
باهتمام كببر وذلك لمراعاته المبادئ الإسلامبة؛ حيث إن السلطات 
الحاكمة في الجمهررية الإسلامية والتي هي عبارة عن السلطة التشريعية» 
السلطة التنفيذية والسلطة القضائية:نكون نحث إشراف ولي أمر المسلمين 
(الولي الفقي). 


هله السلطاث تَكَون متنتقلة.حن بعضها البعض27. نعم ممارسة 
السلطة التشريعية من خلال مجلس الشورى الإسلامي الذي يتكون من 
النواب المنتخبين من الشعب مباشرة ويتم إبلاغ قراراته إلى السلطتين 
التنفيذية رالقضائية لتنفيذها والعمل بهاء وذلك بعد اجتيازها لعدة مراحل 
سيتم الإشارة إلبها ني المواد القادمة'”. ونتم ممارسة السلطة التنفيذية 
من خلال رئيس الجمهورية والوزراء: باستثناء المسائل التي أوكلت 
للقائد مباشرةٌ من أجل البث فيها*. ممارسة السلطة الفضائية تكون من 


(1) قاسم شعباني: «القانرن الدستوري رنظام الحكومة الإسلامية الإيرانية: الطبعة 
الأولى؛ دار النشر اطلاعات سنة 1994 ص 12 و 75. 

(2) المادة 57 من الدستور. 

(3) المادة 38 من الدستوز, 

(4) المادة 60 من الدستور. 
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خلال المحاكم القضائبة التي يجب أن تكون وفقاً للمعايير الإسلامية؛ 
وأن تقوم بنسوية المنازعات والمحافظة على الحفوق العامة ونشر العدل 
وتطبيق القوانين الإلهية”"". 

وبالنظر إلى المواد التي ذكرت فإننا نلاحظ أن نظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية قد أقر نوما ما بمبدأ فصل السلطات (استقلال 
السلطات)» أي أن السلطات ونشاطاتها مستقلة عن الأخرى؛ ولكنها 
تملك نظاماً خاصاً بها يختلف عن جميع الأنظمة الني فيها فصل للسلطات 
وذلك لأنه طبقأ للمادة (57) فإن هذه السلطات نقع نحت إشراف القيادة 
ويثم العمل بها بإشراف مباشر من قبل الولي الفقيه» وذلك وفقاً للمادة 
التالبة من هذا الدستور. ووفقاً للبند.السابع من المادة 110 من دستور 
الجمهررية الإسلامية الإبرانية فإن'خَلّ الَخلافات وننظيم صيغة العلاقة بين 
السلطات الثلاث تكون من اختصاصّن رضتلاحيات القيادة. 


نظام الجمهررية الإسلامية بدفاعه عن الفوانين والمبادئا الإسلامية 
وتطبيقها يُعتبر المُناصر والمسائد للشعب والذي يعمل على إقامة العدل 
والفسط بين الناس. ومن الطبيعي أن يُبادر إلى تقديم تسهيلات في هذا 
المجال وأن يُدافع عن حقرق مراطنيه ويُوفر الوسائل اللازمة للوصول 
إلى هله الحقوق. 


الإسلام ينف بكل صلابة في وجه الاستبداد والّلم؛ ويختار 
الحكومة من فلب الشعب ويعتبر أن الله فوق كل شيء وهو الحاكم 
الجمعي» وذلك حتى لا يكون هناك أنضلية لأشخاص على آخرين ولا 


تُصبح الحكومة داةٌ بيد الأفراد للقمع والاضطهادء حيث إن الهدف من 


(1) المادة 61 من الاسترر. 
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فصل السلطات أيضاً هو الوقرف في وجه الاستبداد والظلم. هذا القاسم 
المشئرك هو الذي يُعبّد الطربق من أجل التعايش بين النظامين (النظام 
الإسلامي ونظام فصل السلطات) وحالباً أقرت المادة (57) نسبياً ينظام 
فصل السلطات التشريعية؛ الننفيذية. القضائبة وذلك بأسلوبها الخاص. 
واستناداً إلى هذا فإن كل سلطة تتولى فرعاً من الفروع الإدارية في الدرلة 
وثُمارس جزماً من سيادئها عن طريق المؤسسات المختصة''". عند ما تنم 
ممارسة الأعمال الفضائية فالدولة من قبل سلطة مختصة والأمرر التنفيدبة 
من قبل السلطة التنفيذية فإنه عند ذلك يمكن تعليق الآمال على ذلك 
النظام الذي تسود فيه مظاهر الحرية والأمن وينوجه الجميع لأداء 
واجبائهم وممارسة حقرقهم انطلاقاً من القانون. 


ثانياً: حالات تداخل عمل السلطات والحلول القانوئية 
لذلك في إطار الدستور: 


أشرنا في البحوث السابقة إلى أنه في تاريخ الحقرق تم إسناد 
عبدأ فصل السلطاث إلى موتتسكير المفكر الفرنسي المعروف في القرن 
الثامن عشرء على الرغم من أن موضوع فصل السلطات العليا للدولة 
كان فد تم طرحة قبل مونتسكبو ومن قبل مفكرين أمثال أرسطو وحتى 
بعض العلماء المسلمين كآية الله نائيني اعتبررا أن نظام الحكم في 
صدر الإسلام كان مبنياً على ميدأ فصل السلطات”2. الدكترر زهير 
شكر فإنه برى بالنسبة لهذه المسألة بأن فصل السلطات في الإسلام 
عند أهل السئة قائم على أن السلطلة التشريعية إلهية وأساسها القرآن 


(1) الدكتور سيد محمد هاشمي؛ مصدر سايق: صن 6. 
(2) آية الله نائيني؛ تنبيه الأمة وتتزيه الملةء مصدر سابق. 
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والسنة ويتم بلورة فراعدها الشرعية من قبل فقهاء الشرع ولبس 
للشعب أي دور ني اخثيارهم. السلطة التنفيلية يمارسها الخليفة, 
والسلطة القضائية بمارسها الفتهاء الذين تتوفر فيهم الشروط اللازمة 
من النمكن في الفقه والحس بالعدالة والتفرى. عند بعض الشيعة 
الذين يعتقدون بولاية الفقيه فإن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية 
تعودان له فيما نص عليه في الفرآن الكريم والأحاديث النبوية والفقه 
الشبعي. أما عند البعض الآخر الذي لا يتبنى ولاية الفقيه» فإن الغيبة 
الكبرى تسمح بتطبين نظام فصل السلملات بمفهومه الغربي» وبالثالي 
يسبل تطبيق مبادئ الديمقراطية المسثفاة من الشرع أو من الفكر 
السياسي الغربي بما لا يثناقض مع الشريعة الإسلامية””. على الرم 
من أن مبدأ الفصل الكامل للشلطات؛ بمعنى الاستقلال الثام 
للسلطات العلياء يبدو أنه أكثر انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية ولكنه 
نبت عملياً هدم جدوى تطبيق: مدا الفصل النام للسلطات لأنه يخلّق 
مشكلات مُزمنة لنظام الحكم ويدئعه بهذا الاتجاه. لهذا وبشكل عام 
للاحظ أن مبدأ الفصل النسبي للسلطات أي قبول الحد الأعلى من 
الاستقلال للسلطات العليا والقبرل بخبار تعاون السلطات والنزول 
بمسترى تنازع وتداخل السلطات برظائف بعضها اليعض إلى الحد 
الأدنى: قد لائى قيولاً واستحساناً عملياً. 


دسترر الجمهررية الإسلامية الإيرانية عندما قبل بمبدأ فصل 
السلطات؛ أخل بحسبائه مسائل الدناع عن حقوق الشعب والوقرف في 
وجه كل أنواع الاستبداد والظلم والقيود غير المنطقية والقائونية. وعلى 


(1) الدكترر زهر شكر في معرض ملاحظاته على رسالة الدكتوراء لمؤلف هذا الكتاب» 
اسنه 2005 (الجامعة اللبنائية). 
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هذا الأساس يجب القول أن السلطاث في الجمهورية الإسلامية متوازنة 
ومتكافئة أيضاً. هذا التكافؤ في القوة يفرض على كل منها أن تقوم 
بدررها في الدفاع عن حقرق أبئاء شعيها... 

القد تم وضع مجمرعة من الحلول من أجل الحيلولة درن بروز 
مشكلات تنجم عن تدخل السلطات بعمل بعضها البعض حيث إن 
الدستور الإيراني استخدم بكل واقعية مصطلح «استفلال السلطات؛ بدلا 
من نصطلح «فصل السلعطات» موكداً في الوقت نفسه على ضرورة القيام 
بمهامها نحت إشراف ولي أمر المسلمين وإمام الأمة (الولي الفقيه). 

وفي الدستور الإيرائي تمت الإشارة بكل وضرح إلى مسائل تنازع 
السلعلاث العليا وتداعلها ببعضها البعض؛ رمن بعض التداخلات 
القانونية لتلك السلطات نذكر ما يلن؛ 

1) تألبر السلطة التشريعية بعمل السلطة النتفيلية كتوجيه الملاحظات 
ومساءلة واستجواب الوزراء تزرئيس الجمهررية؛ وممارسة الرقابة المالية 
من قبل السلطة التشريعية من خلال إقرار المرازنة وتوزيعهاء رحصرل 
الوزراء على ثقة البرلمان: وضرورة منول رئيس الجمهررية رحكومته أمام 
البرلمان وردهم على تساؤلات الأعضاء؛ وإمكائية تحقيق البرلمان في 
دعاوى الئاس ضد السلطة التتفيذية؛ وكذلك حق النواب في التحري 
والتدقيق بالمسائل التنفيذية!. 

ب) تأثير السلطة التشربعية يعمل السلطة القضائية: كسن القرانين 
وإلزام القضاة بتنفيذها والعمل بهاء إمكانية متابعة السلطة التشريعية 
لدعارى الئاس ضد السلطة القضائية. إقرار ميزانية السلطة القضائية عن 
علرين البرلمان؛ حق البرلمان التحري والندقيق في الأمرر الفضالية. 


(1) المواد 76 و 89 و 90 من الدسترر, 
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ج) تأثير السلطة الشنفيلية أو نفوذ السلطة التنفيلية على السلطة 
التشريعبة: كتوفيع ونشر قرارات المجلس من قبل رئيس الجمهورية 
وإقرار وإصدار الأنظمة الداخلية والقوائين المصادق عليها من قبل 
الحكرمة. أن الدولة تتمئع بحق تحضير اللوائح القانرنية والتي تقدم إلى 
البرلمان للمصادقة عليها (المادة140 للدستور) أن سيطرة الدولة قمجال 
تحضير القرانين من جائب وعدم برة النواب الكاملة والاختصاصية عن 
بنود اللرائح المطروحة من جانب آخير كل ذلك يسبب بأن تقوم الدولة 
أن القوائين تذكر الأمور الكلية 
وتحيل الجزئيات إلى القرارات التنفيذية؛ رإضافة إلى ذلك فإن الدولة 
والوزراء يحن لهم بأن يقوموا بالمصادقة على الفراراث المستقلة أيفاً. 

د) تأثير السلطة التنفيئية بعمل.السلطة القضائية: كتحضير اللوائع 
القضائية لعرضها على السلطة الَشريْمية؛ إقرار ميزائية السلطة القضالية 
غسمن فانون الموازئة العامة للدرلة!!, 

ه) تأثير السلطة القضائية بعمل السلطة التنفيلية: كحق إشراف 
السلطة القضائية على عمل السلطة التلفيذية عن طريق مديرية الرقابة 
والتفتيش: حن السلطة القضائية التحقين والتحري حول ممتلكات رئيس 
الجمهورية رمعاونيه والوزراء وزوجاتهم وأولادهم؛ ترشيح وزير العدل 
لعضوية الحكومة من قبل رئيس السلطة القضائية؛ إمكانية إلغاء قرارات 
الحكومة إذا ما ثبث أنها مخالفة للقانون (عن طرين مجلس العدل 
الإداري) والتحقيق بجرائم ومخالفات مسؤولي السلطة التنفيذية من قبل 
السلطة القضائية, 


(1) المواد 123 و 125 من الدسترر. 
(2) المادة 174 من الدسعرر. 
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و) تألبر السلطة القضائية بعمل السلعلة التشربعية: كتهيئة اللرائح 
القضائبة ونفسبر القوانين(*) وتأويئها في المحاكم القضائية وفي دائرة 
القضاءء ترشبح ستة أعضاء حقوفيين (رجال قانون) من مجلس صيائة 
الدستور إلى البرلمان من قبل رئيس السلطة القضائية وذلك حتى يقومون 
بمرافبة تطابق قرارات المجلس وفوانينه مع الدستور”", 


بما أننا فمنا آنفاً بشرح المبادىء الأساسية للدستور فإننا نلاحظ أن 
دسترر الجمهررية الإسلامية الإيرانية بتمنع بشفائية كانية تؤهله في حال 
تطبيق هذه المبادئ نطبيفاً صحيحاً وكاملاً مع الالتزام بمبادئ الحكومة 
الدينية إلى أن يخطو خطوة هامة ني سبيل تماسك السلطات وانسجامها 
وئلبية الحاجاث اليومية للمجتمخ الإسلامي وتحقيق الديمقراطية الشعبية 
التي أضحت الشعار اليومي المسَؤوي) النظامء شريطة أن تقوم الأحزاب 
والذين يدعون الدفاع عن. حرق وحرباتٍ الشعب بالمحافظة على 
الاسس العقائدية والفكرية للشعب وآلتي تجلت في مواد الدستور نحت 
عنوان ميثاق الأمة (الشعب)؛ وعلى جميع الأطراف ذات العلاقة (والتي 
تشمل الحكام؛ الشعب والاحزاب) أن تؤمن وئلتزم بجميع مبادئا 


الدستور. 


(©) ملاحظة: لا تملك السلطة القضائية الصلاحيات الكاملة في التفسيرء إلا أن المادة 
3 من الدستور تنص على أن شرح رتفسبر الفوائين العادية هي من صلاحيات 
مجلس الشورى الإسلامي إن مضمرن هذء المادة لا يعني الطعن في التفسير الذي 
يقدمه القضا: أثناء عملبة أر ممارسة القضاء وكذلك اسئثاداً إلى المادة 91 من 
الدستور فإن اب نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور (الرجال القانون» 
بناء” على اقتراح السلطة الفضائية ويكون التغسير الأساسي من اختصاص مجلس 
اصيالة الدستورء 

(]) المادتين 91و 73 من الدستور. 
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حووج خخسيي ممصم ١ه‏ جل كسمي كوي حرجو لكل بتر كتير يت يرسي يمسم لي لق قشر لوي 2 


الفقرة الثائية: فصل السلطات في نمطها التطبيقي: 


نشر المفكر الفرنسي مونتسكير ‏ من مفكري الفرن الثامن عشر - 
كتاب ررح القراتين في عام 1748 وعبر فبه عن فكرة تجزئة السلطات 
بشكل موسع وبنى مونتسكيو فكرنه على أنه كيف يمكن الحد من فساد 
السلطة. وقد ظهر هذا الكئاب أيام كانت أوروبا تستعد فيها لتحول فكري 
سياسي كبيره ولذلك يرى الكثير من علماء السياسة أن تعاليم مونتسكيو 
كانت أحد الدراقع الرئيسية للثورة الفرنسية وأنها أثرت أيضاً في الحركة 
الاستغلالية الأمريكية. 


مبدأ فصل السلطات الذي تتبله المجتمع الدولي برحاية صدرء 
يعنبر في الواقع تمهيداً ومقذمة لمحازية الاستبداد والدفاع عن حرية 
الشعرب والحد من استقلال"السلظة [الفساد وأساساً لإضعاف سلطة 
الحكام المستكبرين والذين يعتبرَوْن أنفشهم فوق شعربهم وفوق كل 
اعتبار. الإسلام يعارض الا. بداد بشدة ويرى أن الحاكم الرئيسي هو الله 
وحده وذلك حتى لا يكون هناك ئمة أفضلية لبي البشر على بعضهم 
البعض وأن لا تتحول السلطة إلى أداة قمع في يد بعض الأفراد. وبما أن 
الهدف والغاية من تجزثة السلطاث هر الحد من استبداد الهيئة الحاكمة 
فإن هذه الغاية المشتركة تمهد الطريق للتعايش بين النظامين الإسلامي 
ونظام فصل السلطات0©, 


في الحقيقة لفي نظام فصل السلطاث قبولاً واسعاً من قبل عامة 


(1) د. سيد محمد هاشمي؛ «الفائون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الابرائيةة؛ 
المجلد الثاني. الطبعة الثانية؛ مجمع التعليم انعالي في نمه هام 1999 م. ص 8. 
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الشعوب ولذلك نرى أن أغلب الدسائير في القرئين التاسع عشر 
والعشرين كانت مبنية وقائمة على هذا الأساس. بالتأكيد لم نكن فكرة 
تجزلة السلطات عملية إلى هذا الحد بل كانوا يميلون كل الميل إلى إقامة 
علاقات تعاون تفرم على أساس الفصل النسبي رليس الكامل بين 
السلطات. 

في الوائع إن فصل السلطات وتجزلتها لم يكن يترافق دائماً مع 
توفر الحريات السياسية: لذلك نرى في كثير من النماذج أنه على 
الرغم من وجود فصل للسلطات إلا أن السلطة الحاكمة تكون عملياً 
بيد مؤسسة أو بيد شخص بعبنه. الشاهد على ذلك ما حدث ني 
ألمانيا إبان الحكم النازي إذ أنه“ كان هناك سلطة تشريعية وسلطة 
قضائية إلا أن رئيس السلطة التنقيّلية. /أي هتلرء استطاع أن ينحكم 
بإرادة المجلس التشريعي (رايشتاغ) من جهة ومن جهة أخرى جعل 
السلطة الفضائية أداةً يتحكم بها كما يشاء: وهذا ما كان يفعله 
موسوليني في ابطاليا أيضا”'". 

الإجراءات المنعلقة بالدستور البريطائي لم ثراعي في السابق ولا 
حالباً مبدأ فصل السلطات الذي طرحه مولتسكيرء رفي بريطانبا 
كغيرها من الدول التي نتمنع بسلطتين تنفيذية وتشريعية لا يوجد فصل 
بين أعضاء السلطة التشريعية والحكومة» حيث إن أعضاء الحكومة 
والوزراء الآخرين هم أعضاء ني مجلس العبرم. وحتى أنه يمكن 
القول أيضاً إن السلطة القضائية غير مستقلة كلياً وذلك لأن رئيسها 


(1) د. سيد جلال الدين مدني؛ "القانون الدستوري المقارن», الطيمة الأرلى 
منشورات بايدار عام 2000: صن 196 
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عضراً في الحكرمة وفي مجلس الاعيان أيضاً"". 


بالنسبة لتطبيق نظريه فصل السلطات في أمريكا في مرحلة ما قبل 
نونبع المعاهدة نبلادطنيا هاناماءفهان2 فد كان واب الولايات 
الأمريكية يرغبون بإنشاء دستور يعطي السلطة التشريعية دورها الحفيقي 
في إدارة الدرلة'©؛ ولكن بمرور الزمن تغيرث رؤية الدواب ولم يعودوا 
يوافقون على وجرد سلطة فوية حاكمة وبدأوا مساعيهم من أجل إيجاد 
نظام لفصل السلطات وتججزئتها. وقد حفن المشرعون الأمريكيون هذا 
الأمر بمساعدة نظريات وأفكار مونتسكبو رغبره من المفكرين: وعلى هذا 
الأساس أقر هزلاء بأن السلطة التشريعية (المقرة)؛ السلطة التنفيذية 
(المئفذة للقوانين) والسلطة الفضائية (المفسرة والمطبقة للقوانين 
الموجودة) هي عبارة عن سلطات يحب أن تكون مننصلة ومستقلة عن 
بعضها البعض كما أنهم أيدوا تجرّئتها:إلى"ثلاث سلطات حكومية!0, 


إن فاعدة الاحنواء والتوازن في أمريكا تكون على الشكل التالي: 
لكل سلطة من السلطات صلاحياتها الخاصة بها وتتمتع باستقلالية ثامةه 
ويمكن لكل منها من خلال التأثير على الأخرى احتواء وكبح جماح 


210 بعاتمرمهاح) مممسيةاة.ظ برق فمعنها طناب ,(1748) بول مط كه عأعام5 706 
هده نا نفدم بعلثلا.16.1,0 مم مماصاعملهم كه عرو" ,6 ياعم يلد اموه (1949 
:(1967) ,[ل8مثهه) تعسمع زه وماتسمومة مذا قم صمتة 
ريك بارنت؛ «مقدمة في القائون الدسترري؟: ترجمة د. عباس كيدخيدابيء دار 
النشر ميزان: الطبعة الأولي؛ ربيع 2003: صن 29. 
وفرجينبا تتمثعان بهذه اللخصرصية الني يكم من 
لية من قبل السلطة التشريعبة. 
(3) ممه بمسمطة ممساءه م مملماة بعممعافطم تممسمودمه مساتمسم 
3940 ,م (1989) وممسسمر 
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تطرف وتشدد الأخرى. وفي حال حدوث خطر ما فإنها تحبطه. رلترضيح 
المفهوم الحقيقي لهذه القاعدة لابد من الإشارة وبشكل مختصر إلى أن 
المفهوم القاضي بفصل السلطات يتم تطبيقه على الشكل التالي: يتم 
وضع القوانين من قبل الكونغرس وإذا كان القانون لا ينئاسب مع 
المصلحة العامة يفوم رئيس الجمهورية باستخدام حن النفض «الفيئو) 
وبمتنع عن توفيعه. وإن إقرار القانون من قبل الكونجرس مرة ثالية يؤدي 
إلى إبلال الفيئو الدي وضمه رئيس الجمهورية. أما في حالة تعارض 
القوانين مع الدستور فإنها تلغى عن طرين المحكمة العليا'". كما إن 
مسؤولية رئيس الدولة والوزراء الجزائية أمام الكونغرس تشكل عنصراً 
آخر من عناصر الاحتواء والتوازن. 


(1) المحكمة العليا لا نلغي الفانون. بل ما تستطيع القيام ب هر الامتناع عن تطبيق 
الفانون في التزلع المعررض أبامها بسبب عدم دسئوريةإلا أن هذا الامتتاع هري 
بمابة إلغاء للقانون لأنه على جميع المحاكم الامريكية الالعزام باجتهاد المسكمة 
العليا الاتحادية. (ملاحظة الدكترر زهير شكر حرل رسالة الدكثوراه درلة لمزلف 
هذا الكتاب). 
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هذا الرسم البياني بيين نواعد النحكم وتوازن القوى في أمريكا 


المتيررية 


01 
ا سحت 


نا 07 
اعقبار الفا( 
اسيتم 


نا 

3 
3 
جا 


رسم بيائي لعملية ضبط ونوا 


القرى في أمريكا 
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طرحت مسألة تجزئة السلطاث في المادة (100) من الدستور 
الأخير للاتحاد الروسي. بحيث تكرن السلطة الحكومية في الإتحاد 
الروسي قائمة على فصل السلطات التشريعية» التنفيلية والقضائية» 
وكذلك تفسيم المسؤوليات ومراكز النشاط والعمل بين روسيا الاتحادية 
والجمهرريات الثابعة لها تفسيماً محكماً ودقيق!'. دسترر روسيا 
الاتحادية ونظراً لنظامها الانحادي بطرح شكلين مختلفين لتجزئة 
السلطات أحدهما سلطات عمودية وآخر فصل أفقي للسلطات0©, 


واليوم يلقى نظام نصل السلطات النشاراً واسماً في القواثين 
الدستورية لكثبر من الدول وحتى في المملكة العربية 
يسود فيها قانون دستوري صدر فيها مؤخراً أحنكا. 
تتعلق بالحكومة والمجلس. وقد جاء؛في المادة 24 من هذه الأحكام: 
«السلطات الثلاث في المملكة في عبارة كن السلطة القضائية والتنفيلية 
والتشريعية وهذه السلطاث سَتََمَلَ-وفقاً للوائح والأنظمة الداعلية 
المنصرص عليها»'. وفي نهاية لبهت" التتتعلق“بتجزئة رفصل السلعلات 
يجب التذكير بآن جميع دسائير درل العالم قد تبنت مبدأ فصل السلطات 
الحاكمة. وأن جميعها أقرت بالفصل النسبي وليس الفصل المطلق» 
وذلك لآن الفصل المطلق للسلطات الدستورية غير ممكن عملياً رهو غمير 
مجدي. 


(1) د. جلال الديني مدني ١‏ «القاثون الدستوري المقارئة؛» نفس المرجع» صن 108 
107 

(2) القصد من تفسيم السلطاث يشكل عمردي هو تقسيم السلطاث المسؤولياث 
ونرتيبها بشكل منظم في الدولة المركزية وداخل الدول الأعضاء في الإتحاد. 
والفعمد من نقسيم السلطات بشكل أنقي هر ئفس التقسيم المتعارف عليه في 
الدول المركزبة (الواسعة) إلى سلطة تشريعية وقضانية, 

(3) د. جلال الدين مدثي المرجع السابل صن 115 
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الفقرة الثالثة: أسس قيام نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية 


أولاً: اسباب ودوافع (ضرورة إقامة) تشكيل الحكومة 
في المجتمع الإسلامي: 

هل يعد تشكيل الحكومة حاجة اجتماعية لسنا في غني عنها أبداً؟ 
أم أن الحكومة وليدة ظروف خاصة؛ وبما أن هله الظروف في حالة تغير 
دائم هل من الممكن الإستغناء عن الحكومة؟!2 

يقول علماء الاجتماع إن إيجاد الدرلة و(السلطة) هي حاجة 
اجتماعية ملحة في جميع الظروف رأئه لا يمكن الاستغناء عنهاء وأن 
الححاجة لتشكيل الحكومة ليست من الأمور الجديدة للحياة الاجتماعية 
للإنسان بل أن هذه الحاجة كان مرتبطة بجميع المراحل السابقة تلحياة 

البشرية المدئية والاجتماعية. 

افمن وجهة نظر أفلاطرَن #الازتقاء“بخياة الفرد إلى المستويات 
العليا من درن الحكومة هر أمر غير ممكن أصلاً». ويعتبر ارسطو أيضاً 
هذه الحقيفة على أنها من المظاهر الطبيعية للحباة البشرية. ويقول بهذا 
الشأن #الحكومة هي من متطلبات الطبع البشري» لأن الإنسان بعلبعه هو 
موجود اجنماعي ومن يفول بعدم ضرورة الحكرمة فإنه يسعى إلى تدمير 
العلاقاث الطبيعية وهو إما إنسان مترحش أو أنه لا يعرف شيئا عن 

المفهرم الإنساني والواقع البشري»0©, 

(1) محمد مهدي شمس الدين؛ نظام الحكم والإدارة في الإسلام» م 30. نقلاً من 
نصطفى ناصح رسالة ماجستيرء الفائد رفصل السلطات. كلبه الحثوق؛ جامعة 
طيران 1996 

(2) السياسة؛ ترجمة أحيد لطيفي؛ صل 96, 
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ابن خلدرن أحد المفكرين الإسلاميين يعتقد أيضاً أن فطرية الحياة 
الاجماعية للإنسان هي اكبر دليل على ضرورة التعاون والتضامن يبن 
الئاس من أجل تشكيل الحكومة والعمل على تشكيل وحدة سياسية 
متماسكة. وإن مسألة الحاجة إلى تشكبل حكومة لإقرار النظام والعدالة 
والارتقاء بالحياة البشرية تعد بحكم العقل وكذلك من زاوية الشرع " 
والإسلام من الفضايا التي تغنينا عن الاستنتاج والتفسيره وذلك إذا ما 
تأملناها بشكل دقين وصحيح 0" كما أن العلامة طباطبائي كان قد ناقش 
في بحثه حول (الولاية والفيادة في الإسلام) قضية الحاجة إلى إيجاد 
حكومة إسلامية وذلك من وجهة نظر الفلسفة الاجتماعية للإسلام'©. 
وكذلك يقرل الإمام الخميني حول ضرورة تشكبل الحكومة الإسلامية! 
#بما أن الأحكام والقرانين الإسلامَيَة الاقتصادية منها والسياسية 
والحقرقية باقية وواجبة التنفيلا تق يوم القيامة فإن أي من الأحكام 
والقوائين الالهية لا يمكن إبطالها أ إلنائها. لذلك فإن بقاء ودرام هذه 
الاحكام ينطلب قيام نظام يضمن أحترام وسيادة هذه الأحكام والقوانين 
ويتمهد بتنفيذهاء وذلك لأن تنفيذ هذه الأحكام الإلهية لا يمكن أن 
يكتب له النجاح من دون إقامة حكومة إسلامية. وإلا فإن المجتمع سيسير 
نحو الفوضى والاضطراب وتسيطر حالة من العدام الثانون على جميع 
نواحي المحياة»(0, 


يرى أكثر الفقهاء أن الله تعالى هر الحاكم على جميع الأمور. 
(1) عباس علي عميد زئجائي, الفقه السياسي» ج 2. صن 154, 
(2) نفس المرجع؛ صن 100, 
(3) الإمام الضميني؛ كتاب الببع٠‏ ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية. دار الزهراء 
صن 150 
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وبعبارة أخرى أنه نم في الإسلام وضع أحكام رنواعد لجمبع التصرفات 
التي يفوم بها البشر. وبما أن تشكيل الحكومة هي جزه من نشاطات 
الإنسان فكان لابد لها أن تستئد إلى أحد الأحكام الإسلامية (كالواجب 
والحرام و)90, 

وإذا ما تتبعنا هذه القضية في مصادر الففه الإسلامي نجد أئفسنا 
أمام جملة من الأدلة التي تشير إلى ضرورة (رجوب) تشكيل الحكومة في 
المجتمع الإسلامي. وهلء الأدلة عيارة عن1 

1 القرآن: إن دراسة الآيات الخاصة بالأحكام والأبعاد المختلفة 
للحكومة تدل على أن إنامة الحكومة في المجتمع الإسلامي هي مسالة 
بديهية لا نحتاج إلى إثبات ولا برنى إليها أي شك. وذلك لآن تنفيذ 
الاحكام والقوانين أمر يتوقف.هلى وود حكومة أو هيئة حاكمة. ومن 
بين الآياث التي تشير إلى هذه المسألة الآية الكريمة (كَيا لذن انوا 
ينها ان وأييا ابلك ولك الأ يت3.... )70 

2 الأحاديث: هناك ررايات وأحاديث كثيرة تشير إلى ضصرورة 
وحتمية وجود الحكومة والفيادة في المجتمع ومن جملتها ما جاء في 
عئوان أحد أبواب كتاب الرافي (إنه ليس شيء مما يحتاج إليه الناس إلا 
وقد جاء فيه كتاب أر سنةا. 

3- من بين الآدلة الأخرى بمكن الإشارة إلى الدليل العقلي: يفيد 
هذا الدليل إلى أنه هناك حاجة ماسة إلى مراعاة وتطبيق العدالة وصيانة 
حفرق الأفراد والدفاع عنها وتهيئة الأرضية المناسبة لإقامة ونشكيل 
(1) همايونه همتي. «العرف والسياسة في الإسلامة ص 37, 

(2) سوره النساء الآية 59 
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الحكومة في المجتمع. وعلى هذا الأساس أروعز الفقهاء والعقلاء إلى 
ضرورة إقامة الحكرمة في المجتمعات البشرية, 


4 حيث إن المجتمع الإسلامي كغيره من المجتمعات يحتاج إلى 
إدارة للدولة وإلى حكومة تقوده ومن أجل تنظيم علاقاته فهو بحاجة إلى 
قواعد وأحكام اجتماعية تنشر الأمن والأمان وتهبئ الأرضية الصالحة 
المراعاة حقوق الأفراد والعدالة الاجتماعية. 


في النهاية نجد أنه لا جدال في أن المجتمع الإسلامي كغيره من 
المجتمعات الأخرى يحتاج إلى حكومة. 

يوجد في الإسلام مجمرعة من الأحكام الني لا بد من تتفيلها عن 
طريق الحكومة كالأحكام المالية؛ العسكرية؛ القضائية و... إذا ومن 
ناحية عقلية فإن نشكيل الحكوبة يمد أمرّآ ضرورياً من أجل تجسيد 
الإسلام وبلورته على أرض الواقع“الإعامالتخميني بصفته فقيهاً ومؤسساً 
اللحكومة الإسلامية في إيران يقؤل7407الأسكام الإلهية؛ سراء أكانت 
مالية أو أحكام سياسية أو فائونية ليس أنها فقط لا تلغى بل إنها 'باقية 
إلى يوم القيامة: وإن بقاء هذه الأحكام يفرض ضرورة ولزوم وجود 
الحكومة فالمجتمع الإسلامي. حيث إنه لا يمكن تطبيق الأحكام الإلهية 
في ل غياب اللمكومة: رإلا فإن ذلك سيؤدي إلى الفوضى وانعدام 
القانون. إن الدفاع والذود عن أراضي الدولة الاسلامية فمواجهة الأعداء 
هو واجب شرعي وعقلي. إن القيام بهذه المهام والوظائف لا يمكن أن 
يتحقق إلا بقيام الحكومة ومرتكزات الدرلة الإسلامية. إن أنصح وأوضح 
الدلائل العفلية تتمثل بوجوب قيام الحكومة وذلك من أجل نشر العدالة 
وحفظ النظام ورفع الظلم والجور وحماية الحدود والوقوف في رجه 


لتكت 
(1) الإام الخميتي: كتاب البيع؛ ج2: ص61 هر 462, 
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التعديات الخارجية؛ وأن هذه المسالة لا نفتصر على مكان وزمان 

محدردين. ركذلك يفول الإمام الخميئي في هذا الصدد”: «كل من 

ينول أو يعتقد بعدم غسرورة قيام الحكومة الإسلامية فهو بنكر بذلك 

وجرب تطبيق الأحكام الإسلامية.ركذلك منكر عن الدين أصالته 
2 

وأزليه, 


إن نوع الحكومة في إبران هي حكومة إسلامية: حيث إن الشعب 
الإيراني وانطلافاً من اعتفاده الراسخ بحكومة القرآن صرت إبان الثورة 
الإسلامية الظافرة بقيادة آبة الله العظمى الإمام الخميني بإجماع 2/ 9098 
من مجمرع الأشخاص الذين بحن لهم التصريت لصائع قيام الجمهورية 
الإسلامية: وذلك في الاستفتاء العام الذي جرى في التاسع والعشرين 
والثلائين من شهر آذار العام 41979 الموافق للاول والثاني من جمادى 
الأول لعام 1399 هجري قمزي (المادة الأولى من الدستور)91, 


(1) الإمام الخبيني ولابة فقيه: 31 

(2) الرجاه الرجرع إلى رؤية حول ضرورة تشكيل الحكرمة في الإسلام في هذا 
الكتاب» 

(3) دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية هر ثمرة لتضال شعب بزعامة شخصية دبئية - 
تاريخية تحملت عبه الفيام بالثررة الإسلامية وكانت تعتقد أن تطبيق الاحكام 
والقوانين الإسلامية من خلال تكريس المجنمع الإسلامي على أرض الراقع يعتبر 
عاملاً مهمأ في سعادة وسررر الإنسان في الدئيا والآخرة؛ ومن أجل الرصرل إلى 
هنا الهدف لم يكن بتأثر بالعقباث رالموانع التي تعترضه ولم يكن يدخر أي جهد 
أو إجراء للقيام به. لقد تمكن الإمام الخمبئي في القرن العشرين (الذي كان يطل 
عليه ثرن التكنرلرجبا والتقدم العلمي وصناعة القنبلة النووية والصحون اللاقطة 
والذي استطاع بدعايته الواسعة والضخمة أن يجمل الأفكار الدينية منزوية رمتظوقعة 
على ننسها واعبر الدين اليرن المجنمع) بالتركل على الله والظة بالنفس والإيمان 
بعدالة الإسلام: من إقامة حكومة وأحدث أعظم تغيير في العالم رألقى الرعب في 
أبدان المستبدين المستكبرين الذين عكفرا لسنين طريلة على إيذاء المستضعفين» 
ويمكن القول أنه ترك تأثيراً كبيرأ في الفرن العشرين. 
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ثانياً: مقومات نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية: 

)١‏ جمهورية النظام: لقد ببى دستور الجمهورية الإسلامية النظام 
وفنا للأسس الثالية؟ 

1 يفوم نظام الجمهورية على أساس المشاركة الواسعة للشعب 
في جميع الشؤون والقضايا العامة وذلك عن طريق الانتخاباتث 
والاستفتاءات العامة؛ لذلك فإنئا نلاحظ أن دسئرر الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية» وعلى الرغم من أنه الحارس الأمين على الدين 
والقيم المعنوية قد أرضح بأن الشعب الإيراني هو الذي نال النظام 
الجمهرري من خلال ثورته وأن من أهم أهدافه المشاركة العامة 
الأنراد الشعب في تعبين مصيرهم الببياسي رالافتصادي رالاجتماعي 
والثقافي» وأن إدارة شرن البلاها بيجب أنبتكون استناداً إلى الاقتراع 
العام (الانتخابات)؛ كما أن تق سياذة الشعب هو عنران الفصل 
الخامس من الدستور. وبالثاكبة يمت نوعني الحذر الشديد أثناء 
التطبيق حتى لا يتم العمل على خلاف الأسس العامة للحكومة 
الإسلامية بحيث يقدم بعض الأشخاص؛ رمن درن أي رجه حلء 
على حربان الئاس من حقوقهم المعترف بها في الدستور. 

#رني هذا الإطار تكون قيادة وإدارة شؤون البلاد بناء على التصريت 
العام (الانتخابات)!'2» وانتخاب القائد بواسطة مجلس خبراء القيادة الذي 


بدوره ينتخب من قبل الشعب©؛ وكذلك يتم انتخاب رئيس الجمهورية:© 


(1) المادة السادسة من دستور الجمهررية الإسلابية الإيرانية. 
(2) المادة 107 من الدستور, 
(3) المادة 114 من الدستون, 15 
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ومجلس الشورى الإسلامي”" والمجالس البلدية!؟ مباشرة من د 
الشعب» والاعثراف بالحكومة (منحها الثقة) يثم بناة على افتراح يقدمه 
رئيس الجمهورية ويصادق عليه مجلس الشورى الإسلابي) 4101 

ولمزيد من الترضيح حول هذا الموضوع حري بنا أن نقوم أولاً 
بمقارنة الأسس والقواعد الأولية لبعض الدول فيما يتعلق باعتماد 
الحكومة على الشعب رالنصويت العام (الانتخابات). حيث إن دسائير 
بعض الدول خطت أيضاً خطوات هامة في هذا المجال ويمكن ملاحظة 
التنسيق والانسجام في كثير من موضوعات القاثون الدستوري. 

وتعتبر مسألة الديمقراطية والاعتماد على القوى الشعبية وتشكيل 
الحكومة بهدف خدمة الشعب؛ وضمان حقرق جميع الأفراد والتأكيد 
على الحريات العامة؛ قمع الاستبداد, والاستكبار التسلطء واحتكار 
السلطة: من المطالب الرئيسية للقاثون الدستوري في جميع دول العالم 
تفربباً. على الرغم من أن"تجستيد وبلورة هله الأمرر على أرض الوائع 
تحتاج إلى فترة طوبلة وتعد مسألة التخلف بمعناها الحفيقي والواسع أكبر 
عقبة في وجه تحقبق هذه الاهداف. فعلى سبيل المثال نذكر ما جاء في 
مقدمة الدستور الباباني: انحن الشعب اليابائي.... نعلن أن السلطة 
الحاكمة بيد الشعث..... وأن الحكومة 'هي أماله مقدسة للشعب؛ حيث 
إن سلطتها تنبع من الشعب وتمارس سلطنها عن طريق ممثلي الشعب 


(1) المادة 62 من الدسترر. 

(2) المادة 100 من الدسترر. 

(3) المادة 87 م المادة 133 من الدستور. 

(4) د. سيد محمد هاشمي. #القانرن النسترري للجمهررية الإسلامية الإيراليةة» 
المجلد الثاني؛ «السبادة رالمؤسسات السياسية؟؛ الطبعة الخامسة؛ منشررات 
دادكستره صن [لو 82 
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(النواب) ولتالجها تعر على الشعب؛ وهله المادة تعتبر أساسية». كما 
أن المادة الأولى من نفس هذا الدستور الياباني تقر بأن الإمبراطور رمز 
للدولة ووحدة الشعب ومكائته تنيع من إرادة الشعب لذلك لا يملك 
السلطة أمام الحكومة. أما الدستور الروسي فيبدأ بالعبارة العالية: 
الشعوب الروسيا المتعددة القربيات اتحدث مع بعضها في هذه الأرض 
بناة على مصيرها المشترك.... ويصادنون على الدستور تكريساً للحرية 
والاعتراف بحقرق الإنسان.... رعلى أية حال فإنه يسير نسو الإرادة 
الحرة للشعب. 


وكذلك يبدأ دستور الولايات المتحدة بعبارة «نحن الشعب 
الأمريكي المنحد نررنا» ويسبر نحو:تحقين الآمال والتطلعات العامة 
للشعب الامريكي"", 


2 من المفومات والأنسن.الأجرى لنظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية تحديد المدة الزمئية للقيادة رذلك للحيلولة قدر الإمكان درن 
إيصال الضرر والأذى تجمهورية النظام؛ ولهذا السبب نرى أن الدستور 
قد حدد الفترة الزمنية للسلطات والمؤسسات المختلفة وعلى رأسها 
السلطات الثلاث. فتكون رئاسة الجمهورية المترة واحدة مع [مكانية 
التجديد لفترة ثانية» ومجلس الشورى الإسلامي والمجالس البلدية لمدة 
أربع سئوات لكل منها. بالإضافة إلى أنه في نظام الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية ومن أجل احتواء السلطة والرقابة عليها وتنظيم ممارسة السلطة 


(1) سبد جلال الدين مدني. «الفانون الدسئوري المقارئة». منشرراث بايدارء الطبعة 
الأولي عام (2000 م)ء ص 13. 

(2) المراد 114 ر 53 من الدستور و المادة 3 من قائرن تنظيم الوظائف وانتخابات 
المجالس الإسلامية في الدولة و المصادق عليه لي 21/ 5/ 1996. 
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من طريق السلطات الثلاث فقد نم اتباع نظام خناص يطلل عليه اسم 
«نظام التوجبه والإرشادة''؟ حيث إن السلطات الثلاث تقوم دفعة واحدة 
باحنواء ومرافبة وتنظيم بعضها البعض ومن جهة أخرى تقوم السلطة 
الأعلى بالمراقبة والإشراف وننظيم السلطاث الثلاث. وهنا يمكن أن 
يطرح سوال النالي: لماذا لم ينم اتحديد الفثئرة الزمئية للقبادة (مرشد 
الثررة)؟ الدكنور هاشمي أستاذ الفانون الدستوري يقول في معرض رده 
على هذا السؤال: إن عدم تحديد المدة الزمنية تلفيادة هي مسألة تحتاج 
على ما يبدر إلى تفكير وتأمل شديدين وطبعاً ليس القصد هنا هو عدم 
التحديد نهائباً. لأن صاحب هذا المنصب في حال نقدانه لشروط 
ومؤهلات القبادة فإنه يحق لمجلس الخبراء عزله وإفالته من منصبه وذلك 
استناداً إلى المادة (111) من الدستور*. ومن جهة أخرى فإنه توجد 
أيضاً موسسات تمارس الرقابة:والإشراف ”على عمل الفائد رالتي يمكن 
من خلالها ننظيم وترجيه سلطة القيَاقة:وهذة المؤسسات هي: 

أ مجلس الخبراء الذي يتم انتخاب أعضاؤه من قبل الشعب 
مباشرة؛ وهو منفصل كلياً عن نظام الحكومة ويستطيع في الوقت الذي 
يرى فيه أن القائد لم يعد يملك القدرة اللازمة على إدارة أمور البلاد أن 
يقيله من منصبه. ويستطيع هذا المجلس أيضاً أن يهبئ الظروف المناسبة 
لمنع استغلال السلطة أثناء انتخاب القائد. 


ب) ‏ وفقاً للمادة 142 من الدستوره فإنه يتم التدقيق بأموال الفائد 
(الولي الففيه) ومراقبتها من قبل السللة القضائية وإن الحد من ازدهاد ثروته 


(1) هباس هلي هميد زنجاني: الفقه السياسي. ج 2 ص 297 
(2) د. سيد محمد هاشميء «القانرن النسترري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية»؛ 
المجلد الأول: الطبعة الرابعة» ربيع 2003؛ ص 82. 
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يعد بحد فاته نوعاً من الرقابة لى السلطة لأنه من الممكن أن تكون 
المسائل الاقتصادية والمالية من أهم العوامل والدواقع لاستغلال السلطة, 

في نظام الجمهورية الإسلامية وطبقاً للبند السابع من المادة 110 
من الدسعرر فإن الولي الفقبه يعد المنظم والمشرف على عمل السلطات 
الثلاث. وتعمل هله السلطات ضمن الإطار الذي حدده لها الدستور. 

3 من المقومات والأسس الأخرى لنظام الجمهورية الإسلامية 
هو عدم تمتع مسؤولي النظام بامتيازات شخصية تميزهم عن سائر أفراد 
الشعب”". في المجنمع الإسلامي يجب أن يكون القانون عاماً وشاملاً 
وبدون تمييز» وأن تحترم حقوق الآخرين ويكون الجميع متساررن أمام 
القائون حيث إنه في الإسلام يكرن الحاكم حتى ولو كان معصوماً 
متساوياً مع الآخرين أمام الغانون: ري النظام الحكرمي لولاية الفقيه 
يكون الولي الفقيه كذلك متسارياً ع حَبِيعْ فئاث الشعب أمام القالون. 
وإذا ما تم إصدار حكم من قبله فإنه يحب أن يكون أرل شخص يخضع 
له ويعمل به وإلا فإنه سيسقط من وجهة نظر العدالة. وبالتالي سيفقد 
صلاحيات الولاية» ركذلك لا يملك جميع المسؤولين الحكوميين امتبازاً 
خاصاً يميزهم عن الآخرين. وبالإضافة إلى ذلك فقد وضع الدسئور 
ضرابط وقواعد تجعل القائد مسؤرلاً أمام مجلس الخبراء؛ ورئيس 
الجمهورية أمام الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي. والوزراء 
أمام رئيس الجمهررية ومجلس الشررى الإسلامي وفي حال عدم 
النزامهم بالمسؤوليات التي خولت لهم فإنه يتم عزلهم من مناصبهم 
ريمنعون من ممارسة سلطاتهم المطلقة2, 


(1) المادة 107 من الدسئور. 
(2) المواد 111 و 122 و 137 من الدستور, 
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ب) إسلامية النظام: من جملة الشروط الأساسية للنظام السياسي 
في الجمهورية الإسلامية هو إسلامية النظام والنظرية الإسلامية للشعب 
تجاه النظام. 


إن السيادة الشعبية في الجمهورية الإسلامية تمارس عبر السلطات 
الثلاث وممارسة السبادة الشعبية بعد حقاً أعطاه الله للإنسان من أجل 
تعيين مصيره وفقاً لإرادته. ويتم تطبيق هذا الحق في إطار نظام الإمامة 
وولاية الأمر وبإشراف الولي الفقيه الذي يتحلى بجميع شروط ومؤهلات 
القيادة والمنتخب من الشعب فلا يعمل على خدمة مصالح فرد أو 
مجموعات خاصة (اي أنه لا يكون انتهازياً). والشعب يمارس حقه هذا 
من خلال الاستفتاء العام على نوع النظام رولاية 


بمكن أن نستنتج من نهتني #الجمهورية» و«الإسلامية؛ أن 
«الجمهررية؛ هي المشرفة على نوع الحكومة و«الإسلامية» مشرفة على 
مضمرن ومحتوى الحكومة”. ريما أن الأكثرية الساحقة من أنراد الشعب 
لدبهم إيمان راسخ بدين الإسلام نقد اختاروا مضمون وجوهر السيادة 
الإسلامية (النظام الإسلامي) في إطار جمهوري. وقد أوجدوا بذلك 
علاقة وثبقة بين مفهومي الجمهورية والإسلامية: وبذلك تتبلور الإرادة 
الحرة والإسلامية للشعب من خلال «المشاركة الجماعبة؛ في اخثيار 
النظام السياسي للبلاد «الجمهررية الإسلامية:0©, 


(1) د. ناصر كانوزيان. امجمرعة مقالات رنظرية حول الثررة الاسلامية الإيرائيةة» 
بقالة «مقدمة حول الجمهررية الإسلامية؛ مطبعة جاممة طهران 1982؛ عن 68. 

(2) د, سيد محمد هاشميء «القائرن الدستوري في الجمهررية الإسلامية الإهرائية» 
المجلد الأول؛ مصدر سابل؛ ص 85 
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إن مقدمة الدستور تبدأ بآبة قرآئية مناسبة تحدد الجهة والهدف 
المنشود من الغائرن الدستوري: (لَنَدُ أَرسلنَا يُُلنا بآلبيْتَتٍ 5أ: 
الكتب وَاليبراد لشم ناش يلشيةٌ). فهذ الآبة الكريمة تبين لنا الغاية 
من بعث الأنبياء وتعد المحددة للمبادىه والمعايير الإسلامية التي تتصف 
بقواعد ثابتة وغير قابلة للتغيير. وقد نزلت هذه الآبة لتطبيقها والعمل بها 
ونكون أفكار وعقائد الئاس حيالها بدون قيمة أو مضمون. وكذلك يبحث 
الدستور ني مقدمته مسالة تحديد نرجهاث الحكومة الإسلامية ويرسم 
الطريق لتشكيل الامة العالمية الواحدة (إذَّ َوه أتَدَ أنه وده رأنا 
ربكم تأمْبْدرن 0)'". كما أنه يهدف إلى نطع الطريق على النظام 
الاستبدادي وبعطي حق تقرير مصير الشعب لأبثاله مسئئداً في ذلك إلى 
الآبة الكريمة «(.. ريسع عَنْهُمٌ رُم اليل التى كنت علهذ)*. في 
دسثرر الجمهورية الإسلامية تشرف المبادئ والمعايير الإسلامية على 
جميع الامور ونتحكم بها وتكرن أحكام الشربعة الإسلامية مرجعاً أساسياً 
لجميع القراعد والقوانين. لَذَلْكَ تجد كثي رمن الأصول والمبادئ 
المنصوص عليها في الدستور تكون مقتبسة من الآيات القرآنية. وبللت 
مساعي حثيثة من قبل واضعي الدستور لجعل مصدر القوائين في جميع 
الامور مستمداً من الإسلام والشربعة الإسلامية. واستناداً إلى هذا فإن 
القائون الدسئوري وعلى الرغم من احترائها على كثير من مصطلحات 
ومناهيم الدول الأحرى إلا أن مضمونها يبقي إسلامباً. وهنا لابد من ذكر 
نقطة مهمة جداً ألا وهي أنه على الرغم من احتكار المسلمين للسلطات 
السياسية العليا إلا أنه تم الاعتراف بحقوق الأقلبات المذهبية وصونها 


00 


(1) سورة الالبياء: الآية 92, 
(2) سورة الأعراف؛ الآية 157. 
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كالاقلية الزرادشتبة والكليمية والمسيحية ولهزلاء خمسة نواب في مجلس 
الشورى؛ ولهلء الأقليات بناء على مبدأ التساوي في الحقوق بين أبناء 
الشعب الحق في شغل المناصب العامة كالمناصب الإدارية» والتعليمية» 
رالجاممية وغيرها(0, 


(1) المادة الرابعة رالسترن من الدستوره المراد 19 و 20 من الدسترو. 
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القسم الثالث 
المفاهيم والسمات العامة للسلطة التشريعية 


المبحث الأول 
مفهوم السلطة التشريعية 
من وجهة نظر مفكري:القائون العام 


1 أرسطو: يمكن القول إن أَرَسِطِرَ الذي كان يعيش قبل أربعة 
فرون من ميلاد السيد المسيح: يَعَدَ المدكرّ البارّز في التاريخ البشري 
الفديم الذي قدم نظريات قيمة في مجالات العلوم الإنسانية» حيث إن 
كتابه «السياسة) الذي أشار في أحد فصوله إلى أنماط وأشكال فن 
السياسة وإلى نقاط القرة والضعف لدى حكومات المدن اليونانية القديمة 
يعد من الآثار القيمة في مجال القانون العامة. 


أرسطو وضمن بيان رأيه حول نصل السئطات يقول في هذا 

الكتاب: «إن لكل حكومة ثلاث سلطات وعلى المشرع العافل أن يحدد 

حدود كل واحدة من هذه السلطات. لأله إذا ما ثم تنظيم هذه السلطاث 

الثلاث بشكل صحبح فإن العمل الحكومي سيصبع أكثر انسجاماً 

واتحاداً. حيث إن الاخنلاف في طريقة تنظيم هذه السلطات يؤدي إلى 

الاختلاف داخل مؤسسات الحكومة. وأول هذه السلطات هي الهبئة 
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المسؤولة عن التشاور والنقاش حول المصالح العامة للبلاد أي السلطة 
التشريعية؛ وثانيها نتعنى بأمور الحكام رالقادة رذانياتهم (سيرة حياتهم» 
رحدود سلطائهم وطريقة انتخابهم أي السلطة التنفيذية. أما السلطة الثالثة 
نتحيط بالمسائل الفانوئية والقضائية وهي السلطة القضائية»'". وينطرق 
أرسطو في كتابه هذا إلى الحديث عن حدود المسؤولياث رالسلطات الثتي 
نتمتع بها السلطة التشربعية فيقول: «السلطة الاسئشارية؛ «السلطة 
التشريعية» هي السلطة التي تكون لها السيادة الثامة في اتخاذ قرارات 
الحرب والسلم؛ وإبرام أو إلغاء المعاهداث والاتفاقيات» وسن القواتين 
وإبطالهاء إصدار أحكام الإعدامء مصادرة أمرال المجرمين» نفي الجناة 
والفاسدين. وكذلك منائشة التفارير عن سير عمل الحكام 
والمسؤولين:!©, 


وبناة على ما سبن» فإنة“ علق" الرّهم من أن أرسطو كان فد طرح 
بدقة متناهية قبل حوالي ألفين وثلائماثة عام مضت نظريه فصل السلطات 
إلا أننا نلاحظ فروق كبيرة وأساسية بين حدود الصلاحيات والمسؤوليات 
لكل من هذه السلطات وما هو مطروح البوم. فعلى سبيل المثال السلطة 
الاستشارية أو السلطة التشريعية تتمتع بجزء من صلاحيات السلطة 
لننفيذية والفضالية من وجهة نظر أرسطو؛ أو أن أرسطو يعتبر «إصدار 
أحكام الإعدام وئفي الجناة والمجرمين؟ من صلاحيات السلطة التشريعية 
في الونث الذي لرى أن هذه المهمة تقع اليوم على عاتن السلطة 
القضائية. 


(1) أرسطو: السياسة؛ ترجمة د. حميد عنايت؛ الشركة المساهمة 
11 ص 187, 
(2) تقس المصدره صن 187. 
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2 جون لوك: عاش لوك في نهاية القرن السابع عشر الميلادي: 
وليس من المبالغة بمكان أن نفول بأنه كان أول من طرح فكرة عامة 
حول فصل أو تجزئة السلطات. لقد أقام نظريته حول فصل السلطات 
على أساس أفكاره ونرجهاته الفلسفية ودراسته للنظام السياسي في 
بريطانيا. يشير هذا الفيلسوف الكبير ني كثابه المشهور «رسالة حول 
الحكومة المدنية» إلى وجود ثلاث سلطاث مختلفة عن بعضها البعض في 
كل مجتمع سياسي : سلطة تشريعية» سلطة تنفيذية وسلطة اتحادية. 

يعتبر لوك أن مهمة السلطة اتحادية هي إعلان الحرب» إبرام 
الصلح. وإبرام المعاهدات والاتفافيات الدولية. ويقول لوك حول تعريف 
السلطة التشريعية ودررها في الحكومة: «السلطة التشريعية هي تلك 
السلعلة التي لها حت تحديد كيفية استتخدام واستثمار قوى النظام 
(الجمهورية) وطائاتها بهدف المحافظة على المجتمع وتأمين الحمابة 
لأفرات)”, 


وربما كان لوك يريد من خلال هذه العبارة الإشارة إلى الدور 
التشريعي للسلطة التشربعية؛ لأنه وأثناء حديثه عن السلطة التشريعية كان 
ند تطرق إلى هذه المسألة فيقول: «بما أن تنفيذ ونطبين القوانين يجب 
أن يكرن في حالة دائمة ودون توقف وأن تحافظ درائر الثنفيذ على 
استمراريتها (في الوقت الذي نوضع فيه القوائين خلال مدة تصيرة) فليس 

' من الضروري أن تيقى السلطة التشريعية في حالة نشاط دائم. لأن العمل 
الذي يمكن للاجهزة التشريعية أن تنجزه بشكل دائم غير موجود فعليأء0, 


(1) جان لاكه ارسالة حول الحكومة المدنية»؛ ص 146: نقلاً عن د. قاضي» 
"القانون الدستوري والمؤسسات السياسيةة؛ المصدر سابق» ص 321, 
(2) تقس المصدر. 
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لوك وبعد اسنعراضه للسلطتين التشريعية والتنفيذية وإيضاحه لرظائف 
وعمل كل منها حيث إن لإحداها مهمة قصيرة الأمد وللأخرى مهمة 
دائمة طويلة الأمدء فإنه يعثبر أن دمج وإدغام هائين السلطتين ببمضهما 
البعض قد يؤدي بسبب ضعف الإرادة لدى البعض إلى تتائج خطيرة. 

3 - مونتسكيو؛ إن المفكر والفيلسوف الفرنسي المعروف في القرن 
الثامن عشرء وإن كان قد اسئلهم فكرته حول فصل السلطات من جان 
لوك أولاً ومن النظام الذي كان سائداً في بريطانيا ثانيًء إلا أنه لا يمكن 
إنكار حفيقة أنه فيّر المكونات المؤلفة لنظرية الفيلسرف البريطاني من 
جذورها وعرضها بشكل آخر. بفول مونتسكيو في كتابه القيم (روح 
القوائين): «يوجد في كل بلد ثلاث سلطات. سلطة نشريعية؛» سلطة 
منفذة للامور الثي تتعلق بالحقزق الدولية وسلطة منفذة للمسائل المرتبطة 
بالحقوق المديئة» 17" 

وفي معرض كتابه يشي :إلن. بعضن سمات وخصائص السلعلة 
التشربعية فيقرل: «تعهد السلطة التشريعية إلى هيأنين. هبئة تتألف من 

3 من قبل الشعب وهيئة من الأعبان ويكون لكل من 
ورذى ومصالح مختلفة. بحبث تكون 
سلطة من القوانين من صلاحية واختصاص المجلس الوطني الشعبي 
وسلطة عرقلة ومبع إصدار القوانين من اختصاص مجلس الاعيان (مجلس 
الشبرخ):20. 

وبشكل عام فإنه من الملاحظ أن مرنتسكيو كان متاثرا كثيرا بالنظام 


1 ترجمة علي أكبر مهتدي؛ منشورات أمير كبيره 
1991 الكتاب الحادي عشرء الفصل السادس. صن 396. 
(2) نفس المصدرء صن 410, 
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الحاكم في بربطانيا رذلك من خلال شرحه وتوضيحه لنظريته حول فصل 
السلطاث وقد استمد تمط الحكرمة بمجلسين من تلك البلاد. 

4 جان جاك ررسو: يعتبر روسو استناداً إلى مبادئه التي يعتقد 
بها أن السيادة للشعب ومن الشعب؛ وأن السيادة تنتقل إلى المؤسسات 
الحكومية عن طريق الشعب. 

يعتقد روسو أن السيادة تمارس بالأساس من خلال السلطة 
التشريعية والسلطة التنفيلية ليست إلا أداة تنفيذية للسلطة التشريعية.' 
وحول هذا الموضوع يقول روسو في كتابه المشهور «العفد الاجتماعي؟ 
لقاءدة :8ماوه 16: تإن المسؤونين عن السلطة التنفيذية هم مرظفون 
رخدم للشعب وليسوا أسياداً له. ويح للشعب في أي وفت يريده تعيين 
رهزل هزلاء0, 
بعبارة أخرى لا يعنقد ررسو [طلاقاً باستقلال السلطة التشيذية عن 
السلطة التشريعية: بل يعتقد أن وَجود السَلطَة التنفيذية يعد أمراً ضرورياً 
من أجل تسيبر أمور البلاد. وفي هذا الصدد بقول: «بعد تشكيل السلطة 
التشريعية بشكل كامل: يجب تشكيل السلطة التنفيذية رذلك لأن 
هذه السلطة تقرم فقط بإنجاز الأعمال الخاصة. لذلك فإن طبيعتها تختلف 
عن السلطة التشريعية وينبغي فصلها عنها. لأله لو استطاعت السلطة 
الحاكمة أن تحتفظ بمنصبها ومسؤوليائها وأن تمسك في الوقت نفسه 
بالسلطة الثتفيلية وتتحكم بها لاختلط الحابل بالنابل وأصبح الحق باطلاً 
ت الأمور ببعضها»!©. 


#المقد الاجتماعية؛ ترجمة زيرك زادة: منشوراث مهر؛ 1946 الكعاب 
الفصل الثابن عشر؛ صن 82. 

(2) نفس المصدرء الكتاب الثالث. الفصل الحادي عشرء صن 62. 
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النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام هي أن روسو وبالنسبة لممارسة 
السيادة الشعبية في مسألة التشربع يؤمن بالتشريع المباشر الذي يضمن 
مشاركة كافة أفراد الشعب. وفي هذا الخصوص يقول: «ابما أله ليس 
للمؤسسة الحاكمة من سلطة سوى سلطة التشريع» فإنها لا تستطيع فرض 
سيطرتها إلا من خلال القوانين. ونظرأ لان هذه القوانين نعد تعبيراً 
صادقاً وعفرياً عن الإرادة العامة للشعب فإنه يمكن للمؤسسة الحاكمة أن 
نقوم فقط بالأعمال التي تلقى قبولاً وإجماعاً من قبل الايةه!0, 

وفي النهاية يمكن أن نستنتج من نظرية روسو حول فصل السلطات 
ونجزئتها النتيجة التالية وهي أن شكل نصل السلطات من رجهة نظره 
عبارة عن مرحلة متقدمة من الفصل التفليدي للسلطات. وبعبارة أخرى 
يعتفد روسو بالفصل العمردي. اللسلطات لا الأفقي. 

رفض روسو في البداية فصل انسلطات وتكلم عن الإرادة العامة 
والحكم الشعبي المباشر أتي الِديَمْقَرَاطية'المباشرة ولكنه أدرك لاحقاً 
استحالة ذلك فقبل بوجره سلطات في الدولة على أساس النظام 
المجلسي أي هيمئة البرلمان على المحكومة”,. 

5 النظرية الحقوقية المعاصرة: في خائمة بحثنا هذا يجدر بنا 
الإشارة إلى مفهرم السلطة التشريعية من رجهة نظر النظرية (المدرسة) 
الحقرقية المعاصرة؛ حبث إنه بناة على هذه النظرية فإن المنهوم 
الاساسي للسلطة التشريعية هو القوى الجماهيرية العفوية التي تقوم بوضع 
الفواعد رالثوائين بهدف تنظيم العلاقات الاجتماعية وتفرم بنعيين حفوق 
(1) لقن المصدرء من 64. 


(2) دكتور ‏ زهير شكر في ملاحظاته على أطروحة الدكثرراه دولة للمزلف هذا 
الكتاب. سنة 2005 امجامعة اللبنانية. 
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وواجبات الأفراد في المجتمع تعبيئاً شرعياً؛ من رجهة النظر هذه يمكن 
دراسة السلطة التشريعية من خلال مسئويين ن: الأول موسع: ينم 
فيه رضع أي نوع من القواعد والقوانين .والثاني ضيق: يختص برضصع 
القرانين العادية , 

فني إطار المفهوم الموسع يمكن للمجلس التأسيسي (الخاص 
برضع الدسنور): المجالس التشريمية (المكلفة سن القوانين الوضعية)» 
المجلس الوزاري (المختص بالمصادقة على القرانين واللرائح الداخلية»؛ 
والمحاكم في الدول الأنجلرساكسرنية؛ أن تلعب درراً هاماً على صعيد 
السلطة التشريعية. لكن في إطار المفهرم الضين للسلطة التشريعية؛ فإن 
مهمة التشريع تعهد إلى مؤسسة بطلق :عليها اسم البرلمان”؟, 


المبحة الثاني 
نبذة تاريخية عن تاسيس المجلس ومكانته في إيران: 


الفقرة الاولى: تاريخ تاسيس المجلس التشريعي في إيران؛ 

1 من قيام المشروطة وحتى بدابة حكم السلالة البهلوية (1905 - 
90م"؛ كما هر معروف فإن الدول المتخلفة كانت في المالة سنة 
الماضية إما مستعمرات أو دول ذاث استقلال شكلي؛ ولكنها عملياً 
كانت تفتقد لسيادتها وسلطتها الحقينة. رعلى سبيل المثال فإن السلطنة 
الإيرانية لم تفع نحث سيطرة الاستعمار مطلقاء بل إنها كانت دائماً 


(1) د. أبو الفضل قاضي: «الفانون الدستوري والمؤسسات السياسية؛ المجلد الأول 
جامعة طهران 1991: ص 427 
141 


تملك حضارة عظيمة وغئية: ولكن مع الأسف الشديد عقب وفاة السيد 
محمد ان قاجار وضعف سلطة الحكومة الفاجارية بدأ الضعف يدب 
في الحكومة المركزية الإبرانية, هذا الضعف قاد الحكومة إلى أن تخسر 
جزءاً مهماً من أراضيها خلال حربين منتاليتين. وبعد الثورة الصناعية في 
أوروبا رنيام الحكرمات الجديدة في أرروبا على أساس الفكر 
الديمفراطي واتساع العلاقات بين الدول ونطرر وسائل الثقل كان لابد 
لهذه التحولات التي حدئت في شكل الحكومات من أن تجتاح إيران 
أيضاً. حيث إن فكرة تشكيل حكومة من قبل الشعب وجعل التشريع في 
يد ممثليه ظهرت مع بداية ححركة المشررطة في إيران. 

نبذة عن تاريخ المجلس: إن تأسيس مجلس المشررطة كان بمثابة 
مقدمة لدخول الإبرانيين حباة جديدة. توبهذه الحركة يكون قد فتح أمام 
الشعب الإبرائي فصل جديد من العلاقات الاجتماعية ‏ السياسية التي لا 
مثيل لها من ناحية الشكل وَالمضِمِرَنْ. وفي الحفيقة تعتبر المشررطة 
بمفهومها العام أول حركة نهضويةً منظمة تقودها تخبة من المجتمع 
الإيراني تسعى من أجل إحداث تغبير في عجلة السلطة السياسية وإفساح 
المجال أمام المشاركة في إدارة الدرلة بئاة على الدستور وفي إطار 
النظام القائم", 

على أثر الجهود الثي بذلها مناضلوا المشروطة أصدر مظفر الدين 
شاه قاجار مرسوماً في تاريخ 14 جمادى الثاني الموافق للخامس عشر 
عن آب عام 1906 م عرف باسم «مرسوم المشررطة؛. وقد جاء في هذا 


(!) د. علي رضا ميلايي توائي: «مججلس الشورى الوطني وحكم الديكتاتور رضنا 
شاءة؛ منشوراث مؤسسا إسناد الثورة الإسلامية. الطبعة الأولى. شتاء 2002 صن 
13, 


142 


المرسوم ما يلي: القد قررئا أن يثم تشكيل وتنظيم مجلس من صفرة 
الامراء والعلماء والفاجاريين والأعيان والأشراف والإقطاعيين والتجار 
والئنئابات بحيث يجري انتخابهم من قبل المراطنين المستيلين في 
الدولة. وذلك في عاصمة الخلافة طهران: ليقوم بالتشاور والدراسة 
والمتابعة والإشراف على عمل الحكومة والدولة وكي بهتم بالمصالح 
العامة ويقدم المساعدات والاستشارات الضرورية لمجلس الوزراء... 
لذلك كان لابد بموجب هذا المرسوم المبارك من تهيثة وتنظيم اللوائح 
واتخاذ الإجراءات والتدابير المئاسبة من أجل تشكيل هذا المجلس.... 
القصر الملكي في تاريخ 14 جمادى الآخر 1342 الموافق د 8/15/ 
0 


كان لهذا المجلس صنة استشارية ولم يكن له طابع نشريعي ولانه 
لم يكن له قدرة على سن القوانينَ نإن"الثوريين لم يستفبلوه برحابة صدر. 
اوفي النهاية أجبر الشاه على تَعَدَيلٌ هذا المَرَْوم بإصداره مرسوماً جديداً 
مكملاً للارل؛ وذلك بعد يومين من إصدار المرسوم الأول؛ أي في 
تاريخ 16 جمادى الثاني 4 ه. فى الموافق للسابع عشر من آب عام 
6 م تضمن هذا المرسوم ما يلي: «استكمالاً للمرسوم السابق.... 
نأمر اليوم صراحةٌ بتشكيل مجلس التخابي ومجددا.... نؤكد البوم على 
ضرورة تشكيل المجلس المذكور على نمط وشكل المجلس السابق ولكن 
بشكل أفضلء وبعد التخاب أعضاء المجلسء ثم المصادقة والتوقيع 
على الشروط واللوائح الداخلية لمجلس الشورى (الوطني) وذلك من قبل 


(1) هاشمي سيد مسمدء «القانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
«الأسس والمبادئ؛: المجلد الأول: جامعة الشهبد بهشئي: 1995!: ص 9 و 
0 
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الأعضاء.... في السادس عشر من جمادى الثاني 1324 ه ق المرافق 
للسابع عشر من آبٍ عام 1906 م000, 


مظفر الدين شاه بإصداره المرسوم الثاني يكون قد أسس ولأول 
مرة مجلساً نشريعياً بحلة جديدة لم نكن موجودة إلا في العالم المتمدن 
وقد نم ندشين أول مجلس رطني في يوم السابع من نشرين الأول لعام 
© 

ببركة هذه النهضة ساهمت إيران في التراث الحديث. وبعون 
ومساعدة الثانون استطاعت احتواء الاستبداد الجائر؛ كما أنها أحيثت 
المؤسسات والجمعياث الديمقراطية داخل المجتمع الإيرائي التقلبدي 
ونربع على راس هذه المؤسسات مجلس الشورى الوطني الذي يمكن 
اعتباره. نظراً لدوره وموقعه؛ الركبزة الأساسية لنظام المشررطة. ومع 
قبول قانون المشروطة وإقامة الانتخابات. من أجل تعيين أعضاء المجلس 
من قبل الشاء بدأت المساعي لتحقبيز وتهيئة اللوائح الداخلية للانتخابات 
بسرعة فائقة. في يوم 16/ 1906/8 م دعا الشاء بحضور العلما 
ورجال الدولة والأعبان والأشراف والتجارء أعضاء النقابات والأمراء» 
وذلك في مبنى المدرسة العليا للنظام في مجمع قصر كلوستان؛ إلى 
تنشكيل مجلس مؤقت الجنة تحضيرية) من أجل وضع اللرائح الداخلية 
للانتخابات. بداية عين هذا المجنس تجنة من أجل وضع اللائحة 
الداخلية. وقد ندمت هذه اللجنة عدة لوائح نام المجلس المؤقت 
بانتشاب اللائحة الأفضل منها وأجرى التعديلات المناسبة عليها. 
(1) مصبر سابل صن 11. 


(2) د. علي وفادارء «القانون الدستوري والتطرواث السياسية»: منشرراث شررين: 
الطبمة الأولى؛ 1995, من 66, 
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والجدير بالذكر أن اللجئة المؤلفة من خمسة أعضاء من الحكرمة قامث 
أولاً بتقديم مسودة اللائحة الداخلية حيث اعترض المجلس المؤقت بشدة 
على بعض مرادهاء رلكن في النهاية أركلت مهمة تدوين ووضع اللائحة 
الداخلية إلى أعضاء غير حكوميين في المجلس المؤفت والذي كان من 
متهم مجمرعة من رجال الدين وكبار التجار”!. 


صادق المجلس المؤقت ثهائياً على النص الختامي لهذا القانون 
رالذي عرف باسم «قالون الانتخابات النقابية» ني تاريخ 19 رجب 
4 هق (7 أيلول 1906 م). رفي البوم التائي أضفى علبه مظفر 
الدين شاه الشرعية بمصادقته عليه0©, 


«استغرفت عملية إقرار النظام الداتخلي هدة فصيرة لسبيًء حيث إن 
الفترة الزمنية التي نفصل ببن تشكيّل المبملس المؤقت في المدرسة 
النظامية (16/ 8/ 1906) وببن. إقرار التظآم الداخلي (7/ 9/ 1906) لم 
نستغرق أكثر من 22 يرم. هذه السَرعة في العمل كان مردها للحساسية 
الخاصة لتلك المرحلة والتخرف الذي كان سائداً من وئاة مظفر الدين 
شاء في أي لحظة؛ وذلك حتى لا يخلفه محمد علي شاء الذي عرف عنه 
بمعارضته الشديدة لنظام المشروطة. ريمكن اعتبار النظام الداخعلي 
للانتخاباث النقابية أرل قانون انتخابي يجري العمل به في إيران20, 


(1) علي باشا صالح؛ «السلطة التشريعية والقضائية (نظرة حول تاريخ الحقوق في 
إيران)», كلية الحقرن؛ جامعة طهران 1967: ص 29, 

(2) مجيدء سائلي كردي. «سسار تطور القرائين الانتخابية للمجلس في إبران6؛ مركز 
توليل أسناد الثور: الإسلامية؛ 1999.ص 35 

(3) علي رفادارء «القاثون الدستوري رالتطررات السباسية»: منشورات شروين: الطبعة 
الثانية 01998 ص 66 
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«حددت المادة (8) عدد أعضاء المجلس بمائتي عضو بينهم 32 
عضو عن مدينة طهران. أما بنية المحافظات فلكل منها ما بين 6 إلى 12 
مقعد وذلك حسب عدد سكائها”)؛ وبحسب هذا القاثون نإن لكل ناب 
صوت واحد فقط. 

وقررث المادة 25: «أن تكون الانتخابات بالاقتراع المباشر 
وبأكثرية الأصوات المطلقة أو النسبية. وفي حال نساوي الأصوات فإنه 
يكم اللجوء إلى القرعة من أجل اخنيار الفائز. وبئا على المادة 12 من 
النظام الداخلي فإنه في حالة وفاة أحد الأعضاء بتم انتخاب من يحل 
محله من أهل الولاية (المحافظة) لتمثيلها ني المجلسء ويتم ذلك عن 
طريق الائنشاب وأكثرية الأصوات؛ حسب المادة (12):, 


بعد المصادقة على النظام الذاتَتلي للانتخابات الثفابية في الرابع 
من تشرين الأول لعام 1906م وعقبالانتخابات التي جرت بناة على 
هذا القانون» قام مظفر الدينَ شَاء بافتاح-هذا المجلس في قصر كلوستان 
وذلك بحضور الممثلين عن مدينة طهران ففط. وقد نام المجلس الأول 
بالمصادقة على «دستور المشروطة؛ في 14 من ذي القعدة هق (28 
كانون الأول 1906) وعلى ملحقه في 29 شمبان 1325 ه قى (6 
نشرين الأرل 000907, 


قبل انتهاه الدور التشريعي الأول لهذا المجلس (سنتين) بدات 
مرحلة الاستبداد الصغير وذلك برصول محمد علي شاه إلى السلطة بعد 
وناة والده حيث إنه قام بالتعاون مع لياخوف العفيد الروسي بقصف 


(1) المادة السادسة من قانون الانتاباث. 
(2) علي وقادارء ئس التصدرء ص 26 
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المجلس بالمدفعية وذلك في 26 جمادى الأولى 1326 ه فى (22 
حزيران 1908). وبذلك ثوقف المجلس عن العمل بعد أن مضى حوالي 
سبعة عشر شهراً على بده دورتا”. 

«عفب الأحداث التي وقعت في تلك الفترة (رالتي لا يمكن 
الحديث عنها في هذه المساحة الضيقة) ائتهت مرحلة الاستبداد الصغير 
وبدات التحضيرات من أجل تشكيل المجلس الثاني للمشروطة, وبالفعل 
ام افنتاح الدررة الثائية للمجلس وذلك في يوم 15 نوفمبر (نشرين الثاني 
من عام 1909. 


حركة تحرر الشعب الإبراني رالتي عرفت فيما بعد ب اثورة 
الدستور» لقد بدأت في فترة حكم الملك:مظفر الدين شاه وعندئلٍ نحفقت 
مطالب الشعب الإيرائي بنشكيل أزْلِيرلَمَان,نبابي في إيران. بعد وفاة 
الملك مظفر الدين شاه خلفه على آلعَرَشنَ انه الملك محمد علي شاه 
ني السابع من كانون الثاني لعام 019069 وَبَمَا أن الملك الجديد كان لا 
يعتقد بالدسترر والحرية» ولم يهنم ويمئني بالبرلمان ولم يخبر البرلمان 
بأمور البلاد وكان يصر على الملكية المطلقة ونظام الاسنيداد ولهذا ام 
جاهداً بمخالفة البرلمان بأمور البلاد وكان يصر على الملكية المطلقة 
ونظام الاستبداد ولهذا قام جاهداً بمخالفة البرلمان الأول والسعي وراء 
تضيين الحريات المعطاة حسب النظام الدستوري» لكي يقضي على هذه 
الحريات في نهاية المطاف. 

بعد مضي سنة أشهر من الكفاح بين الملك ردهاة الحرية؛ قام 
الملك وبدعم من الإمبراطورية الروسية بقصف البرلمان وحيس جميع 


(1) المصدر السابق؛ صن 26. 
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دعاة الحربة. رلكن هذا الوضع لم يستمر كثيراً رقام الشعب وعلماء 
الدين بمراجهة الشاء ويسبب هذه المواجه والكفاح. فقد فر الملك من 
البلاد والتجأ إلى روسيا وخلفه ابنه أحمد ميرزا على العرش وهو في 
الثالثة عشر من عمره. 


بعد ذلك أجريت انتخابات المجلس النيابي الثاني وني 15 نشرين 
الثاني لعام 1909 ثم انتعاح المجلس للمرة الثانية وبحضور 65 من 
النراب ونحث رعاية الملك احمد شاء في مراسيم مجللة وهكذا بعد 
مضي ستتين تم القضاء على فترة الاستبداد الصغيرة. 

إذا المشروطية تجسدت رثبلورت قبل المجلس الثاني. وقبل تأسيس 
المجلس الثاني ومن أجل إجراء الانتخابات لاختيار أعضائه ثم إعداد 
قانون باسم قانون || اك تنخ مرحلئين وقد تمت المصادئة عليه من 
قبل محمد علي شاه في تاريخ 12 جمادى الثاني 1337 الموائق للثلاثين 
من حزيران عام 2001909 


في حكومة المشروطية: تكون أسس ومرتكزات الحكومة وسلطتها 
مسكمدة من الشعب. هذه الإرادة تجلت بشكل واضح في المجلس: 
لذلك كان المجلس يعتبر مظهراً حقيقياً لنظام المشروطة وكان يتمتع 
يمكانه رفيعة لا مثيل لها. هذه المكانة المرموقة لم تكن نائجة عن نظام 
وتركيب السلطة التشريعية أو انتظام النواب؛ وإنما كانت لها جذورها في 
الأصول الحقوقية لنظام المشروطة كما أن هذه المكانة الخاصة للمجلس 
كانت مسئلهمة من الدسئور أساساً رذلك حتى يستطيع المجلس أن يصبح 
بة ومركزاً لاستقطاب القوى الوطثية وينف في وجه الاستبداد 


(1) د, علي رضا ملاني تواتي» مصدر سايق؛ ص 13. 
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والظلم الداخلي ويتحمل الضغرط الخارجية المتصاعدة؛ وإلا فإئه من 
الممكن أن يتم تغبيت الاستبداد الحكومي القديم والعلافات التقليدية 
والكلاسيكية الثي كانت تحكم المجدمع الإيراني» رتسهل العودة المجددة 
للاستبداد والظلم وتتكرس هرة ثانية العلاقات التي كانت سائدة قبل 
المشروطة”0,. 


استناداً إلى دستور المشروطة؛ تتألف السلطة النشريعية الإبرائية من 
مجلسين! مجلس الشورى الرطني والذي يعد وفقاً للمادة الثانية ممثلاً 
لكافة أبناء الشعب الإبراني. والمجلس الآخر هو مجلس الشبوخ الذي 
يتألف وفقاً المادة 45 من الدستور من أعضاء يتم انتقاؤهم من أبناء 
الأمة استناداً إلى الخبرة والكفاءة والئدين (المرئبة الديئية) والسمعة. 
"ثلاثين عضرا منهم يثم اختيارهم من قبل الشاه وخمسة عشر عضراً من 
قبل أهالي طهرانء خمسة عشر مضراً من قبل أهالي الولايات 
(المحافظات) وثلاثين عضرا من“فبل الشعب:عامة». ولكن بنفس الرنت 
وطبقاً للمادة 30 فإن كلاً المجلسين يمثلان الشعب الإيراني برمته وليس 
فقط فثات أو طبفات محددة من الشعب أو يمثلون الولايات على حده 
أر التكتلات والأحزاب الني التخبتهمة!©, 


هناك ثمة اخعلاف في الآراء ووجهات النظر حول طريقة إعداد 
النظام الداخلي للانتخابات ذات المرحلتين. وقد تم طرح العديد من 
النظريات حول هذا الموضوع من قبل الخبراء والمختصين ولكن ما ثتفق 


(1) مجيدء سائلي كرده ده؛ «مسار تطور القوانين واننخابات المجلس في إبرانا 
تقس المصدرء صن 52. 

(2) د علي رضسا ملابي توائي. مجلس الشورى الوطني والحكم الديكثائوري لرضا 
شاهه مصدر سايل؛ صن 27. 
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عليه وجهاث النظر هذه هو أن يثم تعيين لجنة من قبل الحكومة تتكون 
من (16) هضوا تقوم بإعداد النظام الداخلي للانتخابات. رأن تفرم هذه 
اللجنة باستشارة اللجان في المحافظات والولايات والني شرعت بعملها 
في بعض المدن وأن نحصل على إذنهاء وقد قامت هذه اللجان بائتخاب 
الجئة محافظة أذربيجان التي بدورها وضعث إمكانائها نحت تصرف نلك 
اللجنة التي قامت بإعداد النظام الداخلي'" 'وأخيراً تم إقرار نظام 
الاننشابات بمرحلتين من ثبل اللجنة المنظمة وذلك في تاريخ (9/ 6/ 
9)) وقد وقع الأعضاء الستة عشر على هذا القانون الانتخابي: 
والجدير بالذكر أن هذا النظام أيضاً كان كنظام الانتخاباث النقابية من 
حيث إنه تم تدوينه والمصادئة عليه خارج إطار المجلس. وبإلغاء النظام 3 
السابق أصبح هذا النظام المرجع الوحيد في الانتخابات وتشكيل 
المجلس الثاني وبذلك يكون قداتم'توجية,ضربة قاضية لنظام محمد علي 
شاء وتم إحياء المشروطة رذلك في (11//14/ 1909). 

المادة الأولى من هذا القآنوك (النظا الذاخلي) تحدد عدد أعضاء 
المجلس بمالة وعشرون عضواً (يثم انتشابهم على مرحلتين حسب المادة * 
5) رمن بين هذا العدد 15 عضواً يمثلون طهران وضواحبها رما تبقى 
من أعضاء يمثلون جميع الرلايات والمحافظات الإيرانيةة0©, 

وفقاً للمادة 16: فإنه يتم انتخخاب الأعضاء في المرحلتين الأولى 
والثانبة بشكل جماعي» إلا ني المناطق التي تطالب بتقسيم القانون 
الانتخابي فلا يح لهم انتخاب أكثر من نائب واحد. وبذلك يكون. 
الانتحاب فردياً. 


(1) مجيدء سائلي كردة دده مصدر سايلء من 52 حش 58. 
(2©) ئفس المرجع؛ ص 58. 
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المجلس الثاني وقبل انتهاء دورته التشريعية الثانية قام بإبطال العمل 
بقانون الانتخاياث من مرحلتين وأحل مكانه قانوناً جديداً أطلن علية اسم 
انانون انتخاباث منجلس :الشورى الرطني؛ وذلك في تاريخ 28 شرال 
9 ه ق المرافن للعشرين من أكتوبر (تشرين الأرل) لعام 1911 م 


بقي العمل بقالون التخابات مجلس الشورى الرطني المصادق عليه 
في عام 1329 ه فى ساري المفعول باستثناء بعض التعديلات الجزلية 
التي أجريث عليه وذلك حتى قبام الثورة الإسلامية عام 1979. ويمكن 
اعتبار هذا القانون من أهم القوائين الانتخابية التي عرفتها إيران منل قيام 
حركة المشروطة وحتى قيام الثورة الإسلامية!©. 

انم افتتاح الدررة الثالثة لمجليتن الشورى الوطني في يوم 12/3/ 
4 وذلك بكلمة ألقاها السلظانأحمَدٍ “شاه فاجار الذي لم يمضي إلا 
عدة شهرر على بلوفه السن الفانوتي زتتويجه ملكا على عرش السلطنة؛ 
وقد تم إجراء الانتخابات في هذه الْدورة بنَاءئ على القانون المصادق عليه 
من قبل المجلس الثاني وذلك على شكل انتخابات من مرحلة واحدة. 
وكان عدد أعضاء هذه الدورة هو 125 عضوراً: وانتخب ميرزا حسن نان 
مؤتمن الملك من الجلسة الأولى رئيساً لهذا المجلس ويفي متربعاً على 
كرسي الرئاسة طيلة فترة حياة هذا المجلس القصيرة والتي !صرت على 
اسنة واحدة؛ وذلك بسبب تقدم القوات الروسيا نحو العاصمة طهران. 

أثناء افتتاح هلا المجلس كانت الحرب العالمية الأولى في ذررئها 
وكانت الدولة العثمائية الجارة الغربية لإيران تفائل إلى جائب الألمان 
والنمساويين والمجريين وقامت بمهاجمة الروس في البحر الأسود. ازداد 


(1) ميدي مختاري: «النظام الانتخابي في العالمة. ص 8. 
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النخرف في تلك الفئرة من سقوط طهران بيد الاحتلال فانتقل أعضاء 
المجلس برفقة قواث الشرطة إلى قم؛ وذلك لتنظيم عمل المقارمة ضد 
الفواث الروسيا؛ ولهذا السبب توقف عمل المجلس الثالك07. 


استناداً إلى ما تقدم فإن المجلس حمل على عاتقه مسؤوليات 
خطيرة كان من أهمها العمل على إقامة نظام برلماني في إيران: إفرار 
القوائين» الإشراف على عمل السلطة التنفيذية والنشاور واتخاذ القرارات 
حول القضابا الهامة للبلاه؛ حيث إنه كان نائما على مبدأ فصل 
السلطات: لأن المجلس كان يعبر بمثابة عامل توازن يقلل من 
الصراعات السياسية ‏ الاجتماعية الثي كانت تنشب داخل البلاد؛ وكانت 
تفع عليه أيضاً مسؤولية نوجيه الأهداف رالتطلعات الوطنية ضمن إطار 
قانوثي محدد والعمل على الحد من 'تَطرْفٍ الحكومة والشاه. 


إذاً مكذا كان عمل المجلسن علن-أرض الواقع حيث إنه تحول إلى 
محور رئيسي للتغييرات والَتَظوَرانت"في:البلد»؛ إلا أن الحادثة المؤسفة 
التي حدثت للمجالس الثلاثة الأرلى في عهد المشروطة والتي حالت 
دون استكمال هذه المجالس لعملها التشريعي تعد أكبر دليل على الدرر 
والأهمية البالغة لهذه المؤمسة التشريعية. 

المكانة السامية للمجلس في نظام المشروطية حول هذه المؤسسة 
إلى مخرج حقيني للأحداث والوقائع التي كانث تمر بها البلاد؛ وفي 
الوقت نفسه كان على المجلس بحكم صلاحياته ومسزولياته الواسعة أن 
ينخل الفرارات المناسبة في مختلف القضاياء رئد تعرض هذا المجلس 
إلى ضغوط داخلية وشارجية شتى كانت نؤدي في أغلب الأحيان إلى 


(1) هذا هو المجلس الثاني الذي يتم حله إثر تدشل الحكرمة القبصمرية في روسبا. 
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تفجير أزمات. رأي أزمة سباسية أو اقتصادية في البلاد كانت تترك أثراً 
مباشراً على عمل ونشاط المجلس وإن اشتداد الأزمة كان برصل 
المجلس إلى حافة الانحلال. التجارب السابقة للمجالس الثلاثة في بداية 
عهد المشروطة نؤيد هذا الأمر. 

ب): منل بداية الحكم البهلوي وحتى قيام الثورة الإسلامية (1920 
01979: 


بدأ المجلس الرابع عمله بعد فثرة القطاع طويلة ”' عقبث 


الانقلاب العسكري الدي حدث في عام 1920 والخروج الكامل للررس 
من الساحة السياسية الإبرانية» أما فترة نشاط وعمل المجلس الرابع» 
وخصوصاً المجلس الخامس فتعد مرجلة ساخنة وملتهبة احنوت على كثير 
من المحارلاث لتغبير النظام البنياسي تلْمَشِروطية (يسمى بالمشروطية). 
رفي أثناء تلك الاحداث كان رضًا ان قائداً للجيش ومن المطالبين 
بالعصرنة والتحديث بشكل كبَيَ'زكانعؤلاء؛'لا يؤولون جهداً لفرضص 
حكومة مركزية قادر: ومتسلطة ومن جهة أخرى كان أنصار الحرية 
والمستقلين الذين بؤمئون بمبادئ المشروطية يعتبرون التغيبر في النظام 
السياسي بمثابة العودة مرة ثائبة إلى مستنقع الاستبداد وضباعاً للمثل 
والفيم العليا للمشروطة. وفي أجواء كهذه انهزم المجلس أمام رضا مان 
على الرغم من الدور الهام والمصيري الذي كان يلعبه وتوقف عن العمل 
بسبب هذه الحمى الثي أصابعه!2. 

وكما أسلفنا سابقاً فقد تم حل المجلس الثالث في عام 1915 


(1) مرحلة ترث وتطلل هلى المرحلة العي امندت بين اثتهاه دورة المجلس السابق 
وحعى بداية الدورة الجديدة. 
(2) ه. علي رضا ملابي ثوائي: مصدر سابق؛ ص 24 
153 


ربعد فثرة انفطاع طويل أي عام 1921 حل مكانه المجلس الرابع ليلثي 
بظلاله على الأجواء؛ السياسية العامة في البلاد. بعد انتهاء الدورة الرابعة 
للمجلس في عام 1923 بل رضا ان وحكومته كل ما بوسعهم 
وسخروا جميع إمكاناتهم السياسية والسلطوية للتدعل في الانتشابات 
الجبيد يقول عبد الله مستوني» رهر أحد المراقبين السياسيين في ثلك 
انمث الانتخاباث في جميع أرجاء البلاد بتدخل مباشر من 
الجيش با. ل ا كاك اباد 
الساحقة لأعضاء المجلس الخامس من مؤيدي وأنصار رضا خان00. 
افتتج المجلس الخامس في العاشر من شباط عام 1923 وبشكل عام 
بالإجمال لم يكن هذا المجلس ذا بئية منسجمة ومستفرة؛ رعلى ما يبدر 
أن التعددية السياسية والحزبية في تلك الفترة كانت وافرة؛ فكان المجلس 
يتكون من: كثلة المجددين (اللتْحَدئينَ) بَقِيادة سيد محمد ئدين ركالت 
تشغل أربعين مقعداً من مقاعد البَرَلمَانة كثلة الاشتراكيين بقيادة سليمان 
هيرزا إسكندري وكانت تشغل عَمَنة شر مفغذاً. في مقابل هذه الأكثرية 
كانت هناك أفلية ذات نفرد واسع ينزعمها سيد حسن مدرس وكانت 
تشغل بين عشرة إلى خمسة عشر عضواً في المجلسء وكان لهؤلاء 
الأعضاء حضور مميز في المجلس؛ حيث إن هذه الاقلية كانت نقفف 
بكل ثفلها في وجه السياسات الطموحة والأعمال غير الشرعية والجشعة 
لقائد الجيش (رضا خان) وكانت تقوم بمساءلة الحكومة والأكثرية 
الموجردة في المجلس. 


شهد المجلس الخامس أكثر المراحل غلياناً وسخوثة وأهمية مل 


(1) عبد الله مستوفي. قصة حيائي مع الناريخ الاجتماعي والاداري للمرحلة 
الفاجارية. طهران؛ 1964 الطبعة الأولى؛ ج 3, ص 506 
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بداية تأسيس المجلس الأول وحتى لهاية المجلس الخامس. ومن أهم 
عناوينه كانت أولاً المباحفات التي جرت من أجل تغيير النظام من 
الملكية إلى الجمهررية رلكن بسبب معارضة حزب الأقلية بزعامة سيد 
حسن مدرس لهذا المشروع تم الكشف غنه للعلن. بعد ذلك» ونظراً 
لسفر الشاه إلى أوروبا وعدم الرجوع إلي في كثير من الأمور؛ ومطامع 
رضا خان (قائد الجيش) المتزايدة أعلن المجلس الخامس ني النهاية بعد 
مصادفته على مادة واححدة في بوم 11/9/ 1925 عن سقوط نظام السلطة 
الفاجارية وذلك على الشكل التالي: يعلن مجلس الشورى الوطني باسم 
الشعب الميمون سقوط نظام السلطة القاجارية ويسلم رئاسة الحكومة 
المؤقئة إلى شخص باسم رضا خخان بهلوي وذلك ضمن إطار الدستور 
والقرانين والمعمول بها في البلاد.:وتحديد الوضع النهائي للحكومة 
بوجل حتى يبت فيه المجلس'الْتَأسَيسَي/(الجمعية الدستورية) الذي 
سبنعفد من أجل تغيير المواد 36 38-137 و40 من الدستورا", 

ومن القضايا اللانتة للنظر في هذه الدررة نهديد الثراب الذين 
يشكلون الأقلية في المجلس بالفتل في حال معارضتهم لهذه التغييرات. 

العقد المجلس التأسيسي في (12/5/ 1925) وغير بأغلبية كاسحة 
المواه 36 37: 38؛ 40 وقد جاء في المادة 35: إن سلطة المشروطة 
الإيرائية تخول من قبل الشعب وعن طريق المجلس التأسيسي إلى شخص 
الشاهنشاه رضا خان بهلوي وتنتقل إلى أبناله من بعدده, 

بعد ثعيين رضا شاه بمنصب شاه إيران تحول المجلس الذي كان 
يعد أساس نظام المشررطة وأهم مؤسسة سياسية تقوم على مبدأ 


(!) مداولات مجلس الشورى الوطني. الدررة الطامسةءج 2 صن 1482 - 1479, 
١ 55‏ 


ديمقراطي إلى أداة تابعة وفائدة لأي إرادة وأهداف حفبقية. يقرل أحد 
الخبراء السباسيين: «الشاه ومن أجل تحفيق أهدافه ني الداخل والخارج 
ومن أجل تأمين العمل لمجموعة مؤلفة من منتي شخص من النواب 
وموظني مجلس الشورى الوطني الذين قد نؤدي بطالتهم إلى خلق 
مشكلات في البلد. كان يرى ضرورة في وجود مجلس كمجلس الشورى 
الوطني بشكله الظاهري حتى تكون لأعمال الحكرمة التي تلبي رغبائه 
وتدنذ إرادئه صبمة قانوئية وذلك من خلال نصديق هذا المجلس 
علبيا"©, 


لم يحصل أن نام هذا المجلس طيلة فترة الدورة السابعة وحتى 
الثالثة عشر للمجلس برفض مشاريع القوانين المقدمة من الحكرمة وإن 
كانت هناك بعض الاعتراضات الني كانت تظهر أثناء طرح القوانين فإن 
هذه الاعتراضات كانت مقتصرة على الجائب الكلامي والشفهي؛ وذلك 
لأنه لم يكن يح لأحد الاغتراض وهذه الملاسنات الكلامية كانت 
تحدث أثناء طرح قضايا ومسائل ليست ذات أهمية بالئسية للشاه. وإن 
كسب ثفة المجلس لم يكن في الحقيقة سوى إعراباً عن رضا ورغبة 
الشاءء فمندما كانت الحكوبة تحصل على رضا الشاه كالت تستمر في 
عملها. إن عدم الإحساس بالمسؤولية والطاعة العمياء من قبل المجلس 
للشاه على حد تعبير أبراهاميان كانت تفني الشاه عن تشكيل مجلس 
للشبوخ بناء على ما يتضمئه الدستور وكذلك عن إجراء تعديلات على 
سلطة مجلس الشورى الوطني”2. لذلك فإن مجلس الشورى الوطني 


(1) يحبي دولث أبادي: احياة بحيي»؛ طهرانء منشورات عطار فردرسيء 1992 
الطبعة السادسة؛ ج 4: صن 417, 


(2) أبراهاببان. بروائد؛ مفالاث في غلم الاجتماع السياسي الإيرائي؛ صن 153. 
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وبسبب الصدمات التي تلقاها نتيجة التدخلات المستمرة للحكومة في 
عمله لم يتمكن من بناء نظام برلمائي مستفل ولم يخطو أي خطوة عملية 
نحو تحفيق الأهداف والحريات المدئية المصرح عنها في الدستور. وعلى 
أثر ذلك ففد ميزته الرئيسية في تحفيق التوازن السياسي ببن السلطات 
الثلاث”, أما انتخابات المجلس السادس فقد بدأت في أجواء افتفدت 
للوقائع والاحداث المهمة رلحضور الأحزاب والتكثلات السياسبة أر 
المرشحين المستقلين: وفي الحقيقة لم يكن المجلس السادس مؤسسة 
ضعيفة وحسب بل بدأ عمله على شكل مؤسسة حكومية بديرها شخص 
معين من قبل الشاه. المجلس السادس كان على ما يبدو آخر دورة في 
عهد رضا شاه؛ لذلك يمكن مشاهدة بعض المعارضين والمنتقدين 
لسياسة الحكومة داخيله والذي حافظ بدوره على سخونة الخلافات ني 


أما المجلس السابع نقد انتقد للشحَسيَات الفوية والمستقلة 
المخالفة للحكومة. رمئل ذلك الوقت اختير حسين دادكر (عدل الملك)!© 
رئيساً للمجلس وذلك لأنه كان شخصية مطبعة ومنفذة لرغبات الحكومة 
وإرادتهاء وبذلك يكون قد أذن ببداية عهد جديد من الحياة البرلمانية في 
إبران» حيث ضم المجلس منذ الدورة السابعة له وحثى نهاية عهد رضا 
شاه مجموعة من الممثلين والنواب المطيعين والمؤيدين لقائد الجيش. 
لذلك فإن تجربة عشرين عاماً من المشاركة السياسية والنشاطات البرلمائية 


(1) عبد الرحيم ذاكر حسين؛ «الادبياث السياسية الإيرائية في عصر المشروطة». عصر 
الرجرع إلى الحكومة الفردية  1925(‏ 1941) طهران 1998: الطبعة الأولى. ج 
2 عن 11 

(2) هلم الكلمه في لقب 
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القائمة على الدستور فد وصلت إلى طريق مسدود. وهيمن النظام 
الديكتاتوري على السلطة التشريعية. حيث إنه؛ ومن أجل انتخاب التراب 
كان يفرض قوائم حكومية وفق إرادق00, 

وبذلك أجربت انتخابات الأدرار التشريعية الثامنة وحتى الثالثة 
عشر على هذا النحو بعيداً عن الإعلان والدعاية الانتخابية والأحداث 
والمشاحتات السياسية والمنافسات الحزبية والبرلمائية التفليدية. رعلى 
هذا الأساس نقد أصبح الانتخاب الشكلي للنواب تقليداً متبعاً ليس ني 
أثناء حكم رضا شاه فقط بل استمر هذا التقليد إلى الدور التشريعي 
الثالث عشر لمجلس الشورى الوطني والذي نزامن مع سقوط نظام رضا 
شاء. هذه السياسة تم العمل بها في جميع مراحل عصر رضا شاف حيث 
إنه وقبل انتهاء الدور التشريعي الثاني عشر للمجلسء وني الوقت 
المحدد (تموز 1945) أي قَبْلشهر ريف من سقوطه أصدر مرسوماً 
قضى بإجراء انتخابات الدورة الثالثة عشرء وفي الثلاثين من آب بدأت 


الاننخايات80, 

انتخابات المجلس الرابع عشر (شباط 1943 نشرين الثاني 
يك 

استغرقت انتخابات المجلس الرابع مشر نثرة طويلة وكانث 


المنافسة فيها شديدة للغاية. لذلك كانت أهم من جميع الانتخابات 
السابقة؛ حبث بدأت المنافسات الانتخابية منذ حزيران 1943 أي قبل 
سمنة أشهر من ختام المجلس الثالث عشر لأعماله. واستمرت في بعض 
(1) هدايث الله. مثبن دفتري ذكرياث أحد رؤساء مجلس الوزراء؛ تأليف بافر عاملي: 
طهران 1991: الطبعة الأولى الصفحة 125. 
(2) الدكتور علي رضا مرلاي تواني؛ المصدر السابق» مي 223 
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الدوائر الانتخابية حتى ئيسان من هام 4 أي بعد ثلاثة أشهر من 

إنتناح المجلس الرابع عشر لدورته التشريعية؛ حيث تنافس في هذه 

الانتخاباث (800) مرشح لشفل 136 مقعد في المجلس. وبدات أعمال 

المجلس الرابع عشر في شباط من عام 01944 وقد ضم هذا المجلس 
59 

سبع كثل حزية . 


أقيست التخابات المجلس الخامس عشر في كانون الأول من عام 
6 رحزيران من عام 1947 وبدأ أعمالك في (4) حزيران 1947. وقد 
غسم هذا المجلس ثلاث كتل رئيسيه هي: الحزب الدبمقراطي الذي كان 
يشكل الأكثربة بثمائين مفعداً: وحزب الإتحاد الوطني (الموالي للشاه» 
الذي كان يعتبر الكتلة الرئيسية الثائية في المجلس؛ وذلك بحصوله على 
خمسة وثلاثين مقعداً. أما الكتلة الثالثة فكانت تسمى بالكتلة الوطنية 
وكانت تحثل خمسة عشر مقعداً. 


أما التخابات المجلس السادس عشر فقد جرث في شهر تموز من 
عام 1949 وفي شباط من عام 1950 بدأت أعمال هذا المجلس؛ ولم 
يختلف هذا المجلس من الناحية الاجتماعية عن بقية المجالس السابقة 
حيث شكل أفراد طبقة الأعيان والأشراف الغالبية العظمى من أعضاله. 
انمن أصل 131 نائب كان 4683 منهم من الإقطاعيين والتجار الأثرياء» 
وكبار مرظفي الدولة!©. أما سياسياً فقد انقسم إلى أربع مجمرعات 


(1) آبراهاميان: برواند. 'إبران بين ثورتين»؛ الطبعة السادسة 2003: ص 179 

(2) هله الكتل كانت هبارة عن: 1 الكتلة الرطنة - 2 الكتلة الدبمقراطبة - 3 - تكثل 
الحرية ‏ 4 - الكتلة المستئلة ‏ 5 التكتل الشعبي - 6 كثلة المسغلين - 7 كثلة 
مناصري الشاء (الإتحاد الوطني». 

(3) ز. شجيمي. أعضاء مجلس الشررى الوطني (طهران»؛ 41975 صن 176, 


و15 


رليسية: حزب الجبهة الوطئية» جبهة الحكام التقليديين في الجنوب» 
حزب القادة المستفلين» والكثلة الموالية للشاه, 


جدير بالذكر أن الدورات الرابعة عشرة والخامسة عشرة والسادسة 
عشرة والني جرت بعد سقوط رضا شاه وبداية حكم ابنه محمد رضا 
بهلوي كانث تتمتع بنوع من الحرية والسلطات والصلاحيات النسبية؛ 
رذلك نظراً للاجواء التي كانت سائدة آنذاكء وكان يمكن لها أن تلعب 
إلى حد ما دوراً مؤثرأ في النظام. أما المجالس الني تشكلت بعد القلاب 
8 آب من عام 1953 والتي أدث إلى إسقاط حكومة مصدق الشعبية 
نقد تحولت إلى مجالس شكلية تقريباً وإلى أداة ينحكم بها الشاه كما 
يشاءء حيث إنه ربموجب المادة الثالثة المكملة للدستور نكرن السلطة 
التنفيذية بيد الشاه حصراء لذللكة فإن الإنتخابات لم تكن حرة حيث إن 
النواب كانوا بعينون مسبقاً من كُبَلَ السافاك (الاستخبارات) والحكومة 
وشخص الشاهء وجميعهم كانوا من أنصار الشاه ركانث تتم المصادقة 
في المجلس على جميع مشاريع وبرامج الحكومة من درن أي معارضة 
تذكر, والمجدن بذلك لم يكن يمارس درره في الإشراف على الأجهزة 
بناناً. في الدورة الأخيرة للمجنس الذي انتهى وسقط بانتصار 
القورة الإسلامية عام 1979 ربسبب المعارضة الشعبية وعملبات القتل 
الجماعية والعشوالية التي قام بها الجبش ظهرت بعض الاعتراضات 
الشكلية من قبل عدد من النواب ولكن هذه الاعتراضات لم تحظى بقبول 
ورضى الشعبء لأن الشعب كان يعرف مسبقاً أن هؤلاء هم من عملاء 
الشاء أيضاً. في شهري كانون الأول وكانون الثاني ربسبب اسثقالة 
الغالبية العظمى من النواب ركذلك انتصار الثورة الاسلامية تم حل 
المجلس الأخير. 
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مجلس الشيوخ: أثناء إعادة النظر في الدستور الإيراني عام 1949 
تم تشكيل أول مجلس للشبوخ في إبران. وكانت قد تمث الإشارة في 
الدستور الأرل لإيران (30 ديسمبر 1906) إلى ضرررة نشكيل مجلس 
آخر (الشيوخ)؛ ولكن حتى عام 1949 تم تجاهل هذا المجلس. وني 
هذا العام؛ أي 1949؛ فرر الشاه تشكيل مجلس للشيوخ فتمت في أبريل 
من عام 1949 المصادقة من قبل مجلس الشورى الوطني على اثوث 
انتخابات مجلس الشبوخ. في شهر يرئيو (حزيران) من نفس العام تم 
إعداد النظام الداخلي لمجلس الشبوخ ومنذ ذلك الحين بدأ المجلس 
أعماله!2, 


كان هذا المجلس يتألف من 60 عضراً يختار الشاه ثلاثين منهم 
(عمسة عشر يختارهم من طهران و15 من المحانظات الأخرى)؛ أما 
الثلاثين البانون فينتخبهم الشعب. (حمسة:غشر من طهران والخمسة عشر 
الآخرون من المحانظات الْأاغَرَى). وني :المجمرع يثم النخاب نصف 
الاعضاء من طهران والنصف الآخر من المحانظات الأخرى. وقد اسثمر 
هذا المجلس حنى قيام الثورة الإسلامية حيث انحل بانتصار الثورة ولم 
يتشكل مرة أخرى ولا توجد له أية مكانة في دستور الجمهورية 
الإسلامية. 


ج): المرحلة الثالئة منذ قيام الشورة وحنى الآن (1979 إلى 
22004 


انتزعت بقايا الظلم والهيمنة في إيران باننصار الغورة الإسلامية. 


(1) د. علي وثادار؛ «النانون الدستوري والنحولات السياسية»؛ الطبمة الأولى 1995 
اص 309, 
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هذه الثورة التي أحدئت في الحقيقة تطوراً وتغيراً جدرياً في نظام الحكم 
والمجتمع الإيراني وحولت نظام الحكم من الملكية إلى الجمهررية 
الإسلامية. ومع وقوع هذا الحدث الاجتماعي والسياسي العظيم فإئه من 
البديهي أن لا تعد المؤسسات الحكومية البهلوية قادرة على الاستمرار 
في نشاطهاء ركان لابد لها أن تزول كلياً أو أن تكون عرضة لتغييرات 
جذربة وبنيوية. 

لذلك؛ فإنه؛ ومن الأيام الارلى لانتصار الثورة؛ تولّت السلطة 
التنفيذية للثورة إلى جائب «الحكومة المؤقتة؛ إدارة جميع الأمور التنفيذية 
في البلاد؛ وكذلك تكثّل «المجلس الثرري؛ بلعب دور «المشرّع الثوريء 
من خلال إصدار وإقرار القوانين والتشريعات الضرورية للبلاد في إطار 
«اللرائح القانونية». واستمر بإنجاز مده المهمة حتى ثم تشكيل أول 
مجلس بعد الثورة في حزيران 1980. ويمكن أن نطلق على الفترة الوافعة 
بين حل آخر دور نشريعيّ 'لمتملس.الشورى الوطني في عهد النظام 
الملكي وحنى تشكيل أرل دورة تشريعية للمجلس في عهد نظام 
الجمهورية الإسلامية بمرحلة الفراغ90, 

الفترة الوحيدة التي تم فيها إصدار وإنرار القوانين الضرورية 
والملئعة للبلاد من قبل مجلس تيادة الثورة كانت بعد انتصار الثورة وحنى 
تشكيل البرلمان. 


حصل نظام الجمهورية الإسلامية في الاستفناء الذي جرى في آذار 
من عام 9 على مرافقة 2/ 498؟ من مجموع أصرات الناخبين. 


41 مرحلة الفراغ وتمتد منذ نحظة انتهاء الدورة السابقة للمجلس وحتى بداية المرحلة 
الجديدة للمجلس» أي أن البلاد كانت ني هله الفترة من دون مجلس 
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وبالسرعة القصوى تمت التحضيرات لإقرار دسترر الجمهررية الإسلامية. 
وفي :ناريخ 4 تموز 1979 قام مجلس الثورة بالمصادئة على اللائحة 
الغائونية (النظام الداخعلي) لمجلس الدراسة والتدقين النهائي حول 
الدسستور الإيراني الذي تم نشكيله من أجل دراسة المسودة الآأرلية 
لدسئور الجمهورية الإسلامية الإبرانية والني أعدت أثناء إفامة الإمام 
الخميني في باريس (4 تشرين الأول حنى 30 كانون الثاني 1978) 
وأجربت علبها بعض التعدبلات في إبران. وبعد ذلك انتخب أعضاء هذا 
الفجلس (المعروف بمجلس خبراء الدستور) عبر الانتراع المباشر ربدأ 
المجلس المذكور أعماله بشطاب للإمام الخميني أدلى به في 18 آب من 
عام 1979. النص الصادر عن هذا المجلس يفيد بأ وبناة على اللائحة 
القانونية المصادق عليها في 10 تثثرين” الثاني 1979 من بل المجلس 
الغوري فإن إعطاء الرأي النهائي حول النضايا التي تتعلق بالدستور 
المصادق عليه من قبل «نجلسالتدقين النهائي للدسئور؛ (مجلس 
الخبراء) هر من اختصاص ومسؤولية كافة أبناء الشعب الإبراني. وبالفعل 
أئرٌ الشعب الإيرائي وبالإجماع (9099) هذا الدستور الذي حتصل على 
مرافقة أكثر من 15 مليون صوت أثناء الاستفناء العام الذي أجري في 
أيام 30 و31 آذار من عام 001980 


بالإقرار النهائي لدسترر الجمهورية الإسلامية الإبرانية تكرن فد 
انهيات الأرضية القائونية لتأسيس أول مجلس تشريعي في عهد الجمهورية 
الإسلامية. صادق مجلس الثورة في تاريخ 5 شباط 1980 على اللائحة 
القانونية لانتخابات مجلس الشورى الإسلامي. وإن أكثر ما كان يشغل 


(!) سيد محمد هاشمي؛ «القائرن الدسترري في الجمهررية الإسلامية الإيرانية 
المجلد الأرل؛ نفس المصدره ص 27 حتى 32 
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َال أعضاء مجلس الثورة والحكرمة المؤقنة والناشطين السياسيين آنذاك؛ 
وذلك أثناء مناقشنهم ودراستهم الهذه اللائحةء هو مسألة النظام 
الانتخابي. فهل يكون انتخاب المرشحين على أساس الأغلبية المطلقة آم 
الأغلبية النسبية أم الأغلبية الخاصة؟ وهل تكرن الانتخابات على 
مرحلتين آم مرحلة واحدة؟ تم طرح هذه المسائل ووجهات النظر 
المختلفة بشكل منصل في الصحف من قبل المؤسسات والتكتلات 
والاحزاب!). حددت اللائحة الفانونية لانتخابات مجلس الشورى 
الإسلامي ني عام 9 عدد تراب المجلس الوطني ب270 نائياً (© 
اللاثون منهم يمئلون مدن طهران» ري وشميران أما بقية المدن والأرياك 
فقد كانث تمثل بثائب أر نائبين وذلك حسب عدد سكانها'ة, 


بدا المجلس الأول أعماله في شهَرٌ حزيران من عام 1980. رفي 
الشهور الأخيرة من الدور التشرَبعي: الأزل (بعد الثررة الإسلامية) نمت 
المصادقة على أول قانون لانتحَابات مجبلسن-اتشورى الإسلامي وذلك في 
7 شباط من عام 1983. 


لقد حدد هذا القانون عدد ثواب المجلس ب 270 نائب (المادة 2 


(1) مجلس النورة على عكس المجلس (البرلمان) لم يكن ينصح عن مداولاته ولم 
يكن يحتفظ بمحاضر جلساته إطلاقاً لذلك لم يكن بالإمكان الحصرل على تفاصيل 
مدارلات ونقاشات مجلس الثررة» وبالتاكيد تمت العردة إلى مصادر فير رسمية. 

(2) المادة 8 لقائرن انتخاباث مجلس الشورى الوطني عام 1980 

(3) قرر مجلس الثورة في البدابة أن يتم تقسيم مدينة طهران إلى 24 دائرة العخابية 
مستقلة يفوز نالب بكل واحدة منها. هذا الفرار كان بناء على تمسريح أدلى به 
المتحدث باسم مجلس الثورة. وقد ألخي هذا القرار بسيب معارضة يعض 
الاحزاب والثيارات: وكذلك بسبب التأخير الذي طرأ عنى الانتخابات بحجة تهيئة 

خابية ومختلف التحضيراث والاستعدادات الأخرى, 
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من قانون الاننخابات المصادق عليه في. 1983). وقد ثم زيادة هذا العدد 
إلى 290 نائبء وذلك بموجب التعييل الذي أجراه مجبلس الشورى 
الإسلامي في عام 1999 على المادة 2,من قاثون الانتخانات. وفي 
الوقت الحالي يبلغ عدد أعضاء المجلس السابع 290 نالباً 40 منهم 
يمثلون محافظة طهران (مع ضراحيها) (30) منهم يمثلون طهران العاصمة 
والعشرة الآخرون يمثلون المدن المحيطة بطهران وتأئي محافظة حراسان 
في المرتبة الثائية ب 25 عضواً. 


العندث الدورة الخامسة للمجلس بعد الثورة الإسلامية في عام 
93 وذلك في أجراء تختلف كلياً عن الدورة الرابعة» حيث إنه وقبل 
الانتخاباث تحالف عدد من الوزراء وموظفين كبار في حكومة رفسنجاني 
مع بعضهم البعض ودخلرا ساحة المنافسّة الإنتخابية نحت اسم حزب 
كوادر البناء. إن ظهور قوى جديدة على الساحة الإبرائية ووقونها في وجه 
التيار اليميني التفليدي (المحافظين) دف بالأوساط السباسية في الداععل 
والخارج إلى إطلاق اصطلاح «البمين التقليدي) على تبار الأغلبية في 
المجلس الرابع راصطلاح «اليمين التقدمي» على الفوى حديثه المهد أي 
كوادر البناء. في هذه الدورة للمجلس لم نقدم جمعية العلماء المناضلين 
أي مرشح لهاء بيئما كانت أبرز الأحزاب والتيارات والتكتلات في هذه 
الدور: عبار؛ عن! جماعة العلماء المناضلين ‏ كوادر البداء - جمعية 
الدفاع عن قيم الثررة والإتحاد الطلابي الإسلامي. 

أدى الغياب الكامل لليساريين ني هذه المرحلة رعدم طرح قائمة 
مرشحين من ثبل جمعية العلماء المناضلين إلى تشديد المنافسة بين جبهة 
كوادر البناء وجماعة العلماء والثي انتهت إلى فوز متواضع لقوى الجئاح 
اليميني (المحافظين). وعلى هذا النحر كان الطيف السياسي للمجلس 
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الخامس. وني هله الدورة للمجلس جرت انتخابات الثاني من حزيران 

لعام 1997 وانتخب رئيس الجمهورية من التبار اليساري بأغلبية ساحقة 

من الأصوات. ربانتهاء الدورة الخامسة للمجلس أخلى الجناح اليميني 

اللي كان يسيطر على هذا المجلس الساحة للجناح المئائس 
(اليساري)001©, 


انتئح المجلس السادس في تاريخ 27 أيار من عام 2000 م ولم 
يكم التأكد من صحة الانتخابات في هذه الدورة إلا قبل عدة أيام من 
تشكيل المجلس. وعلى حد تعبير أحد الحقوقبين في مجلس صيانة 
البستور بأنه تم العمل بأمر الفائد (مرشد الثورة) لتأبيد صحة هله 
' الانتخابات07. وني هذه الدورة أيفياً برز اختلاف في رجهات النظر بين 
مجلس صيائة الدستور ووزارة الداتخلية. ولارل هرة يقوم مجلس صيانة 
الدستور بنقل خلافه مع وزارة الداخلية إلى السلطة القضائية على شكل 
دعرى رسميةء لتفصل بشاتأهم انتخابات نجري في تاريخ إيران. 
ركانت الكفة في النهاية لصالح القوى المؤيدة للسيد خاتمي 
والإصلاحات, أحيث حصلت جبهة الثاني من خرداد على 134 مقعداً 
من أصل 178 مرشحاً يتم اتتخابهم في المرحلة الأولى والثيار المعارض 
على 39 مقمداً والمستقلين على 14 مقعد!». 


(1) كتاب «مرور للتعرف على ناب الدررات الخمس للمجلس»؛ كانون الثاني 
” 1999 
(2) صحيفة انداء البرمة؛ 28 شباط 1995: ص 010 مجله عصرنا 6/ 3/ 1995) و 
صحيفة سلام نيسان 1996. ١‏ 
(3) صحيفة إيران» تاريخ ١!‏ كانرن الثاني 2004؛ ص 17؛ نقلاً عن السيد زواره أي 
العضو الحقوقي الرجال القائون في مجلس صيانة الدسترر. 
(4) تقس المعدبر. 
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تشير الإحصاءات إلى أن حزب المشاركة كان هو الفائز في هذا 
المجلس ويأتي حزب الكوادر والتيار البمبني والمستقلين في المرائب 
التالية. وجاء حزب المؤتلفة الإسلامي في ذيل اللائحة بأفل عدد من 
المقاعد. في طهران كانت غالبيه الأصوات من نصيب حزب المشاركة 
نفد حصل الفائز الأول في طهران على مليون و226 ألف و418 صوت 
من ما مجموعة 2 ملبون و204 آلاف و847 صوت,. وند وزعت مقاعد 
طهران على الشكل التالي 7 مقعد لفوائم الثاني من خرداد؛ 27 مقعد 
لحزب المشاركة؛ 20 مقعد لجمعية العلماء. 10 مقاعد لحزب الكوادره 
ومقعد واحد لمناصري خط الإمام والقائد. وقد شارك بشكل عام في هذه 
الانتخابات من جميع أنحاء إيران ما مجموعه 26 ملبرن ر82 ألف 
و157 ناب من أصل 8 مليون و726 ألف و431 ناخب كان يحل 
لهم المشاركة في الالتخابات. أجريت انتشاباث المجلس السابع ني 
تاريخ 9 2004 وفي تاريخ .2004/5/27 افنتح هذا المجلس. وقد 
جرت التخاباث هذا المجلس في أجراء مشحونة حيث إنه حدث خلاف 
رئيسي بين الاصلاحيين ومجلس صيانة الدستور. فمجلس الصيانة كان 
يؤكد على مرورة إحراز المرشحين للاهلية (ترفر الشروط اللازئة 
للترشيح)» بينما كان العبار الإصلاحي يطالب بإثبات عدم أهلية 
المرشحين؛ أي بتعبير آخر أن جميع المرشحين يمتلكون الأهلبة المناسية 
إلا من لبتت عدم أهليته قانونباً. ولكن مجلس صيانة الدستور لم بشضع 
لهذه الضغوط رفام باستخدام سلطاته الفانرئية وأقصى الكثبر من مرشحي 
التبار الإصلاحي ومن ججمائهم عدد كبير من أعضاء المجلس السادس. 
وفي حادثة فربدة من نوعها بعد قبام الثورة الإسلامية قام أعضاء المجلس 
السادس بالاعتصام داخل المجلس:؛ إلا أن هذه الخطوة لم يكتب لها 
النجاحء وبسيب إخفاق التبار الإصلاحي في هذه الخطوة امتنع أكثر 
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المواطئين والمجموعات المؤيدة له عن الوفوف إلى جانبه؛ وفي نهاية 
المطاف جرت الانتخابات وكانث المجمرعات الإسلاميين هي الطرف 
الفائز في هذه الانتخابات حيث إنهم حصلرأ على 200 مقعد من مجموع 
مقاعد البرلمان أي أن نوزهم كان ساحفاً هذه المرة؛ بينما حصل التبار 
الإصلاحي على اقل من 50 مقعد من مقاعد المجلس السابع. ففي طهران 
صرت الأغلبية العظمي لصالح العمرائيين أو البناة (آباد كران)؛ فحصل 
الفائز الأول ني طهران على حرالي 980 ألف صرت من ما مجموعه 
مليون رتسعمائة وخمسة وثمانون ألف صوناً أي أنه حصل على 9/50 من 
مجموع الأصرات. وبالمجموع شق 29 نائباً من الدائرة الانتخابية لمدينة 
طهران الكبرى طريقهم في المرحلة الأولى إلى البرلمانء وجميعهم كانوا 
من مرشحي جبهة || العمرانبين (آباد كران). 

ربشكل عام نقد شارك في هم الانتخابات من جميع أنحاء البلاد 
حوالي 23 ملبون و438.ألف و30 ناخب من ما مجمرعة 46 مليون 
و351 ألف و32 ناخب ممن نتوفر فيهم شروط الانتخاب. وقد كان 
المعدل العام لمشاركة الشعب في الدورات البرلمائية السبع التي ثلث 
الثررة الإسلامية كما يلي: 

في الدورة الأولى: 050؟: في الدورة الثائية: 9663: في الدورة 
الثالئة: 9658 في الدررة الرابعة : 9660 في الدورة الخامسة: 9075 
في الدورة السادسة: 9664 في الدورة السابعة: 7 0 كل 


وبالنالي كان متوسط المشاركة في الدوراث السبع حولي 51 
بالسثة. وكان السقف الأعلى للمشاركة في الدورة الخامسة والذي بلغ 
5 والحد الأدنى لهذه المشاركة كان في الدورةبالأولى حيث كان 
معدل المشاركة 650؟, 
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مس بيد عي لمي 


لشفي سكسس | 
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مع م صمي فجي جيب بيو فيه 


إصومم مير مد 
م 20 


ين ع وموم ميس مي عل 5 
22 
عبس موسي مه | صو معي <> | 


جيي كس يي جد يوسي عمعيي جسم يتلجم جك بتر جاو 


الفقرة الثانية: دور ومكانة مجلس الشورى الإسلامي 
مقدمه: 
تعد السلطة التشريعية رمزاً للسيادة الوطنية وتجسيداً للفكر 


الديمفراطي؛ فالسلطة التشريعية مؤسسة يتم فيها اتخاذ القرارات حول 
كيفية إدارة بلد ما وكيفية تحقيق منطليات وتطلعات أمة بعينها. 


استناداً إلى نظرية فصل السلطات» فإن البرلمان© بالإضافة إلى 
مهامه التشريعية هو المرجع الأساسي لتحقيئ أمال وأمئياث المجتمع 
وهي التي تبرز نطلعات وأهداف الأمة. والبرلمان بشكل عام يمكن أن 
يكون مؤلفاً من تكوين مشترك من التمثيل «دلئهاصمدعممع8 (النيابة) 
والمدارلة ددننهعطتادط | رسن القرانين «هثاهاوتهما والرقابة على 
الأمرر ه:؛صده ويشكل. التمثيل والمداولة جوهر وجود البرلمان!© ويعد 
التشريع والرقابة من أهم النشاطات القانونية للبرلمان”, إن ذلك المجال 
الواسع من الاهتمام بالسيادة وتفسيمها إلى ثلاثة أقسام تشريعية» تنفيلية» 
قضائية رالتي ما ئزال تشمل نطاقاً واسعاً من القواعد والدسائير أخلات 
بالحسبان تلك الأمرر. وتعد السلطة التشريعية أهم سلطة من بين 
السلطات الثلاث المذكورة؛ وذلك لأن السلطة التنفيذية مكلفة بتنفيل 
القوانين والفرارات التي تصدرها وتفرها السللة التشريعية ويجب على 


(1) ###نتعاتدم باللغة النرنسية» يمني المكان الذي يتم فبه الحرار والنقاش رالتداول 
ومن ثم إقرار النائون» هذه الكلمة أخذت عن اللغة اللائينية تمنطهمسماتهم 

لك 535 من باك ٠‏ مه ثاملععم اعمج 

(3) نئلاً عله كئاب الدكتور سيد محمد هاشمي. مجلة الدراسات الحقرئية (العدد 24 
23). من 69. "5 
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السلطة القضائية أن تعتمد هذه القوانين مرجعاً أساسباً رمستدداً فائونياً 
لا 0 03 

يعد البرلمان أو الجهاز التشريعي أحد السلطات الحاكمة في 
الدول. وفي الحقيقة نعتبر السلطة التشريعية رمزاً من رموز السيادة 
والحكم وتبلور الإرادة الوطنية لدي الشعب؛ والتي يقتصر عملها على 
الشريع الفوائين أو الضوابط والقواعد العامة الملزمة. وفي الحفيقة لم تعثي؟ 
بين مؤلفات الكتب على تعريف شامل ولهائي للسلطة التشريعية باستئناء 
لفقرة المتعلقة بفصل السلطات والتي تميز مهمة المشرعين عن المهام 
التنفيذية والقضائية الأخرى. البرلمان يمكن أن يتكرن من مجلس أو 
مجلسين (والذين سنأني على نرضيحه في البحرث التالية). حفيقة 
ربصرف النظر عن البحوث النظرية"التي“أثيرت حول عدد المجالس 
التشريعية فإنئه يجب الاعتراف بأن البرلمان يعد مؤسسة تعبر عن 
التطلعاث والإرادة العامة لشمت.وولة ماء لان الشعب في الواقع هو 
الذي يختار ممثليه من أجل التشريع وذلك عن طريق الانتخاباث. إن 
البرلمان يعكس صورة مصغرة عن الشعب حبث إنهم اجتمعوا في مكان 
واحد تحت اسم البرلمان, 

أ - كبفية تشكل السلطة التشربعية: كيف يجب أن تتشكل السلطة 
التشريعية؟ نحت أي شروط وظروف يجب أن تجري الانتشابات؟ هل 
تعائف السلطة التشريعية من مجلس أم أكثر؟ تحث أي ضوابط ومعايير 
يتم اخنيار النواب؟ وما هي الأسس رالفواعد التي يجب أن تسود في 
الانتخابات؟ وعلى أي أساس يئم نشر الديمقراطية» وكيف يجب أن 


(1) الدكثور جعفر برشهري: «الفانون الدستورية: المجلد الثاني؛ مؤمسة النشرة 
كلية العلوم الإدارية جابعة طهرانن؛ الصفحة 239: الطبمة الثالثة عام 1975 


نيل 


يكون تدخل الأحزاب؛ هل المشاركة في الانتخابات نتيح الفرصة 
للأنراد بأن يشاركرا في الحكم وهل يمكن للفرد أن يكرن مؤثرأ ويلعب 
دوراً في تعيبن الحكرمة وتغبيرها؟ كيف يجب أن تكون العلاقة بين 
السلطة التشريعية والسلطاث الأخرى؟ الإجابة على هذه الأسئلة توضح 
إلى حد ما مكالة ودور البرلمان. 


تعد المجالس التمثيلية أو البرئمانات الرطنية من أهم مرئكزات 
الأنظمة الديمفراطية في العالم لذلك فهي تعتبر من أهم مكونات السيادة 
الوطئية وأسمى مؤسسة ديمقراطية. ويطلن اسم مجلس على مجموعة 
مؤلفة من أعضاء منئخبين من الشعب يجتمعون استناداً 'إلى عبدأ فصل 
السلطات من أجل التشاور واتخاذ القرارات حول نضايا البلاد ركذلك 
بقومرن بإصدار القوانين والإشراف على عمل السلطة التنفينية!". 


يعد البرلمان من-أهم المؤسسات السياسية التي تلعب درر الآلة 
المنظمة للتفليل من الصراعات رالمواجهات الاجتماعية والسباسية؛» 
ويرسم طريقاً واضحاً وقائونياً من أجل تحقيل الأهداف الوطنية» ويقوم 
باحتواء نطرف وتشدد الحكومة رفي الوفث نفسه يبرر ريصرغ سلطتها. 
ربناء على هذا فإن البرلمان يشكل محرر السيادة (السلطة) والإرادة 
العامة. ولما كان يتعذر على المجتمعات العصرية نطبيق المعابير 
والتصورات القائمة على الديمفراطيات المباشرة؛ فإن تجسيد السيادة 
الشعبية لابد أن يكون في إطار المجلس النيابي حصر]!©, 


(1) د. علي رضا ملابي ترائي؛ مصدر سابقء صن 19. 

(2) متتل جان شوراتس» ١هيكلبات‏ السلطة (الارنقاء بعلم السهاسية) ترجمة مركز 
البحرث السباسة في جامعة الإمام الصادق نه ناصر جمال زادة. طهران: مركز 
إسناد الثورة الأسلامية: 1999 


172 


اتدل التجارب السابقة والثاريخبة للدول الديمقراطية على أن رراد 
الدبمقراطية تمكنوا بعد طي مسيرة شائكة وطويلة من تغيير المجالس 
الأرستقراطية البدائية تغييراً شكلياً رجوهرياً ليفتع بذلك الطريق امام 
تشكبل مجالس رطنية وشعبية. طرق الحل هذه كانت في الحقيفة عبارة 
عن جسور من أجل العبور بائجاء إثامة ألظمة ديمقراطية رطنية والتي 
تبلورت فيها المؤسسات الديمغراطية كالسلطة التشريعية. ومن أهم 
متطلبات الحكومات الشعبية والديمقراطية هر أن بقوم الشعب مباشرة 
باتخاب ممثليه في المجلس النيابي. واستناداً إلى المراد المدرجة في 
دسائير أكثر الدرل نإن هذه المواد لم توضح بشكل تفصيلي النظام 
الانتخابي الذي يتكفل القانون به وفقاً لمعايبر تختلف من دولة إلى ٠‏ 
أخرى. من الحكمة أن نشير هنا إلئ“كيفية تشكل البرلمان أو البرلمانات 
ني بعض الدول؛ فلبئان على سببلالمال من بين الدول العربية الثي, 
تتمتع بوضع خاص بالنسبة لعملية الانتخابات؛ حيث إن لبئان حتى عام 
7 كان بتمتع بنظام المسَلْسَين. بَحَبتَ إنه كان لكل من مجلس 
النواب ومجلس الشبوخ صلاحية وضع القانون. وقد توففت الانتخابات 
البرلمانية اللبنانية لمدة عشرين عاماً وذلك بسبب: وقوع الحروب الداخلية 
والإعتداءات الإسرائيلية المتكررة. وفي الوفت الحاضر تجري الان 
ني هذا البلد على عدة مراحل؛ وبناءً على المادة 24 من الدسثور 
اللبنائي فإنه يجب أن يتم مراعاة التساري في عدد المقاعد البرلمانية بين 
المسلمين والمسبحيبن وكذلك التكافق بين طوائف ورموز كلا المذهبين 
المذكورين: والنواب بإمكائهم التمتع بمنصب الوزير أو رئيس الوؤراء. 
رنكرن حصة الأديان والمذاهب من المتاعد البرلمائية على الشكل 
الثالي: للمسلمين الشيعة (27) نائب وللمسلمين السنة (27) نائب 
وللدروز (ثمانية نواب) وللعلويين (نائبين): وللمسيحيين الموارئة (34) 
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بات 


نالب وللمسيحيين الأرثوذكس!14) وللمسيحيين الكاثوليك (8) نواب 
وللمسيحيين الأرمن (6) أعضاء والاقليات المسيحية الأخرى (ثالبين). 
أحد المهام الرئيسية لمجلس النراب هو التصويت سرياً على التخاب 
رليس الجمهورية لمدة ستة سنوات والذي يحتاج إلى أصوات ثلني 
الأمضاءة؟ فدررة الاقتراع الأولى ويكتفي بالأكثرية المطلقة فدورات 
الانتراع التالية والآن برجد في لبئان نظام المجلس الواحد. بينما بتألف 
برلمان ررسيا الاتحادية من مجلسين؛ المجلس الاتحادي رمجلس 
الدوماء المجلس الاتحادي هو عبارة عن تركيبة تضم ممثلي الدرل 
الأعضاء في الانحاد الروسي (واحد من المؤسسة النيابية وآخر من 
المؤسسة التنفيذية)؛ ومجلس الدوما يتألف من (450) عضر ومدة كل 
مجلس من المجلسين أربعة سنوات, 


في بريطانيا وبموجب الستَورَ تير المكتوب فإن البرلمان يالف 
من مجلس اللوردات ومجِلس الْمَمَوْمحَتَئكًا يضم مجلس اللوردات 
(900) لورد مدني و(26) لورد من رجال الدين 0. ونلاحظ أن هناك 
الكثير من اللوردات المدئيين الذين حصلوا على العضوية في مجلس 
اللوردات. ومن بين الأعضاء الآخرين أيضاً هناك تسعة أعضاء من 
اللوردات تضا: ثم تعيبئهم من قبل الملك كأعضاء في المحكمة العلياء 
وأخيراً فإن للملك الحق في تعيين أي شخص كعضو ني مجلس 
اللوردات مدى الحياة إذا ما رقب بذلك. بيئما يضم مجلس العمرم 


(1) الدكترر سيد جلال الدين مدئي» «القانون الدستوري المقارثة»؛ دارالنشر بايدار: 
الطبعة الأرثى 2001. ص 200, 

(2) النصد من اللوره المتدين أي أصحاب المراكز العلبا في الكنيسة ومن بينهم 
الأساقفة. 
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(630) عضراً وتجري الانتخابات لهذا المجلس بشكل مباشر وفردي 
حيث إن كل دائرة انتشابية تتتخب عضواً واححداً في المجلس. 

يتألف الكوئجرس الأمريكي من مجلسين هما مجلس الدراب 
ومجلس الشيوخ؛ ولكل ولاية سواء كانت سغيرة أم كبيرة عضوين في 
مجلس الشبوخ. وبناءً على هذا فإن عدد أعضاء مجلس الشبوخ يصل إلى 
مئة عضر من خمسين ولاية. أما مجلس النواب فيكون بناء على ععده 
سكان كل ولاية؛ لذلك فإن ولاية مثل نيويورك ذات تجمع سكاني كببر 
لديها من الثواب ما يعادل عدة أضعاف ألاسكا ويصل عدد نوابها إلى 
40 عضواً. 

في الإتحاد السويسري نوجد ميلطة تشريعية نتكون من مجلسين. 
مجلس النواب الذي يصل أعضاله إلى البرلمان عن طريق الانتخابات» 
رذلك بناء على عدد سكان كل ولاية.أو إقليم» المجلس الآخر هر 
مجلس الولايات حيث إن لكل كانتون. نائبين/وكل نصف كانتون ثالب 
واحيد؛ وعدد أعضاء مجلس النواب يعادل خمسة أضعاف عدد أعضاء 
مجلس الولايات. 

ومن بين الدرل الآسيرية يمكن الإشارة إلى الإتحاد أو الحكرمة 
الفيدرالية الماليزية: حيث إنه وطبقاً للدستور فإن البرلمان يتألف من 
مجلسين هما مجلس الئراب رمجلس الشيرخ. ويثم انتخاب الأعضاء 
لدورة واحدة مدتها خمس سنوات. رئيس المجلس يمكن أن يكون أحد 
أعضاء المجلس أر من ارج المجاس. ويتكون مجلس النواب من 177 
عضر ومجلس الشبوخ من 69 عضر بتم تعيين 43 منهم من قبل الملك 
و26 سيناتور يتم انتخابهم من قبل مجالس الولاباث الثلاثة عشر. مدة 
الدورة التشريعية لمجلس الثواب خمس سدرات ومجلس الشيوخ 6 


ستراشة 
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نتألف السلطة التشريعية في ألمائيا من مجلسين هما المجلس 
الفيدرالي ومجلس الولايات وينمتع المجلس الفيدرالي بصلاحيات أوسع 
انسبياً. يعم انتخاب أعضاء المجلس الفيدرالي أو مجلس عامة الشعب 
وانذي يسمي بوندستاج (8595:08) بالافتراع المباشر والسري من قبل 
جميع الناخبين الألمان والدورة الانتخابية مدنها أربع سنوات. أما مجلس 
الولايات أو مجلس الأعيان والذي بطلق عليه اسم (83465:80) فيتم 
انعخاب أعضائه من بين ولابات الجمهررية الألمائية مع الأخذ بعين 
الاعتبار عدد سكان كل ولاية. 

تتمتع وتحظى السلطة التشريعية من بين السلطات الثلاث بأهمية 
بالغة ولها مككانة شعبيه رفيعة حيث إنها تعبر عن التطلعات العامة للشعب 
وتجدها في إطار فانوني؛ كما أنها تحول دون تسلط وسبطرة السلطاتث 
الاخرى. 

ب) مكانة المجلس في نظام الجمَهورية الإسلامية: 

تستحوذ السلطة التشريعية على جزء هام من الحفوق الأساسية 
للجمهورية الإسلامية الإيرائية وذلك لأن هذه السللة تعد من العناصر 
المهمة رالأساسية لإدارة الجمهورية الإسلامية والذي يشكل مجلس 
الشورى الإسلامي رمجلس صيانة الدسئور محور هذه السلطة وعمودها 
النفري. السلطة التشريعية هي احدى السلطاث الحاكمة في نظام 
الجمهررية الإسلامية والتي تقوم بأداء مهامها استناداً إلى الدستور ونحت 
إشراف الولي الفقيه0». 

يمارس الشعب سيادته عن طريق ممثليه الذين يجتمعون في 
البرلمان ويتخذون القرارات المتعلقة بقضايا الدولة؛ وذلك ضمن شروط 


(1) المادة 57 بن الدستور, 
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وقواعد معيئة”. السلطة التشريعية من وجهة نظر دستور الجمهورية 
الإسلامبة الإيرانية هي مظهر من مظاهر السيادة وحكم الشعب وتجسيد 
إرادة الأمةء وكل من السلطتين الأخرينين هما في الحقيقة عبارة عن 
مدئذين لتشريعات تلك السلطة. وتنبع أهمية هذه السلطة من كونها 
بالإضافة إلى تمنعها بعملاحبات تشريعية نهي تشرف أيضاء إلى حد ما؛ 
على عمل السلطة التنفيزية'©. تخضع السللة التشريعية استناداً إلى دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية لرقابة وإشراف الولي الفقبه ويقوم مجلس 
صيانة الدستور (المحافظ رالمدافع عن المعايير الإسلامبة والدستور) 
بدراسة قرارات وتشريعات تلك السلطة وإعطاء رأيه حولها!©, 


نعد السنطة التشريعية مركزاً للتشريع في البلاد ولها حن الإشراف 
على عمل السلطة التنفيذية» رهي الجازس الأمين على حفوق الشعب 
والمدافعة عنه؛ رينسجم عمل الشلطة التتتريعية مع النص الشرعي 
للمجلس والتي تقوم بأداء وظيفتهآ استناذاً إلى 0 القرآئية الشريفة: 
(ولل شين يتم ”* ردس رَسَاونقمَ 3 ]آم ما يتعلق بالفلسفة 
السياسية الإسلامية للسلطة التشريعية في النظام الإسلامي فهناك متسع 
كبير للحديث حول هذا الموضرع الذي سوف بكم التطرق إليه 2 
مفصل لاحقاًء لأنه يجب تحديد أبن يكون موقع التشريع الإنساني في 


(1) الدكتور سيد جلال الدين مدثي» #القانون الدستوري والمؤسسات السيانية»؛ ج 
ا ص 161 

(2) بما أن إسبدى وظائف السلطة التشريعية هي الإشراف على التنفيد الصحيح للقوانين 
لذ في اليج يكة لها شكل من أشكال الإشراف على عمل السلطة القضائية 
أإيضاء 

(3) الدكور هلي وفاداره «القائرن الدستوري رالتحولات السباسية؛؛ مصدر سابق. من 
01 502 

(4) سورة الشورى. الآية 37 
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النظام الذي أععلي سلطة التشريع وسن القوانين نيه للإنسان وذلك من 
خلال سيادة القوانين الإلهية؟ 

والنقطة الجديرة بالاهتمام هنا هي أن؛ المبادىه والقواعد العامة 
للإسلام والتي تتحكم دينياً بممختلف شؤون الحياة الفردبة والجماعية 
والمادية والمعيشية وكذلك النفسية والجسدبة للإنسان تحتاج إلى ابتكار 
وإبداع قرانين وضرابط نعنى بالعلاقاث المعقدة رالبسيطة والتي تؤدي إلى 
استحداث ونائع جديدة. والدليل على هذا الأمر من وجهة نظر الشريعة 
هو انفتاح باب الاجنهاد والإبداع على مصراعيه؛ وكذلك الاحتكام إلى 
العقل واتحاد الكلمة (الإجماع) إلى جانب الكتاب والسنة. وبناء إلى هذا 
فإن إبداع الأحكام والقراعد ونجسيدها على شكل قوانين ملزمة نحتم أن 
بتم عن طريق اجتهاد وإشراف ورعاية العالم الفقيه في ألناء عصر الغيبة. 
ومن هنا فإن السلطة التشريعية في نظام الجمهورية الإسلامية تحظى 
وتتمتع بالصلاحية الكاملة لأداء“مهامها”وأن السبر بالمجتمع نحو العدالة 
وئأمين رننظيم البنى رانس الخيفوقية للإسلام؛ وفي النهابة إبداع 
فوانين واكنشاف أحكام إلهبة ننسجم مع الأحداث الجارية هي مهمة 
ملقاة على عاتن مجلس الشررى الإسلامي. 

يحظى مجلس الشورى الإسلامي بمكانة هامة باعتباره المجلس 
التشريعي الوحيد في إيران. ومن جهة أخخرى نإن مجلس الشورى 
الإسلامي وبئاة على المادة 71 من الدسئور يستطيع نشريع وسن القوانين 
في إطار الحدرد التي أفرها الدستورء والشيء الهام الآخر هو أن المادة 
4 تشير إلى أحقبة كل نائب مسؤول أمام الشعب والأمة في إبداء رأيه 
في كافة القضايا الداخلية والخارجية. وما يمكن استخلاصه هو أن الإمام 
الخميني مؤسس نظام الجمهورية الإسلامية كان يضع المجلس في مقدمة 
الأمور أجمع. 
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النصل الثاني 
السلطة التشريعية (مجلس الشورى الإسلامي) 


القسم الأول 
مؤسسات السلطة التشريعية 


المبحث الأول 
ثنائية السلطة التشريعية 


الفقرة الاولى: السلطة التشتريغية تتالف من مجلس ام 
مجلسين؟ 

إحدى القضايا المطروحة للنفاش والمرئيطة بالبرلمان والسلطة 
التشريعية هي عدد المجالس المكونة لهذه السلطة حيث يمكن القول إن 
الدول سابقاً ربما لم تكن تملك سوى نمط واحد فقط من أجل تنظيم 
سلطتها التشريعية وبشكل عام فإئهم كانوا يطبقون النظامين نظام المجلس 
الواحد أو المجلسين. السلطة التشريعية للدول واستناداً إلى الدسترر 
كانت تتألف من مجلس أو مجلسين؛ المجلس الأول ركانوا يطلقون عليه 
تسميات مختلفة كمجلس النواب؛ مجلس الشوري» مجلس الشعب» 
المجلس الاتحادي: مجلس العموم ومجلس العامة والمجلس الآخر 
كانوا يسمونه بأسماء مثل مجلس الأعيان (الأشراف)؛ مجلس الشيوخ» 
المجلس الأعلى. مجلس اللوردات» مجلس الشيوخ؛ مجلس الأثوام 
ومجلس الدول. 
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إن سبب وجود هذه المجالس المتعددة (مجلسين) يختلف باختلاف 
هيكلية بربثية الأنظمة الحاكمة في الدول وذلك من ححيث الانسجام أو 
التفسيماث الموجودة حيث إنه يمكن تبربر وجود مثل هذه المجالس في 
الدول المركبة أو الاتحادية وذلك لأن هذين المجلسين أحدهما يمئل 
جميع أفراد الشعب والمجلس الآخر يمثل الأقاليم والولايات التي تتألف 
منها الدولة؛ أما التبرير والسبب الرئيسي لامتلاك الدول الصغيرة مجلسين 
فله طابع ناريخي. ويسبب تعدد الطبنات والمجموعات المتنفلة في بلد 
معين. وهذا ما بتطلب وجود مجلسين؛ الأول مجلس النراب والذين 
بنبثق من الشعب والآخر بمثل الأعيان (الأشراف) والطيقات العليا من 
المجتمع. وعلى الرغم من أن رجود مجلسين في الدرل الاتحادية هو أمر 
مبرر من الناحية الحقوقية؛ إلا أن وجرد مجلسين في الدول المركزية 
والمتحدة مثل إبران له طابع سياسن أكينمما هو حقرقي. 


التجربة التاريخية: يعود تاريخ نظام المجلسين”!' في الدرل 


(1) إذا ما طالعنا تاريخ الدول نإننا سنجد بالتأكيد بعضس الدرل التي كان يرجد لبها 
اكبر من مجلسين كفرنسا أعد الدستور الفرنسي عام 1799 عقب القلاب تابليرن 
حيث إنه أقر تأسيس أربعة مجائس من أجل رضع القوانين وهي مجلس الشعب. 
(اهاملااميوهه) . مجلس تريبونا (لمدسطم؟) ‏ اللجنة التشربعية (/تاسلملهعادجمم©). 
مجلس الشبوخ المحافظ (ئناغه#9تداته :همم8) حيث إن مهمة مجلس الشعب 
كانت اعداد اللرائح القاثونية بناء على المتراح الحكومة وارسالها إلى مجلس 
التريبرنا للإنرار ويتكون هذا المجلس من 40 عضواً كانوا بعينون من قبل تأبليرن 
وند كان لمجلس التريبرئا حثي رفغ أو نبول النوائح الفائولية مع تعديلاتها وكات 
عدد أعضاؤه مئة بنتخبهم مجلس الشيرخ وفي كل هام كان يثم تغيير خمسهم. 
اللجنة التشريعية كانث ترفض أو توافن على اللوائح الفانونية وذلك بعد اقرارها 
في مجلس التريبونا وبدون أنفآش. مجلس الشيوخ كانت وظيفته مطابقة القوانين 
مع الدسثور وإذا لم تكن نطابقة فإنه يملن بطلانها والغالها ويتالف من ثمانين 
عضواً كانوا ينتخبرن مدى الحياة من قبل التنصل الأرل (ارجع إلى القالون 
الدستوري في الجمهورية الإسلامية: المجلد الثالث. الذكتور مدني :مس 72). 
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الاتحادية إلى أتفاقية فبلادلفيا عام 1787 حيث كان قد اجتمع ممثلو 
اثلالة عشر دولة أمريكية وتوصلوا إلى ثلك الانفاقية. وبئاءً على هذه 
نفد تم الاعتراف بمجلس الشيوخ مجلساً رسمياً إلى جائب 
مجلس الثواب”'. وقد تم العمل بهذه الصيغة بعد ذلك باعتبارها نموذجاً 
أساسياً لبناء وتكوين البرلماناث الاتحادية. كذلك السابقة التاريخية لنظام 
المجلسين في الدول المركزية فتعود إلى المرة الأرلى التي حدث فبها 
تطررعملي باتجاه إقامة نظام برلماني» وفد حدث ذلك في بريطائيا. 
كذلك يجب بحث مسالة التركيبة المزدوجة للبرلمان في إطار الحقوق 
الأساسسية20, 


أما السؤال الذي يطرح نفسه.هنا هو هل يجب أن تكون مهمة 
التشريع بيد مجلس واحد أم متجلسين؟ فيكله التنظبمي هل يجب أن 
يتكون من عنصر واحد أم من مُتَصَرِين؟ ومن أجل الإجابة على هذه 
العساولات لابد أرلاً من الإظلاع غتلتى وهات نظر المؤيدين 
والمعارضين لنظام المجلس الواحد ونظام المجلسين. وفي هذا 


(1) يحمل هذا المجلس أسماء مختلقة في مختلف دول العالم فعلى سبيل المثال في 
أمريكا يكون مجلس الشيرخ إلى جانب مجلس الثراب وفي الإتحاد السوفبيتي 
دجنس الشعرب الروسية إلى جائب مجلس الإتحاد؛ ني ألمانيا المجلس 
الاتحادي إلى جائب المجلس الفيدرالي: في سريسرا مجلس الولايات إلى جاب 
المجلس الوطني» وفي بريطائيا مجلس اللورداث إلى جائب مجلس العموم؛ في 
الهعد مجلس الشعب إلى جائب مجلس الرلاياث رفي فرنسا مجلس الشبوخ إلى 
جائب الجمعية الوطنية حيث إنه تم تنظيم المجالس الثانية إلى جانب المجالس 
الاولى في هذه الدول؛ وكذلك أطلق لي درل أخرى على المجالس الأولى أسباء 
مثل مجلس الشعب والعموم وعلى المبجالس الثائية أسماء مثل مجلس الأعيان 
الشيوخ» الأقرام وغبر». 

(2) أبو الفصل قاضي شريعة بناهي. مدر سابل. ص 438, 
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الخصوص ينول الدكتور قاضي: بشكل الأخد والرد (السجال) بين 
مؤيدي نظام المجلس الواحد رنظام المجلسين أحد المناقشات المثيرة 


والهامة في بحوث القانون الدستوري20, 


أ) - نظرية المؤيدين لبرلمان بمجلسين: يعتقد انصار المجلسين بأن 
المجلس الأول يعتبر رمزاً لحمية ورعوئة الحكومة الديمقراطية؛ وهو 
بحاجة إلى أدا: حيث إن الائصال المباشر للمجلس الأول مع 
عامة الشعب يخلق فيه نوعاً من الحساسية والهبجان يتم التعبير عنها بنوع 
من الراديكالية والتعصب. وكذلك فإن المجلس الأول وبحكم تجربئه 
الضعيفة ثرى أن أعضاؤه يرحبون بكل ما هو جديد من دون أي حدر 
وائتباه» والحل الرحبد من أجل حماية رصون المجتمع من هذه الأخطاء 
المحدقة به هو وبحسب وجهة نظرَهع,تأسيس مجلس فرعي أو مجلس 
ميا 

يعتبر المؤيدون أن َالْمَجَلسَ الثاني.برورة ملحة في الأنظمة 
البرلمائية لأن السلطة التنفيئية في هذه الأنظمة تكون مسؤولة سياسياً أمام 
البرلمان؛ أما إذا كان هناك مجلساً واحداً نإنه سيتمتع بسلطة استثنالية 
وفي المقابل سينم إضعاف دور الحكومة'”. كذلك نوجد في بعض الدول 
الأخرى نسميات للمجالس الأولى مثل مجلس الشعب والعموم وكذلك 
تسمياث للمجالس الثانبة مثل مجلس الأعيان» الشيرح» الأقوام وغيره. 


كان من بين أبرز الداعين لنظام المجلسين المفكر والحقوفي 


(1) الدكترر أبر القضل قاضيء مصدر سابل. ص 428 ي 455, 

(2) جعفر برشهري, «القانون الدستوري؛ مجلدين: دار النشر؛ كنج دائش؛ عام 
17 ص 93 

(3) الدكتور أبر الفصل ثاضيء مصدر سابل؛ ص 428 و 455, 


184 


الفرنسي المعروف مونتسكبو والذي عرف بآب علم الحقوق؛ حيث يشير 
إلى أنه يوجد في كل بلد مجموعة من الأشخاص الذبن بتميزون عن 
أقرائهم بالذكاء والفطنة والاصالة أو بميزات أخرى؛ وبالثالي لا يمكن 
مساواتهم مع الأشخاص العاديين في البلد. لذلك كان لابد من تأسيس 
مجلس آخر حنى يصبح ممئلر هؤلاء الأشخاص المثميزين أعضاء فيه 
ريقومون بإنجاز مهامهم. وبحسب رأي مونتسكير فإنه إذا ما تعرض 
المجلس الأول للخطأ يقرم المجلس الثاني بإصلاح هذا الخطأ ويرشد 
المجلس الأول نحو الصواب. يقول المؤيدون أن المجلس الثاني هو 
أكثر تفكراً وعقلانية وأن أعضاؤه الذين سيشترط فيهم سينا اكبر في العمر 
المطلوب لعضوية المجلس الثاني؛ بتمتعون بالخبرة رالنضوج العقلي 
يستطيعون منع اتخاذ القرارات والإتجراءاث المتسرعة والمنهورة رغبر 
المثوازنة. 


يستشف من أفكار موَنْتسَكيقوأنصار نظام المجلسين بأنهم كانوا 
يرغبون بأن يكون لهذه المجمرعات الاجتماعية المتميزة يدا طرلى في 
الحكومة. وفي الحفيقة هذه الفكرة والعقيدة لم تكن مستهجنة وغريبة في 
عصر مونتسكيؤء ذلك لأن طبقة الأشراف في ذلك الوقت كانت عبارة 
عن حقيقة قائمة في المجتمع. ولهذا نرى أن أكثر المجالس الثانية في 
الدول الأوربية كانث فد وقعت في الفرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
تحت تأثير هذه الأنكار بحيث إنها كانت نضم أعضاء بالورائة ومدى 
الحياة؛ ومن أصحاب رؤوس الأموال و.... 


اليوم وبعد التطورات والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية و... التي 
حدثث في العالم نرى أن ا اجات وحجج مونتسكير والحقوقيين 
الآخرين الداعمين للفكرة بأن يكون هناك مجلس أعلى يضم النبلاء 
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والأرستقراطيين قد فقدت مصداقيئها ومضمونها الوانعي وتخلصت من 
ظاهرة عدم الانئخاب لهؤلاء الأعضاء. والآن يثم اختبار جميع هؤلاء 
الأعضاء (باستثناء ئلة من الدول في مقدمتها بريطانيا) عن طريق 
الانتخابات العامة تقريبً"'». ويجب أن لا نتتجاهل النقطة التالية حيث إنه 
كانت هناك فروقات ببن شروط المتتخبين والناخبين في هذا المجلس عن 
المجلس الأول بحيث إن الحد الأدئى لشرط السن في المجلس الثاني 
يكون أعلى من الحد الأدلى لشرط السن في المجلس الأول والدليل 
على ذلك من وجهة نظر رجال القانون العام أن المجلس الثاني يجب أن 
ينتهب طبقاً لشروط مسبقة رمحددة بحيث تختلف نوعية أعضاءه عن 
أعضاء المجلس الأول وذلك حتى إذا ما تعرض المجلس الأول للضغط 
والتسرع وعدم الدقة أثناء التشريع :وين القوانين فإن المجلس الثاني 
يستطيع أثناء ذلك لعب دور المنظم والمَصِحْبح لهذه القرانين. 

النقطة التي يجب الإشارة إلبها في نهابة هذا البحث هي أن نوع 
المجالس التشريعية برتبط بشكل مباشر بنوعية النظام السياسي الفائم في 
كل بلد. وبعبارة أخرى إن جميع الدول الاتحادية تكون السلطة التشريعية 
فبها مكوئة من مجلسين؛ المجلس الأول يعبر عن الخصائص والسمات 
العامة لشعب كل دولة اتحادية (بغض النظر عن عدد الولايات المحلية) 
في الوقت الذي تكون فيه الولاياث المحلية (بغض النظر عن عدد سكان 


(1) ني هذا الخصرص يمكن القول بأن مجلس اللرردات البريطاني هو المجلس 
الرحيد الذي حافظ إلى حد ما هلى خخصوصية الأرستقراطية ولكن يجب أن لا 
ننسي بأن هذا المجلس كان قد تخلى خلال القرنين الأخيرين عن جديع صلاحياته 
رامنيازاته لصائح مجلس العموم وهر الآن ما يزال مرجرفاً عملياً في إطار 
المؤسسة الحقرقبة البريطانية حبث إنه بمارس حن الاعتراض المزقث على 
القانون. 


186 


أبأ منها) منساوية في هده الثراب. حقيقةٌ فبعض الدول الأمر مختلف 
تماماً فليس من الضروري أن نكون الرلايات متساوية فعدد النواب كما 
هي الحال في ألمانبا وسويسرا. إذا رجود المجلس الثاني في الدول 
الاتحادبة هو نتيجة لطبيعة النظام السياسي في ثلك الدول ودليلاً على 
الاستقلال النسبي لهذه الولاياث المحلية!2, 

ب) ‏ مؤيدي البرلمان بمجلس واحد 81:مناتهعلتنا تعاالاة: يعبر 
أنصار نظام البرلمان بمجلس واحد عن الإراد العامة والتطلعات 
المشتركة للشعب والتي يمكن تجسيدها في إطار جمعية أر مجلس واحد. 

حول هذا الموضرع يستشهد جان اسنيوارث ميل بالمثال الثالي؛ 
إذا كان البرلمان يضم مجلساً يتألف من ستمائة عضر فإنه يحتاج إلى 
رأي ثلاثمالة عضر للاعتراض علق اللؤائج رمشاريع القرانين» وكذلك 
إذا تم توزيع هؤلاء السثمائة عضو على)مجلسين يضم كل راحد منه 
ثلائمائة عضر فإن اعتراض مئة:وخمسين عضر من أحد هذين المجلسين 
يعد كافياً لرفض تلك اللوائح والمقترحات. أي أنه فبعض الحالاث 
يمكن الأخذ برأي الأقلية بدلاً من رأي الأكثربة كما يضم المجلس 
الأعلى عادءٌ مجموعة من المتشددين والمتنفذين من ذوي الأفكار الرجعبة 
الذين يحولون درن إجراء الإصلاحات في البلد وذلك نتبجة طبيعتهم 
رتقدمهم في ازا 

يحتج أنصار نظرية المجلس الواحد بأن طببعة الأعمال البرلمانية 


(]) الدكتور أبو المحمد؛ عبد الحميدء «مبادئ السياسةة؛ المجلد الأول دار النشر 
ترسء [199: ص 175. 

(2) لفلا عن الدكتور سبد جلال الدين مدني في كتابه القانون الدستوري؛ مصدر 
السابق» ص 133و134. 
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تحناج إلى التأمل والتفكير وأن عملية اتخاذ القرار فبها نترافق مع كثير 
من البطه والمماطلة؛ ولكن مشكلة وسلبية السلطة التشريعية ليست في 
سرعة الفرارات بل في آلية عملها؛ حيث إنه من الممكن أن يستغرق 
إصدار قانون راحد عدة شهور وأن بتعطش الرأي العام لمعرفة النتيجة» 
ولكن آلية عمل البرلمان هي التي تسبب هذا التباطز. وبناء على هذا فإله 
بإضافتنا مجلساً آخراً إلى البرلمان نكون قد أضفدا مكبحا آخراً إلى 
ضوابط المجلس الأول وإجراءاته الروتينية. 

يفول بنجامين فرانكلين هناطهد؟ «نسدزدم8! البلد الذي يوجد 
فيه مجلسين تشريعيين كالعربة الثابثة الني ربط بطرفيها حصائين ركل 
منهما يسحب العربة بانجاهه أي أن يقصد أن كل مجلس يلغي درر 
الآخر, 

يعتقد أنصار نظام المجلس الواحد أن الطبيعة العامة الديمقراطية 
ومتطلبات الانتخابات العامة تنسجم ونثلامم أكثر مع نظام البرلمان 
بمجلس راحد؛ لأن المجلس الراحد يعطي صورة أكثر رضوحاً من 
التماسك والوحدة الوطنبة. 

ويعتقد أنصار هذه النظرية أيضاً أن وجود مجلسين يؤدي إلى 
خفض دور ونشاط السلطة التشريعية وإلى خلن مجموعة من الخلافات 
والمجاملات والمخادعات بين الأعضاء. وتتألف بنية المجالس العليا 
عادة من أشخاص محائظين ورجعبين متشددين وإن معارضة هؤلاء 
الاشخاص لقرارات المجالس الأولى تعد بمثابة عثرة كبيرة في رجه 
الإصلاحات الاجتماعية. هذه الفئة تعثقد بأن وجرد مجلس واحد لن 
يؤدي إلى إضعاف السلطة التنفيذية؛ ولإثبات ذلك فإئهم يلمحون إلى 
الأنظمة البرلمانية ذات الأحزاب القوية حيث إن النسم الأعظم من 
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مسؤوليات الحكومة يكون عمليا بيد رئيس الوزراء ومجاس الوزراء رذلك 
الأله يتم نداول السلطة السياسية بين الأحزاب الكبيرة لهذه الدول فالفائر 
من هذه الأحزاب يسعى للحصول على دعم أغلب النواب في البرلمان» 
وبالتالي تقوم السلطة التنفيذية بإقرار أكثر فراراتها في المجلس بكل ثقة 
واطمئئان ومن دون معارضة. 


لنيجة: نظراً للتطورات الثي حدئت في بنية نظام المجلسين وإقبال 
الدرل على الأخذ بنظام المجلس الراحد نستنتج أن طبيعة الديمقراطية 
ومتطلبات الانتخابات تكون أكثر السجاماً مع نظام المجلس الواحد»ء 
لأن المجلس الواحد يعطي صورة أكثر وضوحاً عن التماسك والوحدة 
الوطنية؛ حيث يشارك الشعب الشعب دفعة واحدة في الانتخاباث العامة وينتخحب 
ممثليه في مجلس واحد يكون معبراً:عن تُطلعات المواطنين. علماً بأن 
النظرة الحقوقية وتجارب الدول القائمة على_وحدة البرلمان تبر صورة 
اكثر وضوحاً عن بساطة هيكليّة“نظام الدولة, وأن.هناك كثيرأ من الدول 
المركزية التي أنحت جالباً نكرة المجلس الثاني وأسفطتها كلياً من 
معادلاتها السياسية راكتفت كلا منها بمجلس واحدء وذلك تبعاً 
لاحنياجائها ونناسباً مع نسيجها السياسي والاجتماعي. ومع بروز بوادر 
الحرب العالمية الأولى بدأ توجه واضح نحو نظام المجلس الواحد. وقد 
تزايد هذا التوجه مع بداية الحرب العالمية الثائية وطبعاً يجب أن لا 
ننسى أنه يغضص النظر عن الدول الفيدرالية هناك بعض الدول ذات 
الحكوماث المركزية بقيث محافظة على نظام المجلسين”, 


*: أكثر الدول الآسبرية والأفريفية الني استقلت بعد الحرب العالمية 


(1) إن الغالبية الساحقة من الدول الأوربية تعتمد نظام المجلسينء. 
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الثائية غلبت نظام المجلس الواحد على نظام المجلسين؛ على الرهم من 
إطلامها على فواعد وأسس الدسائير الغربية. ويمكن اعتبار دول مثل 
جمهورية مصر العربية» جمهررية أفريقيا الوسطى؛ غاناء السنفال: 
سبراليرن والصومال ب إذج عن تلك الدول7!» 


الفقرة الثانية: السلطة التشريعية في إيران ذات مجلس 
واحد أم مجلسين 


ففبل الثورة الإسلامية أي حتى عام 1979 كانت السلطة التشريعية 
في إبران نتكون بناء على الدستور من مجلسين هما مجلس الشعب 
ومجلس الشيوخ20, 

أثناء إعداد مسودة دستزر الجمهزرية الإسلامية الإبرانية تم التباحث 
حول النخاب مجلس أو مجلسينَ"ني تظام الجمهررية الإسلامية؛ فكان 
بعضهم يرى ضرورة إيجاد مجلس للولايات إلى جانب مجلس الشعب 


(1) ارجع إلى فسثور ألبانيا 1946 بلغاريا 1947, المجر 1949. بولرنيا 1947 
رومانيا 1948 تشكرسلوفاكبا 1948 ر الصين 1953. 

(2) الدسئور البرثماني المؤرح في 14 ذي القعدة 1324 هء 1905 م جاء في مادته 
43 وما بعدها بأن مجلس الشيوخ بعثبر مجلساً ثانياأ والذي يجب أن يكرن مولفاً 
من 60 عضرا بتم نعيين ثلاثون منهم من قبل الملك شاه رينتخب الثلاثون 
الآخرون من فيل الشعب «نصفهم من طهران والنصف الآخر من الولايات؛ حيث 
إن جميع القضابا يجب أن تفر في المجلسين؛ باستثناء المسائل المالية التي كانت 
من الختصاص مجلس الشررى. ركان لمجلس الشورى في هذا المخصوص حق 
قبول أو رفض بلاحظات مجلس الشيرخ والمواد 48 و 49 من الدستور النيابي 
كانت قد أخيذت بالحسبان الخلافات التي يمكن أن تحصل في رجهاث النظر بين 
المجلسين وهات طرق الحل لها. ولآن مجلس الشيوخ لم يكن قد تأسس حت 
عام 1949 فإئه لم يكن بالإمكان الاسطادة من طريقة الحل هله, 
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بحيث يتم أنتخاب نائب عن كل محافظة في هذا المجلس. أي أنه يكون 
إلى جائب مجلس الشعب الذي يكون فيه ممثلي المدن الكببرة أكثر من 
ممثلي المدن الصغيرة» وذلك من أجل نشر العدالة الاجتماعية 
والمحافظة على المساواة بين المدن ولكي بتمكن ممثلو الدوائر الصغيرة 
من إبداء آرائهم ووجهات نظرهم ربالتالي أخذ مصالحهم بعين الاعتبار 
لذلك يجب اثتخاب ثلاثة أو أربعة أعضاء بالنساوي عن كل ولاية في 
مجلس الولايات. وحيال هذه النظرية كان البعض في الواقع يعتقد أنه 
بمكن تثفيد هذا المشروع عن طرين إيجاد المجالس وخخاصة المجالين 
العليا للمحافظات وأنه ليس هئاك حاجة لتشكيل مجلس آخر إلى جانب 
مجلس الشعب. على أبة حال فإن أصحاب هذه الآراء قادوا إلى تشكيل 
سلطة تشريعية بمجلس واحد في الجبهورية الإسلامية الإيرائية!'©. تقرم 
السلطة التشريعية في الجمهورية الإسلامية الإيرائية على نظام المجلس 
الواحده حيث إنها تشكلت من تلن واد يسمى مجلس الشورى 
الإسلامي80, 


يعد اختيار نظام المجلس الواحد بهذا الشكل مبرراً في إيران حيث 


(1) محضر مفصل لمباحفاث المجلس رثقاشائه النهائية حول دسئور الجمهررية 
الإسلامية الإيرانية: المجلد الأول الصفحاث 791 ر 792, 

(2) المجلس التشريعي للجمهررية الإسلامبة الإبرانية تم تغيير اسمه ضمن مادة واحدة 
وذلك في تاريخ [2/ 1981/9 من اسم مجلس الوطني إلى مجلس الشورى 
الإسلامي ركذلك رجه سماحة القائد في رسالته المزرخة في 23/ 4/ 1990 عطاباً 
من لمائية محارر تناول أحدها مسألة البحث في عملية إصلاح الدسترر وذلك 
بتغيير اسم مجلس الشورى الوطني (مجلس الشعب) إلى اسم مجلس الشررى 
الإسلامي وعلى هذا الاساس أئرت لجنة التدقيق والمنابعة هذا النغيير وتم تثبيت 
اسم مجلس الشورى الإسلامي رسمياً بعد نصويت السلطة التشريعية على ذلك 
وإعلاتها عنه. 
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إن الشعب في بلدنا حظي برمته وبفض النظر عن انثماءاته الطبقية والقبلية 
والعرئية0'؟ على اهتمام واحترام الدسنور. وعلى هذا الأساس فإن تبني 
سلطة نشريعية بمجلس واحد يمكن أن نعتبره انعكاساً لوحدة الأمة 
ولتساوي الناس أمام القانون. ومجلس صيانة الدستور ليس في الاصل 
مجلساً ثائياً حتى تقول في المحصلة أن برلمان الجمهررية الإسلامية 
الإيرائية يتكون من مجلسين بل يمكن اعتبار مجلس صيانة الدستور في 
النظام البرلمائي للجمهورية الإسلامية كالمجلس الدستوري في فرئا 
رالذي يتميز بطابع إشرافي ورقابي على قراراث البرلمان'0. لكن بدرن 
وجود تعاون مجلس الشورى الإسلامي رمجلس صبانة الدستور لن يكرن 
من الممكن تسيير أعمال السلطة التشريعية"©, 

إن نص المادة 62 من دير الجمهورية الإسلامية يعد دليلاً قاطعاً 
على وحدة الشعب الإيرائي | م نْلعبَث امتلاكه لمجلس واحد وإن ممثليه 
المنتخبين بمثلون جميع أطياف الشعب الإيراني برمته. 


المبحث الثاني 
بنية مجلس الشورى الإسلامي الإيراني 
حددث المادة 64 المعدلة من الدسئور عدد نواب مجلس 
الشورى الإسلامي. رطبقاً لهذه المادة فإنه ومن تاريخ الاستفتاء الذي 
جرى في عام 1990 يمكن إضافة عشرين نائباً كحد أكثر كل عشرة 
(1) المادة 19 من الدستور, 
(2) د. علي وقادار؛ مصدر سايق صن 504. 


(3) الدكتور محمد هاشميء «القانرن الدسئوري في الجمهررية الإسلامية الإيرانيةة» 
المجند الثاني؛ الطبعة الخامسة؛ دار النشر دادكستر؛ عام 2001: صن 86. 
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أعرام مع الأخذ بعين الاعتبار المكوناث والعوامل البشرية؛ السياسية 
الجغرافية وما شابه ذلك: حيث يتخب الزردشتيين واليهرد نائيأ لكل 
منهما ريندخب المسيحيين الآشوربين والكلدانيين معأ نائب واحد 
والمسبحيين والأرمن في الجنوب والشمال ينتخبون ثائبا من كل 
منهما. ويحدد القائرن حدود وإطار الدائرة الانتخابية وعدد ثوابها, 
افطبقاً للمادة 64 المعدلة يكون عدد أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 
0 عضر"". واستنادا إلى المادة 64 المذكورة فقد ازداد عدد 
الأعضاء بعد عشرة أعوام عشرين ثالياً حيث وصل عدد الأعضاء في 
الدورة السادسة لمجلس الشورى الإسلامي إلى 290 عضواً. ولقد كان 
مقرراً أيضاً طبقاً للمادة 64 السابقة.أن يزداد عدد ممثلي الاثليات 
الدينية؛ لكن لجنة التدقيق والبشابعة ازنات في عام 1990 أن زيادة 
عدد النواب بالنسبة للدمو السكائي لتخم المصلحة العامة وأوقنت 
العمل بهذه المادة بحيث إنه أولا: الزيادَة “التي كانت مقررة في عام 
0 تم تأجيلها إلى عشرة سئوات أخرى. ثائياً: الحد الاعلى 
للزيادة بعد عشرة أعوام ستشمل عشررن مقعداً نقط. ثالثاً: بدلاً من 
أعتبار التضخم السكائي مقياساً لزيادة عدد النواب نقد أعلنت أنها 
ستأخد بعين الاعتبار العرامل البشرية والسباسية والجغرافية وما شابه 


(1) تحديد عدد نواب مجلس الشررى الوطني (مجلس الشعب) في النظام السابق بداية 
ب162 عضوا حيث كان يمكن زيادة هذا العدد إلى مالتي عضر وفي عام 1957 
تفرر تثبيته علي هذا العدد وبعد عشرة سئواث يتم إضافة مقعد واحد لكل منة ألف 
مواطن إضافي. ركان من بين هذا المدد خسسة أعضاء يمثلون الأثليات الدينية» 
عضر من اليهرد وعضو من الزردشتيين رثلاثة أعضاء من المسيحيين حيث أن 
أحدهم كان يمثل الآشرريين والكلدائيين وواحد يمثل المسبحيين الأرمن الجنوبيين 
وآخر يمثل الأرمن الشماليين. 

لل 


ذلك» رابعاً: لم تحدد نصيب كل أقلية دبنبة من المقاعد وذلك إذا ما 


تمت هله الزيادة بعشرين مقعداً كما هو مقرر(2, 


اعتبرت المادة 64 السابقة أن المحور الرئيسي لزيادة عد النواب 
هر العنصر البشري بينما حظيت العرامل الأخرى كالعامل السياسي 
والجفرافي رغيره باهتمام وعناية المادة 64 المعدلة لعام 1990 


المبحث الثالث 
نظام انتخابات مجلس الشورى الإسلامي 


طرح الموضوع: ينص دسئور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
مادنه الثانية والسئين على أن مجلس الشورى الإسلامي يتألف من ممثلي 
الشعب الذين ينتخبون بالافتراع المباشئ_والسري. الشروط التي يجب أن 
تترفر بالناخب والمنتخب وتقط الانتخابات يجددها لاحقأ قا 
أول انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي تجري استناداً إلى القانون 
كانت نحت إشراف مجلس قبادة الشورة» مح اقتراب الدورة الثانية 
للانتهابات قام مجلس الشورى الإسلامي بإقرار الفائون الانشخابي 
للمجلس (آذار 1983) الذي جاء في عشرة فصول اشتملت على ثمانية 
وثمانين مادة. وقد تم تعديل هذا الفانرن في أعرام 1984 و1985 ومن 
ثم تم الإعلان في عام 1986 عن ثانون انتخابي جديد وآخر قالوث 
انتخابات لمجلس الشورى الإسلامي ثم إصداره في 11/27/ 1999. 

من الخصائص الأساسية للانتخابات كما جاء في نص المادة 62 من 


عادي. 


(1) الدكثور جلال الدين مدني «القائرن الدستوري للجمهررية الإسلامية الإبرائيةة» 
مصدر سابقء صن 167. 
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دستور الجمهررية الإسلامية الإيرانية التي تعنمدها كسائر الدسائير المكتربة 
شرطين مبدأين يتم العمل بهما في الانتخابات العامة وهما: الاقتراع 
الحباشر العام والسري. ويقصد بالمباشر أن الناخبين باستطاعتهم انتخاب 
ممثليهم مباشرة وبدرن أي واسطة. ويقصد بالسري أن للناخبين كامل 
الحرية في كتابة الاسم الذي يرغبون به داخل ورقة الافتراع وراء العازل. 


في الحفيقة هناك اختلافاً في وجهات النظر بين الفقهاء والمفكرين 
حول مدي تطبيق مبدأ الانتخابات المباشرة للمجلس في نظام الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية. فبعضهم يرى أنه بمجرد كثابة الئاس بيددعم أسماء 
الأشخاص المشاركين في الانتخابات والمرشحين الذين نم ترشيحهم من 
قبل الجهات المختصة على ررفة الانتخاب باعتبارهم مرشحيهم 
الأساسيين فإن ذلك يعد بحد ذائه.نظبيقاً/للإنتخابات المباشرة. وبعضهم 
الآخر يمتقد أن السياسة المتبعة في قبول أو رفض الاهلية القانونية 
للمرشحين في النظام الانتحماتي.الإيراني .لا تببمح للانتخابات بأن لا 
نكون مباشرة فحسب بل إنها توجه ضربة قاسية لجرهر الانتخابات أبضاً, 
هلء المجمرعة تعتقد أن مفهوم «الانتخابات المباشرة» هر مفهوم راضح 
ومحدة ننه السماام أن أي تدحل في هله الانتخابات سيحولها مباشرة إلى 
. ات غير مباشرة. كتدعل مجلس صيائة الدستور في مسألة 
الانتخابات من خلال قبول أو رفض أهليه المرشحين حيث إنه بتدخله 
هذا يخرج الانتخابات عن مسارها وحالتها المباشرة'". بالتأكيد سيثمه 
بحث دور مجلس صيانة الدستور في هذا الخصوص. في !| بقيفة تختلف 
عملية الانتخابات في الدول الديمقراطية نوعاً ماء ولكن في الأكثرية 


(1) مجلة إبران الغد ‏ الستة الثامنة ‏ 1999 العدد 61 عنوان المقال؛ «العقباث 
الفانونية أمام ممارسة الشعب لسيادتهة. محبد محمدي جرجائي: الصفحة 5. 
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الساحقة من هذه الدول تكون الانتخابات مباشرة أيضأء حيث إنه من 
خصائص الانتخابات في بريطانيا أنها مباشرة بحيث يقرم الناخبون 
بانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية بشكل مباشر ربدون أية 
واسطة. ومن الظواهر التي يمكن مشاهدتها خلال مسيرة الانتخابات 
البريطانية بعد قرار إلغاء الأصرات الإضائية في عام 1948 ظاهرة مبدأ 
كل دائرة فردية نائب واحد وكذلك انتقادها للدعايات الغائمة على 
التعصبات العرقية والدبنية والجنسبة و.... وكذلك المساوأة بين 
المرشحين. 

ولي فرنسا تجري انتخابات مجلس الشيرخ بشكل غير مباشر وعلى 
مرحلتين”''. كما تجري التخابات مجلس الشيوخ في الولايات الفرنسية 
على نفس المنوال. ولا يمكن لأمتلد,آن يطلع بدرر المراقب والمشرف 
على ميول ورغبات الناخبا" حبيث إن الناخب بإمكانه إبداع الورقة 
الانتخابية بيضاء في الصندوق!©. لقد أدى التوجه الكبير نحو الديمقراطية 
والمشاركة المباشرة للشعب في تَعيينَ مَصَيرهُ رحكومته: أر بعبارة أخرى 
تزايد أهمية ومكانة السيادة الشعبية؛ إلى أن نشهد اليوم نحولاً شاملاً من 
الانتخابات غير المباشرة إلى الالتخاباث المباشرة. 


ويهذه الحالة فإن انتخابات مجلس الشورى الإسلامي تكرن 
عاءز( مباشرة؛ بالاقتراع السري» رني أكثر الحالات تكون فردية 


0 0 

فير المباشرة. 

(2) محمد جراد صفار؛ الحقوق المدينة؛ مركز تعليم الإدارة الحكومية 1990: ص 
65 

(3) يوجد مقابل الائنشابات العامة العا بة» المؤيدين للإنتخاباث الثقاببة 

يعنقدون أن المجتمعات المصربة ثقرم على تقسيم العمل حبث إن الطبقات- 
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متور الفرنسي تنص على أن مجلس الشبوخ ينتخب بالانتخاب 


وبأغلبية نسبية وتجري مرة واحدة كل أربعة أعرام والمشاركة فبها طوعية 
واخشيارية. الحالة الوحيدة المسعئناة من كرئها عامة هي انتحهابات 
الأفليات الدينية التي يكم إجراؤها للحفاظ على حقرق تلك الأتليبات» 
والتي يجب أن يكون لها نوراب في البرلمان» وإلا نإن مشباركتها في 
الانتخابات العامة يكون بشكل اختياري الزحر. * 
. الفضية الأخرى التي لم يتطرق لها الدسعور هي قضية نظام 
الانتخابات الأكثري في الانتخابات والني تطرح في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية في وجه نظام النسبية؛ مع العلم بآن نانون 
الانتخابات كان قد أكد على الأكثرية في النظام الانتخابي لمجلس 
الشورى الإسلامي. وبناء على هذا الثانون فإن النراب ينتخبون في 
المرحلة الأولى بأكثرية الثلث من مِجتَمُوع الأصوات كحد أدئى؛ وإذا 
لم يحصل عضو أو عضوين في المرخلة الأزلى على الأغلبية اللازمة 
نإن ضعني الأعضاء المطلوب التَحَابهَم يشقون طريقهم إلى المرخلة 
الثانية في حال حصولهم على كر الأضوآت. وفي حال كان عدد 
المرشحين المتبقين أفل من الضعف فإن جميع هزلاء يشاركون في 
المرحلة الثانية من الانفخابات”. انتخاب العضو في المرحلة الثائية 


والفعات من أمثال الممال» المزارعين؛ النجارء أصحاب المصائع: مرظفي 
السكومة: أصحاب الأعمال والمهن الحرة؛ والطلاب وفيرهم تشكل المجتمعات 
ولكل من هذه الفئات معمالحه رأهدافه الخاصة. ومن أجل الدفاع عن هله 
المصالح ثي البرلمان كان لايد سن إجراء الانتخابات النفابية إلا أن نقهاء 
3 وينتقدرن ذلك فبمضهم بقولرن إن 
5 ا السيادة الرطنية حيث إن البرلمان التقابي ليس 
برلماناً شعبياً ففي البرلمان النقابي لا تؤخل بعين الاعتبار مصالح الدولة العليا 
وينم النيل من الوحدة الوطنية والسلم الاهلي العام, 
(1) المادة 9 من قائون التخابات مجلس الشتورى الإسلامي. 
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يجب أن يكون بأغلبية نسبية”'" مهما كانت. وفي حال تساري مرشح أر 
مجموعة مرشحين في الأصرات فإن المعيار الذي يطبق لانتخابهم هر 
القرعة. 

ومن الميزات الأخرى لانتخابات المجلس هر الانتخاب الجماعي 
والفردي في آنٍ واحد. وعلى هذا الأساس فإنهء وأثناء || يعم 
انتشاب عضر راحد في بعض الدوائر الانتخابية والناس يصوترن بشكل 
جماعي لمرشح واحد أو عدة مرشحين وبالتالي يفوز هؤلاء بالانتخابات. . 

وكذلك من الميزات الأخرى للانتخابات في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية أنها حر أي أن المشاركة في الانتخابات هي من حل الأفراد 
المؤهلين للانتخاب وأنه لا يترتب على عدم مشاركتهم في الانتخابات 


(1) للاغلبية النسبية ايجابياث! وسَلبيات؛ كن إيجابباتها: ألا تحد من السبطرة 
المحتملة للأغلبية المطلقة“ثاتهاً:يَوَضَلَ إلى البرلمان التشكيلة التي يرغب بها 
الشعب. ثالثاً: راي أوسَوْتَ“كل"فرد من ألراد المجدمع بغض النظر عن الأقلية 
والأكثرية واحد ومتساري من حيث الَتنيج وهنا يتم تجنب وح الائليات 
وتأئير أصواتهم في الانتخابات. أما الاغلبية !! 
كما يلي؛ معارضي نظام الأكثرية النسبية يععبر, 
خيالبة وغير راقعية ولا ننسجم مع الحاجاث الاجتماعية؛ آرلاً؛ 
في البرلمان هي أغلبية جامدة وتفتفد للحيرية والفاعلية؛ ثانها: ٠‏ بمثلون مصالحهم 
الخاصة حيك إن تحالفهم في كثير من القضايا يحمل في طياته صففات مسياسية 
مشبوهة وبميدة عن التزاهة والأخلاق, فالثاً: التحالف المرنبك والمتقلقل لهل 
الأكثرية النسبية يعرغس السلطة العفيلية إلى الارثباك وعدم الاستقرار ومن م 
السقرط؛ رابناً: : في نقام الأغلبية المطلئة يكون الهدف الرئيسي هو جلب ائتباء 
الناخبين نهر زب معين من درن تخطيط مسبن رهذا الأمر يؤدي إلى اعتدال 
الحزب رالضاف الجماهير من حول بالتدريج ريصيح أكثر فبرلاً من نظام الأكثرية 
النسبية. أرجع إلى المصدر التالي: 
لامهة) )معدم مه قوم ,معلالامم عاتاتمجهم هه عاأاممم ديعريم ,رماع التمتسفمظ 

.252 .2 .1963 (قمقلاما رقهااتسعوفة ١‏ مما 
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أية مسؤرلية قانونبة» في الوقت الذي نرى فيه أنه في قلة.من الدول إذا 
ما امتنع أحدهم عن التصريت بدون عذثر مبرر فإنه يتم تغريمه أحياناً أو 
أنه يمكن أن يحرم من حنق التصوبت بشكل دائم أو مؤفاً. أما في نظام 
الجمهورية الإسلامية فتكون المشاركة ني الانتخابات بشكل حر وبدون 
أن يكون فيها أية صبغة إجبارية أر إلزامية, وبالتأكيد فإن عدم المشاركة 
بترتب علبها مسؤوليات معئوية وحقبقية ولها انعكاساث على المستوى 
العام وهذا الأمر يعود إلى ذاث وشخعن الناخب. إن ّدم إلزامية 
المشاركة في الانتخابات ليست بالمسألة التي يستلزم ذكرها أر ترضيحها 
في الدستور أو قائرن الانتخابات لكن هذا الاستنتاج ييدر منطفياً للغاية. 


الفقرة الأولى: شروط ومؤهلات الناخبين 

من النماذج البارزة للديمقراطية والني تسعى أكثر الدرل في العصر 
الحالي تلإيفاء والالتزام بها هي المشتاركة العامة للشتعب في الانتخابات 
البرلمائية. فإذا لم يكن باستطاعة كل فرد المشاركة مباشرة في الحكم ولا في 
اتخاذ القرارات على مستوى الدولة فإنه على الأثل يجب أن يعبر عن إرادته 
الحرة في انتخاب ممثليه؛ حيث سعث قوانين الدول المدئية والوضعية من 
أجل احترائها على مواد نضمن المشاركة الحقيقة للشعب ولكن التطبيق على 
الأرض يأخد على الأغلب شكلاً مغايراً لما هو نظري0©. 


التشريع هو من حت الشعب. الشعب يقوم بإبداعه لمدة محددة 
.أشخاص يشتارهم بنفسه؛ نظام الانتخاب 
من خلاله الشعب الإشراف على ممثليه. 


(عامين أو أربعة أعوام) 
يجب أن يأععذ شكلاً 


(1) الدكنور جلال الدين مدني؛ «الحقوق المدنية المقارنة)؛ دار النشر بايدار 
(2000) ص 186 
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وأن لا يفتصر عمل المواطنين على التصويت كل سئتين أو أربعة سئرات 
بل إنهم يجب أن يحتفظوا بحقهم بالإشراف على عمل ممثليهمء وأن 
يحملوهم المسؤولية في حال التقصير. يجب إجراء الانتخابات في كل 
بلد وفقاً لإجراءاث وترنيبات يحددها القانون. وهذه الترتيبات يجب أن 
نتم بشكل نضمن فيه للا اث نزاهتها ولجميع الأفراد حقهم القانوني 


وحتى لا يحدث تدخل من قبل الحكومة أو تزوير في أصوات الناحبين. 
رمن واجب الحكومة أن تسمح للشعب بانتخاب المجالس التشربعية 
التخاباً حراً ومباشراًء وبذلك يكون هذا العرف والأسلوب الذي تتم على 


أساسه الاننخابات منسجماً كلباً مع مبادئ الديمقراطية. 
لتاريخ بريطانيا السياسي نرى أنه قد تم في هذا البلد وضع أول حجر 
اث بالمعنى الحديْةةبللكلمة. رفد طرح هذا التحول لأول 
ار ممثلين ونواب" وشكل فاعدة بدائية وبسيطة للانتخابات 
في هذا البلد. ومنذ ذلك :الوقت أخذت أساليب وطرق الانتخاب نتطور 
ندريجياً رانتفلت من شكل عرضي سريع الزوال إلى شكل من النظام 
المتوازن والمنسجم. ورويداً رويداً أصبحت جزماً من المؤسسة الحقوقية 
والقاثونية لكثير من دول العالم'". أما الاستقرار الحقرقي والسياسي 
للانتخابات بشكله النهائي في الفرنين السابع عشر والثامن عشر فقد تم 
مع الاعثراف والقبول بالتمثيل النبابي وظهور الأنظمة النيابية ومن ثم 
ظهرر نظرية السيادة الرطنية. كما سبق وتحدثنا مطولاً فإن الديمقراطية 
التمثيلية عبارة عن نظام حكم يفوم من خلاله الشعب بممارسة وفرض 
إرادئه بشكل غير مباشر عن طريق الأعضاء الذين اختارهم. 

تمارس سيادة الشعب عن طريق الانتخابات رنتيجة لذلك فإنها نجري 


أثناء مطالعثئنا 


(1) الدكتور أبو الفصل قاضي. مصدر سابق» صن 680 679, 
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بحضور ومشاركة واسعة من قبل جماهير الشعب. إن تأهيل وتهيئة الشعب 
من أجل المشاركة في الالتخابات هو أجراء ضروري وعقلاني. ولقد أخد 
ألُدستور هذا المرضوع على محمل الجد وعهد للمشرع مسألة تحديد شروط 
اللناخبين والمنتخبين آخذاً بعين الاعتبار المصلحة العليا للمجتعع”". 

والآن يطرح السؤال التالي أي فئة من فئات الشعب يحق لها 
المشاركة في انتخاب النواب وممارسة السلطة؛ وما هي المؤهلات 
والمواصفات والإمكانات التي يجب أن يتمئع بها الناخبون من.حيث 
السن. الجنس؛ الجنسية؛ المؤهلات المعنوية والأخلافية والمستوي 
العلمي رالمعلومات العامة والوعي السياسي؟ وكيف يمكن للناخبين إبداء 
رأيهم بالمرشح من خلال إطلاعهم الكامل على طريقة تفكيره وسيرته 
ألذائيذ ومنهجه السياسي وأن يدلوا بأصوائهم في الصناديق؟؛ هذه الأمرر 
كلها عبارة عن مسائل سياسية وتقثية هَآمَةٍ جد ومعقدة ولها تأثيرها 
المباشر على نتائج الانتخابات في_حاك كانك دقيقة وصحبحة؛ كما أنها 
تلمب دوراً هاماً في تشكيل مبعلئن: تشريعي يفترض أن بكون مرآة نمكس 
وجهات نظر كافة أبئاء الشعب ريؤمن الاستقرار السياسي في البلده 
والآث لنقم بدراسة هذه المسائل والشروط كلاً على حده. 

1 أحمد الشروط الرئيسية للمشاركة في الانتخابات والني ثم 
الأخطذ والعمل بها في جميع قرانين دول العالم فن درن استثناء هو شرط 
الجنسية لذا يشترط في الناخبين أن يكونوا من رعايا الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية وأن يكونرا قد أنموا الخامسة عشر وراشدين©. 

وفي هذا الإطار يجب القول أن على الرغم من أن ميدأ الجنسية 


(1) الدكثور سيد محمد هاشمي «الحقرق المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرائية» 
المجلد الثاني مصدر سابق؛ ص 90. 
(2) القادة 43 من قانوق الانتخابات. 
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يعد من المبادئ الأساسية والمعترف بها في جميع دول العالم؛ إلا أن 
التعامل مع الأشخاص الذين حصلوا على الجنسية يختلف كليأء فني 
الجمهورية العربية المتحدة وفرنسا يسمح للأجانب بالتصويت بعد خمس 
سنوات من حصولهم على الجنسية؛ وني يلجيكا لابد من أجل الحصولك 
على الجنسبة من تخطي مرحلثين مرحلة إعداد وتحضبر الجنسية ومرحلة 
نكميل الجنسبةٍ» ويحق للأشخاص الذين وصلوا إلى مراحلة تكميل 
الجنسية الإدلاء بأصوانهم؛ أما في إيران فيحق للشخص الذي حصل 
على الجنسية الإدلاء بصوتي!0, 


2 شرط السن؛ عمر الناخعب مسألة أخرى يثم طرحها في 
الانتخابات» رذلك لان عمر الأفراد يجب أن يكون في حند معين 
يؤهلهم لتحمل مسؤولياتهم الاجتفاعية؛ وأن يكون لهم وجهة نظر منطفية 
رعفلانية فيما يخص القضايا التنياسية, وُهذا ألحد يتراوح بين ثمائية عشر 
عاماً كحد أدنى وثلاثة وعشرين عَاناً كحَد أقصي. 

وقد حددت دول بلغارياء نشكوسلرفاكياء المجرء ررمانياء 
الجمهورية العربية المتحدة؛ الإتحاد السرفيني السابق» يوغسلافيا السابقة 
السن الانتخابي بثمانية عشر عاماً كمحد أدنى. بيئما حددث اليابان 
وسويسرا سن البلرغ للتصويت بعشرين عاماً؛ وتم تحديده في بلجيكاء 
النائياء فرنساء بريطائياء اليونان» الهند. باكستان. تركية, الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ الإتحاد الماليزي؛ الدانمرك ب 18 عام كحد أدنى 
للمشاركة في الانتخابات, 


(1) تمن المادة 982 من الثائرن المدني (المعدل عام 1 ) على أن جميع 
الاشخاص الذبن حصلوا على المبسية الإيرائية آر سيحصلرن عليها يستطيعون 
الاسظادة من جميع الحقرق المقررة للإبراثين. 
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رفي الجمهررية الإسلامية الأبرائية انخفض سن الناخب بعد الثورة 
الاسلامية بسرعة وحدد ب 15 عاماً والذي انخفض بدوره مرة أخرى 
وثبث عند عمر 15 عاب”'. وهذا التغبير كان مرده أمرين اثنين؛ الأول 
المعابير الإسلامية التي تحدد سن البلوغ للفتاة والشاب ب 9 و14 عامء 
والأمر:الآخر كان مشاركة الشباب في الثررة بصفتهم أفراداً ناضجين 
عزفوا.بروحهم الثورية.. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن القول أن أدنى سن 
للناخب في العالم هو في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (15 عاماً), 
ويبدو أن هذا السن غير منطقي نسبياً لأن الإنسان في هذا السن يكون 
اضعيف التجربة من ججهة. وغير متمكن من الناحية العقلبة والمنطقية بدكل 
دنين مما يسمح له باتخاذ القرارات في المسائل السباسية المعقدة من 
جهة أخخرى. والظاهر أن السبب في تاذ هذا الإجراه كانث الثورة 
الإسلامية حيث إنها جرت العادةأفي'الدول الثورية أن يتم اتخاذ هكذا 
إجراءات وذلك من أجل توسيع المشاركة في الائتخابات, لذا ينبغي على 
الناخب أن يكون في سن يحدده بلوغه العقلي وتجربته الفكرية حعى يطلع 
بمهامه ومسؤولياته على أكمل وجه رأن يتمكن من اتخاذ القرارات 
السياسية المناسبة والحكيمة بكل تأن ووقة(2. 


3 - شرط عدم الحجر: إن أحد أهم الشروط لمشاركة الشخص 

في الانتشابات هو امتلاكه الإراذة الصحيحة والحرة والمستقلة وذلك 

1 حتى يثمكن من الحكم على الأمور بشكل صحيح؛ حيث إن الخلل 
العقلي أهر لا يمكن إغفاله أو التفاضي عنهء ولهذا السبب منعت جميع 
(!) الدكثرر سيد جلال الدين مدئي؛ «الثالون الدسثوري المقارلة؛ الطبعة الأرلى 

منشوراث بايدار: عام 2001ص 189 رنظام الانتابات. 
(2) المجلس الشوري الاسلامي حددت في سنة 2007 سن القوائين بثمائية عشر عاماً. 
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الفوانين الانتخابية في كافة الدول الأشخاص المجانين والمصابين بخلل 
عفني من حن الخصويت؛ حبث إن الشخص المجنون والذي لا يملك 
القدرة على تحديد الخطأ من الصراب ليس له حل التصؤيت. 


الفقرة الثانية: الشروط والمؤهلات للترشيح: 


علينا أن نعلم هنا أن هناك نمايزا بين الناخبين والمنتخبين. حيث 
إن الفئة الأرلى تشارك في الحكومة انطلاقاً من حن المواطنة» رذلك عن 
طريق المشاركة في الانتخابات» في الوقت الذي يجب أن يتم فيه اختيار 
وانتقاء الفئة الثانية من بين الجماهير العريضة حتى يتمكنوا من إبراز 
النوجهات والتطلعات العامة للشعب في خارج البلاد بأبهى صورة ممكنة 
لذلك نإن هذه الصنة صفة:الانتقة والاختيار تتطلب شروط صعبة 
وميزات خخاصة!". 

لفد وفيعت شروط كثيرة من أجل !تتاب المرشحين إلى عضوية 
مجلس الشونزى الإسلامي حيث إن من لديه مسؤوليات ومصالح مهمة في 
المجتمع عليه أن بضع في الحسبان أثناء انتخابه هؤلاء الأعضاء 
اعتباراث كثيرة وضرررية» ويجب عليه بالثالي اختبار الأنسب والأفضل 
من بين المرشحين'. رفي الحقيقة هذه الشروط متشابهة إلى حد عا في 
جميع الدرل الأتعرى لكن كل بلد يحدد هذه الشروط استناداً إلى 
الارضاع والظررف السائدة فيه وهنا يمكن التنويه إلى التعجربة البريطانية 
في هذا اللمجال: فاستنادً إلى القائون النيابي الصادر في عام 1985 على 


() د.أبو إلفضل قاضي» القانون الدسترري والمؤسساث السياسية؛ مصدر سابق» 
ص 703. 5 
(2) د. علي وقادار؛ مصدر سابق؛ ص 508. 
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الراغبين في اكتساب العضوية في مجلس العموم أن يقوموا من أجل 
تسجبل أسماؤهم بإيداع ودبعة وأن يقدمرا عريضة مرفع عليها من قبل 
عدد من الناخبين تؤكد تأبيدهم لهم من أجل الترشيح إلى العضوية". 


وقد تمت الإشارة إلى ايجابيات وسلبيات (محاسن ومعايب) إبداع 
الوديعة؛ حيث إن من ايجابيات هذا الإجراء هو الحيلولة دون مشاركة 
الأشخاص السطحبين والهزليين بينما اعتبرها البعض عائقاً أمام مشاركة 
الاحزاب السياسية الجديدة في الانتخابات. وعلى هذا الأساس فهم 
يتحفظون عليها وينتقدونها'. تعرد الجذرر التاريخية لهذا الشرط إلى 
القانون النبابي الصادر في عام 1981 ولذلك فهي تعتبر من الشروط 
الجديدة في القرن العشرين”0. فالذين لا يحفقون الشروط المنصورص 
عليها في قائون الانتخابات لا يشتطيمون الترشيح إلى مجلس العموم!©. 
وللاسف يوجد في إيران ودول التتآلم“اثفالت الكثير من الأشخاص الذين 
يميلون إلى تسجيل أسمائهم سََعْا ورا الشؤكرة» وليتم الإعلان عن 
أسمالهم في الصحف الرسمية فقط وهذا مرده إلى انخفاض رسم 
التسجيل في إيران مما يؤدي إلى خلق مشكلات للمرشحين الآخرين 
وإطالة لفوائم الأسماء. يعبر أحد المؤيدين لفرض شروط الترشيح إلى 
البرلمان في إيران وغيرها من الدول عن وجهة نظره على الشكل الثالي: 
الإشراف الدقيق يعني تطابق شروط المرشحين مع تلك التي جاءت في 


(1) ,145 ,8 .هم التسمماة سما ملطتساعمتصقة قم لمدمةتدمومة ,(1999) .قلق 


(2) عدمئمطعواظ ,سما ملتتساممتسلة فيه لقددأاس لومم ,(8.)1993 دموطسوط1 
123 م به ممم 


2 ا ل ل لكا 
5 


64 نط جاماءم إعم باتلوعدة تمص م0 مامز ممق ,حيمر 
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الدستور. وإن رفض أهلية أولئك الذين لم يحقفوا شرطاً أو عدة شروط 
من الشروط القانونية لا يقعصر على إيران فقط بل إن هذا الروئين 
القائرني يوجد في جميع الدول؛ والاختلاف يكون ففط في شكل وطببعة 
هله الشررط؛ فعلى سبيل المثال لا يشكل الشذوذ الجنسي في بريطانيا ' 
عائقاً أمام العضوية في المجلس. ريثم مراعاة شروط انتخاب المرشحين 
في جميع دول العالم سواه أكانت شروطاً ايجابية أم سلبية؛ وذلك من 
أجل إعطاء إذن الترشيح للراغبين بدخول البرلمان. 


وتنتفل الآن إلى دراسة وبحث الشروط الرئيسية لقانون الانتخابات 
من أجل الترشيح للبرلمان؛ حيث حتم انون الانتخابات ضرورة توفر 
سبعة شروط أساسية من أجل انتحاب المرشحين وهي! 


1 - الجسية؛ بسبب المكانة الرَيمة للتمثيل والدور الذي يطلع به 
النائب في المجلس بالنسبة لَجَمَبَعَ القضايا السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والأمئبة وحتى بتَمكن من إبدآء آرائه في هذه القضايا كان 
لابد من وجود هكذا شرط. 'لأنه في حال هدم تمتع النراب بالجنسية 
الإيرانية فهذا يعني أنهم لن يبدو آرالهم بشكل مسزول وبنية حسنة في 
المسائل المهمة للبلاد. لذا فزن الجنسية الإبرانية الأصيلة تعتبر شرطاً 
أساسياً للمرشح لعضوية مجلس الشورى الإسلاني!", 


(1) استنباطاً من المادة 982 للقائرن المدني: تنص المادة 982 من القانون المدني 
الإيراني على ما يلي: إن الاأشخاص الذين حصلرا على الجسية الإبرانبة أر الذين 
سبحصلون عليها مسطيلاً يتمتمون بكانة حفوق وميزات المواطن الإيرائي الاصبل 
إلا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى المناصب التالية: 1 متصب رئيس الجمهورية 
أو نوابه 2 الحصرل على صفة العضرية في مجلس صيائة الدسترر ورئاسة 
السلطة القضائية 1‏ منصب وزير أو ركيل وزارة ومحانظ أر رئيس بلدية 4 -- 
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2 الاهتقاد والالنزام الحقيقي بالإسلام وعدم الاشتهار بالفساد 
الأخلاقي والسلوك السيئ: يعتبر هلا الشرط من بين الشروط الأساسية 
لانتخاب المرشح؛ حيث إنه يجب أن لا يتصف عملباً بالفساد والسمعة 
السيئة. وهنا يمكن أن يطرح السؤال التالي لماذا فيل عدم الاشتهار 
بالفساد والسمعة السيئة في الوفت الذي كان من الممكن وضع شرط آخر 
للمرشح وهو على المرشع أن يكون معروفاً بالصدق والأخلاق الحميدة, 
الجواب هو أنه من الممكن أن يتمتع عدد كببر من المرشحين بالأعلاق 
رالصفات والسلوك الحسن إلا أنها ريما لا تكون بهذا الحجم والشهرة 
فهله الحالة يحرمون من حق الترشبع”". 

3 الاعتقاد والالتزام الصربح بنظام الجمهورية الإسلامية: ينبغي 
أن يكون لدى المرشحين لعضويةتجلسَ الشورى الإسلامي إيمان كامل 
بمبادئ وأسس نظام الجمهورية الإسلامية وعلى الرغم من أن تحفيق 
هذا الشرط يبدر فيه نوع من السمزبة.كونه يعبر عن حالة داخلية للمرشح 
لا يمكن رزيتها بالعين المجردة» إلا أن الخلفيات والآراء والنشاطات 
والأعمال التي يفوم بها المرشح خلال حياته تعد أفضل المعايير لتحديد 
هذا الشرط؛ بل يمكن اعتبارها معياراً رئيسياً. 


العضرية في مجلس الشورى الإسلامي العضوية في مجالس المحانظة رالاريات 
والمدن. 6 التوظيف في حقل وزارة الخارجبة أو الحصول على أي منصب أن 
وظيفة سياسية 7 حقل الفضاء 8 أرفع المناصب في قيادة الجيش وحرس 
الغورة وقوى الأمن الداخلي 9 الحصرل على مناصب هامة في المخابرات 
والأمن. 
(1) المرشصين لتمثيل الأفلبات الدينية مستئنون من شرط الاعتقاد بالإسلام» وينبي 
علبهم إلبات إيمائهم والتزامهم بعفيدتهم. 
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إن شرط الاعتقاد بالإسلام والجمهورية الإسلامية من أجل انتخاب 
أعضاء في مجلس إسلامي هو أمر منطقي رمترفع وأن الإعلان عن هذا 
الاعتقاد يبدو كافياًء وكما أن السيرة الإسلامية معروفة من ثبل المسلمين 
فإن معرفة الأشخاص تكرن كأداه الشهادنين؛ لكن لشرط الالنزام 
بالإسلام ونظام الجمهررية الإسلامية طابع ومظهر منهجي؛ ويمكن أن 
يكرن محط تقييمات مختلفة وإن تغبير هذا السلرك يسندعي إشراف 


ومراقية محايدة8!, 


من البديهي أن يتمتع الشخص الذي سينوب عن الشعب بموقع 
يؤهله للدفاع عن مبادئ الإسلام وأن يقرم بحراسة إنجازات رمكاسب 
الثورة الإسلامية التي كانث نتيجة لسنوات من النضال الشعبي. أي أنه 
يجب أن يؤمن بالنظام الإصلامي رمياده. 

4 إظهار الإخلاص للدسكؤز: على المرشح لعضوية مجلس 
الشورى الإسلامي أن بكون مؤمناً ومخلصاً للدسئور علماً بآن هذا 
الشرط يعبر مع الشرط السابق عن مفهوم واحد. وإن تحفيق أحدهم 
بدون الأخر أمر غير ممكن إطلاقاًء لكن على ما يبدو أن هذا الشرط 
يؤكد أكثر على مظاهر الحذر والاحتباط أثناء انتخاب الأعضاء وإن كينية 
تحفيل هذا الشرط تكون بنفس الأسلوب السابن. 

وبالنسبة للوفاء والإخلاص للدستور ومبدأ ولاية الففيه فإنه يكفي 
أن يفوم المرشحون بإعلان وفائهم للدستررء وقد جرث العادة أن يدرج 
هذا الإعلان في طلب تجيل المرشحين؛ في الوقث الذي يشير فيه 
السياق القانرني على أن هذا الشرط ينبغي تحقيفه عن طريق السلطات 


(1) د. سيد محمد ماشمي, المرجع السابق؛ صن 91- 92 
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القاثونية المكلفة بالرقابة والإشراف على هذه الشروط. وني هكذا قضايا 
يفرض المنطن الحقوقي أن يتم العمل على أساس دنة وصحة شروط 
المرشحين. الحالة الوحبدة التي يمكن فيها الشك أو الطعن بأهلية 
المرشحين هي الإعلان الصريح والمباشر من قبل المرشح عن عدم إيمانه 
بإخلاصه لهذا الشرط!2, 

5 القدرة على القراءة والكتابة بما فيه الكفابة (بالحد الأدني): 
علماً بأن هذا الشرط قد نغير وأصبح على المرشح لعضربة البرلمان أن 
يكون من حملة الشهادة الثانوية على الاقل. أما وجود هكذا شرط نهو 
دليل على أن المشرع ملتزم ومهتم بالنظام أي بعبارة أخرى أعطي 
لإطلاع ودراية النائب بالمشكلات القائمة الأفضلية على الدراسة 
والمؤهلات العلمية والإختصاصية. .لغ يحدد في قانون الانتخابات 
السابق مستوى الحد الكافي من القدرة على "إلقراءة والكتابة؛ لكن بعد 
ات التي حصلت تم اتحديد الْشَهَادَة الثانوية كحد أدنى لذلك» 
ويمكن القول إن عدم تحديد الدَرْجَة الْعَلْميَة“فيْ السابق كان بسبب 
التساهل والمساراة في شروط التمثيل بين جميع أفراد المجتمع: ولكن 
السبب الحقيقي ربما كان مبدأ الحرية المنصرص عليه في الدستورء 
لكن بالتاكيد للمزهل العلمي أولوية وأنضلية على جميع الشروط 
الأخرى. والمثال على ذلك أنه عند ما يتم نوظيف موظف عادي فإنه 
بشترط حيازئه على الشهادة الثانوية على الأقل فكيف بثائب سيصل إلى 
مركز مرموق ويدخل ساحة التشريع: إنه لمن الأفضل أن يكون من 
الحاصلين على مزهلات علمية عليا وبذلك فإئه. وبسبب شرط المؤهل 
العلمي (الشهادة الثانوية على الاقل) نإن كثير من الأفراد سبحرمون من 


(1) د. سيد محمرد هاشمي. المرجع السابق؛ ص 91. 
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الترشيح إلى البرئمان لأنهم لا يمتلكرن هذه المؤهلات العلمية'". 
وأغيراً تم تحديد ماجستير كحد أدنى لذلك. 


6 شرط السن: كما أشرثا سابقاً إلى البند المنعلق بالناحبين فإن 
عامل السن يعتبر وسيلة للحد من عدد المرشحين أيضاً. وفي هذا المجال 
نرى أن بعض الدول جعلت شرط السن بالنسبة للمرشحين متداسباً مع 


(1) استناداً إلى المادة 10 من ثالون الانتخابات فإئه يتم حرمانهم من الترشيح إلى 
عضوية مجلس الشررى الإسلامي لأسباب ودلائل مختلفة. ويمكن تصنيف هلا 
الحرمان في مجمرعئين: المجموعة الأرلي: لا يملكرن حق الترشيح نهالياً وتضم 
هله المجموعة ما يلي: 
 )1‏ المناهضين للثورة ورئيس الجمهورية واللبن صدرت أحكام بحفهم, 

2) المحررمون من الحقرق الاجتناعية أي الذين حرموا من حقوفهم الاجتماعية 
بناء على سكم أصدرته أحب المتحاكم البختصة تحت عنوان عقوبة مستفلة أر 
حربالهم من بعض حفوقهم الاجتماهية, 

3) المحرومون رمن بينهم الأشخاص المعدمين (الصغاره المجائين» المختلين 
عنلياء اللين ينم حرمائهم من الترشيخ» 

4) رؤساه الوزراء والوؤراء ومعارني الوزراء؛ المحافظين؛ السفراء؛ ثراب 
المجلس الوطني ومجلس الشبوخ السابقين: عناصر السافاك المتحل» أعضاء 
المجالس البلدية للمدن والأرياف والمقربين من النشام السابق مئذ عام 1963 ي 
احتى 1978 
أما المجموعة .رتم المحرومين يسبب طببعة عملهم؛ 

حيث إنه هناك مجمرغة من الالراد الذبن لا يستطيعون الترشيحء رذلك حثي 
يتمكنوا من المحائظة على حبادهم ولكسب ثقة واعتماد المجتمع بهم 
كالمحافظين: أعضاء اللجنة التتفيذية رلجان الإشراف على الانتخاباث وفروعهم؛ 
رذلك في إطار الدائرة التي بشرفون عليها. المحافظين رمعاونبهم: حكام الولاياث 
ورؤساء المراكز الانتخابية في نطاق دائرة عملهم. ربشكل عام بمكن لجميع 
الأشخاص الذين يشغلرن مناصب ححكومية وشبه حكوبية الترشيح لعضوية مجلس 
الشرري الإسلامي» ولكن عليهم أولاً الاسثقالة من مناصبهم وحول هذه النقطة 
يرجى مراجعة ذانون الانتخابات, 
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اشرط السن بالئسبة للناخبين ومن هله الدول: كداء فتلندا ونيوزلئدا 
وبعض الدول الأخرى؛ ولكن بشكل عام يكون سن المرشح في جميع 
الدول أعلى من سن الناخب. ففي فرنسا على سبيل المثال يجب أن لا 
يقل عمر السنانور عن 35 عاماً وعمر المرشح للجمعية الوطنية يجب أن 
لا يذل عن 25 عاماً. وللترشيح إلى مجلس الشورى - الإسلامي يعتبر 
سن الثلائين كحد أقل و75 كحد أكثر شرطأ أساسياً كذلك. ومن بين 
الشروط الأخرى للترشيح التمئع بصحة وجسم سليم كسلامة النظر 
والسمع والنطق. 


الفقرة الثالثة: مدة العضوية في مجلس الشورى الإسلامي: 


استناداً إلى المادة 63 من دستؤر الجمهورية الإسلامية الإيرانية فإن 
مدة التمثيل في مجلس الشورى الإسلامي-هي أربع سنواث. هذه القثرة 
في الراقع هي نفس الدورة التَشُرِعِية أي .أن المدة الزمئية لتاريخ انعقاد 
أول جلسة رسمبة وحتى آخر يرم لدورة المجلس هي أربع سنوات 
بالضيط. وحتى لا تبقى الدولة من دون مجلس فقد اقتضى الأمر أن ينم 
إجراء التخابات المجلس الثالي قبل انتهاء الدورة التشريعية السابقة. وهذا 
مؤشر راضح على الدرر الذي تلعبه السلطة التشريعية بين القوى الحاكمة 
ومؤسسات نظام الجمهررية الإسلامية الإيرانية رذلك لأن نوقف رتعطيل 
عمل المجلس يشكل خلل في النظام الحاكم. وعلى هذا الأساس فإن 
افترة عضوية النواب نترامن مع فترة العقاد المجلس وحتى لو أصبح أحد 
مقاعد البرلمان شاغراً لأسباب معيئة فإنه يتم ملزه من خلال إجراء 
انتخابات فرعية وسط الدررة التشريعية للمجلس''. وتكرن مدة عضوية 


(1) المادة 4 من ثائون انتخابات مجلس الشورى الإسلامي الصادر في 17/ 2/11 
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هؤلاء المنتخبين الجدد مقتصر: حصراً على نفس الدررة المنعقدة 
للمجلس. وفيما يتعلق بشأن إعادة الانتخاباتث ومدة العضوية فإننا تلاحظ 
أنه لا الدستور ولا قانون الانتخابات قد ذكر شيئاً حول هذه النقاط. 
رحول هذا المرضوع عبر أحد أساتذة الجامعات عن رجهة نظره 
كالتالي: بما أنه لا يوجد دلبل على حظر إعادة الانتخاب والتجديد 
لأعضاء البرلمان فإنه يمكن الاستنتاج بأن إعادة انتخاب النواب لعدة 
دورات أخرى آمر ممكن وغير محظور”". 

إن موضوع مدة العضوية في المجلس يختلف بين دوئة وأخرى؛ 
رهر أمر نسبي. وفي بعضي الدول تكرن هذه المدة سنتان وني بعضها 
الآخر ستة سنرات وأكثر من ذلك. رفيما بخص قصر هذه المدة أر 
انجارزها للحد الطبيعي فقذ نم التححديث والنفاش مطولاً حول هذا 
الموضرع. وجملة القول إن .فصر نترة. العضوية تجعل النائب لا بتعرف 
ربطلع بشكل جيد وكامل عَلىَ:مهامه:رمسؤولياته الموكلة إليه» وبالثالي 
لا يصل إلى مرحلة النضج المهني حتى يكون قد ترك البرلمان فاسحاً 
المجال أمام عضو آخر: ربما لا يكون صالحاً: لأن هكذا عضر في هذه 
الفترة الزمنية القصيرة سيسعى إلى نحفيق منافعه ومصالحه الشخصية بدلاً 
من التفكير بمصالح المجتمع. ومن جهة أخرى فإن طول فثرة العضوية 
ني المجلس تعطي للنائب اطمشناناً وراحة. حيث إن طول فترة العضوية 
تجعله متمكاً من عمله. كما أنها تعطيه الثقة بالنفس من أجل الفوز 


1999 تنص على ما يلي: قبل انتهاء دورة المجلس يسنة واحيدة يمكن إجراء 
انتابات تكميلبة لملء الفراغ الحاصل في أحد الدوائر وفي حال كان عدد 
النواب قل من 4/1 من المجموع العام للثراب وبقي سية أشهر على التهاء دررة 
المجلس فإنه يمكن إجراء انتخاباث تكميلبة. 

41 د سيد تجيد هاشميء المرجيع السايق. صن 88. 
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بمنصب العضوية في الدورات القادمة للمجلس. وبالتالي يسعى إلى تقييم 
عمله في الفترة السابقة ويكرس إمكاناته من أجل القيام والإطلاع على 
مسؤولياته ومهامه النبابية فقط. 

الموضوع الآخر الذي يجب الإشارة إليه هو أنه وبموجب المادتين 
3 و68 من الدستور نإن التشريع في إيران غبر قابل للتعطيل أر التوقف 
عن العمل في الوقت الذي لا يمكن للبلد أن يبقى من دون مجلس 
تشريعي في أي وفت من الأوقات. رحتى في الأرفات التي لا نجري 
فبها الانتخابات لأسباب طارثة كالحرب والاحتلال العسكري للبلد. 
وبالتالي لا يمكن تشكيل مجلس جديد؛ فإنه يستمر العمل بالمجلس 
السابق بشكل طبيعي نحتى تزول الاسباب أو العقبات التي حالت دون 
إجراء الانتخاباث. 

بعد هذا الشرح المستفيض تَرى أن الدستور فد أجاز ترقف 
الانتخابات فقط في حالة واحدة وهي فترة آلحرب والاحثلال العسكري 
للبلدء حيث إنه وبناء على اقتراح رئيس الجمهورية رموافقة 3/4 من 
مجموع الأعضاء في البرلمان ومصادقة مجلس صيانة الدستور يتم التوقف 
عن إجراء الانتخاباث ني المناطق المحثلة أو في جميع أنحاء البلاد 
وذلك لفترة محددة. وفي هذه الحالةء وحتى لا تتوقف السلطة التشري 
عن عملهاء فإن المجلس السابن ييقى مستمراً في أعماله حنى وإن انتهث 
دورته التشريعية. 
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القسم الثاني 
هيكلية مجلس الشورى الإسلامي 


المبحث الأول: أصول افتتاح المجلس وانعقاد الجلسات 
لإقرار القوانين 


إن افتناح المجلس بترافق مع مرَاسم أداء اليمين الدسترري 
والإجراءات الشكلية الاخرى للاهمية التي نحظى بهاء وبناء على المادة 
الخامسة والسعين”" من المَسَوَرَه:آفإئه:وبعد”انتهاء الانتحابات» يتم 
إعطاء جلسات مجلس الشورى الإسلامي صفة الرسمية بعد حضور ثلثي 
أعضاء المجلس. اللائحة الداخلية للمجلس تعتبر حصول المجلس على 
الصفة الرسمية بمثابة إشعار بافتتاحه وقد بينت بالتفصيل شروط 
وإجراءات الافتتاح» وبناء على هذاء فإن النواب المنتخبون يقومون 
بتسليم أوراق اعتمادهم إلى ديوان المجلس. وعندما يصل عدد أوراق 
الاعتماد إلى الثلثين من مجمرع عدد الأعضاء أي (190) ررقة فإن وزير 


(1) جاء في المادة 65 من الدسئور أنه وبعد انتهاء الانتشابات يتم إعطاء جلسات 
مجلس الشورى الإسلامي الصفة الرسمية رذلك بحضور ثلثي أعضاء المجلس 
ويبدأ أعماله بإقرار مشاريع القرانين اللرائح طبقاً للنظام الداخلي المقرر إلا في 
حال حدد الدستور نصاب معين من أجل إفرار النظام الداخلي واشترط مرائقة 
ثلثي الأعضاء الحاضرين. 
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الداشعلية يقوم بإعلان النتائج. ربالتاني تُهِيء الأرضية لإنتتاح المجلس. 
وقد حددت اللالحة الداخلية ترتيبات خاصة للافنتاح على أن يكرن أكبر 
أعضاء الثواب المنتخبين سنا رئيساً للمجلس؛ والعضر الذي بليه نائبأ له. 
وينتخب اثنين من أصغر الأعضاء سنا لمنصب سكرتير عام في الهيئة 
الرئاسية للمجلس. ربعد تلارة آياث من الذكر الحكيم من سررة 
الشررى: 353 142 فإن المجلس يفتئح ومن ثم تقرأ رسالة القائد 
وبعدها تبدأ مراسم أداء القسم الدستوري. 


الفقرة الأولى: آداء القسم الدستوري 


لاشك أن أمر النبابة في المجلس مسؤولية ذاث أهمية كبيرة؛ حبث 
تفع على عاتق النالب مسؤوليات"“جمة“باعتباره منتخباً من قبل الشعب» 
وبالنالي عليه الالتزام بها. ولهذا السبب كان لابد من أداء القسم على 
النواب رذلك في الجلسة"الأوليئ, للمجلس لما لهذا المجلس من أهمية 
كببرة في تعيين مصبر المجتمع والبلاد. تقام مراسم أداء الفسم في 
الجلسة الأولى أي الجلسة الافتناحية حبث يقوم أكبر أعضاء البرلمان 
سداً بقراءة نص القسم الدستوري ويكرر من وراءه بقية النراب ذلك 
القسم وقرفاً. وبعد الانتهاء من مراسم القسم يفوم النراب بالتوقيع على 
خطاب الفسمء وبالطبع نقوم الأقليات الدينية بأداء اليمين الدستوري وفقاً 
لكتبهم السماوية. 

يعد أداء اليمين الدستوري من قبل النواب بمثابة بده العمل في 
المجلس حيث إن الثواب؛ وبسبب إدراكهم لأهببة هذا القسم وعظمته 
فإنهم» يشعرون بمدى الأهمية الكبيرة للمسؤولية التي تقع على عاتقهمء 
حيث إن المسؤولية التي تحملوا أعبائها لا يمكن أن يقوم بها أي شخص 
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كان إلا إذا كان قد دعل المجلس عبر الطرق القائرئية ووفقاً للمبادئ 
والمعايير الإسلامية السمحة: وكان قد أخل على نفسه القيام بهذه المهمة 
الكبيرة بكل صدق رإخلاص؛ وأن يكون وفياً لما تعهد به. وهنا يجب 
على النائب أن يسأل نفسه هل.هو قادر على الوفاء بهذا الميعاق؟ هل هو 
قادر على أداء هذه المهمة (التمثيل) أم لا؟ 

يقول الدكتور جلال الدين مدني في هذا الصده: عند أداء اليمين 
الدستوري يجب على النائب مراجعة نفسهء فإذا كان انتخابه غير مستئد 
إلى المعايير الصحيحة ركان قد رصل إلى هذا المنصب من خلال 
الخداع والتزوير المعمول به في كثير من الحالات؛ ركذلك بناء على 
الوعود الكاذبة والخادمة ودخل المجلس خلافاً لرغبة ورأي الناخبين: 
فإنه يجب عليه عند ذلك الإصغام لصوت الضمير والحق ويمديع عن 
الاستمرار بهذا العمل. النائب يجب أن"يكوّن ممن يؤائرون على أنفسهم 
ويقدمون على خدمة بلدهم بكل ِخَلامنَوئيّة صادنة» وذلك بهدف 
إرضاء الله تعالى» وليس لأجل كسب الشهرة أو إظهار التفوق على 
الآخرين أو أن يهدر ونته في سبيل كسب الشعيبة والجماهيرية؛ ويجب 
عليه بذل تصارى جهده في سبيل حفظ الأمائة المودعة لديه» والذي لا 
يمكنه المحانظة عليها إلا من خلال التحلي بالعدل رالثقوى والإيمان 
وامتلاك الخبرة والدراية المناسبة. نعم يجب أن نتجسد مفاهيم القسم ني 
جسم وروح النائب وأن يلزم نفسه بالتفيد' بمفادها(", 

والآن يطرح السؤال التالي: بما أن احتمال رفض أوراق اعثتماد 
النائب يبقى قائماً وأنه من الممكن أن لا يكون حاضراً في البرلمان فلماذا 


(1) د. سبد جلال الدين مدني؛ القانون الدسئوري والمؤسسات السياسية ني 
الجمهررية الإسلامية الإيرائية: المصدر السابق» ص 187 
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إذا يثم أداء القسم من النائب مباشرة من درن تحديد وضعه القانوتي أولأء 
وكما هناك سابقة في هذا المجال؟ للإجابة على هذا السؤال يمكن القرل 
بأنه للثواب مهماث ووظائف يجب عليهم القيام بها وذلك قبل المصادئة 
على أوراق اعتمادهم أو حصولهم على الثقة. ومن جملة هذه الرظائف 
متابعة أوراق اعتمادهم والئي تكرن محط أخذ ررد من قبل .الجهات 
المختصة؛ ولمتابعتهم أو إهمالهم أثره البالغ في هذه المسألة. 


الفقرة الثانية: انتخاب الرئيس والهيثة الرئاسية للمجلس 


توكل المادة 66 من الدستور حق انتخاب الرئيس والهيئة الرئاسية 
لمجلس الشورى الإسلامي إلى النظام الداحلي للمجلس والذي بشير إلى 
ثلاثة أتراع من الهيثاث الرئاسيةي: 
 !‏ الهيئة الرئاسية القالَمَةعَلنَ اتناس السن: وئتألف من أربعة 
نواب يثم التخابهم بناء على عمرهم المدون في سجلاتهم المدنية (الهوية 
الشخصية)؛ اثنان من بين أكبر الئواب سنا أحدهم رئيس والآخر نائب 
للرئيس» واثنان أخران يثم انتخابهم من بين أصغر النواب سنا رذلك 
المنصب السكرتارية في المجلس. تقوم هذه الهيئة بإدارة الجلسة الافتتاحية 
والإشراف على مراسم القسم والقرعة من أجل تشكيل الشعب واللجان 
المختصة وإجراء انتخابات الهيئة الرئاسية المؤئتة". في حال التساوي 
في السن فإنه يعم تعيين الهيثة الرئاسبة من أكبر الأعضاء سنا وأصغرهم 
سنا وذلك عن طربق القرعة التي يتم إجراءها بين الأعضاء الحاضرين ني 
لجل 


(1) المادة 10 من التظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلاميء 
(2) المادة 9 من النظام الداخلي لمجلس الشررى الإسلاني. 
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 )2‏ اثتعخاب الهيئة الرئاسية المزئتة وذلك في الجلسة العلنية الثائية 
للمجلس» وتتكون هذه الهيئة من اثثي عشر عضواً؛ أحدهم رئيساً وئائيان 
المرئيس وسئة أعضاء لمنصب السكرتارية وثلاثة أمناء يثم انعخابهم 
بالتصويث السري وبالأكثرية النسبية'". ومهمة هذه الهيثة هي إدارة 
جلسات المجلس وذلك حتى يثم الانتهاء من المصادقة على أرراق 
اعتماد ثلثي أعضاء البرلمان0©. 

 )3‏ بعد الانتهاء من إجراءات المصادقة على أوراق اعتماد ثلثي' 
الأعشناء تقوم الهيئة الرئاسية المؤقتة بالإشراف على عملية انتخاب الهيئة 
الرئاسية الدائمة للمجلس؛: ويكون عدد أعضائها نفس عدد أعضاء الهيئة 
الرئاسية المزفتة (12 عضر). ريتم انتخاب الرئيس هنا هن طريق الأكثرية 
المطلفة أما انتخاب سائر الأعضاة الآخرين فيتم بالأكثرية النسبية 
والانتراع السري. كما أنه إذا لمأ خضل الرئيس في الجولة الأولى على 
الأكثرية المطلقة. فإن الأكثرية النسَبيّة في الجولة الثائية تكون كاقية 
بالنسبة له©. وتكون مدة العضوية في الهيئة آلرئاسية الدائمة سئة واحدة. 
(ولاية رئيس المجلس هي سنة واحدة قابلة التجديد). 


الفقرة الثالثة: التدقيق في اوراق اعتماد (الاوراق الثبوتية) 
للنواب (النظر في الطعون الانتخابية) 

إن موضوع التدفين والتحفين حول الوثائل والأرراق الثبوئيه ثلنواب 
يعد بمثابة التأكد من صحة وسلامة الانتخابات رالعملية الانتخابية» حبث 


(1) المادة !1 من النظام الداخلي لمججلس الشورى الإسلامي, 

(2) المادة 12 من النظام الداخلي لمسجلس الشورى الإسلامي. 

(3) المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي» 
29 


إنه ومنل أكثر من ثرئين مضياً كان الدسئور الفرنسي المصادق عليه في 
عام 1 يخول مهمة التدقيق والتحفين حول أهلية النراب 5مناه7/288 
ممم نمك لممثلي الشعب أنفسهه!©2: رعقب ذلك اقتبست دساتير 
كثبر من الدول!© هذا المبدأ من هذا الدسئور”©, 


بعد الانتهاء من الانتخاباث والمصادقة على صحتها يتم إصدار 
وثيفة رسمية بحن لصاحبها من محلاتها المشاركة في جلسات البرلمان 
بصلته عضواً فيه ويطلق على هذا السئد (الوثيقة) أوراق اعتماد*): حيث 
إن مسألة التحقين والتدقين في صحة الوثائق من الفضايا المهمة والني 
5 محط بحث ومناقشة من قبل علماء رفقهاء الفانون الدستور. فهل 
هناك مرجعاً رسمياً ومحدداً من أجل التدقيق في الوثائق الرسمية للنواب 
رإذا ما كان موجوداً نمن هوبذلك المترجع؟ بل هل هناك حاجة من 
الاساس إلى التحقيق والتدقيق-في الوثائق الرسمية للنواب؟ وإذا ما تم 
الطمن في وثائئ أحد التَوَابَرَتم رنضها فهل هذا يعني طعناً 
بالانتخابات أم أنه بمثابة رفض لأهلية صاحب الرثيقة (العضر)؟ وإذا ما 


(1) ومفادمية يمل 5 رجز عمد ذه 111 عتالة .179 عل #متدومم) ممثاسة لومم هآ 

ره ملاو سدده مل استدسامم 6 فاللهو هل ممقضقه عل علوت عل غهه بعلسمامماة 
لهمت ممم 

(2) أسماء بعض الدول التي وضعت دساتيرها مهمة التدقيق في أهلية وصلاحية التواب 
بيد البرلمان وهي: ألمانيا (المادة 46) الولايات المتحدة الأمريكية (المادة [)» 
ايطاليا (المادة 66) بلججيكا (المادة 34). الداشمرك (المادة 33 اليابان (المادة 
55). الترريج (المادة 64), 

(3) نقلاً عن الدكترر سبد محمد هاشمي كتاب «القانون الدسترري في الجمهررية 
الإسلامية الإيرائيةء المجلد الثاني من 102 

(4) د. سيد جلال اندين مدني» مقدماث القانون الدستوري؛ منشورات بايدارء 
201 ص 149 5 
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تمث عدم المصادنة على أوراق أحد الأعضاء المنتخبين فهل يحق لهذا 
العضو المشاركة مجدداً في الانتخابات صمن الدائرة الانتخابية الشاغرة 
(التي لا يوجد فيها نائب)؟ 


وفي هذا الصدد ثرى مجموعة من فقهاء الحنوق ورجال السياسة 
أن حل التدقين في وثالق النواب المنتخبين هي من اختصاص المجلس 
لفسه. ويستدلون على ذلك بأنه في حالة تدخل جهات أخرى في هذه 
القضية فإنه من المحثمل أن تفرم هذه الجهاث برفض المصادئة على 
أوراق اعتماد معنارضبهاء وقد تم التقاد هذا الرأي أيضاً حيث إن 
انتخابات البرلمان إذا ما قامت على أساس التخابات حزبية فإنه من 
المحتمل أن يقوم حزب الأكثرية في البرلمان برفض أوراق اعتماد أعضاء 
حزب الاذلبة على الرغم من امتلاكين للاهلية المطلوبة ونزاهة انتخابهمء 
في الونت الذي لا يقوم نيه هذا الحزب.بالاعتراض على وثائق وأوراق 
الأعضاء المؤيدين له. 


حقيقةٌ تشول بعض دول العالم مجالسها التشريعية مهمة البت 
بمسألة التحقبق والتدقيق بالأرراق الثبوتية لأعضائها. ففي بريطاليا على 
سبيل المثال كان مجلس العموم في السابق يتولى مهمة التدقيق والبث في 
مسألة الوثائق والأوراق الثبوتبة وإعطاء الثقة لأعضائه. أما في الوقت 
الحاني نإن هذه المهمة ثقع على عاتن عدة أشخاص من أعضاء 
المحكمة العليا. الذين يقومون بإعلان قبول أو رفض المصادقة على 
أرراق اعتماد الأعضاء من خلال التفرير الذي يرفعوئه إلى مجلس العموم 
وبالتالي يقوم مجلس العموم بدوره بالمصادقة على اقتراح المحكمة 
العليا. وفي بريطائيا نفسها تحال الوثائق والأوراق التي تحتوي على 
إشكالات محددة إلى الهيئة القضائية (المحكمة العليا)؛ وماعدا ذلك فإن 
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النالب يعثبر ممثلاً في البرلمان دون الحاجة إلى المصادقة على أوراق 
اعتماده. أما في إبران في مهد المشروطة فقد كان يثم رفض أر قبول 
الوثالق وأوراق الاعتماد الرسمية لكل عضر في البرلمان من قبل مجلس 
الشورى الوطني رلكل سنانور من قبل مجلس الشيوخ97, 


في الجمهورية الإسلامبة الإبرائية مهد لمجلس الشورى الإسلاني 
مسألة التدفيق والمصادقة على وثائق وأوراق اعتماد الأعضاء. يتوزع 
المدثقون في الوثائق على اللجان الخمسة عشر للمجلس؛ بالإضافة إلى 
لجنة التحفيق. وبحسب مقرارت النظام الداعلي للمجلس. فإن النواب 
ربعد أداء اليمين الدستوري يوزعون على الشعب الخمسة عشر وذلك بناء 
على القرعة التي يثم إجراءها درن الأخل باعثبارات أخرى بعد إجراء 
التحفيقات والدراسات اللازمة تقدم اللجان المختصة تقريرها الخاصس , 
ورأيها حول رفض أو قبول أوراق. اغتماد النواب وذلك في الجلسة 
العامة للمجلس ليتسنَيْللتواتٍ النصويت على هذه الوثائق وأوراق 
الاعتماد. رفي حال تبنى التفرير رفض المصادئة على هذه الوثائق أو كان 
هناك أي اعثراض على تقربر اللجنة المختصة في الجلسة العامة للمجلس 
فإنه في كلتا الحالثين يتم إرجاع هذه الوثالق إلى اللجئة المختصة. رفي 
جمبع الأحوال يعثبر رأي أعضاء المجلس حول رفض أو بول أرراق 


الاعتماد نهائياً ولا رجعة عنه0©, 


(1) د. سيد جلال الدين مدئي؛ «مقدمات القانون الدستوري»؛ منشورات بايدار: 
21 صن 103 

(2) ليما يتعلق بمسألة المضر الذي تم رفض أررائى اعتماده من قبل البرلمان فإله هل 
بح له المشاركة مجدداً في الانتخاباث الثي ثلي هذه ابات مباشرة؟ لي هذا 
الخصوص يرى مجلس صبانة الدسئور أنه: لا يمكن اسئنتاج أي شيء من مواد 
الدستور لا بالنفي ولا بالإثبات بل إنه هناك حاجة إلى سن فانون خماص رفي التهاية. 
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نقد وتحلبل المسألة: نقوم هنا بدراسة المسألة من ناحبة أنه هل 
يعد المجلس المرجع الأفضل من أجل المصادقة على شرعية التمثيل في 
المجلس؟ وإذا ما كان هناك مرجعاً مناسباً غير المجلس فهل هئاك 
ضرورة للتدقيق في وثائق النواب. يقول الدكتور هاشمي في هذا الصدد: 
«إن إشراف المجلس مباشرة على أهلية وصلاحية النواب يعد من جهة 
حالة ديمقراطبة تعبر عن رأي الأكثرية في البرلمان ويعطي لنفسه طابعاً 
شعبياً ومظهراً جلاباً. أما من جهة أخرى نإننا نلاحظ أن للمسألة طابعا 
نضائياً وقد نم إحالتها إلى مؤسسة سياسية إن القضاء يتطلب العدالة؛ 
في الونت الذي نرى أنه في مؤسسة سياسية كالبرلمان قد تطفو على 
السطح قضايا كالمنافسة ببن الأعضاء رند تقود بدورها إلى موائف 
تتعارض وتتنائى مع العدالة"”'. وينقل الدكتور هاشمي عن السيد ليون 
دوجي الذي قام بدراساث هامة ْول المي ر/البيشي للسلطة التشريعية 
خلال مئة وثلاثين عاماً ومسالة صَعَوةَ"الأحَرَاب المنافسة إلى الساحة 
والدرر التنافسي الذي تفرم به في إظار البرلمات بانه: «من الآن (1924) 
نصاعداً أصبح من الخطورة بمكان أن تقوم أية جماعة سياسية بدور 
قضائي. حيث إن هكذا درر (إطلاق أحكام) لا يمكن أن يكون بأي 
شكل من الأشكال سبباً في راحة البال والإحساس بالأمان والحيادية» 
ومن جهة أخرى فإنه يحدث في أغلب الأرناث أن ثقوم أحزاب الأغلبية 
باستقلال هيمئثها على البرلمان من أجل الانتقام من الاحزاب المنافسة 
وهذا ما لا يتلاءم مع طبيعة القضاء!*. وفي النهاية فإنه وبسبب 


ثرى أنه قد ثمث الموافقة على مادة راحدة في شهر أكتربر عن هام 1985 تنص على 
أنه لا يسق لمن رفضت ورت أوراق اعتمادهم لمجلس الشورى الإسلامي بسبب 
عدم أهليتهم الشخصية المشاركة مجدداً في التخابات الدورة ذائهاء 

(1) د سيد محمود هاشمي. مرجع سابن» صن 102, 

لك 6 1/١‏ ع .08 «ادهاط ممف1 
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الأحداث السياسية المؤسفة التي وفعت”!) والتجربة المرة التي مرت بها 
فرنسا وطبقاً للدستور الفرئسي لعام 1958 فقد ثم تحويل هذه المسولية 
إلى هيئة خاصة يطلق عليها اسم «المجلس الدستوري». وبالنسبة لهذا 
الموضرع نهناك ثمة نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار وهي: 


1 إن عدم قبول صلاحية النائب من قبل المجلس قد يثرك 
انطباعات سلبية ويخلق نوعاً من القلق بين الناخبين ضمن الدوائر 
الانتخابية رمن شأنه كذلك أن يزدي إلى نجاهل الكشير من أصوات 
الشعب وهذا بدرره سيترك آثار سيئة على المدى الطويل. 

2 لقد أثبتت التجارب السابقة في إيران خلال جميع دورات 
المجلس أن التكتلات والتيارات الحزبية هي المسيطرة على هذا 
المجلس. وستبقى الأمور علل حالها أَيّْضِا وقد ظهر هذا جلياً في رفض 
وقبول أوراق اعتماد النواب في ملف المراحل. وهذا ما ظهر واضحاً 
في أثناء رفض وثائق النواب عن مديئة أرَاك أؤلخال في الدور التشربعي 
السادس بعد الثورة الإسلامية التي قامت عام 1979» حيث إن عملية 
إتصائهم كانث بلريعة أن مجلس صيانة الدستور كان قد رفضي صلاحية 
وأهلية من كان متقدياً عليهم: أي أن جبهة المشاركة تعاملت مع القضية 
بالمثل باعتبارها كانت تمثل حزب الأغلبية في البرلمان. وبالتالي نصل 
إلى نتيجة مفادها أن ايكال وتخويل هذه المهمة إلى المجلس قد يؤدي 
إلى [همال حقوق الآخرين. والتشار عدم الرضى بين الناحبين وخلق 
سباسة الالثقام وفي النهاية توجيه ضربة قاسية للمصائح الوطنية العليا 
اللبلاد. 


(1) ميطلاقوم بلأمعل اع مسوتلاهه مدمائمهاقه1 بلأسملدم8 مممز عمعمافو ميملا 
.541 26 ,1978 مهالو متممع ,اممممقا 
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3 - بالإضافة إلى المآخطذ والسلبيات السابقة هناك عيب آخر أيفاً 
يرد هناء وهر مسألة الإشراف المزدوج لمجلس صبانة الدستور والبرلمان 
على العملية الانتخابية؛ ومن هنا فإن هذا الإشراف”'" الدائم للمجلس 
يدفعه إلى الخضوع للمساومات السباسية والحزبية حيث إنه سيتمكن من 
احتواء تدخل مجلس صيانة الدستور في هذه القضية ويقلل منه إلى حدٌ 
ما وذلك من خبلال عدم المصادقة على صلاحية النراب وشرعيتهم» 
ولكن رفض شرعية النواب بالرغم من مصادقة مجلس صيانة الدستور 
عليهم يعد استخفاناً بمبدأ التمثيل وتجاهلاً صارخاً لاصوات وآراء 
الشعب. 


أثناء كتابة دستور الجمهؤزية الإسلامية الإيرائية يبدو أنه تم 
الاستفادة من المادة (59) من الدسنورالفرنسي0©, يتم اسثاد 
عملية الإشراف على التسَأَب رين الجسهررية رالإستفتاء العام إلى 


(1) بمتشد بأن الحل الوسط بين هاتين الرئابتين والوصول الى ما كان يربده فالمشرع 
بوضع هذا النظام الثثائي هو لزوم الموائقة على أرراق اعثماد النواب في اليرلمان 
ولذنك بسبب أنه قد يشاهد بعد النخصي رالتصدين على الاثتخابات من قبل 
مجلس صيانة الدستورء بأن تكنشف دلائل رشراهد ومستنداث ندل على عدم 
توئين الانتهابات لأسباب تشريعية أخرى رالتي لم تكن مكشرفة لمجلس صيانة 
الدسعور مندئلء ولذا فإنه يسمح للنواب فقط بدراسة الأمور التي لم بدرسها 
مجلس صيائة الدسثرر» أر حدثت بعد الانتهاء من عملية الانتشابات وثي هذه 
الحالة لفممان صحة الانتخابات. في البرلمان والتأكد من سلامتها يمكن للثراب 
دراسة الموضوع عن طريق لجنة النحفين ومن ثم اتخاذ الإجراءات لرد أوراق. 
اعثماد الثالب المنتطبء 

(2) اعمده ئس ايده لمعم م " :1953 عل مالمومم دمتاسلتعدمة سآ 39 اعش 1 


اه وااناوفل مدل «ددتاعماء! مث غلاتمابوغ ها عبس مماكممممم عل قف هع بعاثمار 
"#دمامدقة ممق 
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مجلس صيانة الدستور”'. وبعد دراسة وإفرار المادة (99) فقد تم إضافة 
مهمة الإشراف على انتخابات المجلس إلى مهام مجلس صبانة. رني 
العمديلات التي جرت هام 1990 فقد تم بشكل عام إسناد مهمة 
الإشراف على أية انتخابات أو استفتاء إلى المجلس المذكور. وعلى 
الرهم مما تم إقراره في النظام المذكور. فقد تم إدراج الإشراف القديم 
على أوراق الاعثماد في المادة الثالئة والتسعين أيضاً. 


استناداً إلى المادة 99 من الدستور الإيرائي فإن الإشراف على 
انتخابات مجلس الشورى الإسلامي يقع على عاتق مجلس مبيانة 
الدستور, 

المشرع وعلى الرفم من الانتتناد إلى هذا النظام الإشرافي» إلا أنه 
كان فد أفر نظام المصادقة على ازإزاق/الاعتماد أيضاً وذلك فالمادة 93 
من الدستور وكذلك في النظا الداخلي للمجلس. رهذا يعني أن مجلس 
عصسيانة الدستور هو المسؤول الْمبَاشر عن قضية الا 
على سير العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها ركذلك عن مدى 
انسجامها ونطاينها مع القانون واللائحة الداخلية وفي غير ذلك فإنه يقدم 
على إلغائهاء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن النواب المنتخبين 
يحناجرن من أجل الوصول إلى البرلمان إلى موافقة جميع الأعضاء 
ومصادثتهم على أوراق اعتمادهم. 


ابات أي أنه يشرف 


أشرنا سابقاً وأثناء حديئنا عن الإشراف على صحة الانتخابات 
والنتائج الانتخابية إلى أن الدستور كان فد نص على الإشراف المزدوج 


(1) المادة 99 من الدسعرر ؛ (يترلى مجلس صيانة الدستور مهمة الاشراف على 
انعخابات مجلس الشوري الإسلامي. 
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عن طريق مجلس صبانة الدستور (المادة 99) وعن طرين البرلمان 
(المادة93). فهله الرقابة الثنائية والمزدرجة بالإضافة إلى أنها غير مبررة 
من الناحية العقلية فهي تدعر إلى الفلق أيضاً. حيث إنه من الخطر الكبير 
أن تتولى مؤسسة سياسية عملية البت في مسائل قضائبة وقانونية؛ حيث 
إن هكذا حكم لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يبعث على الاطمئنان 
ولا يستطيع أيها أن يضمن الحيادية والمهنية في العمل. من جهَةٍ أخرى 
فإنه فالباً ما يحدث أن تلجأ أحزاب الأغلبية مستفيدة من تمتعها بأكثرية 
برلمانيه إلى الانتقام من الأحزاب المنافسة لهاء وهذا الشيء يتم بهدوء 
ويدون تأثير منبادل. في المقابل ومن أجل تبرير هذا الإشراف فلقد فيل 
إن كل نائب يمثل منطقته وهو في الوفت نفسه مسؤول أمام الشعب كله 
استناداً إلى المادة 84 من الدسترزةأول الحق في إبداء رأيه في كافة 
الفضايا الداخلية والخارجية للبلاة. وإن المسؤولية والح المذكور 
يستدعيان حصول النائب على نمثيل وطني شامل: وأن المصادقة على 
أوراق اعثماده تعد بمثابة الحصولٌ على هذا الحل!0, 


لكن هذا النبرير لا هبدر خالياً من بعض الإشكائيات. لانه في 
حال تم فبول ذلك ونمت المصادقة على أوراق اعتماده بموافقة أكثرية 
النواب فإن النائب يحصل عندئلٍ على تمثيل وطني شامل؛ أما في حال 
عدم المصادئة على أوراق اعتماده فإن تمثيله المحلي أي في الحقيقة 
رأي الشعب الذي منحه ثقته والموافقة التي حصل عليها من قبل مجلس 
عسيانة الدستور يصبح هباء منثوراً وبالتالي بهدر حق الشعب الذين انتطبه, 


على أية حال فإن تجربة نظام الإشراف من خلال أوراق الإعتماد 


(1) هاشمي. نفس المصدر. صن 104 
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في بلدنا تير إلى أنه في كل مرة يصل فيها النائب إلى البرلمان فأنه يدم 
عزله عن طريق رفض أوراق اعتماد!؟. 


الفقرة الرابعة: تشكيل اللجان داخل المجلس 


إن لجان المجالس التشريعية نشكل مجموعات عمل برلمانية تم 
تنظيمها وفن أهداف وضوابط وقواعد خاصة: ولكي بتسنى للبرلمان 
القبام بأعماله والإطلاع بمسؤوليائه بسهولة وكفاءة فقد تم إسناد عملية 
دراسة الموضوعات والتدقيق فيها والشمهيد الآولي لما سيتم طرحه في 
مباحثاث المجلس إلى هذه اللجان. والتي بدونها لا يمكن للمجلس 
العمل واتخاذ القرارات؛ وذلك لأن دراسة وبحث جميع الفضايا في 
الجلسة العامة للبرلمان واتخاف'القرآرات المناسبة حولها بحناج إلى وفت 
كبير ويؤدي إلى بطه العمل التشريعي!9, 


والهدف الرئيسي من تقسيم المجلس إلى لجان مختصة هو تسهبل 
العمل التشريعي والحيلولة دون إضاعة الوقتء (© حيث إن لتشكبل 
اللجان ١‏ في المجالس التشربعية تاريخ طريل. فاللجنة تتكرن عادة 
من عدد من النواب الذين يقومون بأعمال ودراساث أولية وتحضيرية في 
مختلف المجالات» ثم نتم إحالتها مباشرة إلى الجلسة العامة للبرلمان 
وذلك لدارسئها والبحث فيها وانخاذ القرار المناسب حولها, 


(1) أحمد عراقية الحقوق السياسية الابرائية: انتشاراث إفبال 1331,؛ ص 203. 

(2) د. منوجهر طباطبائي مؤتمني ؛ القانون الدستوري» منشررات دارالميزان» الطبعة 
الأرلي. 2001: ص 107 

(3) د. أبو الفضل قاضيء مرجع سابق؛ صن 485. 

(4) د. سيد محمد هاشمي. مرجع سابق» صن 107. 
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نتكون هذه اللجان ني بعض الدول كالولايات المتحدة الأمريكية 
من أفراد يتم انتخابهم من ذوي الاختصاصات واللخبرة والكفاءة العالية» 
ولكن في بعض الدول الأخرى كبريطانيا نرى أن هذه اللجان غير مختصة 
بالشكل المطلوب والسبب في ذلك هو أن التخصص الزائد ند يردي إلى 
التدخل في عمل السلطة التنفيلية» رهذا ما يزدي في النتيجة إلى التباطق 
رالتلكز في العمل وفي دراسة القوانين المقدمة من قبل الحكومة. إذا 
اللجان في الحفيقة عبارة عن مجمرعات عمل ينم تشكيلها ونق نواعد 
. وبإحصاء الطرق والأساليب المختلفة التي 
يتم اتباعها من أجل نشكيل هذه اللجان يمكن ملاخظة توعين من اللجان 
المتعارف عليها في مختلف الدول وهي! 


1 - اللجان العادية 
2 - اللجان المختصة (التخصصية) 


اللجان العادية رنطلق على مَْمْوَعَاتَ العمل التي يعين أعضائها 
استناداً إلى عضويتهم في البرلمان درن الأخل بعين الاعنبار اتجاهاتهم 
السياسية أو العلمية أو ثقانتهم الخاصة ومعرفتهم بالمواضيع التي يتم 
تناولها في هذه اللجان. أما اللجان التخصصية فتطلق على مجموعات 
العمل الثي تعالج المسائل الصعبة بطريفة علمية بحتة. 

يحدد دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مادئه (66) مجموعة 
من المهام والوظائف التي يجب على السلطة التشريعية القيام بها حتى” 
تتمكن في المحصلة من دمج مهمة التشريع مع مهمة الإشراف والرقابة. 
وقد أركلت هذء المادة 66 مهمة تفسيم وتحديد لجان المجلس إلى 
النظام الداخلي للمجلس. وقد نم وضع النظام الداخلي للمجلس بناء 
على الوظائف العامة للمجلس, «نللمجلس لجان خاصة ولجان تخصصية 
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(رلجان مؤقتة) لها وظائف محددة... ويكون عدد أعضاء لجنة التحقيق 
ولجنة تدرين النظام الداخلي للمجلس خمسة عشر عضوا لكل لجلة؛ أما 
بفية اللجان الخاصة والتخصصية نيتراوح عدد أعضالها بناء على رأي 
هيئة الرئاسة ورؤساء الشعب بين تسعة عشر عضرا كحد أدنى رثلائة 
وعشرون عضرا كحد أعلى”7. أشار النظام الداخلي للمجلس إلى نرعين 
من اللجان إحداها دائمة والئي يثم تشكيلها ونفاً لمهام ررظالئف 
الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلدء وأخرى غير دائمة (مؤفتة) يكم 
تشكيلها فقط من أجل الحالات الضرورية والطارئة أر.لقضية محددةة , 
ولغ عدد اللجان الدائمة حوالي 4 لجنة. ومنمبين اللجان الدائمة لجنة 
المادة 90 من النستور”. والني.هي في نفس الوقت من اللجان الخاصة 
أيضاً. أما اللجان غير الدائمة فهِي منئة ريتم نشكيلها لمهام خاصة» 
وتشكل هذه اللجان أثباء طرّحَ نفتاياعاصة واستششائية داخل المجلس. 
وينص النظام الداخلي للمجلس حول هد الخصوص على ما يلي 


(1) المادة 29 من 'النظام الداغعلي للسجلس. 

(2) نشير المادة 90 من الدستور إلى اللجئة 90 الخاصة بدراسة الشكاري المقدية 
حول عمل المجلس أر السلطة التنفيلية أر القضائية والتي تهدف إلئ تحفبق 
الأهداف المذكورة ني المادة 90 وبمقدور هك اللجنة مراسلة السلطات الثلاث 
في الجمهورية الاسلامية وكذلك, جميع الوزارات والإداراث والمؤسسات التايعة 
لها والمنظماث والمؤسسات الشررية الني تربطها علاقة معيئة بهله السلطات الآئقة 
الذكر أو مراجعة ملفائهاء ولكن الشكاري التي لم يثم الإجابة رالرد عليها من قبل 
المسؤولين المختصين أو أن إجاباتهم لم تكن مقنمة بالحد الكافي وما تزال 
المشكلاث بحاجة إلى توضيع لحلها فإن هؤلاء المسؤولين مكلفون بالاجاية 
الصريحة عليها وفي أسرع وفت ممكن. القارير الني ترفيها اللجنة 90 يم طرحها 
الي أول جلسة علنية للمججلس من درن مراعاة النظام والدرر في جدول الأعمال 
وذلك بعد عرضها على هيثة الرئاسة. 
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 )1‏ بناء على المادة 58 من النظام الداخلي للمجلس فإنه يدم 
تشكيل لجنة مشتركة لدراسة المشاريع ولرائح القرانين التي هينث الهيئة 
الرئاسية لجنتين أو ثلاث لجان لدراستها. ونقوم هذه اللجنة كفيرها من 
اللجان بالمشاركة في انتخابات هيئتها الرئاسية وتقديم تقاريرها الدررية 
إلى المجلس. 


 )2‏ وبالئسبة للقضايا الهامة والمصبرية التي نواجه البلد يصبح من 
الضروري تشكبل لجنة خاصة لدراسة الموقف بدقة وتقديم التفرير حوله. 
ويتم تشكبل هذه اللجنة باقتراح يقدمه خمسة عشر نالباً على الأقل 
ويحتاج إلى مصادقة المجلس عليه. ويتم انتخاب أعضاء هذه اللجنة 
والذي يبلغ مددهم مابين 7 إلى 15 عضرا طبقا لما يمترحه الثواب؛: 
بشكل مباشر في الجلسة الملنية للمجلس رذلك بالاقعراع السري 
والأكثرية النسبية وتنتخب الهيئة الرئاسية لهذه اللجئة كبقية اللجان 


الأخرى0», 


الفقرة الخامسة: أنواع الجلسات (علئية وغير علنية): 
تعد جلسات المجلس شكلاً ومظهراً قائونياً للقيام بدور السلطة 
التشريعية. ريطلن اصطلاح المجلس على الجلسات الثي يكون فيها 
لجميع النواب المنتخبين حت المشاركة فيها وإبداء الرأي حول القضايا 
المطروحة. وبعبارة أخرى المجلس هو عبارة عن اجتماع جميع النواب 
المنتخبين بشكل رصمي في جلسة واحدة. 
يعتبر النواب رمزاً للإرادة الشعبية وقاعدةً أساسية للسلطة التشريعية. 


(1) المادة 59 من النظام الداعلي للمجلس. 
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وبناء على هذا فإن تجسيد هذه الخقينة يتوقف على حضرر النواب في 
المجلس باعتبار هذا حقاً وراجباً سباسياً. 


ومن جملة ما تطرق إليه دسثور الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو 
تعيين النصاب اللازم والقانرني لرسمبة الجلسات في المجلسء ولم يترك 
هذا الآمر للنظام الداخلي للمجلس حتى يحدده. وعلى الرفم من أن 
الدستور فد أشار ني المادة 62 منه إلى أن المجلس يتألف من ممثلي 
الشعبء وأن استنلال المجلس في تحديد فانون عمله يستلرم وجود 
السيادة الوطنية» إلا أنه هناك فلق وتخوف دائم من أن تفود هذه 
الاستقلالية المفرطة للبرلمان إلى الاستبداد والائفرادية وبالثالي تحدث 
خللاً ني النظام التنفيني للدولة. ولهذا السبب نرى أن المشرع الأساسي 
قام بتحديد الخطوط الرئيسية لقان عمل المجلس. رالتي نسردها على 
الشكل التالي؛ 

 )1‏ تحديد نسبّةالآزاء.جول القضايا الهامة بالأخل بنسبة 
الأكثرية» كتشكبل المجلس بشكل رسمي وقانوني وإقرار النظام الداخلي 
استناداً إلى المادة 65 من الدستور؛ إيفاف الانتخابات في المداطق 
المحتلة (المادة 68): قرارات الجلساث المغلقة (المادة 59)» المصادقة 
على تغبير الحدود وترسيمها (المادة 78): المصادقة على طلب الرجورع 
إلى الرأي العام (الاستفتاء) (المادة 59). 


 )2‏ تحديد نانون المساءلات والاستجواب والتصريت على عدم 
كفاءة وعدم منح الثثة لرئيس الجمهورية والوزراء "المادة 88 ر89. 

.)85 منع تفريض السلطة والصلاحية للتراب (المادة‎  )3 

4) منع تحويل سلطة المجلس إلا في الحالات الاستثنائية 
والخاصة (المادة 5 
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5) منع اقتراح المشاريع القانونية التي ندعو إلى التقليل من الدخل 
العام (نفي الوارداث) أو الني ندمو إلى زيادة النفقاث العامة (المادة 
77 


6) وضع الفيود الضرورية (المادة 79. 

7)'قانون الجلسات المغلفة للمجلس (المواد 79 و69), 1 

وبناء على ما نمت الإشارة إليه سابقاً فإن ثرتيب كيفية تشكيل 
الجلساث الرسمية قد تم التطرق إليه في المادة 65 من الدستور. واستناهاً 
إلى هذه المادة فإنه وبعد الانتخابات مباشرة؛ تعطي الصفة الرسمية 
لجلسات مجلس الشورى الإسلامي. وذلك بحضور ثلثي مجموع النواب 
وتتم المصادقة على المشاريع واللوائح.رفقاً للنظام الداخلي للمجلس 
باستثناء المسائل الني حدد لها إلدستوز تصاباً خاصاً بها. رتحتاج 
المصادقة على النظام الداخلي إلى موافقة.وتابيد ثلثي الأعضاء الحاضرين 
في الجلسة» وعلى هذا الأساسن فإنه باتنتطاعة الأقلية البرلمائبة تعطبل 
عمل البرلمان متى تشاه من خلال عدم تكميل تصاب العضو في 
المجلس (دمتامدماوطه) , 

كذلك نقد نصت المادة 69 من الدسئور على أن تكون مداولات 
مجلس الشورى الإسلامي علنبة وأن يتم نشر تقرير مفصل عنها عن طريق 
وسائل الإعلام لإيصالها لجميع الناس؛ وإذا ما كان هناك ظررفاً ملحة 
واستشائية وخطراً محدقاً بأمن البلاد فإنف يثم عقد جلسات مغلقة بطلب 
من رئيس الجمهوربة أو أحد الوزراء أو بطلب يتقدم به عشرة من أعضاء 
البرلمان. وبللك تكرن المادة 69 من الدسئور قد فسمت جلسات 
المجلس إلى نوعين. جلسات علنية وهي الاساسية والاكثر شيوعاً 
وجلساث مغلقة (سرية)؛ وهي غالباً ما تكون استثنائية وتعقد في ظروف 
خاصة: 
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إذا الجلسات الرسمية للمجلس هي الجلسات الني تعقد بحضور 
أكثرية ثلشي الأعضاء. وهذا ما يشير إليه النظام الداخلي”"". رأينما تذكر 
الجلساث الرسمية نهذا يعني الجلسات التي تعقد بحضرر ثلثي الأعضاء, 

الشوقيت الزمني للجلساث الرسمية أ لكل جلسة رسمية هو 4 
ساعات؛ رمن الممكن أن يتخللها فاصل للاستراحة» إلا إذا كان هناك 
حمالات طارلة يقدرها رئيس المجلس ويرافق عليها المجلس. 

بجب على الأعضاء التواجد ني المجلس في الوقت الذي تم نعييئه 
مسبقاً لذلك. وني حال التأخير من دون عذر مبرر فإله يثم تلبيههم من 
قبل هيئة الرئاسة. وكذلك بتم توجبه تنبيه لهم ني حال خروجهم من 
الجلسة دون إذن رسمي؛ وذلبك أثناء التصويت على القرارات أو 
الاقتراحات”. أما في بعش الأحبان/ففد يأخذ حضرر أو عدم حضور 
النواب في المجلس طابعا سَبَاَياً وعلى هذا الاساس فإن النواب 
المعارضرن وبسبب كونهم أفلية وغير قاترون على القيام بمعارضة فاعلة 
وحاسمة في وجه واب الأكثرية في البرلمان فإنهم يقاطعون الجلسات. 
وبالثالي بحدثون خلل في المجلس نتيجة لعدم حضورهم هذه الجلسات؛ 
دنامدة:هت0ربالتالي يققدها النصاب اللازم وينغي صفة الرسمية عنها. 
نذا فإن وجود إجراءات وقرانين انضباطية خاصة بالحضور والغياب 
بإمكانها أن تحرل دون حدرث هذا الخلل أو أنها توصله إلى الحد 
الأدنى له. وفي حال الغياب غير المبرر للاعضاء وتجاوزهم للحد المقرر 
فإن العضو يعتبر بمثابة المستقيل20, 
(1) المادة 65 من الدستور والمادة 96 من النظام الداخلي للمجلس. 
(2) المادة 97 من النظام الداغلي للمجلس. 
(3) المادة 88 من النظام الداعلي للمجلس. 
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يعهد إلى رئيس الجلسة تشكيل وإدارة الجلسات رمراعاة الأولرية 
في النفاشات والمداولات وتطبيق النظام الداخلي والمحافظة على النظام 
أثناء الجلسات الرسمية وثقاً للنظام الداخلي. ريستطيع الرئيس في كل 
جلسة؛ رقبل البده بجدول الأعمال.”التحدث لمدة نصف ساعة حرل 
القضايا الهامة والمسائل المختلفة العاجلة والملحة. 


فرارات الجلسة المغلقة تكون رسمية في حال صادق عليها ثلاثة 
أرباع (4/ 3) مجموع الامضاء ربحضور مجلس صيائة الدستور. ويجب 
انشر التقارير والقرارات بعد زوال الظروف الاستثئائية مباشرة. وذلك 
لإطلاع الجماهير عليها. نستئتج مما سبق أن النصاب والحضور يعتبر 
أمراً ضرورياً حى يحول درن انعفاد التَعِلمَاثِ المغلقة. وجتى لا تنهيا 
الظروف المئاسية لعمل الانتهازيين السياسبين وتقطع علانة الشعب 
بأجهزة الحكم. 


جرت العادة في جميع مجالس دول العالم أن تعقد فيها 
جلسات مغلقة. ففي السريد على سبيل المثال عندما نقنضي الظروف 
والأوضاع الامنية للبلد أو الحالات المرتبطة بعلاقاتها مع جميع 
الدول والمنظمات الدولية:فإن جلسات المجلس تنعقد وراء الكواليس 
ومن دون حضور مراقبين أو مراسلين وتبحث في الشؤون والحالات 
الخاصة010, 


ك4 .عمسف 16ل عم اعة ومفعلينة 156 
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الفقرة السادسة: الكلمة والمداولة 


أولاً - الكلمة: رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالإضافة إلى 
مسؤولية إدارة المجلس!؟ هر مسؤول مباشرة عن علاقات المجلس مع 
بقية السلطات والمؤسسات الاخرى. وكذلك يكرن ممثل السلطة 
النشريعية في بعض المؤسسات والإدارات العليا للدولة!©. وعلى هذا 
الأساس فإنه يقوم بإعلام الأعضاء بجميع الأمرر الضرورية التي نرتبط 
بشؤون إدارة المجلس من جوائبها المختلفة. وفي هذا الخصوص ثفيد 
المادة 107 من النظام الداخلي: 

«ني كل جلسة وتبل البدء بجدرل الاعمال: يمكن لرئيس 
المجلس من خلال فقرة الاحداث المهمة رالقضابا الطارئة (ما يستجد 
من أمور) أن يطلع السيادة'التواب على آخر المسعجداث التي يراها 
ضرورية لذلك» والمدة المحداةة ليتزد“هذه الأمور هي خمسة عشر دقيقة 
على الأكثر». وبالإضافة إلى أن الننجلس يقوم بأداء مهامه عبر الطرق 
الفانونية المحددة في الدستور فهو يعتبر كذلك المكان الأنسب لمناقشة 
وطرح المسائل المختلفة والمشكلات الثي تراجه المجدمع ويتشوق 
المواطئون أصحاب العلاقة لسماع القضايا السياسبة والمشكلات 
الاجتماعية تطرح من قبل ممثليهم أمام المجلس حبث إن النواب استناداً 
إلى القانرن ورفبة منهم بغية القيام بمهامهم التمثيلبة مكلفون بوضع نضايا 
رهموم الشعب أمام البرلمان وتهيئة الأزضية المناسبة لمناقشة وبحث 
مطالب الشعب. المادة 84 من الدستور تأخل هله المسألة بعين الاعتبار 
ونوضح ما يلي: 
(]) البند ! من المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس. 
(2) المادة 103 من النظام الداخلي للمجلس. 
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«كل عضر مسؤول أمام الشعب ومن حقه إبداء رأيه في جميع 
القضايا الداخلية والخارجية للبلد», 


ونقاً للمادة 106 من النظام الداخلي للمجلس فإنه وفي كل جلسة 
رسمية يحق لعضرين بشكل دوري؛ وبناء على الفرعة التي تم سحبها 
سابقاً. التحدث أمام البرلمان لمدة عشرة دثائق وذلك قبل البدء بجدرل 
الأعمال. ويمكن لكل ثائب إعطاء كامل ونته أو ثلاث دقائق على الاقل 
من وثته للمتحدث الآخر. وكل نائب بإمكانه بالإضافة إلى الوقت 
المخصص له وهو عشر دقائن كحد أكثر الاستفادة من وقت المتحدثين 
الآخرين في نفس الجلسة. 

ثانياً ‏ المداولة (النقاش): مستطلح البرئمان!؟ الذي تم ترجمته 
إلى الفارسية باسم المجلس يعني مكان التمرار والتشاور والتداول0, 

أعضاء المجلس بَِفَتْهَم الممثلين الشرصبين للشعب يسعون من 
خلال مشاركتهم في المداولات والمباحثات إلى إيصال أصوات موكليهم 
إلى أسماع جميع النواب والأجهزة الحكومية وإبراز حججهم وتبريراتهم 
لاود أررقضش تدروع نا ارا وان انث أن موضو نف 

حفيقةٌ يجب القول بأن القوانين تشن طريقها إلى الإقرار والمصادقة 
بعد انتهاء هذه المناقشات والمداولات المجدية. 

لصا و نا 
الداخعلي المجلس الشورى الإسلامي من أجل شرح رتوضيح النرتيبات 


0 ين 
(2) أبر الفضل ثاضي شريمة بناهي. مرجع سابن» صن 427. 
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والشروط الضرررية لإلفاء الخطاب (الكلمة) رطريقه المداولات 
والمناقشات بين النواب. فمع بده الجلسة يقوم المجلس من أجل الشروع 
بمهامه بافتتاح جدول الأعمال؛ وتركل مسألة ابتكار أسلوب للمناقشات 
والمداولات إلى الأعضاء أنفسهم؛ حتى يتمكنوا من خلال التشاور 
والبحث رإبداء وجهات نظرهم من التوصل إلى قرار واحد. أما القضايا 
المتعلقة بالمناقشاث والمداولات ففد حددث استناداً إلى النظام الداخلي 


المبحث الثاني 
الثواب وقضية. حل البرلمان 
الفقرة الأولى: التمثيل (النيابة) 


النبابة منصب يتم الوصول إليه عن طريق الاستفتاء العام 
والانتخابات وهو السبيل الأمثل لتحقيق السيادة الوطنية, 

تعني النيابة بمفهومها الخاص نحفيق جزه من السيادة؛ أي السلطة 
التشريعية. وبنص دستور الجمهورية الإسلامية في مادته الثامئة والخمسون 
على أن: ممارسة السلطة التشريعية تكون من خلال مجلس الشورى 
الإسلامي المؤلف من النواب المنتخبين من قبل الشعب. ويثم إبلاغ 
قراراته بعد إنجاز المراحل القن جاهزاً للتنفيذ إلى كل من 
السلطتين التنفيذية والقضائية. كما تنص المادة 65 من الدستور على أن 
كل نائب مسؤول أمام الشعب ويحئ له إبداء وجهة نظره في جميع 


(1) 2. سيد محمد هاشمي؛ مرجع سابق؛ من 115. 
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القضايا الداخلية والخارجية. وبناء على هذا نإنه على الرغم من أن كل 
نائب يتم التخابه في دائرته الالتخابية المحددة إلا أن اتكون عامة 
وشاملة لجميع أبناء الشعب مع المحافظة على صلته الوثيقة بناخبيه 
وأهالي دائرته الانعخابية والحرص على عدم قطع هذه العلاقة؛ إذا 
التمثبل يكون وطنياً شاملاً وليس إقليمياً ومحلياً والنائب يمثل الآمة 
جمعاء ومن الصفاث الأخرى التي يتميز بها النواب شمولية التمثبل, 
ويقول أحد أساتذة الحقوق في هذا الخصوص”'؟: يحصل النواب على 
شرهيتهم من خلال أصوات الشعب واصطلاحاً يقال بأن الموكلين 
يختارون وكلاءهم من أجل حل المعضلات السياسية في المجتمع. رعلى 
الرغم من أن النواب مسؤولون أمام الشعبء إلا أنه لا توجد هناك أي 
صيغة علاقة قالونية يمكن الاسئناد إليها من أجل ملاحقة النواب 
المتخلفين عن أداء أعمالهم وؤاجباتهم تنجاه الشعب. إذ يتمتع النواب 
هنا بصلاحبة وحرية تامةء_ويفوَموَك”بأذاء مهامهم النيابية وفق ما يرونه 
مناسباً من خلال إبداء آرائهم ووججهَاتَ نظرهم. هذا يعني إن الوكالة 
هي وكالة تمثيلية وليست إلزامية حيث إن الثالب لا يسأل من قبل 
اخبيه ولا يخضع للمسألة أو المحسابة أو إمكانية عزله. 

بقول الدكتور زهير شكر؛ فالنائب يمثل نظرياً الأمةء أي الشعب 


اللبنائي» بالرغم من انتمائه إلى طائفة معينة وانتخابه من المراطنين ني 
دائرة انتخابية محدردة!© (9, 


(1) د. سيد محمد هاشميء مرجع سايل؛ هن 122. 

(2) دكتور زهير شكره الرسيط في القانون الدستوري اللبنائي دار بلال للطباعة 
والنشر ش.م.م2001, ص 377 

(3) تنص الماده27 من الدستور اللبئاني على أن «مضر مجلس النراب يمثل الآمة 
جمعاء ولا يجوز أن نربط وكالته بنيد أر شرط من قيل مك 


239 


على أي أساس حقوقي ‏ سياسي تبنى العلاقة بين النواب 
والشعب؟ وني هذا الصدد يبدي عنماء الحقوق وفقهائهم رأيان 
مختلفان» فمنهم من يرى أن التمثيل عبارة عن وكالة (نيابة) تحمل فوانينه 
وئتائجه للممثل (للثائب) أي أن الوكالة إلزامية. 


ويرى آخرون أن التمثيل هو بناء حقوقي - سباسي خاصء ومن 
البديهي أن لا يندرج في إطار القواعد الحقوقية التفليدية بل له فراعد 
وضرابط خاصة. ويالتالي فالوكالة هي تنثثلية. 

استناداً للرأي الأول يكون النالب مكلفاً بإبداء رأيه ررجهات نظره 
في المجالس التشريعية بئاء على آراء ووجهات نظر موكليه؛ أما الرأي 
الثاني فيرى أنه على النائب العمل والقيام بمهامه التشريعية وفقاً لما يمليه 
عليه ضميره وثقافته رسعة افكازة: بالإضَافة إلى اجتهاداته الشخصية. 
فييدي رأيه في إطار الحقيفة والمضلحة:العامة للشعب, 


تعتبر الغالبية العظمى من علمآء القانون الدستوري أن الرأي الثاني 
هو أكثر عقلائية ومنطقية وذلك لأنه: 

أولاً: في المجالس التشريعية يثم يوميا طرح الكثير من القضايا 
والمشاكل الني لا يستطيع أي نائب بحثها مع مركليه يومياً والحصول 
على آرائهم حولها وبالثائي العمل وفن هله الآراء. 

ثانياً: يحق للتاحبين الذين انتخبوا ثالباً من بينهم وأرسلوه إلى 
المجالس التشريعية أن يطالبوا دائماً بتوضيحاث حول التصربحات 
والموافف السياسية التي يتخذها ممثلهم في البرلمان؛ لكن هنا علينا أن 
نعلم أن أعضاء المجالس التشريعية؛ على الرغم من كوثهم ممثلين 
للشعب لكنهم: ليسوا موظفين يكونون طوع أمرهم وحسب. 
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ثالقاً: إذا ما اتخد النواب موقفاً وأبدرا آراء أثناء تمثيلهم في 
المجلس خلافاً لآراء ووجهات نظر عامة موكليهم فإنهم سيواجهون 
بالرفضس من قبل الشعب في الانتخابات القادمة: وهذا بحد ذاته يعد 
ضمائاً ردليلاً قاطعاً على أن النواب ملزمون يعدم الخروج عن إطار 
الرأي العام لكاقة أبناء المجتمع!". 

وبدلك يزول التخوف الذي كان يبديه بعض أصحاب ومؤيدي 
الرأي الثاني والمتمثل بالاستفلالية والاستبداد والتحكم بالقرارات. 


على أبة حال؛ فقد أثبنت التجربة أن هذا التخوف لم يكن من 
فراغ. ففي حالات كثبرة ومتعددة رأينا أن النواب؛ وبعد الحصول على 
أصوات الشعب وانتخابهم لعضرية المِجَلنَ؛ أخذوا يعملرن خلافاً لرغبة 
رإرادة مركليهم» ولهذا السبب فقد ضعت الكثير من الدول قوانين 
رنواعد من أجل الحد من هله الظاهرة. ويمكن الإشارة هنا إلى سيادة 
النظام والاتضباط الحزبي. وذلك لأن الأحزاب» ومن أجل المحافظة 
على سمعتها وشعبيتهاء تسعى دائماً للعمل وفق مطالب وإرادة الشعب» 
رهذا ما تطالب به النواب الذين يمثلونها. إلا أن لهذا الآمر سلبياته أيضاً 
ريعتبر نهديداً للديمقراطية في البلد إذ إنه مع تعاظم قوة الاحزاب 
وضرورة حمايتها ودعمها لمرشحيها ماديا ومعنوياً من أجل رفح قدرتهم 
على التنافس مع رقبائهم فقد دفع هذا الأمر النواب إلى الابتعاد عن 
الشعب وعن تبني آرائه. وبدلاً من ذلك أصبحوا ميالين أكثر فأكثر إلى 
٠‏ الاحزاب وتوجهاتهاء وبالثالي أصبحوا تابعين لها. وهذا ما يؤدي بالتالي 


(1) د, جعفر برشهري؛ القانون الدستوري. الطبعة الأولى؛ منشوراث كنج دائش؛ 
17 صن 19ر30 
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إلى انخفاض نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات ويؤثر سلبيط عليها. 
الميزة الأخرى الثي تنصف بها الثيابة هي عدم إمكائية عزل النواب. 
وذلك على عكس الوكالة في القانون الخاص حيث بإمكان الموكل عزل 
الوكيل في أي رقت يريد”». إذا إمكائية عزل النواب من قبل الشاعبين 
أمراً لا وجود له. إلا فما ندر من الدول وخخاصة فبعض الأنظمة الشيوعية 
التي كانت موجودة في أورربا. وعلى هذا الأساس يستطيع النواب القيام 
بمهامهم التشريعية والتمثيلية باستقلالية تامة طيلة الدورة التشريعية أو ما 
تبقى منها دون الالتزام بتقديم الترضيحات والإجابات لموكليهم ردرن أن 
يكرنوا مسؤولين أمام مركليهم. 


اولاً: منصب النيابة: بتم:اتنتخاب نواب البرلمان لهذا المنصب من 
قبل الشعب مباشرة؛ وذلك عبَراسَلسبلة من المراحل القانونية؛ حيث إذ 
الشعب يخنار ممثليه بعد الإطلاع والندقيق في برامجهم الانتخابية 
وإمكاناتهم وسيرهم الذانية؛ ويتمنى عليهم الالتزام بالوعود التي قطعوها 
على انفسهم أثناء حملتهم الائتخابية. وعلى هذا الأساس فإن منصب 
التمثيل النبابي لا بعد حفاً شخصياً يمكن للنائب ممارسته وفقاً لميوله 
ورغباته الشخصية أو أن يفوضه إلى شخص آخر. وقد أشار دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى هذه النقطة أيضاء 


فاستناداً إلى المادة 85 من الدستور: «بعتبر منصب النيابة منصباً 
محصوراً بشخص محدد ولا يحق تفويضه إلى شخص آخر. كما أله لا 
يمكن للمجلس إسناد صلاحية التشريع إلى شخص أو هيئة أخرى», 
(1) المادة 879 من القائرن المدثي الإيرانيء 
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يتم الوصول إلى هذا المنصب بعد طي مجموعة من المراحل 
القانونية وترشيح مجموهة من الأشخاص ومن ثم يتم اثنشابهم عن طريق 
الاقتراع المباشرة"؟, 

عندما يختار الشعب شخصاً بصفته ثالباً فإنه يعثبر وكيلاً لهم. رلكنه 
لا يمكن أن يكرن وكيلاً بالوكالة!©. وبالنسبة لهذا الموضوع هناك 
مجمرعة من النقاط التي لابد من الإشارة إليها وهي أولاً: إن منصب 
النيابة يعد منصباً إدارياً وتمثيلياً. وند ذكر هذا الأمر صراحة في القسم 
الدستوري للنواب. وهو على الشكل التالي: «أقسم بلله العظيم أمام 
الفرآن الكريم أن التزم الأمانة والصدق في أداء مهمة التمثيل». أما ني 
القائون المدني رني عقد الوكالة نإنه بمكن للمركل أن يعطي للركيل إذناً 
بتوكيل شخصص آخر عله ويطلق عند ذلك على هذا الوكيل وكيلاً بالوكالة. 

وبغض النظر عن مسألة عدم وسجود ِل لتفويض متصب النيابة؛ 
فإن التفويض وإسناد منصب النبابة إلى شخْص آخر يمكن أن يؤدي إلى 
إضعاف سيادة الشعب”0. لذلك يَتَمَبَْ تَهبئة الظرؤف المئاسبة واتخاذ 
إجراءاث فعالة للحد من إضعاف رتهميش سيادة الشعبه ‏ 7 

ثانياً: بعمل النواب على اتخاذ قراراتهم بشكل جماعي يعبر عن 
الرأي العام للمجلس وبعبارة أخرى؛ الأعمال الفردبة للنواب تصاغ بشكل 
جماعي ريعبر عنها باسم المجاس» فلا تتمتع بشخصية مستقلة عن نواب 
المجلس. وقد أشارت المادة 57 إلى أنه يمكن النظر إلى السلطات الثلاث 
من هذا المنظار. وعلى هذا الأساس فليس الثائب وحذه لا يحق له 


(1) المادة 62 من الدستور. 

(2) المحفير المفصل لمدارلات المجلس المتملثة بالمنامشاث النهالية حول الاستررء 
المجلد 2 ص 843. 

(3) محمد هاشمي, لقس المصدرء ص 122 
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تفويض منصبهء بل إن المجلس برمته لا يح له تخويل مهامه القانرئية 
والتشريعية إلى شخص ما أو هيئة محددة. حبث إن المجلس بعد تجسيداً 
ورمزاً لإرادة الأمة ولا يستطيع التنازل عن حقوق الأمة إلى جهة أخرى؛ 
إذ إن إسناد هذه المهمة إلى جهة أخرى بعد إجراء مخالفاً لإرادة النا 
لابد من الإشارة إلى أن المادة 85 قد حددث حالات اسكثثائية 
يحق فيها للمجلس تخويل سلطة سن القوائين إلى اللجان الداخخلية مع 
الأخذ بعين الاعتبار المادة (72)!© من الدستور: لكن هذه القرانين 
ستكون اختيارية والتصديق النهائي عليها يتم من قبل المجلس نفسه!©. 


(1) المادة 72: ليس بإمكان مجلس الشورى الإسلامي سن نوالين نتعارض مع 
المبادئ والأصول والاحكام الياثنية لتمذاهب الوسمية في البلاد أو مع الدسعور. 
وإن تحديد هلا الأمر هو من اص مّلس صيائة الدستور كما جاء في المادة 
6 

المادة 85: إن المنمب التبائي :يجيد بشخص معبن ولا يمكن تفويضه إلى 
شخصص أخرء ركذلك لا يستطيع المجلس نخويل سلطة التشريع إلى شخص أر 
جهة أخرى إلا في بعض الحالاث الاستثائية الني بحق فيها للمجلس إسناد سلطة 
سن بعض الفوائين إلى اللجان الداخعلية مع مراعاة المادة 72. رفي هذه الحالة 
ستنفل هله الفواثين وفقاً للمد؛ الزمنية الني يحددها المجلس لامتحائها أما 
المصادقة النهائية عليها فتكون عبر المجلس ثفسه. كذلك يحن لمجلس الشوري 
الإسلامي تخويل سلطة المصادقة بشكل دائم على الأنظمة الداخلية للمنظماث 
والشركات والمؤسساث الحكومية أو التابعة للحكومة إلى اللجان المخنصة مع 
مراعاة المادة 72 أر إعطاء الحكرية حن المصادثة علبهم: وفي هله الصالة يجب 
أن لا نتعارض ثوانين وفرارات الحكومة مع الاصول والاحكام الدينية للمذهب 
الرسمي في البلاد أو مع الدسئور؛ وتحديد هذا الأمر هر من اختصاص مجلس 
صيانة النسعرر رهر مدرج في المادة 96 من الدستور. بالإضافة إلى أن قراراث 
الحكومة وإجراءاتها يجب أن لا نتعارض وتننافى مع الفوانين والاحكام العامة 
للدولة وللتدقيق وإعلام عدم ثنافي هذه الفرارات مع القوانين المذكورء لإنه يجب 
عرضها للتطيل وإبلالم رئيس مجلس الشورى الإسلامي بها. 
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بالإضافة إلى أن منصب النيابة يكون محددا بشخص معين كما تم 
توضيحه مسبقاً إلا أن هناك نضية مهمة أخرى وهي مسألة المشاركة في 
التمثبل أي أن نحديد شخص النالب لا يعني أن يمارس سلطته الفردية 
والمستقلة في إدارة الأمورء بل إن مجلس الشررى الإسلامي يثبث 
حضوره من خلال النواب مجتمعين: ربامتلاكه لشخصية حقوقية مستقلة 
عن أعضاله نإنه يمارس سلطته التشريعية. ركذلك فقد تطرق الدستور في 
مواد متعددة وبشكل مفصل إلى صلاحيات وسلطات مجلس الشورى 
الإسلامي من دون أدنى تعريف بسلطات مستقلة للنواب. واستناداً إلى 
هذه المواد فإئه يتم تجسيد السلطات المشتركة للنواب بأشكالها المختلفة 
فقط عن طريق المشاركة في قضايا وهموم المجلس وأخيراً من خلال 
رأي الأكثرية. أما القراراث فيتثم الاعتراف بها رتنفيذها باسم 
المجلس7©. لذا فإن منصب البَابة لآلْمئيل) يكون مختصاً بشخص ولا 
يقبل التفويض؛ وهذا بعني. أن «التشريع ليس.حقاً للنواب حتى يغضرا 
النظر عنه أو يسندوه بشكل مزقت إلى مرجع آخر؛ بل هو عبارة عن 
مسؤولية ومهمة أسئدها الدستور إليهم: إذا ئم انتخاب الئواب من أجل 
سن القدائين0©, 

ثائياً؛ حصانة النواب أو الحصانة البرلمانية معاتصصم! دم) 
(#تنهادعتهه اتوم : البدايات الأولى للحصانة النيابية كانت في بريطائية 
مهد الديموفراطية واليرلمائية. حيث نكرست منل نهاية القرن السابع عشر 
حرية التعبير للئواب بموجب امتياز حرية الخطابءههمة ,5 ولمع 
أما في فرئسا فلقد ظهرت الحصانة الثيابية بمبادرة من ميرابو داهعاةئذ30 


(1) محمد هاشمي: مصثر صابن؛ صن 123 122. 
(2) د. ناصر كاترزيان؛ مقدمات الحقوق؛ المجلد الثاني. مراجع الحقوقه صن 113. 
245 


مئذ الساعات الأولى للقورة الفرئسية”'. حيث إن تهديد كيان البرلمان 
بالتزامن مع انساع دائرة سلطئه فرض ضرورة إلحاق هذه الحصاتة إلى 
حقرق النواب باعتبارها حقاً عملياً لهم. وعلى هذا الأساس فإن الحصالة 
حن ‏ امتياز عملي منبثق عن طبيعة التمثيل بحيث يستلزم كلاهما الآخر. 
ولذلك فإنها تربط بالنظام العام, 

الحصانة تعني لغوياً المصان والمحفوظ”2. الحصانة البرلمائية وهي 
عبارة عن مجموهة الإجراءات الفانرنية الني تجعل النائب في البرلمان محمياً 
ومصرناً بشكل كامل في إطارها وتبعد عنه الملاحقات القضائية والأمئية!©, 

وباعتفادي الشخصي: تعد الحصانة البرلمانية امتيازاً قانرنياً يحمي 
أعضاء المجلس بصفتهم التمثيلية وليس شخصياً في مختلف الظررف 
والشروط وذلك استناداً إلى تائون محدة:,في حال توجيه الاتهام إليهم 
فإنها تحمبهم من الملاحنة القضائية والعقوبات الصادرة بحفهم أو أله يتم 
التحقبق وإصدار الحكم بشائه توق نظام : مجاكيناث حاص بهم. 

تعرف الحصانة الثيابية بأنها «مجموع الأحكام الدسئورية التي نؤمن 
للنراب نظام فانوني مختلف عن النظام القانوني العادي الذي يطبق على 
عامة الناس فيما خص علاقاتهم مع العدالة رذلك يهدف الحفاظ على 
صلاحيائهم واستقلاليتهم)”* يمكن القرل إن الحصائة البرلمانية هي عبارة 


(1) «كتور زهير شكرء المرججع السابن ص 581. 
(2) حسن عميدء النامرس الفارسي؛ انطبعة الرابعة» منشورات أمير كبيرء 2000 م٠‏ 
عن 1095 
(3) د. أبو الفضل قاضي. مرجع سابق؛ عن 466. 
(4) -تممدمعع ممنافة ,«مسوقل بك عنسماد مله ؛ بماطصممم 1 مك ممعم تسمعمت. 
.5م1919 مده مو 
انقلا عن الدكتور زهير شكر المرجع الساب ص 0ك 441 
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عن مجمرعة الإجراءاث القائرنية التي تجعل ثائب البرلمان في دائرة 
الحماية القانرنية وتصونه من الملاحفات القضائية والأمنية؛ أو أن 
الحصانة النيابية (البرلمائية) تقوم بحماية أعضاء البرئمان من الملاحقات 
القضائية الناجمة عن الشكاوى التي تقدمها الحكومة أر أفراه خاصين 
ضدمم!", 

ما هي فلسفة الحصائة البرلمائية؟ بما أن مبدا الحصائة هر من 
المبادئ المسئثناة من القاهدة القائلة بتساوي المواطنين أمام القائرث 
والعدالة» أو بتعبير آخرء تعد الحصانة النبابية مستثناة من الفاعدة العامة 
والشاملة التي تدفر إلى تساوي الافراد أمام القانون: فلماذا إذا نم قبول 
هذا الاسثناء يتم الدفاع عنه اليوم؟ 


كان النواب يتمرضون سثابقاًالمبتلف أنواع التهديد والتضييق» 
وكذلك كانث نوجه لهم التهم الراهية: الأمر الذي كان يحد من فاعلبتهم 
المهنية. ولهذا السبب تم طرخ مسألة الحمّآنة للنراب وذلك ليتم الحد 
من التصرفات العفوية وغير المسؤولة التي كانت تبدر عن مختلف 
الأشخاص؛ ركذلك حتى لا يتسنى للأشخاص المتنفذين أو حنى 
اللسلطتين التنفيذبة والقضائبة منع الدائب من القيام بنشاطاته المهنية 
الصحيحة. 

وإذا ما عدنا للتاريخ الرجدنا مدى المعاثاة والصعوبات التي كان 
يواجهها النواب وكذلك المجالس التشريعية في بداية تأسيس تلك 
المجالس» ولذلك كان وضع قائرن الحصانة أمراً مبرراً ومقبولاً. أما في 


200 يم رزو ,ممموي؟ مل قعالم قلقم روتلماممصماتمو مها ممتدنا باممسماتدط 
53 
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الزمن الحاضر فهل هناك حاجة لأن يتمتع النائب بمثل هذه الحصائة؟ 
وخصوصاً في الدول التي يتم فيها انتخاب النواب بحرية كاملة؛ ووصل 
فبها البرلمان إلى ذروة سلطته؛ وئرسخت فبها مبادىء الديمقراطية ومبدا 
فصل السلطاث. 

يعد مبدأ الحصانة من المبادىء المسئثثاة من القاعدة القائمة على 
أساس المساراة بين المواطنين أمام النانرن والعدالة. وقد تم الأخذ به 
في بداية الأمر بهدف الدناع عن عمل البرلمان بحسب الضرورة؛ إذ إن 
البرلمان في ذلك الرئت لم يكن قد أكمل مراحله التأسيسية» رلم يكن 
قد رصل إلى ألفرة الكائية التي تسمح له بفرض ئفسه من دون الحاجة 
إلى تلك المقدمات (الحصالة). 

لكدنا نلاحظ اليوم أن هلا الأمر ([الحصانة) غير مبرر في الدرل 
التي نتمتع ببرلمانات متطورة ومنسجية وهناك بعض الحقرقيين ورجال 
القانون الذين يعتبررن الحصائة امنيا وتوكدون على نعارضه مع مبدأ 
المساواة بين حقوق المواطنين!", 

أما ما هو شالع اليوم فهو تمئع النواب في أكثر الدول بالحصالة 
وذلك من أجل القيام بأعمالهم النيابية. وبالإسئناد إلى الدسانير المرجودة 
في أكثر الدرل فإن جميع النراب يتمنعون بالحصاثة القاثونبة التي تجنبهم 
عمليات الاعتقال والمحاكمة بسبب ما يدلون به من تصريحات أثناء أداء 
مهامهم التمثيلية؛ وفي حال لم ينص الدستور صراحةٌ على هذا الأمر نقد 
نمت الإشارة إليه في القوانين العادبة والعرفية» وكذلك في السياسات 
العامة والسجلاث القضائية وعلى أية حال فقد لقي مفهوم عدم المسؤولية 


(1) د, أبو الفضل قاضي؛ نفس المرجع: صن 467 - 466. 
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البرلمانية فبولاً واسع النطاق من قبل علماء وفقهاء القانون؛ وكذلك ظهر 
هذا في سلوك الدول والحكومات. جدير بالذكر أن دساتير بعض الدول 
كانت ند وضعت قيود وقواعد للحد من استخلال الثائب لهذا المبدا» 
حيث إن دسئور جمهورية ألمانيا الاتحادية على سبيل المثال نص على 
أن حصانة الثائب لا تشمل الإهانة أر التجريح للآخرين أثتاء أداء مهابه 
التمثيلية. 

وفي بريطانيا لا يرجد نص قائرني صربح يشير إلى مبدأ حصالة 
النائب بل إن جميع المراكز والمراجع القضالية تعتبر هذا المبدأ من 
ضروريات حرية التعبيرء ويخلصون إلى نتيجة مفادها أن الآثار الداجمة 
عن حصانة الثائب هي لفسها في جميع الدول؛ ويررن أن كل شكرى 
نتعلق بإهانة أو ادعاء ضد الداقبك بسب ما بدر منه في اجتماعات 
المجلس أو ما عبر نه في اللجان الخاصة هي باطلة وغير قانونية/2, 

أما في الولايات المتخدة الأمريّكية فيعترزون التعرض للنائب آثناء 
مشاركته الحرة في الجلسات الدورية للمجلس أمراً غير مقبول. وعلى 
هذا الأساس يمنمون توقيف النائب أثناء مجيئه للمشاركة في جلسات 
المجلس أو أثناء مغادرته. 

ففي حال ارنكاب أحد نواب الكونجرس لعمل يعد جرماً بنظر 
القانون أو يؤدي إلى الإخلال بالنظام والأمن العام فإنه يتعرض للملاحقة 
القانونية: وفي هذه الحالاث لا يتمتع النائب عملياً بالحصائة البرلمائية0© 
ويثم التعامل معهم قائونياً مثلهم مثل بقية أفراد المجتمع. 
(1) د. جعفر برشهريء الفانون الدستوري المقارنة والتطبيفية؛ منشورات كنج دائش. 

عام 1997 صن 369 
(2) ,(1990) .ومائهه لدمممة ها مميومنافاط ممتعدمعة) موماتجائم ومعتمعسملاموم 
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وكما أشرنا سابقاً فإن الحصانة بمعناها العام والشامل هي عبارة 
عن حالة مزئتة تبفي حاملها بمعزل عن الملاحقات القائونية ورجال 
الأمن بالرغم من ارئكابه لأحد الجرائم أو المشالفات» أي أنه حتى ولو 
تم ارتكاب أحد الأعمال التي توصف بالجنائية من قبل الشخص الذي 
يتمقع بالحصائة فإن رجال الأمن ليس لديهم الح بملاحقته أر اعتفاله 
أو حثى التعرض له. 

بطلع البرلمان في الأنظمة التي تفرم على أساس الفصل النسبي 
للسلطات بمهام ومسؤوليات حساسة وكبيرة؛ وبالتأكيد يحق للبرلمان 
الإشراف والمراقية على عمل السلطات الأخرى الأمر الذي ند يشلق 
جوأ من الحساسية, 

وني هذا الصدد يقول أحبآسائذة ألقانون الدستور”"2: يتمتع النواب 
من حيث مكائتهم الاجتماعية والشخصنية بحفرق رواجبات كغيرهم من 
أبثاء المجتمع كافة؛ ولكن طيغَة عَمِلهَم كثراب'تضعهم في مكانة اجتماعية 
خحاصة ومتميزة عن بقية أفراد المجتمع. إن المسؤولية المهمة والمصيرية 
للنيابة والدور السياسي الذي يلعبه النراب في تغيبر حفوق وواجبات 
المراطنين والقدرة المؤثرة لهزلاء على مصالح مختلف طبقات المجتمع 
وحنى على المسزرلين الكبار في السلطة التنفيذية: هذه الأمور جميعها 
تجمل النائب دائماً محط كره رحقد ومكائد الآخرين. لذلك فإن مصالح 
الشعب هي من مسؤولية النواب ومن واجبهم الدفاع عنها. 

وفيما بتعلق بالحصانة هناك بعض النفاط التي لابد من الإشارة 
إليها وهي: 


(1) د. سيد محمد هاشميء مرجع سايق ص 124. 
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أولاً: ترنبط الحصانة بالملاحفات الجزائية وارتكاب الجرائم ولا 
تشمل المسائل الحفوقية. 

ثانهاً: تشمل الحصانة الجرائم والجنح وعلى هذا الأساس فهي لا 
نشمل المخالفات التي بترئب عليها غرامات ثقدية كالمخالفات المرورية. 

ثالقاً: لا تشمل الحصائة الجرائم المشهودة (مع سبق الإصرار 
والترصد).؛ إذ إن النائب عند ما يرنكب جريمة» كالقتل أر الشجار 
المسلح (الضرب العمد)؛ نتم ملاحقته مثله مثل الأفراد العاديين: ولا 
يستطيع سوى إعلام المجلس بما حدث. 

رابعاً: نشمل حصانة الثائب البرلمائية مسكنه أيضاً. 

خامساً: تنتهي فترة الحصانة بانتهاء الفترة التيابية وبمجرد التهاء 
نتره الثيابية ترفع عنه الحصانة. إرفنا!لابد من الإشارة إلى أن الملاحقات 
الجزائية والقانونية (المدنية) المترنبة على المهام والمسوليات التي كان 
يقوم بها في المجلس لا يثم نيلها حتى ولو انتهت فترته النيابية. 

سادساً: بحسب قراتين بعض الدول فإن الحصانة لا تشمل كامل 
فترة العضوبة بل إنها نشمل أيام عمل البرلمان فقط. أي أنه يمكن اعتفال 
أعضاء البرلمان وملاحقتهم في أبام العطل الرسمية للمجلس حبث 
يتوجب فقط إعلام رئيس المجلس وإطلاعه على المرضوع. 

يمكن أن تتخذ الحصانة النيابية شكلين رئيسيين. وكالت ند نصثك 
قرانين بعض الدول على الشكلين معاً رفي بعض الدول الأخرى تمت 
الإشارة إلى شكل واحد ففطء وهلين الشكلين هما: عدم المسؤولية 
التي تم التطرق إلبها مفصلاً والشكل الآخر هو عدم التعرض للثواب 
والذي يتم من خلاله استدداء النراب في حال اتهامهم أر ارتكابهم 
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لجرالم معينة من أية ملاحفة أو توقيف تحول دون أدائهم لمهامهم 
ومسؤولياتهم الثبابية. 

يمكن دراسة الحصانة البرلمانية (الثبابية) التي نعد من أسس النظام 
العام في الحقوق الأساسية ركذلك في النظام الحقوقي للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية على الشكل التالي: 

في الجمهورية الإسلامية الإبرائية لم تتم المصادقة ني مجلس 
الخبراه عام 1980 على الافتراح المتعلق بحصالة نواب مجلس الشورى 
الإسلامي؛ وذلك بدعوى عدم انسجامه مع المعايير الإسلامية وتعارضه 
مع ميدأ المساواة بين أبناء الشعب كافة. ويرى مشرعوا الدستور الإيراني 
ني هذا الخصوص أن نواب المجلس شأنهم كشأن بقبة أفراد الشعب من 
حيث ضرورة خضوعهم للملاحقة رالاعتّقال في حال ترجيه اتهام إلييم؛ 
رليس من الضروري حصولهم على-امتياز-الحصانة. وبناء على هذا ثرى 
أن الدستور الإيراني لم ينص "في اإتخد:مواده.صراحة على مبدأ الحصائة 
رلكن كل ما في الأمر أنه جاء في المادة 86 حول الحصانة النيابية ما 
يلي: #يتمثع أعضاء المجلس أثناء تأديتهم لمهامهم النيابية بالحرية 
الكاملة في إبداء آرائهم روجهات نظرهم فلا يمكن ملاحقتهم أو 
اعتقالهم بسبب ما يبدرنه من تصرفات أو تصريحات أثناء أداء واجبهم 
النمثيلي داخل المجلس»00, 

بالتأكيد فان قبول هذا المبدأ يعد ضماناً أساسباً لمكانة السيادة 
الوطنية الثي يعد مجلس الشورى الإسلامي أحد مظاهرها ررموزها 


(1) في هذا الخصرص راجع المادتين 54 من الدسثور 75 من النظام الداخعلي 
للمجلس. 
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الرئيسية وبالتالي يجب أن نستحوذ على اهتمام المشرع!". 

الدكثور سيد محمد هاشمي أستاذ القانون الدستوري يقول في هذا 
الخصرص: يبدو أن المبدأ المذكور قذ هيأ الأجواء الأمنية المناسبة 
البقوم ممثلو الشعب بأداء مهامهم النيابية المهمة وهم مطمئني الخاطر 
ويشاركون بفعالية في مختلف الأمور رالفضايا من درن أية هواجس أو 
تشويشات. 

ولايد من التنويه هنا إلى أنه وبحسب فوانين المشروطة فإن أعضاء 
البرلمان بعجلسيه (مجلس الشورى الوطني ومجلس الشيوخ) كانوا لا 
يخضعون إلى الملاحفة والاعتقال. والحصائة هنا لم نكن تعني إعفاءهم 
من العقوبات. فإذا ارئكب أحد الأعضاء,جنحة أر جناية بشكل علني وتم 
اعتقاله أثناء ذلك فحيئئل يتم اتشاذ الإجراء/المناسب بحفه ويتم إعلام 
المجلس بذلك. الشيء الذي يتمَتداولة الآن في دسثور الجمهورية 
الإسلامية فيما يتعلن بالحصانة هَوسَدَآ عَدَمَ المسؤولية الذي يبديه 
الثواب لي أداء مهامهم النيابية. أما مبدأ عدم التعرض” الذي يعد نوما 


(1) حاول مجلس الشورى الإسلامي في هدة مئاسباث منح أعضائه نوها من الحصانة 
رلكن مجلس صيانة الدسترر كان برففى ذلك دائماً والأمر الوحيد الذي تم قيرله. 
بعد تدخل مجلس تشخبص مصلسة النظام هر أن ينم ملاحئة النائب في أثناء فترة 
عضوبته مثله مثل السحافظين وحكام الأثاليم في طهران ولكن لا يتم تنفيذ الحكم 
نيه في مكان ارئكاب الجريمة إطلاقاً. 

(2) عدم التعرض ومن همدعداتدم دنانطهادبهلط يمني بسفهرم الصياثة الفردية (الحرية 
الشخصية) رهي بمعنى آخر تعني عدم ثنفيذ الطرق القانرنية العادية مثل الملاحقة 
رالمحاكمة عندما برنكب ثائباً؛ تلك الاعمال التي بعاقب عليه القانون ويجاز ذلك 
خارج إطار واجبه البرئماني وخارج بناية البرلمان؛ بارئكاب عمل يعثبر جرماً 
حسب الأهراف آر حسب القوائين المعمول بهاء فإله سبكون بطريقةٍ ما تحث 
حماية القالون. 
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آخراً من الحصالة فبتم حماية الأعضاء بموجبه من أية ملاحقة رتوقيف. 
يحول دون استمرارهم في أداء مهامهم النيابية والإطلاع بمسؤرليائهم 
التمثيلية: فإنه لم يتم التطرق له في الدستور الإيراني07, 


ربشأن هذا المبدأ (عدم التعرض).؛ هناك الكثير من الآراء 
ووجهات النظر المختلفة في جميع أنحاه العالم حول هذا الموضوع 
حيث يرى البعض أن هذا المبدأ بمهد الأرضية المناسبة لاستغلال 
المنصب من قبل النواب. ويحسب استطلاعات الرأي العام إن ميدأ عدم 
التعرض يعتبر امثيازأأ طبقياً مذموماً. ولكن بما أن الفيام والاطلاع 
بمسؤوليات ومهام كبيرة كالثمثيل النيابي تجعل هناك احثمالات لأن 
ينعرفس الثائب لمنختلف أنواع المؤامراث وتلفين الئهم؛ الأمر الذي يدفع 
به إلى الامتناع عن الحضور.زالنشاط. البرلماني. ريما أن للبرلمان مهام 
خطيرة وكبيرة وخصوصاً في الدول والأنظمة التي نأخد بمبدأ الفصل 
النسبي للسلطات؛ نإنة“بتحق له .القيام بعمليات الإشراف والمراقبة على 
عيبل السلطات الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى إثارة مجموعة من 
الحساسياث. ولهذه الأسباب مجدمعة كانت مسألة عدم التعرض 
والملاحقة والحصانة الجزائية للثواب من المسائل القائوئية والمنطفية التي 
لها مبرراتها القائونية. 


لا يهدف بالتأكيد هذا النوع من الحصانة إلى تبرئة ساحة النائب 
من التهم المنسوبة إليه بل يكون لعملية التحفيق حول الاتهام الموجه إليه 


(!) عدم التعرض لفد ورد بشكله البسيط في مواد الدسنور الإبرائي ولكن عند دراسة 
هله ألمادة المقترحة؛ فإن بعضي من أعضاء مجلس خبراء الفقه لقد اعتبروه امتبازاً 
إضافياً وهر خلاف للشريعة ولذلك قاموا بمعارضته ولي النهاية لم يتم التعصديق 
على هله الفقرة, 
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حالة استئنائية وعلى أساس أصول وإجراءات خاصة. لذلك يبدو أنه من 
المفيد جداً أن يتطرق دستور الجمهررية الإسلامية الإبرانية إلى هذه 
المسألة. 


الفقرة الثانية: حل البرلمان 

أولاً ‏ لمحة لاريخبة؛ فمئذ بداية نشكيل البرلمان في بريطانيا كان 
دوره مواجهة نسلط الملك. في الوقت الذي كان يتم فيه تشكيل البرلمان 
في بريطانيا دعماً للملك فإنها جرت العادة أن يقوم الملك نفسه بحل 
البرلمان وذلك في كل مرة لم يكن ينجح فيها بتحفيق أهدافه أي الملك 
أو في كل مرة كان يحفق فيها الهدف من وراء تشكيله وبالتالي لم تعد 
هناك حاجة لاستمرارة!8, 

حل المجلس التشريعي يمد د الزسائل المهبة للضغط على 
البرئمان والذي يعتبر في إطاز-الأنظية البرلمانية إجراء يصب في صالح 
السلطة التنفيذية» هذا بساوي الحق الذي تتمتع به السلعلة التشريعية في 
عزل وإقالة الوزراء. إن حل المجالس يعد من أهم الوسائل التي تملكها 
السلطة التنفيذية في مواجهة البرلمان وأكثرها فعالية. ريرتبط هذا بطبيعة 
الموقف فربما تكون المسألة متعلقة بحاكم البلاد (ملك أو رئيس 
جمهررية) أو الحكومة؛ ومن الممكن أن يشمل ذلك أيضاً المجلس 
الأول (مجلس التواب) أو المجلسين معاً. عادةٌ مندما يتألف البرلمان في 
مجلسين. فإن الحكومة تستطيع أن تحل المجلس الأول؛ وإن عدم 
انحلال المجلسين يسبب استقرار وثبات السلطة الرطنية في البلاد. 


236 د.سيد جلال الدين مدني» «الفانون الدسترري المقارنة: مرجع سابق: صن‎ )1( ٠ 
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والجهة ألني نبت عادةً بهذا الأمر هي رئيس الجمهوربة رذلك بناءٌ على 
إفتراح يقدمه رئيس الوزراء؛ حيث إنه يحق للحكومة ني الأنظمة 
البرلمائية حل البرلمان في حال وجدث ضرورة لذلك وإجراء الالتخابات 
لمجلس جديد!, 


يقرل المؤبدون لإمكائية حل البرلمان عن طريق الحكرمة أله بهذه 
الطريقة ففط يمكن للسلطة التنفيدية أن تتحرر من قيود وشروط البرلمان 
ونوجد حالة من الثعادل والعوازن مترافقة مع نوع من العماون بين 
المجلس والحكومة. وعلى هذا الأساس تم في كثبر من الدسائير تحديد 
المهام والمسؤرليات السياسية للوزراء. فكما للمجلس حن عزل رإقالة 
جميع الوزراء أو بعضهم فإن للحكومة كذلك حن حل البرلمان؛ ريقيم 
مؤيدو الحل الحجة على ذلك بآن الهدف من حل السلطة التشربعية 
(البرلمان) هو ليس إخضاع-البرلمان بل الهدف هو جعل البرلمان ني 
خدمة الشعب رالأخل بمطالبة يثك يعم“الاحتكام الى الشعب فحال 
رجود تباين فالموقف بين البرلمان والحكومة فموضرع هام كالموازئة أر 
السياسة العامة أو قانوناً ما. فإن إمكانية حل البرلمان ستجعله دائماً ضمن 
الاطر الني حددها الشعب له ونستئتج من ذلك أن مظاهر الديمفراطية 
نتجلى أكثر في حال كان هناك إمكائية لحل البرلمان» أما المناهضين 
لهذا الرأي فيمتندون أن إعطاء هذه الصلاحية للحكومة سيضعف السلطة 
التشريعية ويجعلها تابعة ومنفذة لأرامر السلطة التنفيذية وبائتالي نمس 
بحق سيادة الشعب رتضعفها. ١‏ 


لفد تم أخعذث مسألة حل البرلمان بعين الاعتبار في كثير من 


(1) د. بتوجير طباطباتي مؤتمتي: مصدر سابق؛ ص 138 
256 


دساتبر الدول؛ ففي بريطانيا على سبيل المثال يحق للملك دعوة مجلس 
العموم للاتعقاد أو يفوم بتعطيل أعماله ومن ثم يحله. ولكن جميع هذه 
الإجراءات يجب أن ثتم بناء على افتراح من الحكوية!9. 

كذلك أخذت جمهررية ألمانيا الانحادية بمبدأ حل البرلمان حيث 
يحق لرئيس الجمهورية بعد افتراح المسنشار وتوفر الشروط حل البرلمان. 

وفي الدستور الجديد لروسيا الاتحادية» نقد أعطى هذا الدسترر 
رئيس الجمهوربة حق ححل البرلمان (مجلس الدوما). كما أفرد دستور 
المشررطة الإيراني المواد 4 و8 لمسألة حل المجلس وأسلوب ذلك. 
غالبية دساتير الدول البرلمائبة وضعت قيرداً للحل حتى لا يؤدي إلى 
سيطرة الحكومة كاملة كأن لا يحل المتملس اكثر من مرة في السنة أو أن 
لا يحل خلال السنة الأولى من ولآبته أو أن لا يحل خلال السئة 
الأشهر الأخيرة من ولايته©, 

ثانياً - دستور الجمهورية الإسلامبة الإيرانية وحل البرلمان: في 
إطار الفصل الكامل للسلطات لا نستطيع السلطة التنفيذية حل البرئمان» 
ولم تدم الإشارة في دستور الجمهورية الإسلامية إلى هذه الفضية. الحالة 
الوحيدة التي يتم فيها حل المجلس هي استفالة جميع أعضاله والني لا 
يمكن اعتبارها حلاً للبرلمان أيضاء حيث انه على مجلس الشورى 
الإسلامي إنهاء دورته التشريعية كاملةً (أربع سنوات). وقبل انتهاء هذه 
المدة يجب إجراء عملية التصويث للدورة التانية. وهذا ما يبرر انعقاد 


(1) د. سيد جلال الدين مدني؛ «مقدمات القاترن الدسترري؟؛ منشوراث بايدار» 
الطبمة الثائية. 2001 صن 155 , 

(2) الدكتور زهير شكر في ملاحظانه على أطررحة الدكتوراه دولة لمولف هذا الكتاب 
لي الجامعة اللبدائية سن 2006, 
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المجلس بشكل مستمر ني البلاد؛ والدولة لا يمكن أن تبقى بدون 
مجلس إطلانا (وهله الحالة تنسجم مع الفصل الكامل للسلطات). 
السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية الإيرائية لا تتمتع بأي سلطة 
وإشراف على البرلمان حتى في الحالات التي نكون فيها الظررف 
السائدة في البلاد غير مناسبة لإجراء انتخاباث؛ فالمجلس الذي انتهت 
دورته التشريعية يجب عليه متابعة أعماله استناداً إلى المادة 68. 


في الحقيقة لابد من الإشارة هنا إلى أنه قد تم تسجيل اقتراح حل 
البرلمان في مسردة إعادة صيافة الدستور لعام 1989 وذلك في البند 
الرابع من المادة 110 الذي تم حذفه من مسؤوليات القائد بعد مداولات 
ومباحثات عصيبة بين النراب, وبالتالي لم يتغسمن الدستور من حيث 
المبدا أية مادة أو بند يشير إلى ال المجلس. وكذلك لم يوائق مجلس 
إعادة صياغة الدسئور في مدارلاتة ومتاخئائه على مشريع حل المجلس 
(البرلمان) وهذا نص قانرني صرَّبع: لكن التعضن استشف من البد 8 من 
المادة 110 من الدستور أنه باستطاعة القائد في الظررف والأوقات 
الحرجة والمتازمة حل البرلمان» رفد نص هذا البند على ما يلي: يمكن 
حل المشكلات والازمات التي تواجه النظام والني لا يمكن حلها 
بالطرق العادية عن طريق اللجوء إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام؛ أي 
أن القائد يستطيع في الأوقات العصيبة والحرجة حل البرلمان عن طريق 
مجلس تشخيص عصلحة النظام وذلك طبقاً لما جاء في هذا البند: آخل 
المشكلات الني لا يمكن حلها بالطرق العادية). وعلى هذا الأساس فإله 
إذا ما تبلورت ظروف أصبح من خلالها المجلس عائاً في وجه النظام 
ومسبباً للمشاكل والفوضى داخل البلادء وكانث في نفس الوقث قد 
استنفذت طرف الحل. التي تحول درن حل البرلمان: فإن القائد في هذه 
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الحالة يلجأ إلى حمل البرلمان عن طريق مجمع تشخيص مصلحة النظام. 

أتصار القائد (الولي الففيه) يصرون على هذه الصلاحية (الحق) 
ويعتضدون من خلال إيمائهم المطلق بالمبادئ والمثل العليا أن الولي الفقيه 
يجب أن لا يكون مقيداً بدستور هو أعلى من الفانون وفي كل رقت نقتي 
فيه المصلحة يستطيع انخاذ القرارات والإجراءات العملية وإن اما جاء في 
الدستور هو بالقدر الكافي الذي يجعل الولي الفقيه (قائد الثورة) يتربع على 
رأس الحكم ريهيمن على السلطات الثلاث؛ ويجعل الماد: 57 تنحكم 
بالمادة 110: ويرتقي بصلاحياث القيادة إلى أعلى مستويائها»”'". ويعبارة 
أخرى إن ما جاء في المادة 110 باعتباره مسؤوليات رصلاحيات للقيادة 
هر بمثابة مهام إجبارية للقيادة لا يمكن التنازل عنها أو تركهاء أما المهام 
الطوعية والانتغائية فيمكن التقيد بهال: 

إذا قبلنا بوجهة النظر هذه فإنه ستكؤن هناك إمكائية لحل المجلس 
من قبل القيادة» ولكن كما أشار بعض أعضاء مجلس إعادة صياغة 
الدسئور فإن حل البرلمان من قبل القيادة لن تكرن له انعكاسات ايجابية 
على المجتمع والجماهير الشعبية. رهذا يعني الاشتباك والاصطدام 35 
النواب الذين هم أنفسهم أهل القانون والتشريع؛ وبالثالي ثثار ضجة 
حول وجود خخرق للدستور2, 


ثالئأ - النظريات المطروحة حول حل البرلمان: يبدو أن مسألة حل 


(1) محمد شفيعي؛ فصلية الحكرمة الإسلامية - مكانة ولابة النقيه في الغائرن 
الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرائية: السئة الرابعة: 1999, العدد 03 من 
بايد 

(2© لئس المصدر,. 5 

(3) المحضر المفصل لمنائشات مجلس إعادا صيافة الدستور 1989 ج 2 ص 
0 الجلة 18. 
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البرلمان هي مسألة منطقية ومعفولة في كثير من النظم الحقوقية وذلك لأن 
السلطة التشريعية قادرة على خلق مجموعة من العقبات الثي قد نزدي إلى 
إيجاد خلل في مؤسسات البلادء ولذلك آفرت دسائير العديد من الدرل 
بمسألة حل البرلمان عن طرين السلطة التنفيذية» ولكن كيفية التطبيق 
والأسلوب الواجب اتباعه في ذلك كانت مثار جدل واخئلاف في 
رجهات النظر بين رجال القانرن والسباسة. 

يعتقد البعض أن إعطاء صلاحية حل البرلمان للسلطة التنفيذية 
(رئيس الجمهورية) التي هي في مسئوي واحد مع السلطة التشريعية 
سيكون نرعاً من التوجه والسير نحو الديكتاتورية أما البعض الآخر 
فيعتقدون بضرورة هذه الصلاحية بالنسبة للسلطة التنفيذية ويعتيرون 
النخوف من الاستبداد والديكتاتوربة أمر غير واقعي ويستدلون على ذلك 
بما بلي 

1 لا تستطيع السلطة الننفيذية.(بالإضافة إلى رئيس الجمهورية» حل 
البرلمان بدون سبب مفنع لأ لك"يؤدي إلى تحريض الرأي العام ضد 
السلطة التنفيذية ركذلك تألبب السلطة التشريعية ضد السلطة الننفيذية. 

2 إن عدم الإشارة الصريحة إلى مسألة حل البرلمان في الدسئور 
سيؤدي إلى إحباط ويأس السلطة التنفيلية؛ وذلك لأنه إذا ما اتخلت 
السلطة التشريعية مراقفاً تنعارض وتننافي مع المصالح العامة ننه لن 
يكون أمام السلطة التنفيذية أني مجال أو طريى للهرب من 'التبعاث 
والعواقب الي تسببث بها السلطة التشريعية. 

3 نستننج من هذا كله أن حل البرلمان أو المجلس هو أمر غير 
مستحيل: كما أن هذا الأمر يحدث في كثير من الدول الديمقراطية بشكل 
طبيعي ٠‏ الذلك نإنه بإمكان مشرعينا إدراج هذه المسألة في الدستور بمهارة 
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وحول هذا الموضوع يفول أحد أسائذة الفانرن الدستوري: «بأله 
نظراً إلى وجرد يعض الصعوبات والمشكلات فإنه من الواجب 
والضروري أن تقوم السلطة التنفيلية ضمن ترتيبات معيلة بحل السلطة 
التشريعية وتسمع بإجراء انتخابات جديدة ووضعها موضع التنفيل!". 
أثناء إصادة النظر في الدستورء وبسبب معارضة أقلبية الأعضاء؛ لم يتم 

١‏ ذكر مسألة حل المجلس في الدسنور الجديد حيث إنهم كانوا بعتقدون أن 

وضع القائد في وجه المجلس الذي يمثل الشعب هو أمر غير صحيح» 
ولكن يظهر أن عدم ذكر الحل هو أمر غير صحيح أيضاً. وإذا ما قبلنا ٠‏ 
بمسألة حل المجلس عن طريق القائد؛ أي وضع الغيادة في وجه 
المجلس (الممثل الحقيقي للشعب) فإننا يجب أن نقبل بوجهة النظر هذه 
بالنسبة لمسألة عزل رئيس الجمهررية؛ حيث يثم انتخاب رئيس 
الجمهررية من قبل الشعب مباشرة يإيمكن أن تكون القاعد: الجماهيرية له 
أكثر من المجلس نفسه. ولذلك فد جناة" في الدسترر حول عزل رئيس 
الجمهررية ما بلي: يتم عزل رئيس الجمهورَية من قبل القائد بعد الاخل 
بعين الاعتبار المصالح العليا للبلاد في حالنين اثنتين» إما بناة على حكم 
صادر من قبل المحكمة العليا للبلاد أو استناداً إلى رأي مجلس الشورى 
الإسلامي والفاضيين بعدم كفاءته ومقدرته؛ رفيما يتعلق بالمجلس يمكن 
القرل أيضاً إن القيادة ثقدم على هكذا عمل با شاور مع مجلس تشخيص 
مصلحة النظام أو عن طرين الاستفتاء أو طرق قائونية أخرى, 

وجدير بالذكر أيضاً أن هذه الطرق يجب أن تكون محكمة 
ومدروسة حتى لا تضطر إلى حل المجلس لأئفه الاسبابء 


(1) د جعفر بوشهري» نفس المرجعء ص 39 
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القسم الثالث 
صلاحياءت مجلس الشورى الإسلامي 


مقدمة: تشير التجربة التاريخية في الدول ذات المجالس التشريعية 
إلى عدم وجود هذه المجالس في مرحلة البدايات بل إنه كان يتم اتتخاب 
أعضاء المجلس من بين طبئات الشعب المختلفة من طربق الحكومة 
وليس الشعب. وفيما بعد تم استكمال. هذا المجلس الاستشاري وأخذ 
إلى حد ما طابعاً ديمقواطياً. اريخا كانث المْهمة الأساسية للمجلس 
الاستشاري هي تبادل وجهات النظر والآرآة حرل الوضع المالي وتجميع 
الجيش والمتطوعين؛ حيث إن التحكومة كانت تتشاور مع المجلس في 
هذا الخصوص. ربشكل عام كانت الحكومات تعتقد أن الموافقة المسبقة 
لنراب الشعب والتفاهم معهم في الأرقاث الحرجة؛ وذلك من أجل 
تذليل الصعاب المتعلقة بدفع الضرائب والتجنيدء هو أمر ضروري. رمع 
استمرار هذه المسيرة التاريخية والتطورات الحاصلة أصبح النواب 
يعنبرون أن من حقهم الرقابة على فرض الضرائب وتوزيعها والدخل العام 
والنفقات العامة. وبالتدريج انثقل هذا الحق إلى الإشراف على عمل 
الحكومة أيضاء ربالئالي نضجث المسؤولية السياسية؛ أية مساءلة 
واستجواب الوزراء في الأنظية البرلمانية والديمقراطية باعتبارها إحدى 
الوسائل لممارسة حق الرقابة والإشراف على عمل الحكومة؛ وهذاما 
قاد إلى تكريس سلطة المجلس التشريعي في مسألة النشريع. 
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تظهر التجارب التاريخية للدرل الديمقراطية أن رواد الديمقراطية 
تمكنوا بعد اجتياز مرحلة طويلة وعصيبة من تغيير المجالس الأرسئقراطية 
الأولى تغييراأ شكلياً وجوهرياً لتفنح الطريق بذلك أمام تشكبل مجالس 
رطنية وشعبية. والبوم تشتمل وظائف ومهام المجلس على وضع القوائين 
في البلادء بالإضافة إلى إقرار الموازئة العامة رالقوائين الشريبية» 
والإشراف على عمل السلطة التنفيذية وبعض المسائل الأخرى الحساسة. 
ستتناول البحث في مهام وصلاحيات السلطة التشريعية. 


المبحث الأول 
التشريع 


الفقرة الاولى: القوانين: 

القوانين هي القواهد العامة المنظمة للدولة والسلطات والعلاقات 
بينها ربين الأفراد من جهة وبين الأفراد فيما بينهم: تعتبر القوائين وسائل 
وآليات يتم من خلالها إعطاء الشرعية للتنظيماث والمؤسسات الحكومية 
. ونفوم برسم حدود المسؤوليات والعلافة بينها ونهنم من ججهة 
أخرى بتحديد حفوق رواجبات المواطئين تجاه بعضهم البعض رتجاء 
المؤسساث الحكومية؛ حيث إن جميع العلاقات الاجتماعية والفردية في 
المجتمع الإنساني يجب أن تنوم على أسهس القرانين والمقررات ووفقاً 
الضوابط محددة. كما يتولى القاثون حماية الحريات العامة للافراد ريقف 
في وجه انتهاكها والتطاول عليها. القوائين يجب أن نكرن بعيدة قدر 
الإمكان عن الإبهام رالتعقيد. رأن نقوم بتعبين حدود العلانات 
الاجتماعية بشكل دفيق وراضح حتى لا يقع الافراد والأجهزة الحكومية 
في درامة ونعقيدات القوانين: كما يجب أن تصدر على شكل قوائم 
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مكتوبة حتى يكون الرصول إليها أمرأً سهلاً وميسراً للجميع. ومن أجل 
تحقيق هذه الأهداف إضافةٌ إلى التعرف على الحاجات الاجتماعية 
وتحديدها كان لابد من سن القوانين الخاصة بذلك مستفيدين في الوقت 
نفسه من كوادر متخصصة:؛ تادرة ولدبها إطلاع كاف حول القضايا 
إقية؛ كما أنها تملك اله 
هله الحاجات. إن الخطورة الأرلى التي يجب 
البحث هي شرح وتوضيح النقاط والركائز الأساسية لمفهوم القانون 
والتشربع. وذلك حتى لا نواجه بعض الصعوبات التي يمكن أن تنجم 
عن وجود تشابهات في اللفظ والمعنى. وتحدد بشكل دقيق الإطار العام 
اللمرضوع المراد بحته. 


ومن جهة أخرى فإن التشريع يجبّة.أن يصدر عن جهة واحدة 
بعيئها. وذلك حتى لا يكون هناك تشريعات متنافضة ومتعاريهنة. 

ولتوضيح القضبة أكثرء وختى تكن من متابعة البحث بشكل 
انضل فإنه لابد من الإشارة إلى التعاريف والمعاني المختلفة للقائرن من 
وجهة نظر المختصين وأصحاب الرأي. 

7 

ارلا تعريفات ومعاني الفانون: القانون عبارة عن كلمة استخدمث 
في عد معاني مثل منهج؛ عرف؛ تاعدة؛ نظام «وهذه.ألكلمة يرثائية 
الأصل تم تعريبها ومنها انثقلث إلى الفارسية)”. واستناداً إلى رأي 
البعض الآخر من الباحثين «فإن القانون كلمة لاتينية»”©. بالإضافة إلى 


(1) د. سيد جلال الدين مدئي؛ القائرن الدسنوري في الجمهررية الإسلامية الإبرائية» 
المجند الأول: ص 122؛ الطبعة الثانية 1986 منشوراث روشن. 

(2) د. محمد جمفر جعفري لتكروردي: ترمنولوجي حقوق؛ الطبعة الرابعة. مكبة كتج 

اسنة 1989. صن 517, 
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المعاني السابقة فإن القانون اسم كتاب معروف لابن سينا في الطبء ٠‏ 
رهر اسم لإحدى الآلات الموسيقية التي اخترعها الغارابي أيضاً. رني 
اللغة العربية نستخدم كلمة قانون بمعنى الفياس والمفياس, وقد عرفها 
الفارابي في كتابه أحياء العلوم على الشكل الثالي: الفانون ألة تستخدم 
للحيلرلة درن رتوع أي خطا حسي مثلها مثل الفرجاره المسطرة 
والمؤازين؛ وكذلك تطلن كلمة قوانين على العمليات الحسابية وصلم 
الفلك””. والقائون بشكل عام يستخدم كما في العلوم من أجل إثبات * 
طبيعة العلافة بين الأشياء. وفي علم المنطق يقال عن القضية التي تحثوي 
على مواضيع رمصاديق جزلبة كثيرة فانون20, 

في المفهوم الإسلامي يمكن التعبير عن الفائرن بكلمة سنة (عرف) 
والتي جمعها سئن «السن الشسائدّة.ببن البشر ولق الله'© أو «العلاقة 
والسنة التي تسير على أساسهئاً الحا البشرية:”* رتعميز هذه القوانين 
والسئن السائدة والمسيطرة على الكونٍ والمجتمعات البشرية بأنها ثابئة ولا 
تتغير. وفي الكتب الفقهية نلاحظ بعض الاصطلاحات والكلماث الني 
تعطي نفس معنى ومفهوم القانون مثل «الحكم الشرعي وجمعه أحكاما: 
(© وكذلك «كلمة الشرع والشريعة والتي نجمع بكلمة شرائع؛!©, 


(1) عثمان أمين» تصحيح إحصاء العلم؛ ص 45؛ الطبعة الثائية. 

(2) محمد جعفر جعفري لذكرودي. تربينولوجي. ص 0517 الطبعة الرابعة. 

(3) محمد ثقي مدرسيء التشريع في الإسلامء ص 555 الطبعة الأولي: 1997: 
مطبعة ديا. 

(4) مرتضى مطيري؛ المجتمع والتاريخع؛ ص 29: بنشررات صدرا. 

(5) محمصاني صبحي؛ فلسفة التشريع في الإسلام؛ ترجمة إسماعيل كلستاتي: ص 
84 الطيعة الفائية 1979. مكتبة سبهرء 

(5) د محمد جعفر جمفري للكرردي؛ مقدمة علم الحقرق؛ ص 26: الطبعة العائية؛ 
1981 منشرراث حفرق كنج دالش. 
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الموضوع الآخر الذي ستتناوله في البحث المخاص بتعريف القائون 
هو دراسة كلمة حفوق في الاصطلاح الحقوقي. نفي المنهوم الحترتي 
تستخدم كلمة القانون مرازية لكلمة عرف. والمقصرد من العرف هنا هر 
الاعمال والسلوك والضرابط الني يلنزم بها أفراد المجتمع مراداً وتكراراً 
وتكون نائجة عن الاجتماع بين الأفراد الذين يقدمون بشكل عفوي على 
وضع هكذا قوانين وضرابط. #تستخدم كلمة قانون بالتوازي مع كلمة 
عرف رالمقصود هنا جميع الفرارات التي صدرت هن المراجع المختصة 
(الففهاء), فللفانون مفهوم خاص بمتلف عن قرارات السلطة الثثفيذية ولا 
يجوز استشدام إحداها مكان الأخرى6'". وفي مقابل العرف هناك 
مصطلح القائون الذي «يطلق على جمبع الأوامر والقرارات الني تصدر 
عن المؤسساث والجهاث المختصة ويكون لها ضمانة تنفبذية, وبهذا 
الشكل يكن المفهرم العام للقانون قذ حظي باهتمام كبير؛ بخيث إنه 
اشتمل على الدستورء القوائين الصادرة عن المجلسٌء المراسيم 
الجمهورية» القوائين المصادق ليها :من قبن مجنلس الوزراء», القوانين 
واللرائح الوزارية والأنظمة والمقررات الصادرة عن المجالس والإتحادان 
المحلية والهيئات المختصة. أما المعنى الخاص لمفهوم الفاثون فهو 
مجموعة القراعد الكلية والجزئبة التي تصدر عن المراجع المخئصة ويم 
إفرارها من قبل البرلمان وبعدرها المسؤول المختص»0, 


وهناك آراء ووجهات نظر أخرى لمجموعة من المهتمين رالباحثين 
الحقوقيين سنأتي على ذكرها الآن. 


(1) الهيثة العامة للإدارة والتشغيل؛ تقرير خاص عن سير عمل المجلس الأعلى 
للإمارق صن 11, 

(2) د محملاجعفر جعفري لنكرودي؛ ترمينرلوجي حفوق: المصدر السابن ص 
7 
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ألف: وجهة نظر بعضض المفكرين وأصحاب الرأي فيما يتعلق 
بالقانون: إن القرارات متقلبة وقد رضعت في ظروف خاصة من قبل 
الجهاث المخئصة وأرجدث ني المجتمع مجموعة من الحقوق 
والواجبات» فإذا كانت الجهة الراضعة والمشرعة للقرارات هي السلطة 
التشريعية فإنه يطلق عليها اسم فانون (المادة 71) وني حال أقرث هذه 
القرارات من قبل السلطة فإنها نسمى لالحة (اللوائح التنظيمية) 
(المواد 126 و7)138. القائون بالمعنى العام للكلمة هو عبارة عن 
مجموعة النواعد الملزمة والمصادق عليها من قبل السلطات المختصة20. 
الفرق الأساسي بين الدسئور (الفانون الأساسي) والقانون العادي يكمن 
في الجهة المقرة لهما!©, 

القوانين العادية هي الأعمال التشريعية الني تصادق عليها السلطة 
التُشريعية". القانون بمعنا-الخاصن-هو عبارة عن اكل قاعدة أو أمر أو 
إجراء يتم إقراره من قبل َلِطه: عبن وففاً. لمراسيم وأعراف خاصة بشرط 
أن يكون لهذه السلطة حل التشريع أثناء وضع هذه القاعدة أ الأمر»(, 


للقانون بمفهومه الخاص معنا تقنياً وخاصاً رفي الأنظمة 
الديمقراطية نرى أنه يتجلى بقراراث وتشريعات البرلمان0©, 


(1) د سيد محمد هاشمي؛ الإدارة السياسية من رسم السباسية إلى التطبيقء المصصدر 

السايق صن 35 

(2) رضا علومي, مقدية الحقوقء المصدر السابق ص 2- 1. 

(3) شيرين عبادي: الحقوى الادبية رالقنية؛ المصدر السايق صن 24. 

(4) د, كريم سنجابي: القانون الإداري ني إيران؛ طباعة كلية الحقرق»جابعه طهران 
0 ص 261 

(5) د, عبد الحميد أبو الحمدء الحقوق الإدارية» مؤسسة الإدارة الإيرانية؛ ص 62. 

(6) رضا علومي. مقدية الحقوق» ص 2. 
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القانون قاعدة عامة مدوئة تمت المصادقة عليها بشكل منظم من 
قبل السلطة والجهة المختصة. واستاداً إلى هذا التعريف نستنتج أن 
القانرن أولاً: قاعدة هامة؛ ثانياً: ملزم وواجب التنفيل؛ ثالثأ: مكتوب 
ومدون. 


القانون بمفهومه العامء هو مجموعة القراراث الواجب تنفيذها 
والتي تتمتع بضمالة في الزمان والمكان المحددين. بناء على ما 
سبق نرى أن تعريف الفائون لا بقتصر فقط على القرارات والتشريعات 
الي تصدر عن السلطة التشريعية؛ بل إنه يتعدى ذلك ليشمل جميع 
الغرارات الأخرى التي اتصدر من السلطات المختصة سواء أكانث 
السلطة التشريعية أم التنفيذية ولهم الحق في رضعها قيد التتفيل"", 


الواضح من التعاريف الساتقة والذّي اعتبره الجميع على نحر ما 
شرطاً أساسياً هو ضرورة ثوفر شرط الخبرة والكفاءة أثناء وضع القوائين 
والتشريعات. لذا فإن الإقدام عَلن وضع القوانين, وفرض تنفيذها من دون 
آتوفر هذا الشرط يجعل القوانين الموضوعة فافدة لقيمنها الفانوئية وغير 
سارية المفعرل؛ وعلى هذا الأساس فإنه إذا لم تتم الإشارة إلى شرط 
الكفاءة (الصلاحية) ني التشريع فإن التعاريف التي تم استعراضها ليست 
شاملة أو معبرة عن المضمون الحقيقي للقانون. 

ب وهتاك تعاريف أخرى للقانون بمكن الإشارة إليها كالتالي: 
 )1‏ يمكن أن يكون القانون عبارة عن مجمرعة من القواعد المشرفة 
على السلرك رالذي برصف في كل نظام سياسي بأله ينمتع بقيمة 
وشخصية اعتبارية. 


(1) عبد الحميد أبو الحمد؛ ميادئ علم السياسة؛ علم الاجتماع السياسي؛ المجلد 
الآرلء ص 535 
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 )2‏ القانون يمكن أن يكون بعيداً عن ممارسة سلطة قانونية فردية 
تدعي أن لها دور ريادياً في تأسبس النظام السياسي. 

بشكل هام لمصطلح الفانون من وجهة نظر رجال القانون 
والحقرقيين مفهرمين أحدهما عام والأخر خاص. فالقائرن بمقهرمه العام 
هو أي أمر أو حكم عام وشامل يصدر عن السلطات والمؤسسات 
المعتيرة أو المختصة ويكرن لديه ضمانة ننفيذية. أما القائرن بمفهرمه 
الخاص فيطل على جميع القرارات والأحكام الصادرة عن السلطة 
التشريعية في البلاد!", 

من مجموعة التعاريف والمعاني المختلفة للقاثون يمكن فهم 
واستخلاص ما يلي ! إن القانون عبارة عن فاعدة رنظام» ريمكن تتسيمه 
في إطار تصنيف ما إلى قوائين وضعية واعتبارية. 

أ) القوانين غير الوضعية والتي نذكر من بينها العرف والسئن» 
ويشمل هذا التوع من القوانين ما هلي: 

 )1‏ القوانين السائدة بين البشر وفي النظام الكرني والتي توجد 
علاقة ثابتة ودالمة بين أجزائها المختلفة. هذه القوانين تكون هدفاً للعلوم 
التجريبية كالفيزياء. الكيمياء وعلم الأحياء. 

 )2‏ الفوانين والقواعد السائدة بين المجتمعات البشرية والني 
تظهر رتبين مستوى نمو وتطور والحطاط تلك المجتبعات. هذه 
القوانين والقضايا تدخل في دائرة اهتمام علم الاجتماع وجميع العلوم 
الإنسانية. 


(1) د متوجهر مؤئمني طباطبائي. الحريات العامة رحقوق الإنسان» منشورات جامعة 
طهران؛ سنة 1983 صفصة 196 
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ب) ‏ القوانين الاعتبارية: رهي الفوانين التي توضع من قبل الله أر 
فيما يتعلق بالقضايا الفردية والعلانات الاجتماعبة وتشمل: 

1) - القرانين الإلهية التي شرعها الله من أجل الإنسان وتم إيصالها 
له عن طريق الأنبياء والرسل. 

2) القوانين والقرارات (التشريعات) الحكومية التي يثم إقرارها من 
قبل المؤسسات الدستورية أو تلك التي يتم العمل على ضمان تنفيلها؛ 
والتي تندرج في إطار المفاهيم الثلاثة التالية: 

أولاً: مفهوم هام يشمل الدسترر؛ الفوانين المصادق عليها من قبل 
البرلمان ونتائج الاستفتاء, المراسيم الصادرة عن رئيس البلاد (المراسيم 
الجمهورية)؛ اللوائح والتشريعات الصادرة عن الحكومة والمجالس 
المحلية وحتى المنشورات والتعليمات» 

ثاليً: مفهوم خاص زيظلق .على كافة القرارات والاحكام الصادرة 
عن السلطة التشريعية سواء أكانث عامة وشاملة أم أنها ثعني بالمسائل 
والقضايا التفصيلية (الجزئية). 

ثالثاً: مفهوم أكثر تخصصاً ويطلق على أي نوع من القراراث 
والتشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية بشرط أن تكون ذات طابع 


على أية حال لبس للقانون في كافة المجتمعات وضع ثابت 
ومتكافئ. نفي المجنمعات التي نؤمن بالميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة) نرى 
أنهم يأخدرن بالقوانين التي سخرها الله من أجل سعادة البشر. وفي حال 
عدم الالتزا. رتطبيق هذه القرانين فإن المخالفين سيعاقبرن من قبل 
الله. رهذه العقوبات نشمل بالإضافة إلى العفوبات الدنيوية التي تفرضها 


2711 


السلطة الحاكمة العقرباث الأخروية الني تطال المخالف حتى بعد وفاته. 
الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا يؤكد على الطابع الإلهي للحكومة حيث 
يعتقد أن المشرع ‏ يجب أن يبعث من قبل الله فباعتقاد ابن سبنا يجب 
أن لا يترك أمر التشربع لرغبة الشعب. وذلك لأن أي شخص يعتبر أن 
كل ما هو في صالحه هو عدل وإنصاف وكل ما هو ضد مصالحه ويؤدي 
إلى ضرره هو ظلم وإجحاف. ومن جهة أخرى فإنه من الضروري أن 
يكون المشرع إنساناً وشخصاً يستطيع مواجهة الشعب والتعامل معه ويقوم 
بدمرة الئاس إلى احثرام القوانين رتطبيقهاء وأن الله يبعث بهذا الشخص 
حتى يتمكن من وضع القوانين لأبناء جنسه وبدوره يقوم الرسؤل بإذن ربه 
وبمساعدة الرحي يتبليغ القوانين وتقديمها إلى البشر. 


ثانياً - من هو المشرع: ,إن التركيرٌبعلى بعض التعاريف الخاصة 
بالقائرن أدى إلى بروز سيل منالأخطاء-حبث إنهم اعتبروا بأن القانون 
يتساوى لزوماً مع ما ينتج عن التشَريَع أ المؤئئسة التشريعية. بأن الهدف 
من تشكيل هذه المؤسسة يكفي للمبادرة لاتخاذ أي نرار. وعلى هذا 
الاساس نبما أن القائون هو ذلك الشيء الذي نضعه المؤسسة التشريعية 
فإنه لا يتم الانتباه إلى مضمونة بل يكفيه ما هو علبه وذلك حتى تصدر 
القراراث الخاصة بإلزامية الثنفيد (أمر التنفيذ)؛ وإذا ما صدرت هذه 
القرارات الملزمة عن مجلس الوزراء فإنه يطلق عليها اسم إجراءات أو 
لوائح حكومية؛ وإذا ما صدرت عن المجلس التشريعي فتسمى قانون. إذا 
القانون هو من صلاحيات واختصاص المجلس التشريعي والإجراءات 
(النظام الداخلي) واللوائح من اختصاص مجلس الوزراء. إن كل ما يقره 
«المشرع؛ هر «قانون» نافذ وأن المعبار والمقياس الوحبد للبرهنة على 
صحته هر المشرع ذائه. 
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إن للقانون من حيث المبدأ طابعا علمياً ومنطقياً وأنه لا يمارس 
الرقابة على شخص معين؛ ويشمل جميع الأفراد الخاضعين لقراراتة» إلا 
أنه مع ذلك كله فإنه يحن للمشرع استثناء أن يقوم بوضع فائون خاص 
من أجل شخص معبن يكون له وضع استثنائي كقانون تنظيم الرواتب 
وتقديم الإعانة لورثة أححد الأشخاص» أو استقدام الخبراء الأجانب» أو 
إعطاء الإمتيازات للشركات المحلية رالأجنبية» أر المصادقة على 
المعاهدات والبروتوكرلاث والاتفافيات الدولية التي تعقد مع الدول 
الأجنبية. 


الفقرة الثانية: إقرار القوائين من قبل مجلس الشورى 
الإسلامي استناداً إلى الدستور. 

مع الأخل بعين الاعتبار ا آزاةاووجبهات نظر أصحاب الرأي 
والمفكرين الإسلاميين؛ وخاصة الشيعة منهمء فإنئا ندرك مباشرةٌ أن 
التشربع في الإسلام هو من اختصاص الله عز وجل وأن سلطته التشريعية 
نمارس وتطبق بالثرتيب عن طريق الوحي؛ ومن ثم عن طريق النبي 
الأكرم يه رمن ثم براسطة الأئمة المعصومين «عليهم السلام»؛ مهمة 
خليفة الإمام المعصوم أثناء غيبته. والتي يعبر عنها بالتشريعء ليسث إلا 
استنياط للاحكام ولم نكن مهمة علماء الدين التشريع وسن القوانين بل 
أنه كان علبهم إتجاز مهمتين النتين فيما يتعلق بقضبة التشريع وهما: 

 )1‏ تفسير الأحكام الشرعية أي نوضيح ما جاء في القرآن والسنة 
عن طريق شخص معين وخاصة الأمور الديئية منها كفرض الصلاة 
ووجوب أداء الخمس ر... 

 )2‏ الاجتهاد في المسائل التي لم يأني بها نص شرعي محده, 
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مهمة الاجتهاد واستنتاج الأحكام تتم فنط من خلال اجتهاد النثهاء وفي 
إطار الأحكام الإسلامية العامة والتي من البديهي أنه لا يوجد مبرر لها 
سرى الرغبة في تغيير الأحكام السابفة والظرف والحالة الاجتماعية 
السائدة. بالإضافة إلى ذلك فإننا نواجه في الاصطلاحات الإسلامية كلمة 
سنة (عرف) وجمعها سئن (أعراف) والئي يمكن وصفها بالقانون 
«الأعراف والسئن المهيمئة على الكرن المجتمع البشرية”” وكذلك 
«السئة التي نسير على أساسها الحياة والمجتمعات البشرية'©. وفي 
الكتب الفقهية نلاحظ بعض الاصطلاحات والكلمات التي تعطي نفس 
معنى ومقهوم القانون مثل «الحكم الشرعي وجمعه أحكام” أو «كلمة 
الشرع والشريعة والتي نجمع يكلمة شرائع»!9, 


لا يرجد هناك أدنى شك بان النظام الحقوقي في الإسلام يتمتع 
بمنزلة ومكائة مختلفة. وَفيَّ الحتقوّق الإسلامية هناك بالإضافة إلى 
الاحكام البسيطة والجزئية قسم حصن بالمبادئ والاحكام الأساسية ورد 
في الكتاب والسلة يجب العردة إليه من أجل تلبية الحاجاث الحقوقية 
وكذلك استنتاج واستنباط أحكام أخرى منها. هذه المبادئ والاحكام 
تشمل المبادئ والاحكام الأولية وكذلك الثانوية. أما ظروف وشروط 
الزمان والمكان في الحياة العصرية فتكون بشكل لا تسمح فيه للفره 


(1) محمد تقي مدرس؛ التشريع في الإسلام؛ ص 555؛ الطبمة الأولى 1997 
مطبعة دينا. 

(2) درتفى مطهري, المجنمع رالتاريخ: ص 29: منشورات صدرا. 

(3) صيحي محمصاني: فلسفة التشربع في الإسلام؛ ترجمة إسماعيل كلستاني؛ ص 
4 الطبعة الثانية؛ 1980 مكتبة سبهر, 

(4) محمد جعفر جعفري لتكرودي: مقدية عابة حول علم الحقوق؛ صن 26: الطبعة 
الثاية 1991, منشورات حفرق كنج دائش. 
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بالاقتتاع والأخذ بمجموعة من الأحكام رالمبادئ الأساسبة وربما لا تلبي 
هله المبادئ والاحكام الاساسية حاجات ومتطلبات الزمن الحالي أر 
تتناسب ونتلاءم معهء لذلك لابد من التشريع حتى يتمكن من انتخاب 
مجمرعة من هذه الأحكام والقراعد وذلك بنا؛ على الصالات الخاصة 
وعلى أساس فهمه وإدراكه للمناقع والمضار في المجتمع واتسجاماً بع 
شروط الزمان والمكان ومن ثم تقديمها على شكل فائون. ولهذا السبب 
نرى أنه قد نم في مقدمة الدسئور استعراض رتوضيح ما يلي «الدستور 
يجب أن يكون أساساً وطريقاً لترسيخ أسس ومرتكزات الحكرمة الإسلامية 
ومروجاً لنظام حكومي جديد يتصدى للآثار السلبية والدمار الذي خلفه 
النظام الطاغوتي السابق». بقول أحد أسائذة الحفوق الإسلامبة حول هذا 
الموضوع: «التشريع يجب أن يأخيل:شكله استناداً إلى المصالح 
الاجتماعية»' !2 وعلى هذا الاساس فَرْنْ الوظينة الرئيسية للسلطة التشريعية 
في ظل السكومة الإسلامية تتمثل في تَحديْد المرضرعات راختبار الأحكام 
الضرورية والاضطرارية وكافة الأحكام الثانوية. 


نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدستور الذي قام على أساسه 
هو عبارة عن جهد متواصل من أجل تنسيق وانسجام سبادة القوائين 
الإلهية أو السيادة الوطنية والشعبية مع الحاجات الثقافية: الاجتماعية؛ 
السياسية والاقتصادية للممبشيع بشكل شامل وموسع ويتلاءم مع شروط 
الزمان والمكان المختلفة؛ والثي مبدياً لا يمكن تحديدها مسبقاً بشكل 
دفيق ومحده. لذا فإن سن القرانين وفقاً لنحاجة يعرد إلى تفدير الجهات 
المسؤولة عن المجتمع. 
(1) عباس علي عميد زنجاني : نوطة درسية بعنوان مادو القائرن العام في الإسلام؛ 

ص ار 109: ماجستير في القانون العام 1995 
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ومن جهة أخرى فإن سيادة القانون تقتضي أن تكون جميع نضايا 
رأمور المجتمع قائمة على أساس القوائين العامة والشاملة والتي بتمتع 
من خلالها جميع أفراد المجتمع بنفس الحقرق رالواجباث وكذلك تتم 
متابعة وتنفيد الملفات الحكرمية والرسمية من خلال الطرق الفانوئية 
وذلك حتى يتم توفير الأمان والطمانينة للمواطنين وكذلك الحيلولة دون 
تكريس الديكتاتررية أو حصول تجاوزات07. 


أولاً: من هو مركز الثقل الرئيسي للتشريع: يقع مركز الثقل 
الرئيسي للتشريع وفرض وجوب تنفيذه على كامل المرجع المختص بسن 
ررضع القوانين العادية. رعلى الرغم من الأهمية الخاصة للدستوره 
الاستفتاءء والقرانين الاستثنائية إلا.أن الروتين والبروتوكرل الخاص بكل 
منها يزيد من الأعباء الملقاة'على عائق المشرع العادي. وذلك من خلال 
لعب دور محوري في فرضس "نتفيذها“والالتزام بها. لذلك فإن لعب الدور 
المركزي في فرض الالنزام بالقانون“ذاعتل المجدمعات الرطنية يجب أن 
يكون من نصيب مؤسسة أر هيئة لا تكون مكبلة بقيود كالبروتركولات 
الخاصة أر تعقيدات إعادة صياغة الدستور أو عدم كفاءة الاستفتاء أر 
الاسنطلاع وغير ذلك من القيود والبرونوكولات الأخرى: بل يجب أن 
نتمتع بحيز وهامش واسع من الحقوق والواجبات وكثير من المروئة 
والبرونوكولات غير المعقدة والمقصود هنا هو نلك المؤسسة الني عرفت 
في القرون القليلة الماضية بالمجلس أو المجالس التشريعية. 


دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية يعتبر هذا المجلس مؤهلاً 
وأهلاً للتشريع من جميع النواحي. يستطيع هذا المجلس وضع وسن 
(1) د سيد محمد ماشميء برجيع ساين؛ صن 103, 
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الفوائين الخاصة بجميع القضايا وذلك في الإطار الذي حدده الدسثور» 
أي أن لمجلس الشورى الإسلامي حفاً استئثارياً حصرياً في وضع 
وإقرار القوانين ياستثناء المسائل (التي ستتناول بحثها فيما بعد). 

وفي الأنظمة البرلمانية رالديمقراطيات غبر المباشرة يعد البرلمان 
العنصر الأهم والركن الأساسي في فرض الإرادة العامة وذلك من خلال 
القوانين والقرارات!2. 

ففي الولايات المتحدة الأمريكية تم إعطاء جميع الصلاحيات 
التشريعية بموجب المادة الأولى من الدستور إلى الكرنجرس 
الأمريكي2. أما في فرنسا فقد فرع دستور 1958 صلاحية التشريع بين 
البرلمان والحكومة حيث حدد حصزا القرار التي بحن للبرلمان التشريع 
بها. 

تنص المادة 71 من دَسُتَوْرالجمهورية الإسلامية الإيرائية على ما 
بلي : يستطيع مجلس الشورى الإسلامي سن وتشربع القوانين المتعلفة 
بجميع القضايا. وذلك في الإطار الذي حدده الدسثور. وتنص المادة 72 
على أنه لا يحق لمجلس الشورى الإسلامي إقرار القوانين الئي تتعارض 
رنتنافى مع أحكام الدين الإسلامي والمذهب الرسمي للبلاد أو مع 
البو 

جاء في المادة 74: تحال مشاريع القوانين إلى المجلس بعد 
إقرارها من قبل مجلس الوزراء؛ كما أنه يمكن طرح اقتراحات القوانين 
المقدمة من قبل خمسة عشر عضرأ من النواب قي مجلس الشورى 
(1) د. أبو الفضل قاضي؛ ضروريات القانرن النستوره ص 312 ر 213. 
2 .] دمناععة .1 ماعلمخ ه.5.نا قل 6ه «ملايط أ وهم 156 
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الإسلامي. ونئص المادة الرابعة من الدسئور على ضرورة أن تلسجم 
ججميع القوانين والأحكام المدنية والحجزائية مع المعابير الإسلامية. وهذا 
المبدأ ينسحب على جميع وكافة مواد الدسئور والقوانين والأحكام 
الأخري. والبث في هذا الأمر هو من اختصاص الففهاء (رجال الدين) 
من مجلس صيانة الدستور. 


ثانهاً: الجهة الوحيدة لوضع وسن القوائين: في الحقيقة وطيقاً 
لمبدأ فصل السلطات المؤكد في دستور الجمهررية الإسلامية الإيرانية فإن 
مجلس الشورى الإسلامي هو الجهة الوحيدة المخولة بوضع رسن 
القوائين؛ ولا نستحوذ أية جهة أو مؤسسة أخرى على هذا الحق. 

وبعد أن ينص في مادته السابعة.والخمسون على السلطات الثلاث 
واستقلالها» فإنه يشبر إلى أن'ممارسة السلطة التشريعية في كثبر من 
القضايا ثكون من اختصاص مجَلْسَالشورَى الإسلامي”''. أما المسائل 
الحساسة فيتم عرضها على الاستفتاء!0, 

إن صلاحية وفوة السلطة التشريعية تنبع من الدسئور ونكون مقيدة 
بفيود محددة وقد تم نحديد قانون خخاص لممارسة هذه السلطة؛ ولذلك 
يمكن تسمية تلك المجموعة من الأحكام بالقوانين رالتي تفرها السلطة ' 
التشريعية اسننادا إلى الشروط المنصوص عليها في الدستور”©, 

بقوم الدستور بتقديم السلطة التشريعية على أنها أحدى السلطاك 
الحاكمة في البلاد» ريؤكد بالثالي على استقلاليتها كما يعلن في مادته 
(2) المادة فك 
(3) «. ناصر كاترزيان» مقارئة نطاب القوائين العادية مع الدسئور (2). ص 19. 
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الثامنة والخمسين بكل صراحة بأن سن ووضع القائون لا يتم إلا عن 
طريق مجلس الشورى الإسلامي. 

النقطة الهامة الأخرى التي بجب أخذها بعين الاعتبار هي أن 
صلاحية مجلس الشورى الإسلامي في إفرار الفرائين صلاحية حصرية 
ولا يستطيع تفويض هذا الح إلى أي جهة أخرى. وعلى هذا الأساس 
فإن المجلس لا يستطيع تفويض صلاحية التشريع إلى أي شخص أو جهة 
معينة 0 ومع هذا كله نقد تقئضي بعض الحاجاث الضرورية والمصالح 
العامة في الأوقاث الصعبة المصادقة على القائرن قبل موعدها رذلك 
حتى لا تتعرض مصالح المجتمع وأمن البلاد للخطر. ربناة علئ ذلك فإن 
المجلس يستطيع في الحالاث الطارئة تفويض حل وضع بعض القوائين 
(التشريع) آخذاً بعين الاعتبار النادة:72 من الدستوره وفي المياحث 
الثالية سنتثاول دراسة الطريقة التي ْم فيها أهذا التفريض. 


الفقرة الثالثة: دور وَصَلاحَبَات المَجَلسَ في تشريع القانون 

السزال الأول الذي يتبادر للذهن حول هذا الموضوع هو؛ هل 
للمجلس أو بعبارة أخرى للسلطة التشريعية سلعلة مطلقة في وضع 
القوانين أم أنها سلطة نسبية أر أنها تنتقر لهذه السلطة؟ هل تستطيع 
السلطة التشريعية التدخل في أي قضية لوضع القانون؟ أم أنه هناك 
حدوداً لذلك ولا نستطيع الذهاب أبعد من الحدود التي رسمت لها؟ هل 
تمتلك السلطة التشربعية صلائحيات نفويض حق إقرار القائون إلى جهة 
أغرى؟ هل توجد سلطاث أخرى تتساوى أو تمثلك سلطة أعلى من 
السلطة التشريعية؟ 


(1) المادة 58 من الدسعور. 
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ومن حيث المبدأ فقد كانت فلسفة وجود مبدأ فصل السلطاتث 
وتفسيمها إلى ثلاثة أفسام تشريعية تنفيذية وفضائية تنيع من التقسيم العادل 
لبئية السلطة على أساس الدستورء ومن الواضح أن السلطة التشربعية 
تتمتع من بين السلطات الثلاث بأهمية بالغة. لذلك فإن هذه السلطة نسن 
قوانين؛ ويجب على جميع السلطات وفي مقدمتها السلطة التنفيذية 
الالتزام بتطبيقها رعندما نتحدث عن هذه السلطة ورموزها (المجلس» 
المجالس؛ البرلمان) فإنه لابد من أن يكون لدينا تصور وانطباع سابق 
بأن سلطة الدولة تقسم إلى أفسام وسلطات مختلفة بحيث تختص إحدى 
هذه السلطات بسن القوانين والأحكام. في إطار الحكومات الديمقراطية 
والتشريعية فإنه من حق البرلمان الاعتراف به كرمؤ للسيادة الوطنية. وأن 
يعبر في إطار القانون عن الإرادة والنطلعاث العامة للشعب بشكل مباشر 
ربدون أي واسطة. وبئاء على بنا تقدم فَإْنَمٍ يمكن القول من حيث المبدأ 
أن البرلمان هو من يمارس سلطة التشترتع بمفرده. فعلى الرغم من أن 
مشرعي الدستور في كثير م الدَرلَنلم-ينتخددوا إطاراً لدائرة عمل 
البرلمان إلا في حالات نادرة؛ إلا إنه يمكن وبأشكال مختلفة ملاحظة 
وجوه مجموعة من القيود والعفبات التي نحول دون تفرد البرلمان بعملية 
التشريع فبعض الدول حيث نصت دسائيرها على صلاحية المؤسسات 
والجهات الاخرى غير البرلمان ووضع قراعد قائونية عامة وليس التشريع. 
وفي بعض الأوقات تظهر تيود وعقبات تحرل دون الرجرع إلى الرأي 
العام مباشرة أو الاستفتاء. البرلمان في ظل هذه الظروف والحالات لا 
يستطيع سن القانون حنى أنه يمكن أن يلجأ إلى أسلوب خاص من أجل 
إفرار القانون لا يستطيع من خلاله المشرع الرجوع أر العدول عن ذلك 
المنهج أر الإطار أو أنه يلجأ إلى جهة أخرى غير البرلمان من أجل 
الالترام بهذا الإطار وضمان تنفيذه؛ فعلى سبيل المثال في الجمهررية 
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الإسلامية الإيرائية يجب أن لا تتعارض قرارات المجلس مع الدستور 
ومع معايير الشرع الإسلامي؛ ومهمة مجلس صبانة الدسثور هي 
المحافظة على هذا الإطار القانوني وكذلك الإشراف ومراقبة جميع 
قراراث مجلس!", 

تقوم السلطة التتغبلية في كثير من الدول بوضع وإقرار جزء عظيم من 
الأحكام والقواعد القانونية كالمراسيم واللوائح والأنظمة... الخ. وتبرير 
ذلك أن المجلس لا يستطيع فنياً وعملياً الدخول في التفاصيل والجبزئيات 
تاركاً للسلطة الاجرائية وضع الأنظمة المكملة أو المفسرة أو التطبيفية حنى 
يكون القانون قابلاً للنطبيق من قبل الأجهزة المختصة. يترك القواعد 
والاحكام التي لا تأخعذ شكل الفانون للسلطة التنفيذية من أجل البت 
فيها2. أما الموضرع الجدير بالبخث وَالدراسة فهو كيف وباي شكل 
يجب تعيين حدود القانون ركذلك الأحكام التي هي ما درن القانون؛ وما 
هي الضمانة والآلية التنفيليّة للفضيل بينهما أن التي وضعت لللك. ني 
الجمهورية الفرئسية الخامسة حدد الدستور صلاحية التشريع في قضايا 


(1) رنقاً للمادة 94 من الدسثور فإنه يجب إرسال جميع قراراث مجلس الشورى 
الإسلامي إلى مجلس صبانة الدستور رهلى مجلس الصيانة دراسة مدى تطابن عله 
الفراوات مع المعايير الإسلامبة رالدستور خلال مدة أنصاها عشرة أيام من تاريع 
رصولها إليه وإذا ما ثبت تعارضها مع الدستور رالسعابير الإسلامية فإنه يقوم 
بإعادتها إلى مسجلس الشورى لإعادة النظر فيها وبغير ذلك لا يعثبر القرار نافذاً. 

(2) نصت المادة 138 من الدسعرر الإيراني (بالإضافة إلى الحالاث التي بح فيها 
لمجلس الوزراء أو للوزير المختص إثرار اللوائح التتفيلية. فإنه يحق لمجلس 
الوزراء إقرار اللوائج السكومية رالأنظمة الداخملية وذلك من أجل القيام بالمهام, 
الإدارية وضسمان تنفيذ الفرائين وتنظيم وضبط المزسسات الإدارية. ركذلك يحل 
لكل وزير وضع الأنظمة الداخلية وإصدار مراسيم خاصة ضمن نطاق عمل وزارتة 
رفي إطار قرارات مجلس الوزراء: ولكن مضمون رفحوى هذه القرارات 
والأحكام يجب أن لا يتنائى مع نص وروح الفوانين ....». 
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وحالات معينة وترك ما نبفى للسلطة التنفيذية وبذلك يكرن فد وضع حداً 
التمادي البرلمان وطوقه في الإطار الفائرني الذي حدده الدستور. 

لذلك يلاحظ في هكذا حالة أن قدرة وإمكانات السلطة التنفيلية 
في مجال التشريع قد سبق البرلمان وتفوقت عليه. وعلى الرهم من أن 
الدستور في بعض الدول كان قد حدد حالات خاصة للتشريع إلا أن هذا 
التحديد لا يعني أنه لا بحن للسلطة التشريعية وضع القوائين وسنها لي 
مختلف المجالات. نني الدستور الهولندي على سبيل المثال ترجد 
حالات لا يمكن البت فبها إلا عن طريق القانون ولهذا السبب فإن بعص 
الأمور تحتاج إلى رأي البرلمان» في دستور الجمهررية الإسلامية يوجد 
مثيلاً لهذه الحالة نهناك بعض القضابا الئي تم تأجيلها وربطها بائخاذ 
القرار من قبل مجلس الشورى الإستلآمي. والسلطة لا تستطيع 
البت في هذه الفضابا أو التدغل يها حت يتم وضع فانرن خاص بها 
من فبل المجلس كالحالات.والقضايا المدرجة ني المراد 77 ر78 ر79 
و80 و82 و83 من الدستورة©. 

ما تحتاج إليه سلطة المشرع في وضع الفوانين هو امتلاك الفممانة 
السنفيذية تلك القوانين حيث إن المشرع الذي لا يمتلك الضمانة 
التنفيذية من أجل العشريع والتحريم لا يعتبر مشرعاً في الوقت الذي لم 
يمنحوا بشكل صريح أو ضمئي هكذا صلاحية إلى الكوتجرس27. 


(1) فرص قبود استئنائبة ني حالة الحرب رالظروف الطارئة المشابهة لهاء إجراه 
اتغييراث حجر على الحدوة أخد وإعطاء الفروض أو تلديم التبرعات والمساعدات 
المجانية داخلياً وعارجياً من قبل الحكرمة؛ استفدام اللخبراء الأجائب» نفل 
الأموال والعملاث الصعبة إلى الخارج؛ جميع هذه الأسور تحتاج إلى مصادقة 
المجلس غليها. 

(2) د. سيد جلال مدني؛ القائون الدستوري المقارن؛ ص 224. 
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وأما بالنسبة لصلاحيات وسلطات مجلس الشورى الإسلامي فإنه 
من الضسروري أن نتعزف على أي مسترى ودرجة الصلاحية الني يتمتع بما 
مجلس الشورى الإسلامي في سن القائون؟ هل لدبه الإمكانية والفدرة 
والصلاحية على وضع أي قانون؟ من أجل الإجابة على هذا الؤال 
يجب العودة إلى الدسئور الذي ينص على أن صلاحية رضع القانون 
العادي في القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من 
اختصاص مجلس الشورى الإسلامي؛ حيث إنه ووفقاً للمادة 71 من 
الدسترر يستطيع مجلس الشررى الإسلامي سن القراثين الخاصة بكافة 
النضابا في إطار ما حدده الدستور. وبذلك يعد مجلس الشورى 
الإسلامي المرجع الأساس في وضع القوانين العادية, 


يتمتع مجلس الشررى الإسلامي في إطار القاثون العام للجمهورية 
الإسلامية بصلاحية سن القرانين.العادية,.حيث إنه يح لهذا المجلس 
سن القوانين الخاصة المتعلقة يكانة.القضاياء وذلك في إطار ما نص 
عليه الدسترر””. القيود الوحبدة المفروضة على مجلس الشورى 
الإسلامي في هذا المجال هي.وجوب عدم تعارض قرارات هذا المجلس 
مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد أو مع الدسئور”. حيث إن 
هذه السلطة واسعة إلى درجة أنه لم يتم نحديدها من قبل دستور 
الجمهررية الإسلامية الإيرانية. لذا فقد نصت المواد الأخغرى من الدستور 
على أن سن القوانين من قبل السلطتين التنفيلية والفضائية يعتبر مخالفاً 
لمبدأ فصل السلطات أو استقلانيتها وللصلاحيات المعلنة90. 


010 الماقة 71 من الدستور. 
(2) الماقة 72 من الدستور. 
(3) المامة 37 من الدستور. 
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كذلك قام الدسئور من خلال مواده الأخرى ومن بينها المادئين 
8 و100 بإعطاء بعض الصلاحيات الخاصة لجهات رمؤسسات أخرى. 

كما تشكل الحفوق والواجبات التي تحدد بواسطة القوانين العادية 
أساساً وصماداً للعلاناث الحفوقية والقانونية في النظام السياسي. 
وللفوانين العادية في حالة الإلزام بتنفيذها سلطا راسعة وشاملة وغير 
مقيدة من حبث المبدأً. 

القيود الوحيدة المفروضة على هذه السلعلة في إطار الحقوق 
الأساسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية هي وجوب عدم انتهاك 
الدستور والشريعة؛ الأمر الذي يؤدي إلى عدم امثلاك القوانين 
المخالفة للشرع والدستور حق الإلزام بتنفيذها. ولقد وضعت هذه 
الشررط والقيود بسبب ارتفاء الدسعور على القوانين العادية» والذي 
يوكد على اتباع التقنية في تعينيف القوانين. رفي غير هذه الحالات 
فإن على المؤسسات التشريعية العادية أن تتمتع بمؤهلات وقدرات 
خاصة من أجل سن القوائين”.الغادية, 

«تمئح السيادة الوطنية سلطة سن وإقرار القوانين إلى المجلس. 
ومن ناحبية أخرى فإن السيادة الإسلامية تشترط أن تكون جميع القرانين 
مبئية على أساس المعايبر والموازين الإسلامية)(0. 

يكرس الدسئور نظاماً سباسياً؛ اجتماعياء اقتصادياً وثقافياً لدولة 
ما. لذا فإن على الفوانين العادية أن تدافع عن هذه المبادئ رالاسس رأن 


لا تتعارض معها!©. 


1) سيد محمد هاشمي: دراسة مقارنة ومرضرعية لدسئرر الجمهررية الإسلامية 
الإيرائيةه ص 173, 

(2) د. عبد الحميد أبو الحمد: القائرن الإداري (1)؛ المؤسساث الإدارية الإيراتيف؛ 
اص 69 
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لبس للمجالس التشريعية حق إلغاء رإعادة النظر في الدسترر. 
تعديل الدستور يتم فقط في حال نص الدستور نفسه على ذلك20, 

أكد الدسئور على أنه لا يحق للمجلس ولا يستطيع في أي وقث 
من الأرفات الخررج عن دائرة الأحكام والقوانين الإسلامية؛ وأن 
قرارات المجلس يجب أن تكون في إطار الدستور والشريعة الإسلامية» 
ولهذا السبب نص على ضرورة الأخد برأي مجلس صيائة الدستور, 

حيث إن كل رار للمجلس ولجانه الخاصة يتم إقراره بشكل مقت 
أو دائم يجب أن يرسل إلى مجلس صيائة الدستور للبت فيه, 


(1) جاء في المادة 112 من الدسنور أن مجلس نشخيص مصلسة النظام هو اللاي بيث 
في هذه الحالات وأعطيث له صلاحية النظن.في مصالح النظام رضرررة التدعل 
في عملية التشريع وأن لا بأغذ برأيتَجَلسيَ عسباثم الدستور رهلبه أن يتبع قراراتث 
البرلمان حتى تنتهي المهلة القانونية المحددة ليث في الخلاف بينهما ومع هذا 
التوضيح فإن مجلس صيانة الدسنور اعنبر قرار البرلمان (مجلس الشورى) مخالفاً 
للمعابير والموازين الشرعية وللدستور ولكن ملس تشتخيص مصلحة النظام رف 
رأي مجلس صيانة الدستور آعذاً بعبن الاعبار المصلحة العليا للنظام؛ إذا القرار 
النهائي بيد مجلس تشخيس مصلحة النظام. 
مجلس تشخبص مصلحة النظام لا يقول إن رأي مجلس صيائة الدسثور حول 
تعارض قرار البرلمان مع المعايير الإسلامية أو الدسئور ليس صحيحاً بل أنه يشمر 
أن هذا القرار هر في صالح المجتمع ككل؛ رحفاظاً على مصلسة النظام فقد سوغ 
وبرر هذا القرار خلافاً للدسنور والشريعة. وبناة على هذا التعديل والتغيير فإن 
دستور عام 1989 لم يعتير مجلس صيائة الدستور مرجعاً ثهالباً؛ حبث إن 
المجلس يمكن أن لا بخضع لرأي مجلس صيائة الدسئور تحت اعتبارات الامن 
وحفظ النظام العام وبالتالي يحصل الخلاف بيئهما وتحال القضية إلى مجلس 
تشخيص مصلحة النظاء. ولهذا السبب نلاحظ أن يعض مفكري القاترن الدستوري 
بعتندون أن هذه المسألة هي الني تزدي إلى تشابك وتخبط المعايير الاسلامبة 
والدسئور وبالتالي تصبح شطراً على مصلحة النظام راسعثلال البلاه وحفظ 
الحقرق والحريات المابة للشعب وغاتقا أمانها. 
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الفقرة الرابعة؛ التحديات والمعوقات التي تواجه البرلمان 
أثناء التشريع: 

على الرغم من تمئع مجلس الشورى الإسلامي بصلاحيات شاملة 
في تشريع القوانين العادية إلا أن لهذه الصلاحيات حدرد لا يجب أن 
يتخطاها المجلس وهي: 0 

تحظي القوائين الأساسية مقارنة بالقوائين العادية بمكائة أرقى في 
التقسيماث القانونية. وبناء على هذا يحظر على البرلمان سن مثل هذه 
الفرانين لخررجها عن صلاحياته. فعلى سبيل المثال إن إضافة سلطة إلى 
بجموع الساطات الثلاث أو ححذف واحدة منها أو تأطير ررسم جدود 
للحفوق والحريات العامة عن طريق سن قرانين عادية يصادق عليها ' ' 
مجلس الشورى الإسلامي يفتبر أمراًميحظوراً وخارجاً عن مسؤوليات 
البرلمان؛ بل وتعد نجارزاً لصلاحيات راضعي الدسترر والقوانين 
الأساسية. 


يضاف إلى هذا الحظر؛ القوائين التي نخرج عن صلاحيات مجلس 
الشورى الإسلامي والتي نصت عليها المادة 108 من الدستور رالني 
تقول: 

«إن القوانين الخاصة لعدد وشروط انتخاب أعضاء مجلس الخبراء 
ركيفية إعداد النظام الداخلي لاجتماعاتهم تسن للوهلة الأرلى براسطة 
أعضاء الدورة الأرلى للمجلس نفسه وتنم المصادقة عليها بأغلبية 
أصراتهم ثم تتم المصادقة النهائبة علبها من فبل قائد الغورة. أما إذا 
تطلب الأمر إدخال تعديلات أر إعادة نظر في هذه القوانين أو المصادقة 
على شئى المقررات الخاصة بصلاحيات ومسؤوليات أعضاء المجلس. 
فإن هذا الأمر يتم عن طرين أعضاه المجلس دون فيرهم. 
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رهكذا يلاحظ طبفاً لما ذكر أعلاه أن هله المادة من الدستور 
تحجب الصلاحية عن مجلس الشورى الإسلامي في نحديد عدد أعضاء 
مجلس الخيراء وشروط انتخابهم؛ وتكون هذه الصلاحية للوهلة الأرلى 
بيد ففهاء مجلس صيائة الدستور ومن ثم أعضاء مجلس الخبراء. رمن 
الواضح هنا أن أصل رميدأ الاستقلال الكامل لمجلس الخبراء عن بقية 
المنظمات والمؤسسات الحاكمة ني الدرلة بؤدي إلى منع المؤسسات 
الأخرى كمجلس صيانة الدستور من التحكم بمجلس الخبراء؛ ويحرم 
مجلس صيانة الدستور من الإشراف على القرائين والقواعد الموضوعة 
من قبل مجلس اللخبراء, 

وبناء على هذا الإجراء فإن سن أي قانون يخص الفانون الدستوري 
للأفراد أر انشؤون الأعرى العي تدخيل'في إطار الدستور يخرج عن 
صلاحياث المشرع. في إطار الحذودهالثي/ذكرث فإن هذا الأمر يؤيد 
مفهوم أنه لا يحق للمجلس وضع ومن قوانين تدخل في إطار الحقوق 
والواجبات الأساسية العامة, 

كما يبين هذا المقفهوم أيضا أنه لا يجب أن تنئهي مسألة وضع 
القوانين العادية عن طربق المجلس إلى نطويق أو تعطيل أو حتى إلغاء 
مبدأ من ميادئ اللدستور. 

تقتضي إسلامية النظام الحاكم بآن لا تتعارض الحفوق رالواجيات 
التي يسنها المجلس مع الشرع الإسلامي. وبذلك يكون قد نم وضع فيود 
في وجه مجلس الشورى الإسلامي يمنع من خلالها سن قوانين تتناني 
ونتعارض مع معابير الشرع الإسلامي. وقد حفق الدستور بحفظه لإجراء 
عدم نعارض ثوانين المجلس مع الدسئور ومعابير الشرع الإسلامي 
إسلامية القوانين» وذلك من خلال تأسيس مجلس صيانة الدسترر. 
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إن مجلس الشورى الإسلامي لا يستطيع وضع وسن قوانين 
نتعارض مع مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلد (التشيع) المطابقة 
للدستور الإبراني» وكما ذكر في المادة 96 من الدسئور فإن مجلس 
صيالة الدسئور يتكفل بمسؤولية نحديد تعارض وعدم تعارض || 
الشرع'©. وبهذا الشكل نرى أن مجلس صيانة الدستور بونوفه رقيباً على 
مجلس الشورى الإسلامي فإنه يسبطر ويتحكم بالصلاحيات المحظورة 
عليه. 


في الولايات المتحدة الأمريكية كالجمهورية الفرنسية الخامسة تم 
تقييد صلاحية السلطة التشريعية لنحكومة الفدرالية في إطار الدستور 
بمجموعة من الفيود ولكن السبب في هذه الفيود هر فدرالية الجمهورية. 
والمقصود هو أن النضايا والستائل التي لم يمنح الدستور صلاحية البت 
فيها إلى الكونجرس تقع ني إنطاق صلاحيات الولايات لأن كل ولاية لها 
سلطة تشريعية خاصة بهاء: وفد.إستعرض واضعوا الدستور الأمريكي عدداً 
من القضايا التي يتمتع فيها الكونجرس بصلاحية سن القوانين ومن بيئها 
العلافات الخارجية والدولية؛ إعلان حالة الحرب والسلم طبع العملة؛ 
الاستقراض» الضرائب والميزانية؛ ضمان الأمن العام للولايات؛ تنظيم 
المسائل التجارية» ضمان حقوق المؤلفين 0. وبالنسبة للقضايا 
السابقة فإن بعض أصحاب إلرأي في القانون الاستوري يعتقدون بوجود 
قضايا أخرى بالإضافة إلى ما تم ذكره في الدسئور بحيث يمكن استتتاج 
بيئة المشرع كانت في إعطاء السلطة والصلاحية للكوئجرس 
لذلك أطلقوا على هذه السلطاث سلطات ضمنية (غير مصرح بها)ء 


أن 


(1) المادة 96 من الدسترر. 
0 .8 دمنامم8 1 ململامة. م 3 نا مط أه #مشقبطلامدمه م1 
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والدليل على ذلك هر حصول خلافات دائمة حول هذه السلطات 
والصلاحيات حتى أن الفضية وصلت إلى المحاكم'". ولقد حسمث 
المحكمة العليا الخلاف لمصلحة الكونغرس الاتحادي بحبث توسع نطاق 


صلاحياته التشريعية, 
اولاً ضرورة تطابق قرارات المجلس مع المعايير 
الإسلامية: 


هنا يتبادر سؤال إلى الذهن وهو أنه إذا كان بإمكاننا استخشراج 
جميع الفرارات والقوانين من المصادر الإسلامية إذا لماذا لم نشترط 
المادة 91 من الدستور ضرورة تطابن ثرارات المجلس مع الأحكام 
الإسلامية وأكتفي بذكر عدم تعارضها"مع ذه الأحكام؟© 

كذلك فإن المادة 96 من الدستون :ولت الفقهاء مجلس صيانة 
الدستور مهمة نحديد تعارض أو أضِدَم'تعَارضَ فرارات البرلمان مع 
الأحكام الإسلامية, 

هذا وقد ذكرت المادة 94 من الدستور موضرع تطابق قرارات 
المجلس مع المعايبر الإسلامية؛ والذي يبدو أن المقصود من كلمة 
التطابق هو عدم التعارض. رقد جاء في نص هذه المادة: (إذا ثيث 
تعارضه (القرار) فإنه يعاد إلى المجلس لإعادة النظر فبه». الوجه الثاني 
الهذه الجملة هو أن عدم تعارض الفرار مع الشرع يزدي إلى مصادتة 


(1) د. جعفر برشهريء القانون الدسعررء المجلد الثاني الصفحة 120. 
(2) طبقاً لما ست عليه هلء المادة وبهدف صيانة الاحكام الإسلامية والدسعور 
وضمانة عدم تعارض قرارات المجلس معها؛ فقد ثم تأسيس مجلس تحث عنوان 
مجلس صيانة الدستور, 
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مجلس صيانة الدستور على القرار. ومعروف أن عدم التعارض كلمة أعم 
وأشمل من المطابقة؛ بمعنى آخخر نإن قرار المجلس ربما لا يتعارض مع 
الشرع الإسلامي وفي نفس الوقث لا يطابقه أيضأء لأنه ريما أمر لم 
يفتي الإسلام فيه بنص شرعي ولم ينحدث عن حرفت أر عدمها. 

وني الإجابة على هذا السؤال أبدى بعض خبراء القانون تردداً 
وقالوا؛ إن الدستور تحدث عن التطابق وعدم التعارض وقد نئج عن هلا 
الأمر إبداء وجهات نظر مختلفة ومتضاوئة0, 

أنا شخصياً راجعث نفاصيل المفاوضات والمداولات النهائية حول 
الدسثور والتي أجربت عام 1979 م؛ ولم أشاهد أي بحث حول هذه 
النقطة. ولا أستبعد أن نكون اللجان الداعلية الخاصة آنذاك قد تداولت 
الموضوع وبحثت فيه؛ ولهذا لم يطرخ.في الاجتماعات الرسمية للدستور, 

وبإمعان النظر في الدستزر' اعد إلفنهية يمكئنا أن نجيب على 
هذا السؤال كالتالي 1 

في الدستور كلما ذكرث مفردة «تطابنه واعلى أساس» تلتها كلمة 
«المعايبر الإسلاميةة وكلما بدأ الحديث عن عدم التعارض تلئها مفردة 
«دالأحكام الإسلامية, 

وقد وردث كلمة «عدم التعارض» في المادتين (91 ر96) وكلمني 
«تطابن» ودعلي أساس؛ في المادئين (94 و4) وإضافةٌ إلى ذلك وطبقاً 
للمادة الرابعة من الدستور الإيراني فإن «جميع الفوانين والمقررات 
المدئية والجزائية والمالية والاقتصادية والإدارية والثقافية والعسكرية 
والسياسية رغيرها يجب أن تطابق المعايير الإسلامية». 


(1) د. سيد جلال الدين المدئي؛ القائون الدسترري للجمهررية الإسلامية الإيرائية؛ 
نجلد 4 ص 174, 


250 


وتؤكد المادة 94 على أن ترسل جميع قرارات المجلس إلى 
مجلس صيانة الدستور مع تحديد مهلة لدراسئها ليثم النظر في تطابقها مع 
المعايير الإسلامية والدسئور. ويبدو أن المقصود من وضع عبارة 
«المعايبر الإسلامية؛ هي الفواعد رالأحكام الإسلامية العامة مثل قاعدة 
«لا ضرر ولا ضرار؛ في الإسلام واتقديم الأهم على المهم؛ و.... رأما 
المقصرد من عبارة «أحكام الإسلام؟ فهو المفررات الجزئية الإسلامبة في 
شنى المجالاث. الإشارة إلى كلمة «المعايير؛ والتي هي بمعنى المبادئ 
والأسس فقد تعمد راضع الدستور استعمالها ليدل على هذا المعنى. 


خلاصة القول إن هناك مبادئ وأسس عامة تفرم عليها أحكام 
الإسلام ومقرراته. وعلى أساس هذه :المبادئ يتسنى لنا استخراج أي 
حكم إسلامي ني أي موضوع وَلْذلِكِ ذكرٌ الالمة عليهم السلام هذا 
بقولهم «علينا إلقاء الاصول رعليكم التفرع»80, 


ولا شك أن كل حكم من الاحكام الإسلامية يقوم على واحدة من 
هذه الاسسء ولكن هذا لا يعني أن جميع القوائين المتوخاة تتلخص لي 
الأحكام الموجردة. رلذلك فإنه لحل هذا الفراغ هناك حاجة إلى 
مجتهدين نفهاء ني كل عصر من العصرر يتولون أمر استخراج أحكام 
المسائل الحديثة والمستجدة من المصادر والمبادئ والاسس الإسلامية 
العامةء وذلك بالاستفادة من فنون الاستخراج والاستتباط الصحيحة. ولا 
شك أن عدم تطابق إحدى القراتين المرضوعة مع هله الاسس سيكون. 
بمعنى عدم الاكتراث والاهتمام بإحدى أركان ومصادر التشريع الإسلامي 
وضرب الكثير من الاحكام القائمة على هذه المادة عرض الحائط, 


() يجار الأثواره ج 2 ص 245 
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وأحياناً نرى بوضوح عدم تطابق إحدى التشريعات مع الأحكام 
الجزئية الإسلامية» فعلى سبيل المثال: إن الكثير من التشريعات الخاصة 
بالتصدير والاستيراد أو المرور أر الشؤون الخاصة بالأحوال الشخصية 
والبلدية لا نجد لها مصدراً في النصوص الشرعية الإسلامية ولذلك لا 
يتسنى لنا الحكم حول تطابقها مع الاحكام الإسلامية (لآن الأحكام 
الإسلامية الموجودة لم تتطرق إلى هله القضايا ولم تتخل موقفاً إزامها). 

في حبن أنه يجب أن نتطابن هذه التشريعات رما شابهها بع 
المبادئ والأسس الإسلامية العامة. على سبيل المثال يجب أن لا تقود 
هله التشريعات إلى ضرر الغير أو علق مشكلاث وحرج للآرين أو 
عدم الاهثمام بالمصالح الأهم أر تفريض وتضعيف النظام الحاكم. ولا 
يكفي عدم نعارضها مع الأصِول والمبادئ لتكرن تشريعاً بل يجب 
تطابقها مع هله المبادئ أيضاً. 

وخلاصة الكلام أن تجميّع التشريعات يجب أن تطابق المعايير 
الإسلامية ولا تتعارض معها وصاحب الفرار في تحديد هذا الأمر هو 
مجلس صيانة الدستور, 


ثانياً ‏ استشناءات تخويل مسؤولية التشريع إلى 
مؤسسة من قبل مجلس الشورى الإسلامي 

إن الأساس في التشريع هو أن يتم سن الفوائين ونشريعها من 
قبل الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب وأن لا يخول هذا الأمر إلى أي 
فرد أو جهة أخري. 

- تنص المادة (85) من الدستور على أن صفة الثيابة في مجلس 
الشورى الإسلامي منصب لا يمكن تفويضه ونقله إلى أي شخص أو جهة 
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أخرى. وهذا الكلام يعني أن «التشريع لا يعتبر حت من حقوق النواب 
حتى يتمكنرا من تفويضه إلى جهة أخرى بشكل دائم أو مزقت وإنما هي 
مسؤولية وضعها الدستور على ائق النواب]!!2 
رسبب وضع هذه الفاعدة هر الحفاظ على استثلال السلطات؛ ” 

وأن مثل هذه التفويضات تعد منافية لمصالح المجتمع”7. إن استقلال 
صلاحية التشريع خارج إطار مجلس الشورى الإسلامي لمآرب شخصية 
أمر قد لاحظئاه مراراً ركانثت سلبية وحافلة بالمخاطر على 
المجتمع. ربناء علبه لم يخول الدستور هله المسؤولية إلى أي جهة إلا 
بعد ذكن شرروط ونفاصيل دقيفة وحصرها بلجان مجلس الشورى 
الإسلامي الداخلية وبالحكومة بصفتها الجهة الوحيدة بعد مجلس الشورى 
الني يتسنى لها التشريع. وقد أعطي للاول بق سن قوائين موقنة. وللثائية 
حق المصادقة على الأنظمة التاسيلية لَلشركات الحكومية فقط©, 


إن تحديد الشروط والمعاييز:الدقيقة. وتفويض صلاحية التشريع في 
حالات محددة إلى لجان مجلس الشورى الإسلامي أر الحكومة يشير 
إلى هذه النقطة؛ أي أن أي تشريع خارج عن هذه الحالات المحددة 
يخئص بجهة واحدة فقط ودخحول الآخرين في دائرة التشريع في غير ما 
حدد لها يعتبر أمراً شخارجاً عن القانون وفاقد لأي اعثبار, 

وكما أن «القوانين» الدسبوري للجمهورية الإسلامية وأسس 
الدستور الإيرائي لا تعترف بأني نفويض ينم منحه لسن القانون وهذه 
القاعدة لا تخرج أيضأ عن هذا المبدأ: «لا يضق للمجلس نكويل 
(1) ناصر كاتوزيان. كلباث القانون؛ المجلد 2؛ المصادر القإترنية؛ من 13. 


(2) محمد جعفر جعفري لدكرودي ‏ المقدمة العامة لعلم العقرق ص 23. . 
(3) المادة 85 بن الدسئور, 
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مسؤولية التشربع إلى شخص أر جهة لم يفوض الشعب لها هذا الحق. 
ومثل هذا التخريل يفتضد لأي اعتبار)!". 

«وأن بخول مجلس الشورى حفه التشريمي إلى الحكومة.... فهذا 
أمر ينعارض مع مبدأ نجزلة وتفكيك السلطات واستقلالها عن بعضها 
البعض:!© 

لا يمكن نكليف وإلزام الشعب بقوانين وتشريعات وضعت على يد 
غير مشليب90. 

أبدى المشرع الدستوري الإيرائي اهتماماً خاصاً ني قضية تفويض 
الصلاحيات رالمسؤوليات وقضية معارضة التفويض. وجدير بنا أن نشير 
إلى أنه كان هناك مجموعة من الاعتراضات الني تم طرحها في إطار 
مجلس خبراء الدسئور: 


«إنه لنهج سلبي أَنَآتَقَوم"البرّكمانات أحياناً بتفويض نضاياها 
المهمة (سن الفرانين) ‏ وإبداء الرأي حولها إلى الحكومات لتصادق 
عليها ويأخذون بها كوثيفة رسمية وهذا ما ثريد منع حدرئه!. ومن 
التغيرات التي يمكن ملاحظتها بعد الحرب العالمية الثانية هي الترجهات 
الجديدة نحو نفل السلطة التشريعبة من يد البرلمان إلى الحكرمة. 


(1) فردريك كاباتون فيلسوف إنجليزي: المصدر السابق ص 134. 

(2) مجلس الشررى الإسلامي مسودة السباحثات حول إعادة النظر في دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 

(3) وءت,جونز: بفكري علم السياسة؛ المجلد 2. القسم الآرل ص 253 

(4) مجلس الشورى الاسلامي. المحضر التفصيلي لمباحثات وبدارلات المجلي 
المختص بوضع اللمسات الأخيرة على دستور الجمهوري الإسلامية الإيرانية مجلد. 
1 من 845 
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في إنكلترا مثلاً: كانت نتمتع الحكومة بوضع أنظمة ولوائح طبقاً 
لنص القانون. وبمرور الزمن صار لها الحق في أن نخد قراراث في 
المجالاث القانونية أيضاً. بموجب تفويضس من قبل البرلمان. 

وفي الدستور الفرنسي لعام 1946 ورد ميدأ منع تفويض مسؤولية 
التشربع كالثالي: #يتكفل المجلس الوطني بمسؤولية سن الفرانين ولا 
يحق له تخويل هذه المسؤولية لأي سلعة أخرى» ولكن دسرر الجمهررية 
الخامسة لعام 1958 قبل هذا الميد]0. 

كما فوض الدستور البلجيكي حن انخاذ القرارات اللازمة 
والحاسمة إلى الملك؛ ومنها حئ التشريع ني حال حدوث أزمة في 
البلاد. 

وني المادة 38 من دستور جمنهوزية ألمانية الاتحادبة ثم تفريغسن 
مسؤولية التشريع إلى السلطة التتفيذية أي (الحكوّمة). 

ولم يسند الكرنجرس الامريكي مسؤرزليآته إلى أي جهة إلا ني 
حالات طارئة؛ رهذا التخويل لا يعني تجريد الكرنجرس من سلطاته 
ولبس بمعنى عدم إشراف الكرنجرس واطلاعه بمسؤولياته. ومن هنا 
يخول الكونجرس هذه السلطات لرئيس الجمهورية حنى يتمكن من 
التفوق على المشاكل والحالات الطارثة واتخاذ قراراث سريعة لحلهاء 
وأن لا تكرن مراحل وإجراءات العودة إلى الكونجرس من أجل الحصول 
على إذن رسمي سبياً في تأخير الأعمال. وأن جميع الصلاحيات المعطاة 
تكون في إطار الدستور الأمريكي. حيث إن القاعدة العامة في الولايات 
المتحد: هي أولاً: إن تفويض أي مسورنية يجب أن يكون على أساس 


(1) د. سيد جلال الدين المدني؛ القانون الدستوري التطبيقي ص 225, 
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نص قائرني مصرح به .ثانياً: لا بحق للمشرع نفويض هذه المسؤولية 
بشكل مطلن رفير محدرد .ثالثاً: إذا تعارض هذا التفويض مع نص 
الدستور فإن المحاكم الأمريكبة سنشهر بعدم قانوثية هذا التفويض بحكم 


كك 


صادر عنها20, 


كما يمكن أن يمنح الكرنجرس بموجب قانون يصدر عنه بعض 
العصلاحيات والمسزوئيات الكبير: والعلارئة إلى الحكومة لفترة زمنية 


محدوة20, 


ركما أرضحنا سابقاً فإن حن التشريع في الجمهورية الإسلامبة 
الإيرانية يكون حكراً على مجلس الشررى الإسلامي وقد صرح الدستور 
الإيراني بهذا الأمر. رمع ذلك نرى أن المادة (85) من الدسئور قد 
سمحت للبرلمان في بعض الخالات الطارئة بأن يفرض بعض صلاحياته 
التشريعية إلى جهات أخرى ضمن شِرَرْط محددة. وطبقاً للمادة (72) من 
الدستور نقد فوض البرلمَانَمتلايخية,رضع :عض التشربعاث إلى اللجان 
الداخلية؛ كما فرض هذه الصلاحية أيضا للحكرمة حتى تصادق على 
الأنظمة التأسيسية للشركاث والمنظمات والمؤسسات الحكرمية التابعة لها 
بصورة دائمة. ربالطيع فإن تفويشى هذه الصلاحية للجان البرلمان الداخخلية 
إنما هو تفويض داخلي في البرلمان ويكون: 

نقل صلاحية التشريع إلى اللجان الداخلية يحدد في مرنعين: 
الأول: في المصادقة الدائمة على الأنظمة النأسيسية للمنظمات 


(1) أبر القاسم المشبري؛ دور الكرنجرس الأمريكي في انسياسة الداخلبة. ص 170 
اص 176. 


(2) ,8 مووظ فمه دمسوبة8,؟؟ مؤدة لمعسمموبو0 أو تممادرة ممعاميسة 156 
,304 ,م (1947) دمت 716 زدمة 316 ١‏ 
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والشركات والمؤسسات الحكومية أر التابعة للحكومة» والذي يسمى 
قانوناً بعد هذه المصادقة .الثاني: كلما اثتضت الضرورة؛ وني هذه 
الحالة يعتبر الفرار الصادر عن اللجنة قائوناً مؤنتاً واختيارياً يحدد فترة 
زمنية لاختباره. وفي كلنا الحالتين تتحول قرارات اللجنة المؤقئة إلى 
قانون دائم أو مؤقت وذلك بعد مصادقة مجلس صيانة الدستور عليها. 

ب - ثقل الصلاحية إلى الحكومة طبقاً للمادة (85) من اللدستور 
والتعديل الوارد عليها في عام 1989 يسمح مجلس الشورى الإسلامي 
للحكرمة بالمصادئة الدائمة على الأنظمة التأسيسية للمنظمات والشركات 
والمؤسسات الحكومية والتابعة لهاء وفي المقابل على الحكومة أن تلتزم 
بما يلي: 

أولاً: الأخد بعين الاعتبار التغايير الإسلامية والدستور والحصول 
على موافقة مجلس صيائة الدستور. 

ثانياً: أن لا تتعارض هذه ألفوانِينَ مُمْ القرارات والقوانين العامة 
للدولة» أي أله ليس للحكومة من خلال التفويض الذي حصلت عليه من 
أجل المصادقة على القرانين؛ والذي يعتبر بحد ذاته نوعاً من التشريع 
للقوائين الحق في إلغاء القوائين الفائمة أو تهميشها. 

وإذا سمح البرلمان للحكومة بأن تصادق على نظام تأسيسي جديد 
المنظمة كان لها لظام الأسيسيء قد فإن النظام التأسيسي القديم يفقد 
مفعوله. هذا الأمر لا يعتبر منافياً للقانون السابق ومتعارضاً معد. 


لا يجب أن يتعارض النظام التأسيسي المصادق عليه مع القوالين 

العامة. ولذلك كفل إلدسئور سلامة هذه المصادقة وعدم تعارضها مع 

القوانين العامة وذلك بإلزامه الحكومة إخبار رئيس البرلمان بتفاصيل 
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الموضرع المصادق عليه. إذا تشرف جهتان على ما يصإدق عليه في 
الحكومة من أنظمة تأسبسبة. فالجهة الأولى هي مجلس صيانة الدستور 
الذي يشرف على النظام التأسيسي لضمان عدم تعارضه مع المعايير 
الإسلامية والدسنور والثائية هي رئيس مجلس الشورى الذي يضطلع 
على الموضرع لضمان عدم تعارضه مع القوائين والمقرارث العامة. 


الفقرة الخامسة: دور مجلس الشورى الإسلامي في 
المصادقة على القوانين الطارئة والضرورية 

إن الفئرة الزمنية القصيرة الثي مرّ بّها التشريع في الجمهورية 
الإسلامية الإبرائية كانت ملبئة بالتغيبرات والتقلبات والصعوبات 
والعقبات» التشربع في حالك الطبيعية لم يفلح في تلبية منطلباتث 
المجتمع المتزايدة: ركان من الَصَعب تجاوز المبادئ والأسس التقليدية 
في إطار نظام القيم. المييطر على دسثور الجمهررية الإسلامية 


الإيرانية20», 


في حمين أن بافي الأنظمة السياسية الثورية وغير الثورية وضعت 
حالات تشريعية تحت عنوان «الضرورة؛ حنى تستطيع من خلالها احنواء 
الحالات والأزمات الطارثة. 

إن القوانين الإسلامية بتفسيمها الأحكام إلى أحكام أولية وأخرى 
ثانوية؛ وتأكيدها على العمل بالأحكام الثانوية عند حدرث الأزمات 
تكون قد فتحث الباب للدخول في طرق مستحدثة لاحتواء الحالاتث 
الضرورية والعنارئة. «الضرورة؛ رةالعسر والحرج؛ رهاختلال النظام» وما 


(1) المادة الرابعة من الدستور 2 ٠‏ المادة 72 من الدسترر. 
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إلى ذلك؛ إنما هي أمور وردث في الفقه الإسلامي تحت عنوان الاحكام 
الثانوية ومهدث بذلك الأرضية لنخطي الأحكام الأولية والعمل بالاحكام 
الثانوية. رفد ورد في النصوص الإسلامية أنه يح للمضطر ترك العمل 

٠‏ بالأحكام الأولية والعمل بغبرها شريطة أن لا يكون هو السبب في خلق 
حالة اضصطرارهء وأن العمل بالأحكام الثائرية يجب أن لا يتعدى مقدار 
الحاجة والاضطرار. في مثل هذه الحالات يجوز العمل بالأحكام 
الثانوية؛ بل وربما يجب العمل بهاء وإن عدم العمل بها يكلف المرء 
العقاب والجزاء. 


إن الحالات الاستثنائية والطارئة الني واجهتها البلاد بعد الثورة فد 
ضبقت الخناق على النظام الإسلامي الحديث العهدء ودُلك لآن دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم يضع'القوانين الخاصة لهذه الحالات. 
ومن هنا فإنه على الرغم من إغفال الدسئور لهذه الحالات ثرى أن قائد 
الثررة الإسلامية الراحل (الإماغ:الخحتيني) ند أوجدٍ في النظام التشريعي 
للبلاد نوعاً من العرف التشريعي والذي يقوم على أساس مبدأ الحاجة 
(الضرورة). وألناء دراسة هذا الموضوع لابد من العناية إلى أن عمل 
النظام التشريعي في البلاد يستند في كثير من الأمور والقضايا إلى هذا 
المفهوم. 


اول نظرة إلى ارشيف إرجاع الحالات الطارئة إلى 
مجلس الشورى الإسلامي: 
قسم الدسترر الإيراني في مادته رقم (57) السلطات إلى 
السلطة التشريعية والسلطة الثنفيلية والقضائية الني تمارس صلاحيئها 
تحت إشراف الولي الفقبه (فائد الثورة)؛ ونص على أن تكون مسؤولية 
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التشريع ‏ إلا ني بعض الحالات من اخخصاص مجلس الشورى 
الاسلامي. وعلى هذا الأساس تقتصر صلاحيات السلطة التشريعية على 
وضع القوانين نطبقاً لما ورد في المادة 72 و4 من الدستور. ولا يجب 
أن نتعارض قرارات المجلس مع الدستور أو الأحكام الشرعية؛ ونقع 
مسؤولية تحديد هذا الأمر على عاتن مجلس صيانة الدستور؟. وعلى 
هذا الأساس ينوم مجلس صيانة الدستور بدراسة أو مراقبة عدم تعارض 
القوانين الصادرة عن مجلس الشورى الإسلامي مع الدستورء وكذلك 
يقوم هذا المجلس بمراقبة عدم تعارض قرارات مجلس الشورى 
الإسلامي مع الأحكام الشرعية. وتعتبر هذه الصلاحية التي يتمتع بها 
مجلس صيانة اللاستور من المبادئ الأساسية في النظام الحقوقي 
للجمهررية الإسلامية الإيرانية والني تؤدي في حالات عدة إلى خلق 
خلافات في الآراء ورجهات!النظر بن البرلمان ومجلس صيانة الدستور, 
على الرغم من أن مجلس الشتورَى”الإنتلامي لم ينفي عن مجلس صيائة 
الدستور حفه في مراقبة تعازضن أو عَدَم"ثغارض فرارات المجلس مع 
الشريعة الإسلامية لكنه احتفظ بهذا الحق لصالحه؛ لكي يفوم بالتشريع 
في مجال الاحكام الثانوية كما هو الحال فالاحكام الأولية , 


الأمر الذي كان يدقع نحوثهذا التوجه هو ضغط الرأي العام الناتج 
عن الرغبة في إصلاح الحالاث الاستثثائية الني تم إيجادها. رحجة 
المجنس في ذلك قائمة على أساس أن قرارات مجلس الشورى 
الإسلامي يجب أن لا نننافى مغ الشريعة الإسلامية؛ ولكن الشريعة 
الإسلامية واحكامها لا تفتصر على الأحكام الأولية رحسب. ويقول أحد 


(1) المافة 72 من الدستور الإبراني. 
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أعضاء المجالس حول الأحكام الثانوية ما بلي: «عندما نتحدث عن 
الأحكام الثانوية نواجه بعض الحساسيات من قبل البعض في حين أن 
الاحكام الثائوية ليست أحكاماً مستوردة وإنما هي جز من الإسلام ومن 
ررح الإسلام. رنشاهد مثل هذه الأحكام في كل فترة من فترات تاريخ 
الإسلام حتى يومنا هذا(©؛ ويشير سماحة الإمام الخميني الراحل إلى 
هذا الموضوع فائلاً: «وردث الأحكام الثانوية لهذا الغرضء أي أن 
المجتمع يراجه ظروف بحتاج لاحتوائها إلى أحكام ثانوية؛ إنها أحكام 
إلهية» إنها أحكام إلهية ثانوية0, 

هذه الأقرال والصراحة الني يبديها الفقه الإسلامي والتي تصادق 
بوضوح على مكانة الأحكام الثائوية في الشرع الإسلائي جعلت مجلس 
الشورى الإسلامي يرى لنفسه الجن ني أن“ يشرع ويبدى وجهة نظره على 
أساس الأحكام الثانوية. لغد كانت الفكرة السائدة هي أنه يحق لمجلس 
الشورى الإسلامي طبقاً لما ورا فيَ'المَادة:الرابعة من الدستور «أن يشر 
على أساس الاحكام الثانوبة التي نتحلى بطابع مرضوعي إسلامي: كما 
كان له الحق أن يشرع على أساس الأحكام الأولية'9, 

فبعد أن اعتبر البرلمان هذا الح لنفسه بدأ بالتشريع استناداً إلى 
الفرورات المولردة وقد واجهت تشريعات البرئمان في هذه الحالات 
معارضة مجلس صيائة الدستور بذريعة تعارضها مع الشرع الإسلامي. هلم 
المعارضة خلفت رد فعل سلبي من قبل البرلمان ويمكن تفسيم سبب رد 
الفعل السلبي إلى سبيين: 


(1) مداولات مجلس الشورى الاسلامي» الدورة الثانية: الجلسة رقم 16 ص 19. 
(2) روح ... الخميني» صحيقة التور المجلد 17: ص 162. 
(3) بحمد يزديء في الدسترر (2) - ص 58, 
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1 - التعارض مع الاحكام الأرلية ربما هو السبب الرئيسي لمعارضة 
مجلس صيانة الدستور في حين أن البرلمان يرى أن الضرورة 
أخرجت الأمر من دائرة الأحكام الأولية وأدخملته في إطار 
الأحكام الثانوية. 


2 - أبدى البعض من نواب المجلس وعدد من الخبراء من شمارج 
المجلس معارضتهم لهذه الفكرة والتي هي وصف هذه القرارات 
بالاحكام الثائربة» رقد كانت نرى هذه الفثة على أساس اختلافها 
الاجتهادي والفنهي للاحكام أن فرارات المجلس تطابق الأحكام 
الأولية ولم تعنرف بثانوية هذه الأحكام التي أفرها البرلمان. 


نجم عن هذا الأمر اختلافاً في الرأي وفي التشريع بين مجلس 
الشورى الإسلامي ومجلس صبائة الدسيور حول تحديدهما لمكالة 
الأحكام الثانوية في القراراث الفتناذرّة :من" البرلمان وفي إدخعال القرارات 
البرلمانية الثائرية في المواد (96و72و4) من الدستور الإيراني. 


فبل هذه المرحلة وإلى جائب الصلاحيات العامة فإن البرئمان 
يتمئع بعسلاحية أخرى وهي وضع التشريعات الطارئة وإصدار فوانين تعتبر 
أحكاماً اثانوية يلتزم الجميع بالعمل بها. 

إن الظروف المهمة والصعبة الني من أجلها رضعت القوانين 
الثانرية جعلت هذه القرانين في مرنبة أعلى من القرائين العادية. لكن» 
وعلى الرغم من ندرة حدوث مثل هذه الحالات والظروف رئلة الحالاث 
المحددة والخاصة التي تصدر من أجلها الفرائين الثانوية: فقد جعلت 
فكرة إصدار التشريعات العادية هي الفكرة السائدة والعامة التي يتوقعها 
الجمع. 
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إن صلاحية مجلس الشورى الإسلامي بالنسبة للتشريعات الطارئة 
إنما هي عبارة عن تحديد حدوث ما يتطلب من القوائين الثانوية؛ ومن 
ثم وضع تشريعات مؤقنة متناسبة مع الحدث الطارئ يلتزم الجميع بالعمل 
بها. بداية يبححث البرلمان في أنه هل استجدت ظروف استكنائية تتطلب 
منا التخلي عن القوائين الأساسية ووضع قوانين وتشريعات جديدة أم لا؟ 
فإذا كان الجواب إيجابياً فإن البرلمان يضع رانين ويصدر قرارات مؤقتة 
تساعد على تخطي الأزمة أو الحالة الطارئة. تتطلب همنافشة القرانين 
الثانوية في البرلمان والاستعداد لإصدارها مراحلاً نختلف عن تلك 
المراحل العادية التي يمر بها كل قائون برلمائي رأقلها ينطلب موافقة 
ومصادقة ثلثي أعضاء المجلس على القرار,. 


ثانياً - ضرورة تعيين القوائين الثانوية والمراجع 
الصادرة عنها: 


بما أن الدستور قد أغفل هذا الجانب فإنه من الضروري أن نشير 
هنا إلى ضرورة تحديد القوائين الثاثوبة والمراجع الصادرة عنها: 


«أما مسألة التحديد والتأكد من الموضوع فهي مسألة ذات طابع 
فني يجب دراستها رمناقشتهاء أما الأشخاص اللين يدعون أنه لا نوجد 
ضرورة تصل إلى حد تهديد نظام الجمهررية الإسلامية الإيرانية أو تزدي 
إلى إيجاد خلل في هذا النظام؛ فهم قلة؛ والآخررن يدعون أن هذه 
الضرورة لازمة. إن الدستور الإيراني الذي كان قد أعملى حن التشريع ني 
جميع المسائل إلى مجلس الشورى الإسلامي؛ وذلك استناداً إلى المادة 
(71) منه قد أغفل الموضرعات والجرانب التي يترتب عليها أحكام 
ثانوية؛ حيث إنه يحق للبرلمان منح الحكومة ح بناء الطرق والسدود 
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وشبكات الكهرباء والطاقة و.... وحن بيع وشراء العقارات والتصرف ني 
ممتلكات الآخرين عند الضرورة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو أنه 
هل توجد خمرورة أم لا1”5/ إن لهذا الأمر أهمية كبيرة وخخاصة من هذا 
الاتجاء حيث إن تحديد مادة الأحكام الثانوية فيما يتعلق بالمسائل الفردية 
والشخصية تكون أسهل من تحديد نضايا المسائل الاجتماعية والسياسية, 


رأحد أهم نقاط هذه الاختلانات: هو الخلاف حول المرجع 
المخرل في تحديد هذه الضرورة. 

بما أن تحديد وإثباث صيغة «الضرورة» في شتى المواضيع يعتبر 
أحد شروط إطلاق مفردة «الثانويةة على القرارات رالقوانين: فقد نشب 
خلافاً بين مجلس صيانة الدستور ومجلس الشورى الإسلامي في اخثيار 
مرجعية تحديد الضرورة. وإذا ألقينا نظرة “على وجهات نظر مجلس صبانة 
الدستور نرى آنذاك أن هذا المجلس.يعتبر-مسؤولية تحديد الضرورات هي 
من أحد مهامه وح من حَفوَقَهَآوَفي:المقابل أيضاً يرى البرلمان نفسه 
الجهة المخولة لتحديد ثانوية وضرورة القرانين ذاث طبيعة الحالة الطارثة, 

صادق مجلس صيانة الدستور في أكثر من مرة على بعض قرارات 
مجلس الشورى الإسلامي طبقاً لقاعدة الأحكام الثانوية. فعلى سبيل 
المغال؛ وبالنسبة لقضية منافشة لائحة تعديل بعض بئود ميزائية عام 
0 فقد أشار مجلس صيانة الدستور إلى جالب مهم هر عدم تأييده 
لتعارض اللائحة مع الشرع الإسلامي والدسئور بما يلي: #تجدر الإشارة 
إلى أن إببداء وجهة النظر السابقة فيما يتعلق بالملاحظتين 14 و6! كان 
استناداً إلى مدارلات وثقاشات الجلسة السرية للمجلس؛ ويناء على 


(1) محمد يزدي؛ المصدر الساين صن 9 58 
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الوضع الطارئ والحرب المفروضة؛. وكذلك يمكن الإشارة إلى اللائحة 
الملحقة ركيفية الاستفادة من الشركات والمجمعات السكنية التي لم 
يكتمل بناؤها بعد. ففي تاريخ 25/ 9/ 1360 (1980) رفض مجلس 
ئة الدستور هذه اللائحة بذريعة أنها نتنافى مع المعابير الإسلامية. 
وبعد فئرة من النقاش ببن البرلمان ومجلس صيائة الدستور أفر المجلس 
ني ملاحظته رئم 2 بالضرورة نائلاً: ابسبب مشكلة السكن وقلة 
الاستثمار في هذا المجال ونوقف عملية بثاء بعض الأحياء والمجمعات 
السكثية؛ قضت الضرورة أن يعمل بهذه المادة الواحدة مرففة بملاحظاتها 
حتى 5 سئوات)!. 

هذا وقد حدد الإمام الخميني في المرسوم الصادر بتاريخ 7/19/ 
0 ه ش (1980 م) مجلس الشرري الإسلامي باعتياره الجهة 
صاحبة الصلاحية والسلطة في تجديد الحالات الطارئة وكشف الفساه 
والإمعلال بالنظام الاجعماعي زالعش ريم 9000 


إن أول قضية في المسائل المتعلقة بالضرورات هي أن الضرورات 
أمور لها مصداقيتها ولبست مسائل تشربعية ذات قوانين محددة؛ بل إنها 
تحدث وتطرأ بشكل فجالي؛ والذين يحددون هذه الضرورات يعتقدون أن 
تحديد هله الأحكام الاستثثائية هي من اختصاض أعضاء مجلس الشورى 
الإسلامي ولبست من اختصاص مجلس صيانة الدستور رفقهائه وقد اعتبر 
البعض أن دخول المرجع الديني أو الفقبه في هذه المصاديق ليس وارهاً 


(1) الأرشيف الرسمي للبلاد. مجموعة قرالين عام 1982: صن 4. 
(2) الارشيف الرسمي للبلاد؛ مجموعة قرانين عام 1982: من 195 
(ه) لم يكن هناك اخثلاف بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيائة الدستور بشأن 
تشخص الضرورياث الاجنماعية وإن مجلس صبانة الدستور يعنرف بالك. 
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لكونه مجتهداً ومرجعاً إثما التعرف على هله الضرورات هي من 
مسؤوليات المقلدين لهله المراجع. وتطرح القضية بهذا الشكل إن المقلد 
مئلاً يواجه أحياناً تداخل بين حكمين أو أكثر ولا يدري بأي منها 
سيآخذ. هنا على المكلف مهمة أساسية وهي ترجيح المرضوعات 
الضرورية على العادية والأخعذ بها. 


إذاً بعد مواجهة الحالة المستعصية إذا صحت نسميتها اضرررة» - 
وكانت النية شالية من البني رالعدوان كما قال تعالى: (عَيّ باغ ولا 
عار فإن الحكم الشرعي يخرج من كونه حكماً أولياً ريأخد طابع 
الاحكام الثانوية. 


إن الضرورات والأحكام:الثانوية بسبب ظهررها العلني والواضح 
إنما هي قضايا ثابئة ومعينة ونتحددة”*؟ بالتالي فهي بحاجة إلى مرجع 
ينولى مهمة نحديدها ويتكفل.الاتراد المقلدين بأنفسهم مسؤولية تحديدها 
في سائلهم وقضاياهم الفرقية. وإذا وجدوا ما يسمى بالضرررة» يحددرا 
ما إذا كان العمل سيكبدهم الخسائر كبيرة أم لا؟ على المقلدين والأفراد 
عامة أن يجيبوا على هذه الأسئلة بأنفسهم؛ وإذا كانت الننيجة العم 
فعليهم العمل بها. 


منالك وجهة نظر أخرى تفابل وجهة النظر المذكورة أعلاء وتنفي 
إحالة مسؤولية تحديد الضرورات إلى الأفراد وثرى أولاً: أن يثم 
الاعتراف بالضرررات الاجتماعية رسمياء وثانياً: أن يبدأ العمل من أجل 
تحديد جهة فير الأفراد لتفرم بتحديد السرورات. 


(8) عاد تظهر الضروريات والاحكام الثائرية في مجمال الممل وهي أمور مصداقية 


ومعيلة. 
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إن تحديد الضرورة وعدم الضرورة في الشؤون الاجتماعية لبست 
من مسؤوليات الافراد فإذا واجه النظام حالةٌ أو ثياراً أو أي شيءٍ آخر 
يخل بكباله. فإن البرلمان عندئذ هو صاحب الكلمة الفصل... ومعثى هذا 
التحديد هو بمعنى التحديد الذي ذكرناء سابقاً للأفراد في نفس فترته 
الزمئية وئفس مكانه وحيزه ودرام اضطراره!"". 

إذا أحال الإمام الخميني (ره) مهمة تحديد الضرورات إلى البرئمان 
بمرسومه الذي ورد فيه عبارة #بعد تحديد الفضرورة من قبل غالبية أعضاء 
المجلس؛ , وفي موئفي آخر يعترف مجلس صيانة الدستور بسلطة مجلس 
الشورى الإسلامي في تحديد الفضرورات الاجتماعية. ويبين هذا على أن 
الإمام الخميني أجاز لمجلس الشورى الإسلامي تحدبد الضرورات 
والمصادقة على القوانين النخاصة بها( 

أ: وصف الفوانين الاضطرارية بأنها بوقنة 

ما ورد في نص مرسوم الما التحَمْينيَ القائل بالإلغاء التلقائي 
للقوائين الثانوية يدل على أنها مزقتة, النقطة الثائية أن الأحكام الثالوية 
بحد ذاتها أحكام مؤقعة وبالتالي فإن صلاحيتها تنتهي بانتهاء الضرورة. 
وهذه مين التقاط الواضحة في القاثون رالتشريع الإسلامي. هذه الأحكام 
تتبع الحالات الطارئة والضيق والحرج وما إلى ذلك؛ وبما أن هذه 
الحالات مؤقتة فالأحكام الصادرة من أجلها أيضاً تأخذ الصفة 

الذلك يجب تحديد فترة معيئة للقرانين الثانوية عند المصادقة عليها 


(1) تفاصبل مداولات مجلس الشررى الاسلامي؛ الدورة الثائية؛ الجلسة رقم 133. 
ص 20. 

الدائرة الإيرانية العامة للقوانين والمقررات: مجموعة آراء مجلس صيانة الدستوره 
المجلد الأول ص 171, 
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في البرلمان حتى لا نكون لها صفة الدوام. ولم ينسى مجلس صيانة 
الدستور هذه النقطة وصرح بضرورة ذكر فترة زمنية لكل قرار من هذا 
الفبيل. 


في لائحة أرسلت إلى مجلس صيانة الدستور امتئع مجلس الشورى 
الإسلامي عن تحديد فترة زمنية للقانون الاضطراريء فانتقد مجلس 
صيائة الدستور ذلك قائلاً: #بما أن المصادقة على الملاحظة الواردة في 
اللائحة كان على أساس مرسوم الإمام الخميئي وبموجب الضرورة فإن 
تحديد فثرة زمئية بموجب هذا المرسوم هو أمر ضررري» وبدرن ذلك 
فهي تتعارض مع المعايير الشرعية9, 


الحد المقرر للأصوات عند المقبادقة على القرارات ذاث الطابع 
الغروري: أحال الدستور الإيراتيَ في مادته رقم (65) تحديد عدد 
الأصوات المطلوية للمنادقة عن المتشاريع'والقوانين إلى نظام الاحكام 
٠‏ الداخلية للبرلمان. وعليه نقد حددت المادة (118) من هذا النظام 
(للمجلس) عدد الأصوات اللازمة للمصادتة على القرارات. وطبقاً لهذه 
المادة فإنه عندما تتوفر أغلبية الأصوات أي (نصف +1) من مجموع 
الحاضرين في قاعة البرلمان تثم المصادقة على القرار إلا في حالاتث 
خاصة راستثنائية. إن معنى «الأغلببة المطلقة للاصرات» التي وردث في 
هله المادة هي أن يتعدى عدد أصوات المؤيدين للقرار نصف عدد 
الحضور في الجلسة. 

(1) الذائرة الإيرانية العامة للقرانين والمقررات: مجموعة آراء مجلس صيانة المجلد 
الائي ص 762 موضوع إبداء رجهة نظر حيال لائحة فرريه طارلة خخاصة بإلحاق 

مادة واحدة لقانون المؤجر والمستأجر,. 
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أما في الحالات الاستثنائية التي أشرنا إلبها يمكن تسمية «نظام 
المقررات الداخلية للبرلمان» والدي يحناج إلى ثلثي عدد الحاضرين لتتم 
المصادقة علي”'' وأيضاً موارد أخرى وردت في الملاحظة رقم (1) من 
مادة رقم (103) من نظام مقررات البرلمان والتي بحد ذاتها نصادق على 
ما ورد في المادة 69 من الدستور وهي القرارات التي يصادق عليها 
البرلمان في اجتماعاته السربة والتي نتم بحضور مجلس صيائة الدستور 
يجب أن تتخلى بموائقة ثلاثة أرباع النواب. على أية حال نظراً لأهمية 
مسألة الضرورات والتأكيد على صيانة الأحكام الشرعية حدد الإمام 
الخميني بديلاً للمصادئة على القرارات الضرورية والطارئة» رغم وجهة 
نظر سماحته السابقة والتي اشترط فيها حصول أصوات أغلبية النواب 
(نصف +1). ينص هذا المرسوع,ظلى أن لا يقل عدد الأصوات المؤيدة 
عن ثلثي أصوات الحاضرين ممن-لهم.جق-التصويت عند المصادقة على 
القرارات الضرورية... وعند حَضوَل:هَذا الشرط؛ أي تأييد ثلثي النواب 
المؤثفين من العلماء والمراجع والمفكرين والملتزمين بالإسلام؛ على 
المواضيع زالقضايا العرفية المخول تحديد ضرورتها إلى العرف سيعثبر 
القرار الصادر حبجة شرعية0, 

رمن هذا التاريخ أخذ بعبن الاعتبار بأن لا يفل عدد أصوات 
المؤيدين لأي قرار اضطراري (ضروري) عن ثلثي أصوات نواب مجلس 
الشورى الإسلامي. 


(1) المادة 120 من النظام الداعلي للمجلس الشررى الإسلامي, 
(2) روح.... الشميئي» صحيقة الثوره المجلد 17 ص 202. 
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ب حالة النشريع القائمة على الأحكام الثانوبة في الدائرة 
التشريمية الممالية للبلاه. 
لقد كانث حالة التشريع القائمة على الأحكام الثانوية في البرلمان 
حالة مستمرة ومعمول بها حتى أيام تأسيس مجمع تشخيص مصلحة 
النظامء حيث إننا نلاحظ بعد تأسيسه أن إقرار القوائين المستندة إلى 
الفرورة والحاجة الملحة ند انخفض بشكل كبير أو بعبارة أخرى تفلص 
إلى أدنى مستوى له. غير أن نشكيل مجلس تشخيص مصسلحة النظام لم 
يكن سبباً لإلغاء التشريع القائم على أساس الضرررة من قبل مجلس 
الشورى الإسلامي بشكل كامل. حفيقة الأمر أن هذا التقلص العددي 
يعود إلى إدشال مفردة «الدوام إلى قرارات مجمع تشخيص مصلحة 
النظام» في حين أن الفرارات الثانوية تتسم بطابع التوقيت رعدم الدوام. 
هناك أيضاً وجهة نظر يطرحها.نغض أصسَجِابٍ الرأي؛ وهي أن تأسيس 
مجمع تشخيص مصلحة النظام قد بده بحد ذاته تلقائياً نضية الاحكام 
والعناوين الثانوية؛ على أَسَتِبَارأن .هلا الإشيكال وارد. إن أداء نظام 
التشريع الإيرائي الحالي ما زال متمسكاً بحق مجلس الشورى الإسلامي 
في وضع قرارات لازمة التطبين ذات عثارين ثانوية وأداء مجلس الشورى 
الإسلامي أيضاً يدل على تأكيد السلطة التشريعية على هذا الحق. فعلى 
سبيل المثال بمكن الإشارة إلى قائرن كيفية إصدار مستندات تملك 
' العقاراث التي تلفث أوراقها الرسمية في الحرب أر الحوادث الطارلة 
كالزلزال والسبول والحرائق. علماً بأن هذا القانون كان قد صدر بعد 
تأسيس مجمع تشخيص مصلحة النظام وبعد الفترة التي أعيد النظر فيها 
في الدستور وكذلك بعض القراراث والقوانين ذات الطابع الضروري 
المصادق عليها من قبل البرلمان. 


لك 


وستعرض إلى بعض القرارات الضرورية المعمول بها بعد 

المصادقة: 

1 - قاثون أراضي المدن المصادق عليه عام 1981 00, 

2 - قائون إكمال بئاء الأحياء والمجمعاث السكنية المترقف بنازها 
وطريقة الاستفادة منها والمصادق عليه في عام 01981 

3 - قانون استملاك الأراضي الزراعية المتروكة والمزورعة التي منحت 
إلى المزارهين بصورة مزقتة بعد انتصار الثورة؛ المصادق عليه 
عام 001985 

4 - قانون «أراضي المدن؛ المصادق عليه عام 01987, 

5 - قانون تفسير المواد رقم.9ر12من قانون «أراضي المدن» الذي 


أحيل إلى مجمع مصلحة النظام لتصحيح النقص والخلل 
المرجرد فيه والذي تت المصادقة. النهائية عليه'؟, 


6 - قائرن كبفية إصدار مستندات استملاك العفارات التي تلفت 
أورائها الرسمية بسبب الحرب أو الحوادث الطارئة كالزلزال 
والسيول والحرائق المصادق علي عام 01990 


(1) الأرشيف الرسمي للبلاد؛ مجمرعة قوائين عام [198 ص 90. 
(2) الأرشيف الرسمي للبلاد؛ مجسوعة قرائين عام 1982 صن 3. 
(3) الأرشيف الرسمي للبلاد: مجموعة قوانين عام 1985 صن 364. 
(4) المصصدر نفسه قوائين هام 1987 ص 531. 
(5) المصدر نفسه قرانين عام 1988 صن 567. 
(6) المصدر نفسه قراتين عام 01990 ص 57, 
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الفقرة السادسة: دور باقي الجهات المشرعة الوارد في 
الدستور 

يقول أرسطو: إذا تخلى الإنسان عن القائون سيتحول إلى أسفل 
حيوان والحقبقة أن الحد الفاصل بين الإنسان والحيرانات المفترسة هو 
القانون”1". يرى أرسطو أن دور كل قانون هو دور إيجابي لأنه يطبق على 
الجميع بالتساري. 

أشرنا سابقا إلى أن السلطة التشريعية تعكس الإرادة الحرة للشعب 
والتي نتجسد بصررة منظمة وعلى شكل مؤسسة دائمة تسمى البرلمان أو 
المجلس, أما في قضية القانون والتشريع فيجب التطرق إلى مواضيع 
أخرى. نطبقاً لما ورد في الدستور يسمح لجهات غير البرلمان أن تتولى 
مهمة التشريع في بعض الفضاباء وَتقِسم هذه الجهاث على أساس ما ررد 
في الدسترر كالتالي: 

أولاً ‏ الاستفتاء العام؛ تَخَرل السلطَة التشريعية بموجب الدسئرر 
الإيراني إلى مجلس الشورى الإسلامي': ولكن من الممكن أن تحال 
هذه السلطة أحياناً في الظروف الفائفة الأهمية سياسياً واقتصادياً 
واجتماعياً وثنافياً إلى الاستفتاء العاء!©. وعليه يصادق الشعب عن طريق 
هذا الاستفتاء العام والتصويث» على القاثون والقرارات. 

ثانياً : كافة الجهات التشريعية المخنصة يسن القواثين 

!- سن القوائين على يد نفهاء الدورة الأرلى لمجلس صيائة 


(1) علي رضا علي آبادي المصدر السايل صن 45 
(2) المادة 58 من الدسترر الإيراني. 
(3) المادة 59 من الدسترر الإيراني. 
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الدسئور: جاء في المادة 108 من الدسثور بأن المصادقة على القانون 
المتملق بعدد ومؤهلات الخبراء وطريقة انتخابهم والنظام الداخلي الناظم 
لجلساتهم يجب أن نثم للمرة الأولى عن طريق فقهاء أول مجلس لصيائة 
الدستور وذلك بأغلبية الاصرات» وأن تكون المصادفة النهائية عليها من 
قبل قالد الثورة. وبهذا الشكل يكون الدستور فد استثئى حق وضع هذه 
الاحكام والقوائين من صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي رحصرها 
ضمن صلاحيات الجهات التي ورد ذكرها في المادة 108 من الدستور. 
الجيل الأرل من نقهاء مجلس صبانة الدسثرر؛ ومن بعدهم مجلس 
الخبراء؛ هم الجهة الرحيدة المخرلة بحن وضع القانون. رفد احتكرت 
هذه الجهات حنى وضع الأحكام والفوانين. 


القد ألغيت هذه الصلاحية عملياً بعك.يصادئة مجلس صبالة الدستور 
على «قاثون الانتخابات والنظام الَدَاْلي لمجلس الخبراء والمدملق 
بالمواد (5) و107 و108 من :دستور الجمهورية الإسلامية الإبرائيةة! 9 
وذلك بعد إدال التعديلات اللازمة عليها(©. وهي الآن جزء من تاريخ 
القانون الدستوري الإبرائي(8, 


بستشف من مبادئ الدستور أن وجهة نظر المشرع الدستوري 
الإيرائي كانت ثائمة على أن نتمايز صلاحية وضع مثل هذه التشربعاتث 
عن صلاحية وضع باقي التشريعات العادية الأخرى. وتقتضي الاهمية 


(1) الأرشيف الرسمي للبلاد؛ مجمرعة القرائين 1981: ص 541, 
(2) الأرشيف الرسمي للبلاد: مجمرعة القرانين 11983 ص 63. 
(3) جاء ني المادة 21 من هذا القانون: أعد هذا القائون ونظم ني 21 مادة ر 6 بثوه 
وذلك في الجلسة المؤرعة في عام 1 لفقهاء مجلس صيائة النسترر رأرسلت 
إلى سماحة القائد ليصادق عليها نهاياً. 
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والشروط الخاصة لهله الفوانين أن لا يتم إدخال أي تعديلات أو شطب 
أو إلغاء عليها من قبل الفوائين العادية. وعلى هذه الاساس فإن حتمية 
العمل بهذا الأمر يخرج عن إطار صلاحية التشريع العام والعادي. وعلى 
الرفم من أهمبة هذه النرانين الخاصة إلا أنها لا تعطى أقضلية على 
القرانين العادية وافوق العادية»!2. 


وتجدر الإشارة إلى انه بالرغم من تساوي هذين النرعين من 
القوانين من حيث نانرنيتهما ودرجئهما على سلم نرتيب القرانين» 
وبالرغم من وجود خخلاف وحيد بينهماء رهر وجرد صلاحبة خاصة لكل 
غابل الصلاحية العامة للجهة الأخرىء ففد فقدت هذه القوانين 
ندرتها على التأئير بالقوانين العادبة. إن العلاقة التي. تربط بين هذه 
القوائين والقوائين العادية الأخرئئ علاقة عرضية (عابرة) ولكل منها 
حدود راضحة. فكما أن مجلس التلُورى| الإسلامي ليس له القدرة على 
إلغاء أو تعديل الفرارات التي سجددتها المادة 108 من الدسثرر فإن 
فرارات هذه المادة أيضاً تفتقر إلى أي قدرة على إلغاء أو تعطبل القوانين 
العادية التي يفرها مجلس الشورى الإسلامي. وبذلك. أن واضعي 
الدستور قد اسنثنوا دائرة خاصة من ببن القوائين العادية وأسندوها إلى 
جهات أخرى. هذه الجهات هي نقهاء مجلس صيائة الدسئور لمدة زملية 
محددة ويأتي من بعدهم خبراء القيادة. 


نطاق صلاحيات الجهاث المذكررة ني المادة 108 من الدستور 
تنحصر بالمسائل التالية: 
(1) سيد جلال الدين مذئي: القانون الدسترري والمؤسسات السياسية للجمهورية 
الإسلامية الإبرائية؛ ص 224 
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بالنظر إلى أساس تصنيف القوانين فإن قرارات هله الجهات يجب 
أن لا تتعارض وتتنافى مع الدستور إضافة إلى بطلان أي قرار 
وقانون يصدر عن هلء الجنهات ويكون في مستوى الدستور. 

نظراً لاحثلال الاستفتاء العام مرئبة مهمة مقارنة بجميع أنواع 
القوانين العادية؛ فإنه في حال تم إطلاى حكم حول موضوع 
معين استناداً إلى المواد 6 و39 من الدستور نرى أن إدخال أي 
تعديل أو إلغاء لهذا الحكم عن طرين القرائين العادية لهذه المواد 
هر أمر غير منطقي. وبعبارة أخرى إن الاستفتاء العام يشمل أيضاً 
جميع الاحكام الصادرة عن المادة 108. رني حال حدوث أي 
تعارض بينهما فإن هذا سوف يؤدي إلى إلغاء القوانين الني 
رضعت مسبقاً من قبل الجهات التابعة للمادة 108. هذا الحكم 
هر نتيجة للأفضلية الذاتبة للإستفتاء مقارنة بأحكام المادة 2108 
وكذلك بستند إلى نفوّقالرَأي العام باعتباره مصدر التشريع على 
الجهات التشريعية الأخرى والني تم ذكرها آنفاً. 

ب إقرار القانون عن طريق مجمع نشخيص مصلحة النظام: ورد 


في المادة 112 من الدستور الإبراني ما يلي: يعم وضع القراراتث 
الخاصة بهذا المجمع من نبل أعضاء المجمع أنفسهم ومن ثم تتم 
المصادقة عليها من قبل قائد الثورة. بالإضافة إلى سن القوانين فإن 
المجمع يح له عند إتاء مجلس صيالة الدستور بتعارض أي قرار مع 
المعايير الاسلامية أو الدستور حسم المسألة ووضع قوانين جديدة إذا ما 
لزم الأمر. 


ج - التشريع والمصادفة على القوائين من قبل المجلس الأعلى 


للأمن القومي: طبقاً لما ورد في الجزه الأخير من المادة 176 من 
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الدستور فإن الفراراث الصادرة عن المجلس الأعلى للامن القومي تأخد 
طرينها للتفيذ بعد مصادقة فائد الغورة عليها. 


تجدر الإشارة إلى أن قرارات المجلس الأعلى للأمن القومي لا 
اتأخذ طابعاً قانونياً بحتاً وخالها كحال القرارات الصادرة عن الحكومة 
(مجلس الوزراء) والتي يمكن العمل بها وتنفيذها. وبالتاكيد لا يمكن 
لأني قرار أن يتعارض مع المعايير الشرعية والدستور(9, 


د سن وإقرار القوانين والأحكام من قبل مجلس خبراء القيادة: 
نصت المادة 108 من الدستور على أن أي تغيبر أو إدخال تعديلات أو 
إعادة النظر في الفانون المتعلن بعدد ومؤهلات الخبراء وطريفة انتخابهم 
وكذلك المصادقة على القوائين المتعلقة بعمل الخبراء رمسزولياتهم هي 
من اختصاص هذا المجلس” هذا مآ/نم النطرق إليه في الفقرات 
السابقة, 


ه ‏ الدور التشريعي لمجلس إعادة صياغة الدسكور: ورد في 
القسم الثاني من المادة الأخيرة من الدسثورء,.وذلك بعد الإشارة إلى 
تركيبة أعضاء مجلس إعادة صياغة الدستور الذين يختارهم قائد الثورة» 
أن قرارات هذا المجلسء؛ ربعد تأيبد ومصادئة قائد الثورة عليهاء يجب 
أن تعرض على الرأي العام يتم النصويت عليها رتنال ثقة الأغلبية 
المطلقة من المشاركين في الاستفتاء. وبذلك يكون الدسنور قد حيده دور 
هذا المجلس في التشريع. مع العلم:بأن قرارات هذا المجلس قد 
استئئيت من صلاحبات مجلس الشورى الإسلامي ووضعت بيد جهة 


(1) د. سيد جلال الدين مدني؛ «الغانون الدستوري والمؤسسات السياسية لي 
الججمهررية الإسلامية الإبرائية؛ طبعة عام 200 ص 382 
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خاصة حيث جاء في المادة (177) أن صلاحية هذه الجهة تكون نقط في 
هذا المجال. أي إعادة النظر بالدستور ونستمر حتى نتم مصادة 
على هذا القرار؛ ومن ثم ينتهي دورها؛ إلا إذا اقتضت الحاجة أن يعاد 
النظر في الدستور مرة 

و التشريمات الصادرة عن المجالس البلدية: اعتبرت المادة 
السابعة من الدسعوره المجالس البلدية بأنها أحد الأقطاب الرئيسية في 
اتخاذ قرارات البلاد؛ كما أجازث لها المادة (12) من الدستور سن 
التشريعات المحلية في المناطق والأفاليم التي يجتمع فبها مزيجاً من 
المذاهب الخمس (الحنفي» المالكي: الحنبلي؛ الشافعي» الزيدي) يما 
5 مع المذهب السائد بشرط أن يحافظ على حقوق سائر المذاهب 
الأخرى. وفي إطار الصلاحيات المننظاةليلك المجالسء وقد ألزمت 
المادة (103) من الدسثور جميع الْحَانِظِينَ وحكام الأقاليم ومدراء 
النراحي رالمناطق وكل مسؤوليالبلاه المعينين من قبل الحكومة بضرورة 
العمل والأخطذ بقرارات المجالس البلدية كل في إطار صلاحياته90, 

ز- سن القوانين عن طربق لجان المجلس والسلطة التنفيقية! 
تسريعاً لعملية سن القوائين في بعض الفضابا الهامة؛ ونظراً للضرورة 
الغائقة وطبقاً لما جاء ني المادة (85) من الدستور فإنه يحق للمجلس 
تخويل نجانه الداخلية سن بعض القوانين بعد مراعاة المادة (72) من 


أخرى. 


(1) رنقاً للدستور فإنها من واجبات وصلاحياث المجالس البلدية هي المبملية ولبسث 
الوطنية وذلك لغرض التقدم السريع في مجال البرامج الاجتماعية والاتتصادية. 
والصسية والإنشائية والثقانية والأمور الرناهية المحلبة الأخرهناك قراراث في هذا 
الشأن ومن غسمن هذه القراراث: قرار تعبين رسوم الخدمات المعروضة من قبل 
البلنية» والأنظمة المالية والمعاملات في اليندية؛ الموافقة على رضع الضرائب 
واخد الرسرم وميزانية البلدية, 

23217 


الدستوره وذلك على الرهم من أن هذه القرانين ستدشل مرحلة اختبارية 
لفترة زمنية يحددها البرلمان ومن ثم يصادق ليها بشكل نهائي؛ كما نقرأ 
في المادة (85) أيفا: 


«كما يمكن لمجلس الشورى الإسلامي أن بحيل مسزولية 
المصادقة على نوائين المنظمات؛ الشركات؛ المؤسسات الحكرمية أو 
التابعة لها إلى اللجان المختصة أر إلى الحكومة؛ آخذاً في الرئت نفس 
المادة (72) من الدستور بعين الاعتبار. وفي هذه الحالة يجب أن لا 
تتعارض القوانين والقرارات الحكومية مع المبادئ والاحكام الشرعية 
للمذهب الرسمي في البلاد (التشبع) أر مع الدسئور. الجهة المكلفة 
بتحديد هذا التعارض من عدمه هي مجلس صيانة الدسئور كما نصث 
على ذلك صراحةٌ المادة 96 من النسّنترر. بالإضافة إلى أن هذه القرارات 
بجب أن لا ئتنافى ونتعارض مع القرائين والأحكام العامة للبلاد. 
ولدراسة هله القوائين تإغلانهدم تعارضها مع القوالين المذكورة فإنه 
يجب إطلاح رئيس مجلس الشورى الإسلامي على مضمرنها ضمن إبلاغ 

رسمي وذلك حثى يصار إلى تنفيقها' . 
من الملاحظ أنه تم إعطاء الحكومة صلاحية سن القوانين رذلك 

بعد مواففة السلطة التشريعية على ذلك. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن اللوائح والانظمة الداخلية تعد من أبرز 
رسائل التشريع التي تثم عن طريق الحكومة, وني هذا الخصوص تنص 
المادة (138) من الدستور على أنه. بالإضافة إلى تكليف مجلس الوزراء 
أو أحد الوزراء إعداد لوائح وأنظمة داخلية لتنفيد القوانين» فإن لمجلس 
الوزراء الحن في إصدار اللرائح والأنظمة الداخلية الخاصة بأداء المهام 
الإدارية رضمان ننفيذ القرائين وتنظيم عمل المؤنشسات الإدارية. وكذلك 
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يحن لكل وزير في إطار حدرد مسزولياته (وزارنه) وضمن القرارات 
الصادرة من مجلس الوزراء أن يضع الأنظمة ويصدر المراسيم والاحكام 
ولكن يجب أن لا بتعارض مضمون هذه القرارات والمراسيم مع نص 
وروح القواثين. ويمكن للحكومة أن تحيل مهمة البث في بعض القضايا 
المثملقة بوظائنها إلى لجان تتألف من عدة وزراء. وتعد القرارات 
الصادر: عن هذه اللجان بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليها قراراث 
ملزمة؛ ومن ثم بتم إحالة هله القوانين واللوائح الحكومية والقرارات 
الصادرة عن اللجان التي ورد ذكرها في المادة 138 بعد عرضها للتنفيل 
ضسمن كتاب رسمي إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي للاطلاع؛ فيقوم 
رئيس المجلس بدراستها وإذا ما ثبت تعارضها مع القوانين العامة فإله 
يعيدها إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيها مع ذكر سبب التعارض. 


وعلى هذا الأساس يلاحظ أنه لخلَى الرتمم من أن الدسئور يعتبر 
مجلس الشورى الإسلامي المشرع.الوجيد في, البلاو» إلا أن الاستثناءات 
السابقة الذكر كانت تم بمرافقة الدسترر نفس. 


لكن هناك بعض الملاحظات في هذا الشأن: أن الدستور قد فورض 
صلاحيات التشريع التامة إلى البرلمان وبشأن تعدد مصادر التشربع يجب 
أن نقول كما هو الحال باللسبة للاستبداد الذي يؤدي إلى الفساد. فإن 
تعدد وتثائر السلطة أيضساً بسبب الفساد ولقد أثرٌ في جميع أنحاء العالم 
بأن التشريع يجب أن يقوم به البرلمان؛ فما هو العيب أن يتم نعيين هذه 
المسائل بواسطة البرلمان التشريعي للشعب؟ وكما زادث مراجع التشريع» 
فهناك احتمال لتداحل الواجباث رالصلاحيات رفي النتيجة» سيؤدي ذلك 
إلى نساد السلطة أيضاً. وفي الواقع الدور التشريعي لمؤسسة «مجمع 
تشخيص مصلحة النظام» حسب الدستور هو تشخيص مصالح النظام في 
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مجال الاختلافات الحاصلة بين البرلمان ومجلس صبانة الدسترر في بعض 
القوانين المصادق عليها وأن هذا المجمع لا يستطيع مطلقاً أن يقوم بوضع 
الفوانين» وعلى هذا الأساس فإن الأصول التشريعية في الجمهررية 
الإسلامية الإيرائية والأصول المطبقة في الدستور لا تعترف بنفويض 
الاخنيارات لسن القوانين؛ وأن هذه الفلسفة تؤدي إلى المعارضة مع 
تفويضص الاخختيارات. ولا بحق للسلطة النشريعية نفويض حق التشريع إلى 
شخص ما أو إلى مجلس لم يفوضه الشعب بذلك وإن حدث ذلك نهو 
فاقد الصلاحية وغبر معتبر”'. رأما إذا قام البرلمان بنفويض حق التشريع 
إلى الدولة. .. فإن ذلك يعتبر مخالفة لأصل استفلالية السلطات في 
الدستور”©. وعلى أساس كل ما نشاهده حالياً باستثناء الفترة القصبرة في 
بداية الثورة الفتية وئترة الحرب الغفررضة على إيران وبسبب الاجتباح : 
فإن تعدد مراجع نسنين الفوالن وحتى بشبكله البسيط لم يجدي ثماراً وإن 
ذلك سيؤدي إلى نضعيف السلظة التشتريعيّة الأصلية في البلاد. 


الفقرة السابعة: دور مجلس الشورى الإسلامي فيما يخص 
المواد 85 و138 من الدستور 


بعد أن تم مرج (اللوائح الننفيذية للقوانين) و(اللوائح الإدارية) في 
دائرة القانون مباشرةٌ بعد القرانين العادية والثراتبية النائجة عن ذلك. فإن 
موضوع التصنيف والترتيب يطرح على الشكل النالي: إن القرارات التي 
أقرث من قبل الأحكام والقوائين المذكورة 2 أن لا تتعارض 


(1) فردريك كابلستون من الفلاسنة الإنجليز. نقلاً عن هلي نفي. أمير حسين» تصنيف 
القوانين والمراجع التشربعية في القانون الدسترري الإيراني: 1992 الصفحة 154, 
(2) و.ث.جونزء أرباب الفكر السياسي» المجلة الثاني: الجزه الأرل؛: الصفحة 253. 
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مع القرارات التي شرعت من قبلي القوائين العادية والقوانين الأخرى الني 
هي أعلى درجة منها. ولهذا كان لابد من إيجاد صمام أمان يعد مانا 
لتنفيذهاء وذلك حتى يضبط تطابقها مع القوانين الأعلى منها. وقد بين 
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية بعد إعادة تعديله في عام 1990 من 
خلال المادتين 85 و138 كبفية ممارسة رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
لمهمته في الإشراف على القرارات الصادرة عن الحكومة وذلك على 
الشكل التالي: 

بالإضافة إلى ما ذكر فإن قرارات الحكرمة يجب أن لا تتعارض مع 
القوانين والاحكام العامة للدولة. رلأجل دراسة وإعلان عدم تعارض هذه 
القرارات مع القوانين المذكورة كان لا بد من إرسالها على شكل بلاخ 
رسمي إلى رئبس مجلس الشورى الإستلابي للاطلاع بعد أن يكون قد نم 
إحالتها للتتفيل. 


ونشير المادة 138 من الدستور.جول هذا الموضوع أيضاً إلى ما 
بلي : 

نتم إحالة الأنظمة الداخلية والقرارات الصادرة عن الحكرمة 
والقرارات الصادرة عن اللجان المشار إليها ني هذه المادة ضمن بلاغ 
رسمي إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي للاطلاغ ويقوم المجلس 
بدراستها وإذا ما ثبت بالدليل القاطع نعارضها مع القوانين العامة فإن 
رئيس المجلس يعبدها إلى مجلس الوزراء لإعادة النظر فيها بعد ذكر 
سبب التعارض» . كذلك نصت المادة 173 من الدستور على تأسيس 
ديوان أو مجلس للعدالة الإدارية” بإمكانه إلناء القوانين والقرارات التي 


(1) محكمه العدالة الإدارية تعمل تحت إشراف السلطة القضالية ويعتبر أن مع بعضهما. 
البعض مرجماً واحداً. 
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تتعارض رنتنافى مع الدستور. كما هيأت المادة (170) من الدستور 
الأرضية المئاسبة من أجل الإلغاء النسبي للقراراث رالقوانين المخالفة 
للفانون. وبهذا الشكل يكرن ند ضمن مبدأ التصنيف الطبقي للقوائين. 
صادق مجلس الشورى الإسلابي في عام 1990 على انون يحدد كيفيه 
ننفيذ المواد (85) و(138) من الدستور بالنسبة للفقرة الخاصة 
بمسؤوليات ومهام رئيس المجلس» والذي كان قد صادق عليه مجلس 


صيانة الدسئورة؟. 


وتنص المادة الوحيدة حول هذا القانون على ما يلي: لزرم اطلاع 
رئيس مجلس الشورى الإسلامي على اللوائح رالأنظمة الداخلية 
والقوائين الحكومية رالقراراث الصادر: عن اللجان المنصوص عليها في 
المادة 138 وكذلك القرارات الخاضّة, بالماد: 85 من دسئور الجمهررية 
الإسلامية الإيرائية, وفي حال ثبنتةالرئيس المجلس ثعارض هذه القوانين 
والقرارات مع الدستور فإنه يعلم الحكومة بوجهة نظره الخاصة مترافقة 
مع الحجة القائولية. 

تلزم هذء المادة الحكومة في حال ثبوث تعارض قراراتها مع 
الدستور تعارضاً كلياً أر جزئياً بأن تقرم بتعديل هله القرارات في ظرف 
أسبوع واحد رمن ثم تصدر أوامرها بوقف العمل بها فوراً. 

البئد الثاني من هذا القانون يبين أنه إذا ما حدث أي اختلاف في 
وجهات النظر بين رئيس المجلس ومجلس الوزراء أر مع اللجان 
الحكرمية بالنسبة لفهم القوانين فإن رأي رئيس المجلس هو الذي يكون 


(1) صادق المجلس على القائرن المذكور في تاريخ 14/ 1990/1 ركان مجلس صيانة 
الدسترر د صادق عليه في تاريخ 2/17/ 1990 
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صاحب الكلمة النهائية في هذا الموضوع. أي وجهة نظر رئيس المجلس 
تكون هي المعثبرة في هلا المجال. 

كما أشار البئد الرابع من القانون إلى ضرورة إضافة خمسة بنود 
إلى هذا القائون لتبيان تلفيذ المادئين 85 و138 من الدستور 
موضحاً ما يلي: إذا ما تحفظ رئيس مجلس الشورى الإسلامي على 
القرار بكامله أو على جزه منه وأعلم مجلس الوزراء بالإشكالاث الواردة 
فبهء ولم يعمل مجلس الوزراء على تعديل القرار أو إلغائه خلال المدة 
الزمنية التي حددها القانون فإنه بعد التهاء هذه المدة مباشرة يصبح هذا 
القرار بكامله أر الجزء المراد تعديله باطلاً من الناحية القانونية!0,. 

يعتبر سن وإقرار اللرائح التتفيذية. والإدارية استناداً إلى المادة 138 
من الدستور والتوجهات المطروخة في التبنرق الاساسية الإيرانية من 
الصلاحيات الأولية لمجلس الوززاءء ومن-هنا وضع هذه القرارات من 
اختصاص مجلس الوزراء فإنّه طب للنضّ- القانوني الوارد في المادة 
8 من الدسترر يمكن إحالة الصلاحية التنظيمية إلى اللجان التابعة لها. 
وتجدر الإشارة إلى أن الصلاحيات التي تمث الإشارة إليها هي حكماً 
من اخختصاص الوزراء ولا يمكن منحها إلى أي شخص آخر. 

وطبقاً للمادة 138 من الدستور فقد أعطي هذا الحق إلى الحكومة 
حتى تتمكن من تكليف الوزراء أو أحد الوزراء بإعداد اللوائح التفيذية, 
هذا نضلاً عن الصلاحيات الني تتمتع بها الحكرمة كحق المصادقة على 
القراراث التنفيذية. 


(1) يشمل هذا القانون ماد: واحدة رقد صادق علبه البرلمان في جلسة العلنية 
(المفتوحة) المؤرخة في 1989/2/26 واثره مجلس صيانة الدستور في 2/27 
وووا. 
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وحول هذه النقطة نإنه يح للوزراء؛ الأعضاء في لجنة الشؤون 
الاجتماعية التابمة للحكومة في حال اثتضت الفسرورة؛ واستئاداً إلى 
المادة 8 من القاثون؛ إدخال تعديلات على هيكلية النوى البشرية العاملة 
في الاجهزة والمؤسسات الحكومية وتوظيف أفراه وأشخاص كان القانوث 
قد حظر توظيفهم في هذه المؤسسات. إن الفرارات الصادرة عن مجلس 
الرزراء تنتهي عادة بالرمز «هي»» لكن القراراث المستندة إلى المادة 
8 فإنها لا تمر بالرمز (2) من خلال الغانون الذي يحدد كيفية تطبيق 
المادتين 138 و85 وإذا ما مرت من خلال فإنه لا يتم انخاذ الإجراءات 
اللازمة بحقهاء وذلك لأنها ليست قرارات صادرة عن مجلس الوزراء 
(قرار صادر عن لجنة الشزون الاجتماعية التابعة للحكرمة)؛ رلذلك لا 
يشملها إشراف رئيس البرلمان وَالهيّلةٍ المختصة بتطببق القراراث. ويمكن 
الإشارة على سببل المال إللْ'القزار رم 11069/ث26512 ك بتاريخ 
25 2001 


وبالنسبة لهذا القرار فقد قرر الوزراء الأعضاء في لجنة الشؤون 
الاجتماعية التابعة للحكومة استاداً إلى المادة 8 من قانون التحديل 
المصادق عليه في عام 1997 رالمستند إلى البند (و) من الملاحظة رقم 
(4) من فالون الموازئة توظيف المتفاعدين والمحالين إلى المعاش رالتي 
تكون الأجهزة التنفيذية بحاجة ماسة إلى خبراتهم وتخصصاتهم. ولا 
يشمل هذا التوظيف المحكومين والمخالفين. 

نفد وتحليل القائون: يتراءى لنا للرهلة الأولى أن ثانون كيفية 
نطبين المادتين 85 و138 من الدسئور يحمل في طياته إشكالية أساسية 
وبنيوية وتترتب عليه آنار حقوقبة وقائونية هامة ونتائج فير مضموئة 
العواقب» وذلك لأنه طيقاً لما ورد في القسم الأخير من المادة 85 من 
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الدستور فإن مجلس الشورى الإسلامي هو الجهة المكلنة بالإعلان عن 
عدم تعارض قراراث الحكومة مع القوانين في الوقث الذي لا نراء يؤدي 
هذه الرظيفة البوم. وكذلك ما تزال المواد المذكورة أهلاه في الدستور 
غبر مطبقه حتى الآن؛ وإن عدم المراعا؛ الدثيقة للتنفيذ له آثاره وتبعاته 
الفائوئية التي لابد من الإشارة إلبها وه 1 


1 إذا انترضئا أن البرلمان لم يؤدي مهمته في الإصلان من 
تعارض أو عدم عارص القرار مع الفوائين إن فراراث الحكومة في هلم 
الحالة ستفقد مصداقبتها؛ وفي كل لحظة تلي إرسال القرار إلى المجاس 
لإبداء النظر والبدء بالتنفيذ هناك احتمال؛ ولر بعد عدة شهورء لآن يلغ 
البرلمان الحكومة بتعارضض القرار مع القوانين العامة وذلك لأنه لم يتم 
اتعيين فترة زمنية محددة لإبداء المخلس رأيّة.حول هذه القرارات. أخيراً 
وبسبب عدم تححديد الفترة الزمنية الإنداء. العجلس وجهة نظره حول هله 
القراراث فإنه من الممكن أن تكن السلطة:التنفيدية (الحكرمة) 
والمؤسسات التابعة لها قد أعطت في تلك الفترة تعليماتها من أجل البدء 
بتنفيط وتطبيق أحد القرارات. أو ربما يكرن قد تم العمل بجزء مهم منه. 
أو حتى ربما تكرن الحكرمة قد منحت حقاً معيناً لأحد الأشخاص 
استناداً إلى هذا القراره ربعد كل هذا يصدر البرلمان نجأةٌ فرارأً بنضمن 
نعارض وعدم تلابق القرار مع القانون. رفي الننيجة يؤدي توقف 
العمليات التنفيذبة إلى هدر الثروات ورأس المال الوطني هذا فضلاً عن 
الآثار القالوثية السلبية التي ستترنب على ذلك التوقف, 


2 المادة 170 من الدستور نصت صراحةٌ بأله على القضاة 
العاملين في المحاكم عدم العمل رالاخذ بالفرارات واللرائح القانونية 
الحكومية التي نتعارضض وتتنافى مع الفرانين والأحكام الشرعية 
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(الإسلامية) أو الخارجة عن حدود صلاحيات ومسؤوليات السلطة 
التنفيذية أن لكى شخص الحن في نقديم طلب إلى مجلس العدالة 
الإدارية لإلغاء هذه القرارات: رند كان من الأنسب عدم إسناد هذه 
المسؤولية إلى مجلس الشورى الإسلامي: وخصوصاً أن مجلس الشورى 
الإسلامي كان قد أعلن رسمياً في تفسيره للمادة رقم 25 من قانرن 
مجلس العدالة الإدارية: «على أنه في حال حدوث الختلاف في وجهات 
النظر بين مجلس العدالة الإدارية ورئيس مجلس الشورى الإسلامي حول 
الصلاحبات والمسؤوليات الراردة في المادة 85 من الدستور فإن رأي 
سعلس العدالة الإدارية”© يعنبر نافذاً؛ وقد نمت المصادقة عليه تدريجياً 
من قبل مجلس صيائة الدستور. وهذا ما يفسر ظهور الإشكالية التالية 
وهي تخصيص مرجعين فانونيين.في نفس الوفت من أجل دراسة قراراث 
الحكومة والبت فيها مما يؤذي: إلى لق صعوبات ومشاكل عدة كانث قد 
تمت الإشارة إليها ني البند الأول 


رلذلك فإنه يُقتّرح إجراء تعديلات ضرورية على القانون الخاص 
بطريقة ننفبذ المادئين 85 و138 من الدستور والمتعلق بالفقرة الخاصة 
بصلاحيات ومهام رئيس مجلس الشورى الإسلامي والمصادق عليها في 
عام 1989 ثقضي بتحديد فثرة زمنية للإعلان عن تعارض أو عدم تعارض 
القرارات مع الاحكام الشرعية والدستور: علماً بأن الدستور قد نص 
صراحة في مادته الخامسة والثمائرن على أن مجلس الشورى الإسلامي هو 
الجهة الوحيدة المخولة بالإعلان عن تعارضس أو عدم تعارض فرارات 
الحكومة مع الأحكام والمعايير الإسلامية وكذلك مع الدسئور. 


(1) محكمة العدالة الإداري تكون تحث إشراف السلطة القضائية وتكرن كمجلس 
الشورى الدرله. 
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الصليف الفوانين والهيئات للتشريعية في الحتوق الأساسية للجمهورية الإسلامية الإبرانية 


تصليف ألهيئات التشريعية اتصنيف طبيمة القوانين 
غواة السترر أو لس إغلذا ماقا انشعو + القاد + لرئي الام 


لالتحا 
7 00 
مستبت سيب سم أمكام الإجراماك 
للشس[م سه 


بلس الرزواة 


طرائج الإدليهة 
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الفقرة الثامئة: أسلوب التشريع وكيفية تفسير القوانين 

إن ما يعطي للقانون صفته القانوئية والشرعية رأهميته الخاصة 
زيكون عاملاً مساعداً كي بؤدي دوره الطبيمي رالعملي في المجتيع هر 
أسلرب التشريع الصحيح والعلمي. ومن البديهي أنه إذا لم تفلح السلطة 
التشريعية أو المشرع العادي في سن فوانين وأحكام تتلاءم مع ظروف 
وشروط الحياة البومية للمجتمع ؛ وتقرم على أساس الحاجات الثقافية؛ 
الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع: فإن هذه القوانين بالتأكيد سنفقد 
سبادنها وشرعيتها وستبفى عبارة عن وثيفة خطبة ليس لها أي اعثبار 
رسبي. لأنه سرعان ما يدرك أفراد المجتمع بأن القانون لا ينسجم مع 
القيم السائدة فالمجتمع والظروف الموضرء الني تحكم علاقاته لذلك 


فإنهم سيحاولون عدم الالتزام رالتهرب من تنفيله. حيث إنه هناك علاقة 


وثبقة وراضحة بين عدم الرغبة في.تنفيذ القانون وبين عدم رجود منهجية 
مدروسة في عملية التَشريعْة:نإذا.لم يكن,يوجد في المجتمع منهجية 
صحيحة لرضع القانون والتشريع؛ أر إذا انتفد القائون لمضموله العلمي 
السليم؛ فإئه عند ذلك يمكن القول بعدم وجود تالون في ذلك المجتمع. 
ومن هنا فإن التكهن بأن الشعب سيلئزم بتطبين القانون هو أمر غير 
منطقي وليس في محلهء حيث إن على أفراد المجتمع أرلاً أن يتعرفوا 
على سبب إنزامهم بتطبيق القانون وهل ترجد مصلحة عامة من تنفيذه 
رهل يمكن لآمالهم وأهدافهم أن تتجسد رتتجلى في هذا الغانون. 


«النظام الذي يتم فيه سن القوانين والتشربع دون مراعاة واحترام 
للقواعد والمعايير التي هي فوق القائرن نفسه رافتقاده في الوقت نفسه 
للآليات الضرورية من أجل مراعاة التطور الفكري والمعرفي لدى أفراد 
يجب أن لا نعرل عليه كثيراً في عملية تنفيذ الغاثون والالتزام 
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بوء حيث إن مسيرة التطور البشري مسيرة مستمرة وغير قابلة للتوقفب» 
وهي عبارة عن تنمية وتطور اقتصادي؛ والقانون الذي سيقف في وجه 
ازدهار وتطور الإمكانبات والقدرات البشرية سوف ينكسر ويزول عاجلاً 
أم آجلاًء وبالثالي سيفقد قدرته في التأثير على الثربية والتفوق المعنوي 
لأفراد المجتمع والذي يعتبر ويجب أن يعثبر الهدف الأسبى 


50 


يحتاج سن القائون إلى مجموعة من المبادئ والثرابت التي يجب 
أن يأخحذ بها المشرع أثناء إعداد وسن القائون. هذه المبادئ والثوابت 
نكون مسثقاة من ثقافة ذلك المجتمع. القوائين التي تنسجم مع دوح 
وطبيعة النظام السياسي؛ الاجتماعي والاقتصادي للمجدمع وتأخذ في 
الرفت نفسه بالمعايبر الديئية وَالظْرَوّف راللشروط الثقافية الحاضئة 
للحقوق العامة؛ ستحظى بالتأكيد-غلى-احَتْرَام الناس رإقبالهم عليهاء 
وعند ذلك فقط يمكن إحفاق الحقوّق وان الختريات لأفراد المجتمع. 
وهذا بدوره يؤدي إلى خلق مجتمع إنسائي رفيع وهادف يعمل على صئل 
وتطوير نفسه باستمرار. 


يمكن دراسة وتفسيم مراحل النشربع في إيران من خلال الافتراح 
(اللائحة والمشروع)؛ المتابعة والإقرار (العادي والفوري)؛ والمصادقة 
(في مجلس صيائة الدسئور وبعضها في مجمغ تشخيص مصلحة النظام)؛ 
ترقيع رئيس الجمهررية ومن ثم الإصدار على الشكل التالي: 


(1) د. سبد مصطفي محف داماد: «مقاله حرل الترجه نحر القانون والتشريع في 
المجتمع المدني كتاب «تحنق المجتمع المدني في ظل الثورة الإسلامية الإيرائية: 
اص 298 
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اولاً: اقتراح القانون 

نواجه في بداية هذا البحث قضيتين .الأولى: أن مسؤولية التشريع 
هي من مهام البرلمان ومسؤوليائه إذا من سيئولى مهمة اقتراح القانون» 
السلطة التشريعية أم التنفيذية؟ والثانية: ما هو السبب في ذلك؟ المقصود 
من اقتراح الفانون هر أن يتم انتراح نص بهدف وضع قائون جديد أو 
تعديل نانون مرجود مسبفاً. وهذء الخطوة تعد أول مرحله في عملية 
التشريع. والمنعارف عليه هو أن الشخص الذي له حن اقتراح القانون 
ويفترض ميد البداية الشكل الذي سيكون عليه القائرن؛ لديه القدرة على 
إعطاء ورسم محاررة الأساسبية. 

ينم إفرار الفانون من خلال تضافر الجهود والمساعي المشتركة 
للمسؤولين الحكوميين وأعضاء البرَلِيان: والأعيان والوجهاء وبالاستفادة 
من المواهب والإمكانات وَاسْتْتدام لأساليب والطرق الصحيحة!", 

لذلك إن الجهات” الستخرلة .بافتراح الفوانين بصفته حقاً شرعياً لها 
هي: 

أعضاء المجالس التشريعية والذي يطلن على اقتراحهم اسم 
اقتراح القائرن أو (هزهط مك مهنانددممع. 

السلطة 1 
لما مك مم00 


وتمارس حقها هذا تحت اسم مشروع الفائرن 


وبذلك يكون الدستور الإبراني قد حدد اقتراح القغائون بطريقين 
رئيسبين رهما إما اللائحة أو المشروع وهذا ما سنتطرق إليه الآن؛ 


(1) د سيد محمد هاشمي؛ المصدر السايلء عن 137 
(2) . أبو الفضل قاضي؛ المصدر السابق؛ صن 499. 
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| انتراح القانون المقدم من قبل المجلس: في القوانين البرلمانية 
التفليدية يمنح حن اقتراح القوانين إلى كل عضو أر عدد من أعضاء 
المجالس التشريعية”': حيث يتعاون عادةً عدد من أعضاء البرلمان من 
أجل إعداد رتنظيم وافتراح نص قائون ويقدمون هذا المشروع يشكل 
جماعي إلى البرلمان من أجل المنانشة والإقراره وهذا الإجراء لا 
بتعارض مع المبدأ. وعلبه يمكن تعريف مشروع القانون في الحقوق أو 
القانون البرلمائي الإبراني على النحو التالي: إنه عبارة عن اقتراح يقدمه 
أعضاء مجلس الشورى الإسلامي إلى المجلس حتى تتم مناقشته ودراسته 
ومن ثم إقراره. وقد جاء في الجزء الأخير من المادة 74 من الدستور ما 
يلي: 

يشترط لطرح مشاريع القرانين. في مجلس الشورى الإسلامي نقديم 
افتراح من قبل 15 عضو من أعضائه على الأقل؛ كما نصت المادة 130 
من النظام الداخلي للمجلس عل ما :يلي :. «تسلم,مشاريع القرانين إلى 
رئيس مجلس الشورى الإسلامي بعد أن بوقع عليها 15 عضواً من أعضاء 
المجلس على الأقل مع ذكر أسمائهم. وبعد الإعلان عن استلام 
المشروع والإفصاح عنه من قبل رئيس المجلس أر أحد معاونيه فإنه يشم 
إحالته في الجلسة نفسها إلى اللجان المختصة», 

ونظراً لاطلاع النواب وإلمامهم بمتطلبات وحاجات المجتمع فإاله 
من الممكن أن يشعروا بالحاجة الماسة لوجود فرانين في البلاد فيقومون 
بتغديم هذه المشاريع إلى المجلس ويطالبون بإفرارها. 


نلاحظ إذا أن كلا من الدسترر والنظام الداخلي للمجلس قد 


(1) د أبو الفضل قاضي؛ مرجع سابق. صن 499, 
الل 


اشترطا من أجل قبول طرح المشروع في المجلس تقديم اقتراح رسمي 
من قبل 15 عضواً من أعضاك على الاثل. وقد جاء في التنويه الوارد في 
القسم الأخبر من المادة 140 من النظام الداخعلي أن طريقة التعامل مع 
هذه المشاريع وكذلك طلب استردادها يشبه إلى حد ما لوائح المحكومة؛ 
رمن هذا المنطلق يمكن القول أله لا توجد فررق كبيرة بين اللائحة 
رالمشروع من الناحية الشكلية. 

كما أنه لا يتم بحث ومناقشة اللائحة إلى جائب مشريع القائرن 
ني جلسات المجلس إلا إذا كان قد تمث دراستها من نبل اللجئة 
المختصة ونم تقديم تفرير مفصل عنها (نستئي من هذه القاعدة الحالات 
الطارئة). وعندما ثتم مناقشة المشروع وطرحه في البرلمان فإنه لابد من 
حضرر الوزير أو المسؤول النتفيذي الإبياء وجهة نظره حول المشروع!", 

بحن للحكرمة وأهضاء البَرلَمَانَ وأعضاء اللجئة المختصة تقديم 
انتراحاتهم حرل التعديّلات الخاصّة بالمشروع رذلك أثناء طرحه في 
اللجلسة العلنية للمجلس للمداولة رالبحث. رطبقاً للمادة 75 من الدستور 
فإن البرئمان لن يوائق على اقتراح قانون في شأن زيادة الإنفاق إلا في 
حال تم تعويض النفص الذي سيطرأ على الدخل أو تم تأمين النفقات 
الجديدة. 


حب المادة 75 للدستور فإن هذا الأمر (المشروع القانوني أو 
مقترحات الإصلاح) ني حالة يمكن عرضها على البرلمان» بحيث يكون 
فيها طرق تأمين انخفاض الموارد أو تأمين التكاليف الجديدة مذكور 
آبها. 5 


(1) التظام الداخلي للمجلس المادة 148. 
332 


وبالإضافة إلى النواب فإنه طبقاً للمادة 102 من الدستور يح 
لأعضاء المجلس الأعلى للأقاليم اقتراح مشاريع فوانين وتقديمها مباشرة 
أو عن طربق الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي وذلك ضمن دود 
مسؤوليائهم. 

إذآ نلاحظ أن مبدأ اقتراح القوانين ونقديمها في إيران يقوم على 
أساس جماعي وليس فردي. أما في مجلس النواب الأمريكي فالانتراح 
الجماعي هو أمر مرنوض وعلى كل ثائب تقديم مشررعه إلى المجلس 
إفرادياً ربتوقيعه الشخصي/0. 

في السويد راستناداً إلى المادة 9 القسم الثالث من 22.4 فإنه 
يحق لأعضاء البرلمان تقديم اقتراحات. إلى المجلس على أن تكرن بشكل 
اقتراح قانون» رفالباً ما يكون إلمشروع المقدم من نبل نواب البرلمان 
مرتيعاً باللالحة الحكومية أو بتعديل هذه :اللالحة أو تغيير فسم منها20, 

ب - عرض الحكومة للائحة القاثونية: اللائحة عبارة عن نص 
قانوني معد ومنقح ومقدم من الحكومة إلى البرلمان لإقراره والمصادقة 
عليه. أو بتعريف آخر هي عبارة عن اقتراح نتقدم به الحكومة إلى البرلمان 
لبتحول إلى قانون نافذ وملزم. حيث إن حن افتراح القوانين ليس حكراً 
على النراب أو البرلمان نقط؛ وإنما على السلطة التنفيذية كذلك. ونتيجةٌ 
التمتعها بجزء كبير من السلطة وتصديها باستمرار للصعوبات والقضايا 
المختلفة؛ وبسبب مكانتها التنفيذية حيث إنها في احتكاك دائم مع 


(1) ٠مذ؟‏ زدمممعع بخ معبعاة لممسعماعط يم تومه امعسمعوو0 ممماتمسم 
191 بم ,(1989) ,تمتسسصممة 11 ممدر 


2 ذاعم ومطنة سحيع 
لك 7 ,8 باع وماسلنة اتفدم3 عط ,1989 مملعبد3 زه نسدنا ادم 106 
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حاجات المجنمع وحقوق رواجباث الشعب؛ ونظراً لقدرتها على تحديد 
الضروريات القانرئية للمجديع فهي تبادر إلى إمداد رتنظيم اللوائج 
ومشاريع القوانين حنى يصار إلى إقرارها , 


وحرل هذا الموضوع يوضع الدكنور قاضي أستاذ القانون 
الدستوري ما يلي27: 

السلطة التثفيذية ربسبب اتصالها البرمي واحتكاكها الدائم مع تطبيق 
الفرانين تكرن أقدر وأكثر معرفة واطلاعاً على النواقص والشغرات 
الفانونية من المجالس التشريعية وتستطيع عملياً أن تكون أفضل 
المقترحين للنصوص القائونية؛ خاصة أنها تنمتع بوسائل وإمكانات على 
الأرض تمكنها من إعداد وتنظيم النصوص القانونية؛ وتستطيع الاستفادة 
من وجهات نظر المستشارين والننيين والمتخصصين. وعلى هذا الاساس 
نرى أنه ثم إعطاء حن الانتراج. والابتكان في أكثر الدول إلى السلطة 
التنفيذية سراء أكان رزراءها أتحقياة.في:البرلمان أم لم يكونوا. 

وكذلك نإن الكتّاب والباحثين المتعددين الذبن تطرقوا إلى مسألة 
انتراح القانون من قبل السلطة التنفيذية يبررون هذه المسألة على الشكل 
التالي : بما أن واب الشعب والسلطة التشربعية بشكل هام لا يتدخلون 
كثيراً في القضايا التنفيذية وهم غير مطلعون بشكل كاف على اللحاجات 
التنفبذية التي يجب نلبيئها عن طربق القانون. لذلك نهم برون بأن تنولي 
السلطة التنفيذية مسألة اقتراح القانون وتقديمه إلى البرلمان على شكل 
لائحية. ومن هنا فإنه من الانسب أن ثقوم السلطة التنفيذية بنقل الحاجات 
الملحة في اللائحة إلى المجلس حتى يتم تحويلها إلى ثانون, 


(!) . أبو الفضل قاضي شريعة بناهي؛ مرجع سايق؛ من 501, 
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استثاداً إلى النظام الداخلي للمجلس فإن اللوائح القائونية المفترحة 
عن قبل الحكومة والمقدمة إلى مجلس الشورى الإسلامي يجب أولأً: أن 
يكون لها موضرع وعنوان محدد .ثانيا: ذكر الدافع والأسباب الموجبة 
في المقدمة بشكل راضح ,ثالقاً: أن تكون موادها مئئاسبة مع صلب 
الموضوع رعنوان اللائيحة!9, 

نوكد المادة 74 من الدستور على ضرورة أن تترائق جميع اللوائح 
القانوئية المرفوعة إلى البرلمان مع توقيع وخاتم رئيس الجمهورية والوزير 
أد الوزراء المعنيين. وفي حال عدم وجود رزير مختص فإن توفيع رئيس 
الجمهررية يعد كافي)!, يحيل رئيس البرئمان في الجلسة العلنية اللوائح 
القانونية المقدمة إلى البرلمان إلى-اللجان المختصة ومن ثم يطلع عليها 
باقي لواب المجلس00, 

وفي جميع الاحوال فإن'التحكومة بعد أن تفرغ من إعداد 
لائحتها القانونية طبقاً للمراحل القالونية المنصوص عليها وأن تكون 
قد قدمتها إلى المجلس لإترارهاء فإن المجلس ونتيجةٌ لأهمينها 
يضعها في جدول أعماله. وبعد دراستها في اللجان المخئصة والمعئية 
يجب طرحها في الجلسة العلنية للمجلس وذلك حتى يبدي الثواب 
المؤيدون والمعارضون وجهات نظرهم حولها. ريتسئى لمندرب 
الحكومة الدفاع عنها. فإذا أقرها النواب فإنها تحال إلى مجلس صبانة 
الدسترر للمصادقة عليها. 


(1) الماده 134 من النظام الداخعلي للمجلس, 
(2) المادة 135 بن النظام الداخلي المجلس, 
(3) المادة 138 ني النقام الداخلي للنجلس. 
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سنناقش في فصولما الثالية عملية إقرار اللائحة المقدمة من 
الحكومة ودور البرلمان في إقرارها أو رفضها. 

على أية حال فإن إعداد واقتراح القوانين في الدول التي يرجد فيها 
فصل كامل للسلطات هو بشكل رسمي من زا لمشاصس خا البرلمان. 
في الولايات المتحدة الأمريكية التي نتمتع بفصل كامل للسلطات فإن 
حن التراح القانون يكون مقتصراً على الكونجرس رالسلطة التنفيذية لا 
تتمنع رسمياً بهذه الصلاحية. ولكن رئيس الجمهورية يرفع في كل عام 
رسالة إلى الكونجرس عن حالة الاتحاد تتضمن ما يسمى بالأولريات 
التشريعية يفترح من خلالها المصادفة على بعض الفوانين؛ حيث يترلى 
أحد أعضاء الكونجرس مهمة عرض النص القائوني على المجلس. ويعد 
أعضاء الكونجرس واللجان البرلغائية والجماعاث الضاغطة من المصادر 
الرئيسية للتشريهة©, 

في السويد واستساداً إلى المادة17 الجئزء 3 © فإنه على 

الحكومة تقديم اقتراحاتها إلى البرلمان على شكل لوائح حكرمية. 
وبإمعان النظر في هله المادة فإئنا نلاحظ أن الفانون ننسه هو الذي كلف 
الحكرمة بضرورة تفديم اللوائح أو الاقتراحاث إلى البرلمان على شكل 
الوائح. 


0 سسم؟ | ومسفامع ب دمم اه ممسافطية اذم اممسمسونو0 مم امهم 
,190 /189 ,8 (1986) بوممسصيمة .31 


(2) حممه برط ومفسل؟ ما ملمدمجمم ؛تسطنة المذة تصعصمعومن زا عأمتايق 
برط فمتممجسوموه مرودلة للمطه الئل )دمسدعده0 ل تلات اممسسفدم9 آه 
ودتيو روط اقل ععلاعفة 6ه تمسددمة م برط معتلقس مطا ده وعسملم أمماطمه مكدر 
بلأمميدة سه عط اه ممتصادة عن ترط امه رممللة/ثادم ه نز ركماتهدم عط 017 

مااع طمد كل 
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ثانياً: انواع اللوائح ومشاريع القوانين التي تتطلب 
سرعة كبيرة أثناء إقرارها ومثاقشتها في المجلس 


 !‏ كيفية دراسة اللوائح ومشاريع القوانين من قبل المجلس 

باقتراح اللائحة أو مشروع القائون إلى المجلس التشريعي يكون قد 
افتح الباب أمام عملية إقرار القوانين. إن لدراسة اللوائح والمشاريع 
مراحل قائونية لابد من إجرائها حيث يلعب عامل الزمن دوراً مهماً فيها. 
ولكل من اللرائح والمشاريع العادية والمستعجلة قانون خاص لمناذ 
رإقرارهاء حيث إن المشاريع واللوائح القائوثية العادية تمر بمرحلتين. أي 
أن مجلس الشورى الإسلامي٠‏ ومن أجل هكذا مشاريع ولوائح قانونية» 
يقوم بإنجاز مرحلنين. المرحلة الأولئ ادق فيها على الخطوط العامة 
للمشررع. في المرحلة الغائية يناقش"التفاصيل. رتكرن أكثر اللوائح 
والمشاريع عادية» ولكن تقتضي الضرورة أحياناً أن تكون المشاريع 
واللوائح المقدمة إلى المجلس فورية ومستعجلة ويتم إحالة هذا التوع من 
المشاريع واللوائح إلى اللجنة المختصة بعد تأييد النواب لفوريثها في 
جلسة المجلس» وذلك حنى تم مناقشتها خارج جدول الاعمال. إذا يثم 
تحديد فورية المشروع أر اللائحة استناداً إلى حاجة المجتمع الضرورية 
وأولويتها بالنسبة لبقية المواضيع والقضايا الأخرى010. 

1 المصادقة على القوائين تمر بمرحلتين رئيسيتين هما: المرحلة 
التمهيدية والثي بناقش ريدرس فيها الاقتراح من قبل اللجنة المختصة. 


مرحلة المداولة واتخاذ القرار والتي هي من اختصاص الجلسة 


(1) البند الأول من المادة 160 من النظام الداخلي للمجلس. 
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المفترحة للبرلمان. حيث إن بعض الدرل أحالث مسزرلية اتخاذ القرار 
إلى اللجان المختصة أيضاً. وبعبارة أخرى يتم جمع المرحلتين في مرحلة 
واحدة. وهناك بعض الدول التي حذفت تدخل اللجان في عملية دراسة 
الاقتراح: وذلك من 'خلال منهج وأسلرب «الغورية» أو «الاضطرارية؛ 
فبتم طرح الفضية مباشرةٌ في الجلسة العامة رهناك يتم اتخاذ القرار. 


في القوالين اليابائية؛ الإيرالية؛ اللبنائية» الحبشية (الإثيربية): في 
حال كان الاقتراح القانوئي يحناج إلى سرعة لإتراره نإنه لا يحال. 
إلى اللجنة المختصة بل تم مناقشته واتخاذ القرار حوله خلال الجلسة 
المنعقدة ذاتها"©, 


2 كيفية إفرار اللوائح ومشاريع الثوانين ذات الفورية الثنائية 
والئلائية'©: اللوائح ومشاريخ الفوانين المستعجلة مشاريع ذات فورية ثنائية 
هي تلك اللوائح والمشاريع النيّتظبغ"وتوزع مباشرة بعد المصادقة عليها 
من فبل النواب» وبعد 24 سناعة من التوزيع يدم طرحها في المجلس. أما 
اللائحة أو المشروع الثلائي الفورية فهي تلك التي تحظي بموافقة البرلمان 
على نوريتها رتدخل جدول أعمال تلك الجلسة مباشرءٌ. اللائحة أو 
المشريع الثلائي الفورية يتولد عن حالة طارئة ومصيرية ولمواجهة الخسارة 
الحدمية بشكل سريع وعاجل'”. ويقور البرلمان المشاريع واللوائج 
المستعجلة بعد الاستماع إلى وجهاث نظر المؤيدين والمعارضين لها 
ويصادق علبها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين في الجلسة0. 


(1) د, أبو الفضل ناضي؛ مرجع سابن. 503, 
(2) المشاريع ذاث الاستعجالية من الدرجة الثانية رالثالثة والأولى. 
(3) البند 3 من المادة 150 من النظام الداخلي للمجلس. 
(4) البد 2 من المادة 159 من النظام الداخلي للمجلس. 
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أما السؤال الذي يطرح هنا فهر من هي الجهة المكلفة بتحديد 
استثنائية الحالة وضرورتها من أجل طرحها في البرلمان كي بقرها 
وبصادق على فوريتها؟ وهل الحزب الحاكم (حزب الأكثرية) هو الذي 
يستفيد دائماً من الطرق الفانوئية للوصول إلى المصالح الوطنية العليا أم 
أنه يقوم بعرض المشروع أو اللائحة الفائونية المستعجلة على البرلمان 
بغية الوصرل إلى مهالحه الحزبية الخاصة؟ 


تشير الإحصائية الخاصة بالمشاريع واللوائح المقدمة إلى مجلس 
الشورى الإسلامي السادس أن حوالي ما يقرب من 760 مشروع ولائحة 
قد وصلت إلى البرلمان حبث إن 283 منها كان مشروعاً ر472 منها 
كان لائحة» وبالمجموع فقد رفض هذا المجلس حوالي 58 منها ليصيح 
مجموع ما قام المجلس بدراسته وإقزأره أق.رفضه هر 393 من اللوائح 
والمشاريع. وخلال هذه الفترة تسلم المجلس ثلاثة مشاربع ذات فورية 
اللالية و20 مشروعاً ذات فورَيَة/ثنائية. و70 مشزوعاً ذات فورية عادية 
(واحدة). كما تمث حتى شهر أكتوبر من عام 2003 م إحالة 36 لائحة 
أو مشريع إلى مجلس تشخيص مصلحة النظام؛ وذلك استناداً إلى المادة 
2 من الدستور بحيث كان 18 منها مشاريع فوانين و18 منها لرائح 
فانونية؛ وقد صادى مجلس التشخيص على 18 منها وأبلغ الحكومة بها 
ورفض 3 منهاء ومازال 15 منها قيد الدراسة!2, 


3 بحث أو عقد اللوائح التي أقرها المجلس السادس: لقد 
أحدثت لائحتان ومشروع قانون واحد سجة واسعة في الدورة السادسة 
لمجلس الشورى الإسلامي حيث إن الخلاف في هذا الشأن بين البرلمان 


(1) تفييم أداء وعمل البجلس السادسء صحيفة اعتماد؛ 2004/4/17 صن 5, 
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ومجلس صيانة الدسترر كان قد وصل إلى أوجه. رفي هذا الصدد سنقوم 
بتسليط الضوء على آراء ووجهات نظر الحكومة رالمجلس من جهة؛ 
ومجلس صيانة الدستور من جهة أخرى. إضافة إلى الاطلاع على آراء 
الخبراه والمختصين القانونيين في هذا المجال. 

أقر مجلس الشررى الإسلامي في فبراير من عام 2002 ومارس 
3 التشريعات الخاصة بتعديل قائون الا 
صلاحيات رئيس الجمهورية؛ ومن ثم تمت إحالتها إلى مجلس صيانة 
الدستور للمصادقة عليهاء لكن المجلس ربسبب الالتقادات التي أخذها 
على هذه التشريعات لم يصادق عليها وأعادها إلى البرلمان للاطلاع 
والمراجعة. فور عرض رئيس الجمهورية لهذين التشريعين على مجلس 
الشورى بدأ نقاش واسع حول .موقب مجلس صيانة الدسنور إزاء هذين 
التشريعين وردة الفعل المختمّلة ل حول المضامين والآثار الحقوقية 
والقانونية لهما داخل البلاد, 

إن ما قام به رئيس الجمهورية وثراب البرلمان من الناحية الشكلية 
كان إجراء ناثونياً وطبيعياً: أي أن السلطتين التشريعية والتنفيذية ند 
أنجزنا مهامهما القانوثية المنصوص عليها دستورياً والمتمثلة في اقتراح 
المشاريع والمصادنة عليها. وكذلك يمارس مجلس صيائة الدستور مهامه 
الواردة في الدستور والقاضية بدراسة نص اللوائح ومشاريع القرانين التي 
أثرها المجلس, 

برى رئيس الجمهورية ومؤيدو التشريعات أن الهدف منها هر تطبيق 
المادة 113 من الدستور وألتي تنص على أن هنولى رئيس الجمهورية 
مهمة تطبيق الدستور وتنفيذه. وبالمصادئة على هاتبن اللائحتين يكون د 
تم الحد من الإجراءات والأعمال المخالفة لمبادئ الدستوره وبعيارة 

540 


خابات وثانون نعبين 


أخرى الحد من تجاوز مبادئ الدستور القائمة على الحرياث والحقوق 
السياسية ‏ الاجتماعبة؛ واقتلاع هذه المخالفات من جذورها. وباتساع 
دائرة الناخبين وتنوع الأطياف السياسية المشاركة في الانتخابات والحد 
من إجراءات رفض صلاحية المرشحين فإن الرغبة ستزداد أكثر تأكثر 
للمشاركة في الانتخابات. 

4 وآأي النقاد حول اللالحنين المذكورئين: حول هذا الموضوع 
هناك بعض المنتقدين لقائون نعبين صلاحيات رئيس الجمهررية الذين 
يعنقدون بأن القرار حرل نعيين وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية قد 
أعد بطريقة تضعف من استقلال السلطاث رتكرس السلطة تدريجياً بيد 
السلطة العنفيذية (الحكرمة)ء وبالإضافة إلى أنه يضين من عمل السلطة 
الفضائية فإنه يحد من صلاحيات“”السلقلة التشريعية ويؤدي إلى ندل 
رئيس السلطة التتفيلية في القرارات الصادزة عن البرلمان!2, 

في تلك الفعرة أفصح عذه من الجفوقيين هن وجرد تعارض بين 
هذين التشريعين (اللائحتين) والدستور وكانت حجة المعارضين لمشروع 
تعديل قانون الانتخابات أنه واستناداً إلى المادة 99 من الدسعور يكون 
لمسألة الإشراف على مشروع نعديل قائون الانتخابات طابع ذو أهمية 
كبيرة داخل البلاد. 

النقطة الأساسية في هذا التشريع (اللائحة) هي إلغاء الإشراف 
المباشر لمجلس صيانة الدستور ربالثالي لم تعد هناك حاجة لإثبات 
صلاحية وأهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية وإنما الأساس يكرن في 
إثباث عدم صلاحبة المرشحين27, 


0 كيهان, العدد 17655, 6/ 5/ 2003 عن 15. 
(2) صصيئة همشهدي, العدد 3353 7! أبريل من عام 2004 صن 6. 
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يرى المنتقدون والمعارضون للثانون الخاص بتحديد صلاحيات 
رئيس الجمهررية أنه يعاني من ضعف تنظيمي وبنيوي كبير. عبارائه 
رمفرداته غريبة عن السفاهيم والمبادئ رالأسس الأرلية لعلم الحقوق 
والثقافة القانونية. ومضمرن هذا التشربع يتعارض بشكل صريح وواضح 
مع مواد كثيرة من الدستور, 


أفاد رئيس الجمهورية عند تقديم الفانون: بأن الهدف من إعداد 
ها التشريع هو توضيح مسؤوليات رئيس الجمهررية في إطار الحكومة؛ 
حيث إن رئبس الجمهورية باعتباره منفذاً للدستور يستطيع من خلال هذا 
القانرن الفيام بمهامه وبالمسؤوليات الملقاذ على عائقه؛ والتي لا تخرج 
ولو ذرةً واحدة من إطار الدستور العام للبلاه وعن الشرع الإسلامي 
وإرادة الشعب بل والتي تعثير هدناً:أساسياً للشعبء بقرة ودافع أكبر. 
كما تحدث أمام جمع من الحفْؤقبِين ورّجالٍ الفانون قائلاً لفد أعلنت أن 
رئيس الجمهررية مسؤولاً تنفيذيا ع"نطبيل مبادئ الدستور وذلك طبقاً 
لما نص عليه الدستور”". 


أعطى القائرن الخاص بتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية والمؤلف 
من أربعة مواد وأربعة ملاحظات رئيس الجمهورية الحق في تنبيه وإنذار 
أعلى المسؤولين ني المزسسات الحكومية والسلطات الثلاث باستثناء 
المراكز التابعة لفائد الثورة مباشرةً وذلك فيما مواد الدستور, 
وقد حدد هذا القانون مجموعة من العقربات الثي يمكن أن تتححذ بحق 
الأشخاص الذين لا يأخذرن على محمل الجد تنبيه وإنذار رئيس 
الجمهررية ولا يطبفون مبادئ الدسترر. 


(1) صمميفة صباء العدد 302: 14 ابريل من عام 2004 نقلاً عن المؤتمر الصحفي 
الذي عقده رئيس الجمهررية مع مجمرعة من مراسلي الأخبار (الأنباء). 
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نم رفع مشروع قائون انتخابات المجلس إلى البرلمان بعد المشروع 
الخاص بتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية حين فال الرئيس خاتمي في 
هذا الخصوص؛ لقد أعدت الحكومة مشروع تعديل قائون التخابات 
المجلس. وذلك حفاظاً على مصالح البلاد وحقوق الشعب ودفاعاً علها. 
هذا وقد ذكرت الحكرمة في مقدمة مشروعها أن الهدف من تعديل قالون 
انتخابات المجلس هو التجسيد الأمثل لمبدأ (البراءة) في الانتخابات مع 
الاخل بعين الاعتبار الاهمية الخاصة لهذا المبدأ في الدستورء والذي 
يسهم بشكل كبير في تسريع وتسهيل عملية الانتخابات؛: ويهيء الأرضية 
المناسبة لمشاركة عامة الشعب في اختيار مصيرهم. 


إذا كانت المادة 86 من اللاشتور قد منحت ثواب المجلس 
الحرية المطلفة لأداء مهامهم لناب وحفظتهم من الملاحقة الفائوئية 
والاعتقال فإنه يطرح هنا السؤال التالي: .لمإذا صادن النواب في 
المادة 2 على هذا القائون والذي يعطي رئيس الجمهورية حق إيقاف 
وإلغاء القرارات والإجراءات المنفلة خلافاً للدستور وإبلاغ أعلى مقام 
مسؤول في كل سلطة ومؤسسة حكومية بهله المخالفة؟ والسؤال الثاني 
هو لماذا تخلى نواب البرلمان تمن الصلاحيات والسلطات التي 
أعطيت للمجلس طبناً لما جاء في. القسم الثاني من الفصل السادس 
من الدستور ووضعوا أنفسهم تحت تصرف رئيس السلطة العنفيلية 
(رئيس الجمهورية». 


لقد استدد المنتقدرن ني دعم وججهات نظرهم رانتقاداتهم حول 

تضيين عمل السلطات الأخرى» رمن بيئها السلطة التشريعية؛ من خلال 

القانون الخاص بتعيين صلاحيات رئيس الجمهورية إلى المواد 71: 84: 
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6 88 89 والمادة 90 من الدستور”. ولا نعلم لماذا لم يستنتي من 
الملاحظة رقم 2 من المادة الثانية المقترحة سوى إجراءات الإشراف 
والرقابة وكذلك قرارات مجلس الشورى الإسلامي (مع مراعاة القواعد 
المنصوص عليها) وتفسير مجلس صيانة الدستور (في إطار الدستور) 
واستجواب رئيس الجمهورية؛ . والسؤال المطروح هنا هو أولاً: هل 
يحق للبرلمان أساساً المصادتة على القرارات وإجراءاث الإشراك 
والرقابة درن مراعاة الضرابط والقراعد المنصوص عليها. حيث إنه ينم 
اتخاذ جميع قرارات المجلس استناداً إلى النظام الداخلي للمجلس وإلى 
الدسئور ومن ثم يم عرضها على مجلس صبالة الدستور ثانياً: لمإذا نم 
استثناء مسألة اسنجراب رئيس الجمهورية حصراً!©, اما تضمنه البيد 


(1) المادة 71: يحق للبرلمان وض القؤالين يما يخص جميع القضايا العامة وني 
إطار ما تصن عليه الدسئور. 

المادة 84 من الدسئور: كل تاب فستوول, أمام الشبيبء ريحق له إبداء الرأي ني 
جميع الشزون المحلية والخارجية, 

الماد؛ 86 من الدستور: يحق لمجلس الشورى الإسلامي التحفيق والتدفيق في 
جميع نضايا ومسائل الدولة, 

المادة 88 من الدستور؛ إذا ما وجه ربع أعضاء البرلمان على الأثل سؤالات إلى 
رئيس الجمهررية أر وجه أحد الأعضاء سؤالاً من الدستور لأحيد الوزراء حرل 
الرظائف والمهام الثي ينومون بها فإنه يستوجب على رئيس الجمهررية والرزير 
الحضور في البرلمان والإجابة علي جميع التسازلات. 

المادة 89 من الدسترر: بحق لنواب المجلس استجراب مجلس الوزواء أو أياً من 
الوزراء,. 

المادة 90 من الدسترر: بحق لكل شخص لديه شكوى حول عمل وآراء المجلس 
أو السلعلتين التنفيذية رالقضائية تنديم هذه الشكوى بشكل مكتوب إلى مجلس 
الشورى الإسلاني. 

الإشارة رقم 2 من المادة الثائية من مسودة نانون تحديد صلاحيات رليس 
الجمهورية: يستدني من هذه المادة إجراءات الإشراف وقرارات مجلس الشور 
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2) 


الثاني من المادة 689 ولم تسئثني الحقوق الأخرى لأعضاء المجلس 
كحق التحقيق والتحري رتوجيه الأسثلة لرئيس الجمهورية والوزراء - 
التباحث رإبداء النواب لوجهاث نظرهم في بداية اجتماعات البرلمان» 
رحق اسئجواب الوزراء وبقية الصلاحبات التي منحها الدستور للمجلس 
بالإضافة إلى جميع مهام ووظائف مجلس صيائة الدستور. 


استناداً إلى مبدا فصل السلطات وإلى المهام التي حددها الدستور 
للسلطات الثلاث فإن المهمة الثي يفوم بها رئيس الجمهورية بصفته رئيساً 
للحكومة وللسلطة التنفيذية نكرن مهمة تنفيذية وليسث تشريعية أو 
قضائية» وكذلك طبعاً في القانون فقد تم إسناد مهمة التشريع والإشراف 
على عمل الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي؛ والأمور القضائية 
والإشراف على صحة تنفيذ الفوائيِنَ إلى السلطة النضائية» في الونت 
الذي زاد هذا التشريع من صلاحيات رئيس الجمهورية وذلك بمنحه حق 
الإشراف والقضاء وذلك خلافاً. للدستور. 


في النهاية وبعد إترار مشاريع الفوانين هذه من قبل البرلمان فإنه 
يتم إرسالها إلى مجلس صيانة الدستور للمصادقة عليها, 

ب: رأي مجلس صيانة الدستور بالنسبة للائحني الانتخابات 
وصلاحيات رئيس الجمهورية9 


الإسلامي مع مراعاة التواعد المنصوص عليها وتفسير مجلس صيائة الدستور (في 
إطار الدسترر) من مراد الدسثور» وكذلك الاستجواب الرارد في البتد 2 من 
المادة 89 من الدستور؛ والحكم الصادر من المحكمة اتعليا للبلاد والمنصوصس 
عليه في البتد 10 من المادة (110) من الدستور, 

(1) ناظر أمين» شهرية الثفافة التعليمية والاجتماعية؛ العدد 4: ربيع عام 2003. ص 
394 
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1- امتراضات مجلس صيانة الدستور على اللائحة الخاصة 
يصلاحباث رئيس الجمهورية: أعاد مجلس صيانة الدستور إلى 
البرلمان نانون تعديل صلاحباث رئيس الجمهورية وذلك بعد 
دراسة تطابقه مع الشريعة الإسلامية والذسنور وتحديد الإشكالات 
والانتقادات الموجهة إليه؛ ومن أهمها ما يتعلق بالمادة الأولى 
منه حيث اعتبر مجلس صيانة الدسئور أن إعطاء رئيس الجمهوربة 
صلاحية الإشراف رالرئابة على المؤسسات التي تعمل تحت 
القيادة المباشرة للوني الفقيه أمراً منافياً للشرعء 
كما تم الإعلان عن تعارض صلاحياث رئيس الجمهورية والتي 

تشمل جميع المؤسسات الحكومية مع المراد المنصوص عليها في 

الدسئور ومن هلء المواد ما يلي:: 71 73. 85 4ف 96 98 

9 101 4.108 109 2الإدقةل 


لقد نم إصدار أمر بإلغاء جميع الفرارات والإجراءات التي كانت 
تتخل استناداً إلى الدستور من قبل مسَؤرل معين والتي كانت تتنافيى 
ونتعارض مع الكثير من مواد الدسثورء ومن أهم هذه المواد: 071 
85 94 96؛ 98) 107؛ 108. 112. 156: 159. 175 

كما اعتبر تدخل رئيس الجمهورية في الملفات القضائية والاحكام 
الصادرة عنها مخالفاً للمراد 36: 156 159 من الدسترر. 

وفي هذا الصدد تم طرح رجهات نظر أخرى من بينها: أنه طبقاً 
لمبدأ فصل السلطات وإلى المهام التي حددها الدستور للسلطات 
الغلاث» فإن المهمة التي يقرم بها رئبس الجمهررية بصفته رئيساً 
للحكرمة وللسلطة التنفيذية هي مهمة تنفيذية وليست تشريعية أو قضائية» 
وكذلك طبقاً لهذا القانون ففد نم إسناد مهمة النشريع الإشراف على عمل 
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الحكومة إلى مجلس الشورى الإسلامي. والأمور القضائية والإشراف 
على صحة تنفيذ القوانين إلى السلطة القضائية”". في الرقت الذي زاد 
هذا التشريع من صلاحيات رئبس الجمهررية من خلال منحه حق 
الإشراف والقضاء وذلك خلافاً للدستور. 


مجلس صيائة الدستور واستمراراً لانتقاداته وتحفظائه نقد وجه لي 
الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي اعتراضاً صريحاً على تلاوة 
التغرير الخاص بالمادة (4) من المشريع المقترح من قبل رئيس 
الجمهورية معثبرً أن تلارة هذا التقربر لم تراعي ما جاء في المادة 69 
من الدسئور بل إنها تخالف هذه المادةء واعتبر أن اللجره إلى المحاكم 
كما ورد في الملاحظة الخاصة بالمراد 1 و2 و3 سيؤدي إلى تداخل 
عمل السلطات؛ وهذًا ما يتعنارضيَمع المادئين 75 و156 من 
الدستور0©, 

وني هذا الخصرص بول الْمستَشَاَالقآثوني لرئيس الجمهررية 
للشؤون البرلمانية'©: كان يترفع نظراً للمبادئ والقواعد الحقوقية 
والقانوئية الموجودة في هذا القائرن والدقة المطبقة في اتنظيمه أن لا يتم 
طرح هذه الانتقادات التي لها إجابات صريحة رواضحة من قبل مجلس 


صيائة الدسئور, 


تجبيع دسائير العالم. هناك محاولات لفصل السلطة التنفيذية 


(1) المادة 156 من الدستور 

(2) مجله شهرية ناظر أمين الثقافية؛ الرياضية» الاجتماعية؛ العدد 4: 2003 ص 
40 

(3) محمد علي أبطحي: ثفلاً عن الصحف الصادرة في ربيع عام 2003؛ صحيفة 
كبهان: ص 2, 
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الحاكمة وذلك لمئع حدوث الدبكتاتورية والاستبداد بالرأي رلذلك 
الشاهد بأن السلطات الثلاثة ئم فصلها بعضاً عن بعض وبهلء الطريقة 
استطاعوا أن يمنعوا تداخل الصلاحياث رالحد من قبل سلطةٍ أخرى» 
وقامرا بتحديد واجباث والصلاحياث القانونية لكل سلطةء وأما مشريع 
إصلاح صلاحبات رئيس الجمهورية لفد كتب بطريقة ماء ند يغمرٌ 
باستقلالية السلطات وإنه سوف يتسبب تدريجباً بتسلط وتفرّد السللة 
التنفيذية: ويؤدي إلى التقليل من صلاحيات السلطة الفضائية والسلطة 
التشريعية وسيؤدي في النهاية إلى ندل رئيس السلطة التتفيلية في 
الفوانين المصادق عليها في البرلمان ولذلك نرى بأن مكانة وموقع كل 
راحد من السلطات الثلاث يجب أن نبقى كما ينص عليها الدستور من 
حيث المسؤولية والصلاحيات؛ رأن لا يحن للرزساء والمسؤولين أن 
يقوموا بإضعاف المراقع القالؤنية للسلطات في البلاد. لقد جاه فنص 
المادة 122 للدستور: «يعتبر رئيس الجههرربة حسب الدستور أو القوائين 
العادية وفي حدود صلاحياته وَرَنبائ منتوولا؛أمام الشعب والقائد وأمام 
مجلس الشورى الإسلامي؟ , 


إن مجرى النصوص في الدستور هي بحيث إن ترتبط بعضها 
ببعض؛ وحسب الدسئور فإن السلطات الثلاثة في البلاد هي سلطات 
مستفلة ولا يح لها التدخل في مسؤوليات بعضها البعض وأن حدرد 
صلاحيات وراجبات كل سلطة فد ورد في الفصل الخاص بتلك السلطةء 
ولقد ورد ذلك بالنسبة لرئيس الجمهورية في النص الأول من الفصل 
الناسع للدستورء وحسب هذه الصلاحيات القائونية سوف يطالب بتنفيق 
مسؤولياته: ومن المهم أن رئيس اللجمهورية يعثبر مسؤرلاً أمام الشعب 
والفائد ومجلس الشورى الإسلامي؛ ولذلك من العجب أن نرى أرلاً في 
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المادة 2 من مشريم الفانون المصادق عليه في المجلس ولقد جاه فيه: 
ارئيس الجمهورية يجب أن يهط التدابير اللازمة بشأن تنفيذ مادة أو 
المواد المتعلقة وإزالة الأعراض الناجمة عن التخطي» رأيضاً «بحق له 
الأمر بإيقاف التدابير المنخذة خلافاً للدستور وإرسال ملف المنهمين إلى 
المراجع الإدارية والقضائية اللازمة؛ حيث ينم الحكم عل المنهم في 
المرة الاولى بالسجن لمدة سئة وحنى ثلاث سئواث؛ وفي حال تكرار 
ذلك ينم طرده من الخدمة الحكومية طرال العمر' وثانياً لماذا يحق 
لرئيس السلطة التنفيذية التدخل في شؤون وفرارات السلطات الأخرى 
ومن ضمنها السلطة التشريعية؛ وثالثاً في حال إن الدسنور يعتبر رئيس 
الجمهورية مسؤولاً أمام البرلمان» فلمإذا هذا الفانون المصادق عليه؛ 
يضع المجلس تحت رقابة رئيس السلطة:التنفيلية والأهم من ذلك ثرى 
بأن المجلس يكون مسولا أمام ريسن السنهوّرية ؟ 


المادة 156 للدسنور تعتبو السَتلظة:القضائية» سلطة مسئقلة وتعثبر 
بانها هي المسؤولة عن إحقاى الح فن'التظلمات والتعدي والشكاوي 
وفصل الخطاب في الدعاوى» ررقع اللخلافات» واتخاذ التدابير اللازمة 
والرقابة على حسن تنفيد القراثين: ولكن في الملحق رقم واحد للمادة 
رقم 2 المصادق عليها يذكر: «إذا رأى رئيس الجمهورية بأن الحكم 
الفضائي يعارض الدسئوره فيحق له أن يطلب من المحكمة العليا للبلاد 
إلغاء هذا الحكم! وكما نرى فإن ذلك يعتبر تجريد المجلس والسلطة 
القضائية من صلاحياتها ويعتبر أيضاً القضاء على استثلالية القاضي 
رتجريده من صلاحيانه رلذلك يخالف نص الدسئور. 

أولئك الذين ناموا بكدابة مشروع إصلاح صلاحياث رئيس 
الجمهورية؛ لم يقوموا بتحديد صلاحبات رئيس الجمهررية رطريقة 
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الاستفادة من هذه الصلاحيات. حبث إن إصدار الأوامر بتعليق ونقتض 
رأي الفاضي من قبل رئاسة الجمهورية يعتبر مفايراً لأصل استقلال 
السلطة الفضائية؛ حيث لا يحق لرئيس السلطة القفضائية أيضاً أن يحدد 
لقاضي ما كيف بحكم» نما بال رئيس الجمهورية أن يصدر أوامره بتعلين 
أو نفض الحكم الصادر من قبل القاضي. 


في الملحق رفم 1 للمادة رقم 2 لمشروع إصلاح صلاحيات رئيس 
الجمهورية تفد جاء بالموضوع الذي يتعارض تماماً مع المادة 170 
للدستوره حيث يذكر هذا الملحن بأن رئيس الجمهورية حسب وجهة 
نظره يستطيع أن يعلّق جميع الأحكام القضائبة التي تنعارض مع 
الدستور: بينما حسب المادة رقم 170 للدستور فإن جميع أفراد الشعب 
والسلطات ومن ضمنها المجلمن والدَولة يجب علبهما تنفيذ الدستور ولا 
يحن لهما التصديق على القوانين المغايرة للدستور وكما تعلم فإن 
الدستور له الافضلية بالنبنية لسائر. القوانين .إلعادية والمشاريع وأن الدولة 
والبرلمان لا يستطيعان التصويت على قالون أو مشروع يخالف الدستوره 
وعلى هذا الأساس كيف يمكن بالمصادفة على انون عادي؛ بسلب 
جميع السلطاث المخولة من قبل الدستور لقضاة المحاكم ومن ثم إعطاء 
هذه السلطات لرئيس الجمهورية. 


إن مشررع إصلاح صلاحيات رئيس الجمهورية كان غير فابل 

للتبرير بحيث لم يتقدم أيه من رجال الفانون في البلاد بالدفاع عنهه وإن 

السيد خاتمي مع أله في أحد اجتماعات البرلمان المفتوحة قام بالدفاع 

الغير قانوني عن هذا المشروع ولكن في تصريحانه الأخرى رضخ للطرق 

القانونية وأعلن بأن في هذا الشأن يجب أن تتخل الطرق المتداولة؛ مع 

أن هذه العلرق المنداولة لم تطرق بعد ذلك: لأن رئيس الجمهررية بعد 
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إعلان وجهة نظر مجلس صيانة الدستور لم يكن مستعداً لإرسال هائين 
اللائحتين إلى مجمع نشخيص مصلحة النظام رثال بأن هانين اللائحنين 
لا تعنبوان ضد الشرع والدسئور ولذلك لا أرى داعياً لإرسالها إلى 
مجمع تشخيص مصلحة النظام؛ ولكن في الحقيقة فَإِنّ نشخيص عدم 
تعارضص هذا اللوائح مع الشريعة والدستور لم يكن من صلاحيات رئيس 
الجمهررية ركان من صلاحيات مجلس صيانة الدسترر؛ ولذلك كان 
يجب على رئيس الجمهررية بأن يسمح لهذ اللوائح أن تسير في 
المراحل القانونية وإذا لم تتم المصادئة عليها من قبل مجلس صيالة 
الدستور فبامكائها أن تعرض على مجمع تشخيص مصلحة النظام لكي 
تتم المصادنة عليها هناك؛ ولكن رئيس الجمهررية فضل استرجاع 
اللائحتين القانونيتين. 

كما شاهدنا فإن مجلس صيائة الدسئورايعتبر المرجع المسؤول عن 
تشخيص تعارض القوائين المُفتادق.علبها في المجلس مع الشربعة 
الإسلامية والدسئور وعلى هذا الأساس يعتبر المجلس المذكور هو 
المسؤول عن التحكم وضمان بفاء هذا المصدر الحفوقي الرائع. 

من البديهي بأن حسب المادة !9 للدستور؛ يحق لمجلس صيائة 
الدستور أن يعارض قائوئاً مصادق عليه في البرلمان بالأدلة والبراهين 
ويثبت مخالفته للشريعة والدستور. وحسب نص الدسئور وعلى أساس 
الأمور القانوئية الصريحة فهناك بعض الحدرد تعمل مجلس صبانة 
الدسترر» أولاً: فإن رنض أي ثائون مصادق علبه يحتاج إلى أدلة 
وبراهين ريجب أن تكرن هذه البراهين مستدلة: لائياً: يجب أن يصرّح 
بوضوح بالدلائل التي من خلالها بعارض الشرع القانون المصادق عليه. 

وإذا كان الدليل على رفض الثائون المصادق عليه هر مخالفته 
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للدستور فيجب أن يذكر بأن القانون المصادق علبه يتعارض مع أ 
من مواد الدستور. 


يعتقد بأن راضعي مسودة لائحة «صلاعيات رليس الجمهررية؛ هذه 
افد ارتكبوا خطاً لأنهم فرضوا صلاحيات أكبر مما ورد في الدستور إلى 
رئاسة الجمهورية وهذا ما أثار حفيظة مجلس صيائة الدستور فقام برفض 
هله اللائحة, 


2 اعتراضات مجلس صبائة الدسئور على مشررع تعديل قاثون 
الانتخابات: أشرنا سابقاً إلى ري مجدى صيانة الدستور بالنسية إلى 
مشروع القانون القاضي بتعديل قانود, انتخابات مجلس الشوريى 
الإسلامي. والذي كان يهدف بالبتزجة الأولى إلى إلغاء الإشراف المباشر 
الذي كان يتمنع به مجلس طيانة:إلدَسِور. ويقرل مجلس صيائة الدستور 
حول هذا الموضيع: «أنه تظراًإلى أن الإشراف المنصوص عليه في 
المادة 99 من الدستور يُهدَف إلى نَصّتِيح عملية الإشراف رالرفاية 
رتعميمها على جميع المراحل والقضايا الني تعلق بالائتخابات؛ والذي 
أعلن مجلس صيانة الدستور عن تفسيره الرسمي والمرقم ب 1234 
والمؤرخ بتاريخ 30/ 5/ 1991م إلا أننا رى أن هذا القانون لم يراعي 
أي من الشروط الواردة في هذه المادة بل إنه حدد الإشراف المذكور فيها 
وحصره بالنص أو المضمرن الذي تضمنه. لذلك اعتبرث المادة (3) 
ومضمون المادة (1) متعارضتين مع المادة 99 من الدستور, وكذلك ثرى 
أن المادة (4) نتعارض مع المادة 99 من الدسئور وذلك لآن إشراف 
مجلس صبانة الدسثور على الانتخابات هو أمر غير ممكن'. ورد في البند 
العاشر الأسباب الني حالت دون مصادقة مجلس صيانة الدسترر على 
هذا القائرن وهي: «أنه نظراً إلى أن إحدى السلطات الحاكية التي نلعب 
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دوراً ناعلاً في المسائل المختلفة المتعلقة بسلطة رسيادة النظام الإسلامي 
هي مجلس الشورى الإسلامي؛ فإن حذف عبارة الالتزام العملي 
رالحقيني بالإسلام وبنظام الجمهورية الإسلامية الإيرائية المقدس من 
البئد (1) للمادة 28: وحذف عبارة الرفاء والإخلاص لمبدأ ولاية الففيه 
من البئد الثالث لهذه المادة والاكتفاء بشرط إسلامية العضو المرشح 
المجلس الشورى الإسلامي رذلك في البئد (1) من المادة (28) وموضوع 
المادة (11) سيسبب دخول أفراد إلى البرلمان لا يعملون وفقاً لاحكام 
الإسلام رئيس لدبهم أي التزام بنظام الجمهررية الإسلامية الإيرانية» 
ويفتقدون الوفاء لمبدا ولابة الفقيه السامية والمطلقة.؛ ولذلك فقد أعتبر 
البند الأخير يتعارض مع المعايير الإسلامية من جهة ويتنافى مع البند 1 
من المادة 3 والمادة 67 من الدستوز من هد أخرى0'. وعلى أية حال 
فقد رجه مجلس صيانة الدسئور_ 35 انتفاداً رتحفظاً على الثانون الذين 
أئره البرلمان وأعاده إلى المتجلسن“مرة.ثانية للإصلاح وإجراء التعديلات 
اللازية, 

أما بشأن اشتراطات أخرى مثل الاعتقاد والالتزام بالاسلام والنظام 
الجمهرري الإسلامي الإبراني وولاية الفقيه يجب أن نذكر بعض 
الملاحظات هنا. إن اشتراط الاعتقاد بالإسلام والجمهورية الإسلامية 
للمرشحين في برلمان إسلامي يعتبر اشتراطاً متطقيء لأن نظام الجمهورية 
الإسلامية قد استقرٌ ف في إيران بعد كفاح طويل وثورة عظيمة وحسب 
تصميم جميع أركان هذا النظام حتى يقنوموا بدعم النظام 
بشكل مستمر. وإذا كان نواب مجلس الشورى الإسلامي. الذين يسئون 


(1) مجله ناظر أمين» المدد 4 إشراف ررقابة مجلس صيانة الدستور ريع 2003 
من ار 20 
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الفرانين» لم بلتزموا بهذا النظامء فإنهم لا يستطيعون أن يقومرا بواجبهم 
بالطريقة المثل ولذلك كان من الضروري أن يشترط «الاعتفاد بنظام 
الجمهررية؛ كشرط لانتخاب هؤلاء النواب وفي هذا المجال نظن بأن 
الإعلان عن الاعتقاد يكفي: حيث كما هو الحال في السيرة الإسلامية 
بأن إقرار الشهادئين نكفي لمعرفة إسلام الأشخاصء أما اشتراط الالتزام 
بالإسلام ونظام الجمهررية الإسلامية له ناحية عملية'ومن الممكن أن 
يخضع لاستفسارات مختلفة وند نشاهد بعض الأطراف تتخذ من 
علاقاتها الشخصية محملاً وتحل هذه العلاقات محل الرقابة المحايدة, 
أما بشأن إعلان الالنزام بالدستور؛ فإن مرشحي البرلمان يجب أن 
بلنزموا بالدستورء لأن حبطة عملهم الئيابي هر مجلس الشورى 
الإسلامي: ذلك المجلس الذي.يتمتع بالصلاحية ومن القوائين حسب 
حيدود الدستور نقط ولا غير. أما بشأن' الالعزام بالدسعور واصل 'ولاية 
الفقيه؛ أيضاء فإن الالتزاة بالدستتور يكفي. لأن هذا الاشتراط يذكر في 
ورقة التسجيل للمرشحين؛ والمشكلة الني تطرح نفسها هو إن هذا 
الاشتراط يجب أن يعلن مستقلاً عن الاشتراط السابق والذي هو 
«الالتزام بنظام الجمهورية الإسلامية؛ أو منفصلاً ؟ وهل الالتزام بالدستور 
والاعتقاد بنظام الجمهورية الإسلامية هما مطلبان مننصلان؟ وهل من 
الممكن أن يكون شخصاً ملنزماً بالدستور ولكن غير معتقد بنظام 
الجمهورية الإسلامية. ربما أن الإسلام هو الركيزة الاصلية للدستور وإن 
جميع مواد الدستور يجب أن تكون في مسار الإسلام وإطاره. ويكون 
الملتزم بالدسئور من اعترف بالنظام وكان محباً للنظام: ومن الطبيعي أن 
نرى بعض الاختلاف بين ما هو موجود في نظام الجمهورية الإسلامية 
وما هر موجرد في البلدان الديمقراطية» لأنّ هذا النظام وضع حسب 
الشريعة الإسلامية وإن قرائينه وضعت على هذا النهج ولذلك يختلف 
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تماماً مع الأنظمة العلمانية: مع أن في سائر البلدان قد وضعت بعض 
الآليات على شكل قانون أصول واشتراطات لكي تحفظ حقرق الئاس 
بشكل عام 

بين عضو اللجئة القانونية والقضائية للمجلس حول القانون الخاص 
بصلاحيات رئيس الجمهورية ما يلي : تثرلى السلطة القضائية مهمة 
الإشراف على تطبيق الدستورء ريتولي رئيس الجمهورية المسؤولية عن 
تطبيق وتنفيل الفانرن فقط: هناك فرق كبير يبن المنفل والمشرف ححيث إن 
إعطاء رئيس الجمهورية نوعاً من الإشراف على تطبيق الدسثور يكون 
خلافاً للدستور, 

عبر رئيس لجنة التخطيط والموازنة ني المجلس حول هذا 
الموضوع: كان مجلس صيانة الذسنور لا يعنرف أساساً بأي حق لرئيس 
الجمهورية من أجل الفيام بتدنيّد ماانض "عليه الدستورء ونظرة ورذية 
مجلس صيانة الدستور لصلاحيات ريسن التجتمهؤورية بصفته مسولا صن 
تطبيق مبادئ الدستور تكرن بشكل لا تأخذ بعين الاعنبار حتى صلاحياته 
وسلطاته داخل السلطة التنفيذبة أيضاً: حيث إن مجلس الصيانة كان قد 
وجه انتقادات لاذعة لمشروع قانون نعديل صلاحيات رئيس الجمهورية 
حتى أنه عمل على الحمد من الصلاحيات التي منحها الدسئور لرئيس 
الجمهورية ووصلت به الأمرر إلى أن أعلن عن حرمان رئيس الجمهررية 
من النحفيق والتحري حول المؤسسات والأجهزة التابعة للقائد معتبراً 
ذلك مخالفاً للدستورا», 
(1) الثالب مرسى فرباني. كيهان؛ في تاريخ 2003, 
(2) النائب مجبد أنصاري؛ صحيقة إيران» العداد 2461: تاريخ 22/ 82/2 (2003 
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بعد الاعتراضات التي قدمها مجلس صيانة الدسنور على قانون 
صلاحيات رئيس الجمهورية؛ فيل السيد خائمي (رئيس الجمهورية) سئة 
اعتراضات منها وخرل الدكتور مهر بور العضو الحقوقي السابق في 
مجلس صيائة الدسئور والعضو الحالي في الهيئة المشرنة على تطبيق 
مبادئ الدستور مسؤولية حل هله الإشكالات. الدكترر مهر بور بدوره قام 
بدارسة هذه الإشكالياث دراسة قانونية وافية رأبلغ كتابياً رئيس الجمهورية 
ومجلس صيانة الدستور بنتائج هذه الدراسة؛ التي تمخض عنها فبوله 
لكثير من الاعتراضات وافترحع طرق حل مناسبة لتسوية الإشكالات 
المتبقية””. ولكن في النهاية لم تحظى هذه القوانين بمصادقة مجلس 
صيانة الدستور عليهاء وفام رئيس الجمهورية ضمن رسالة رسمية وجهها 
إلى رئيس مجلس الشورى الإسلامي بسحب مشاريع القوانين الني 
اقترحها وقد نضمئت هذه الرسالة ما يلي70): لقد أعاد مجلس صيانة 
الدستور كلا القائونين إلى الْبرلمَآن بعد أن وجه إليها انتقادات كثيرة 
رذلك على الرقم من القرَارَات الواضحّة والمتقنة والمدروسة حول 
صلاحيات ومهام رئيس الجمهررية هذا ورغم التعاطف الكبير الذي أبداه 
أعضاء الحكرمة فقد أصر المجلس على قراره, 


3 دراسة وبحث ونقد مشروع الانتخابات على وجه السرعة (ذر 
الفورية الثلاثية): صادق مجلس الشورى الإسلامي في دورته السادسة 
على ثلاث مشاريع قائونية (مشاريع ذاث الاستعجالية من الدرجة الأولى 
والثائية وثلائية) على وجه السرعة آغرها كان يخص الانتتخابات الأخيرة 


(1) صحيفة همشريه السنة الثانيا عشره في 26/ (/ 1383 2004 م)؛ صن أ 2. 
(2) رسالة رئيس الجمهورية إلى رئيس مجلس الشورى الإصلامي بتاريخ 1/25/ 
دقذلء (2004 م 
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للمجلس. صادق المجلس على مشروع إضافة ملاحظتين إلى المادة 28 
من قانون الانتخابات المبكرة في يناير 2004. 

قدم هذا المشروع إلى البرئمان بعد أن رفض مجلس صيانة 
الدسترر صلاحية عدد من نواب الدورة السادسة؛ رعدد من مرشحي 
الدورة السابعة لمجلس الشورى الإسلامي. وبتقديم هذا المشروع سعى 
التواب للحصول على تأبيد صلاحية هؤلاء المرشحين. ورد في الملاحظة 
الأولى لهذا المشروع الملحق بالمادة 28 من قانون الاتتخاباث ما يلي ! 

إن معيار توفر شررط البئوه 1» 3؛ 5 من المادة 28 المذكورة 
أعلاه هر معيار عرفي. وعند عدم امتناع الهيثة التنفيذية والجهة المكلفة 
بالإشراف (النابعتان لمجلس صيانة الدستور) يحضر المرشح ورقة تأييد 
يوفع عليها عشرة من الأفراد المذكررين أدناة.في دائرته الانتخابية؛ وتعد 
هذه الررئة بمثابة تأييد كلي تلتزم|الهيئات.التنفيذية والجهات المكلفة 
بالإشراف بالعمل على أساسها؟ 

 )1‏ المقربون المذكورون في العادة 32 من قالون الائتخابات. 

 )2‏ أعضاء مجلس بلديات المدن أو الفرى, 

 )3‏ القضاة الذين مازالوا يمارسون مهنتهم. 

 )4‏ أئمة الجمعة أ الشيوخ المعروفين لدى الناس. 

اعتبر مجلس صيانة الدسئور هذا المشروع مخالفاً للشرع رالدسترر 
مبرهتاً على ذلك بما يلي: الإشارة إلى الهيئة التنفيذية أو اللجنة المكلفة 
بالرقابة في السطر الثاني من الملاحظة تبين هذا المعنى وهو أن انتتاع 
هاتين الهيثتين بصلاحية المرشح يعني نفي مراقبة وإشراف مجلس صيانة 
الدسئور» وهذا ما يتنافى مع مضمون المادة 99 من الدستور؛ وإعطاء 
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الطابع الرسمي لورقة التأبيد المونعة من قبل 10 أشخاص لم تلبت الثقة 
بهم جميعاء يعني العمل بطريقة شكلية غير معتبرة وإطلاق إمكانية العمل 
بها سيؤدي إلى دول أفراد لا يتمتمرن بصفة الأمانة والعدالة إلى مجلس 
الشورى الإسلامي» وهذا الأمر يتعارض مع الشرع والمادة 67 و99 من 
اللدسئور. 

وبين: مجلس صيائة الدستور في بيان له سبب رفضه للمشروع! 
«إذا تعارضت ورئة النأييد المكتوبة والمقدمة من قبل عشرة أشخاص كما 
جاء في الملاحظة المذكورة مع الطرق والأدلة الرسمية الأخري فإن 
الاعتراف بهذه الورقة وإضفاء صفة الرسمية عليها في حال رأى المرجع 
التنفيذي المسؤرل أو الجهة المراقبة بأن هناك نقص في جميع أو بع 
الشروط المحددة للمرشع فإنةتتتعتبرها مخالفة للشرع ومتعارضة مع 
المراد 67 ر99 من الدستورة 

وقد لوه مجلس سَبَانَة الدسعرر حول الملاحظة رقم 4 بقوله! 
إدخال مفردة إنية؛ بعد مفردة «المعتبرة» في نهاية الفقرة الأولى من 
هذه الملاحظة يؤدي إلى نفي اعتبار الطرق والأدلة الرسمية التي لم 
يذكرها القانون: وهذا يعني مخالفة الشرع ومعارضة المادة 67 و99 من 


الدستور. 

وبعد رفض هذا المشروع طفت على السطح آراء مختلفة للنواب 
المؤيدين رالمعارضين وبعض أصحاب الرأي والمسؤولين والأعلام: قال 
المتحدث باسم الحكومة «أن هذا المشروع كان بادرة طيبة من قبل 
النواب لإثامة انتخابات حرة وعادلة)(0, 
(1) دكتور عبد الله رمضان زادئ. صسينة اعثماد 11/7/ 82) (2003 م). 
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وعبر رئيس اللجنة القضائية الحقوقية البرلمانية في هذا الشأن «أن 
المآخد المقدمة من قبل مجلس صيانة الدستور لا نستئد إلى الشرع 
والقانون؛ وأكد على عدم وجود مخالفة قانونية؛ ورأى أن رفض 
الصلاحيات لم يكن فائوئيل!©, 

وقال المتحدث باسم كثلة «المشاركة' في مجلس الشورى 
الإسلامي: 

«كنا نظن أنفسنا ادرين على حل المسألة عن طريق مشروع 
الانتخابات المبكرة» ولكن برفض هذا المشررع لم يثم حل المشكلة؛ 
ولذلك غض النواب النظر عنه ولم يحيلوه إلى مجمع تشخيص مصلحة 
النظام»67. 

ويف 

رفال أيضاً عضر اللجنة القضائية والْتقوقية البرلمائية في هذا 
العدد: لم نكن هناك أي ضرورة لطَرَحَمشرَوع الانتخابات المبكرة. 
المصادفة على هذا المشروع يُتَمازضن مع آلاتنتؤر. لأله لا يحق لنا 
تحديد وتضبيق المسؤوليات والصلاحياث الرقابية لمجلس صبائة 
الدستور!©, 

رأى رئيس نقابة المحامين أن مشروع الاننخابات المبكرة يقرم 
على مبادئ عقلية وبنيوية' أن لا وجود لفراغ قانوني في مسيرة تحديد 
صلاحية مرشحي الانتخاباث رتقديم مشروع الانتخابات المبكرة يفتفر 
إلى أي غطاء قانوني؛ ومثل هذه المشاريع لا تطبق إلا في الحالاث 
(1) ناصر قرابي؛ صحيلة اعتماد 11/7/ 82. (2003 م), 
(2) رجبعلي مزررهي؛ صحينة اعتماد 7/ 42/11 (2003 م). 


(3) موس فرباني: صحيفة اعتماد 82/11/7: (2003 م 
(4) بهمن كشاورز ثفلاً عن صحيفة كيهان يناير 2004 
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الغارئة والخاصة مثل الحرب أو الأزمات الصعبة؛ والظروف التي 
نعايشها الآن لا تتطلب هذه العجلة. هذا المشروع علاوةٌ على تعارضه 
مع المادة 99 من الدسنور والمادة 63 أيضاًء لآن هذه المادة ثنص على 
أن تكون الدورة التشريعية للبرلمان أربع سنوات وأن تقام العخابات كل 
دورة قبل نهابة الدورة السابقة لها حتى لا يبفى البلد في أي رفت من 
الأوفاث من دون برلمانء سيتسبب في تأخير عملية الانتخابات» وعليه 
نترك البلاد على الأقل شهرين دون برلمان. 


فإن” تناقض هذا المشروع مع الدسئور واضح للغاية: وإن منهوم 
الملحق رقم 3 من هذا المشررع يعني إلغاء رفابة مجلس صيانة 
الدستورء وإن هذا يخالف الدِستقول/ويخالف قانون الانتخابات. حيث إنه 
قد ورد بصراحة في المادة أ99آلَن الدستور بأن الرقابة على الانتخايات 
تفع على عائق مجلس صيانة الدستورء ولكن في الملحن المذكور 
أعلاه: نم إلغاء هذه الوظيمة وأعطيت هذه الوظيفة للمراجع الآخر وإن 
هذه المراجع لا تتمتع بأية صلاحية ومسؤرلية بهذا الشأن» ومن البديهي 
أن لا نتعارض جميع القوانين المصدّق عليها في مجلس الشورى 
الإسلامي مع الدستوره ولككن كما نرى فإن القانون المصدّق المذكور 
يتعارض مع المادة 99 من الدستور. وإذا كان مقدّموا هذا المشروع 
اذات الأهمية من الدرجة الثالثة» من حيث تفسير معنى الرتابة يختلفون 
مع آراء مجلس صيانة الدستورء فإن هذا الرأي أيضاً هو غير قانرني. لأن 
حسب المادة 98 من الدستور» فإن تفسبر الدستور يقع على عاتق مجلس 
صيانة الدسترر. إن كلمة «العرفي' المستخدمة في الملحن المذكرر أعلاه 
والتي تعني هناك كناعدة تشريعية: فإنها كلمة معلاطية وقابلة للنقاش 
بحيث يستطيع تفسيرها كل شخص حسب مذاقه الخاص وقد تكون هذه 
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التعاريف متناقضة مع بعضها البعض. في حال أنه من الأصول المسلّمة 
في التشربع؛ بأن يكون للكلمات «تعاريف جامعة ومائعة»؛ جامعة بحيث 
تجمع جمهع المصادين والأمور المعيئة المتعلقة بذلك؛ وأما مانعة بحيث 
تمنع جميع الجهات التي ليس لها علاقة بالموضوعء ولذلك نإن واب 
البرلمان أن يهثموا باعتلاء كلمة البرلمان وأن لا بقعوا في هامش 
الأمور وأن الثراب يجب أن يهتمرا بحفظ كيان المجلس ويمنعوا حدوث 
الفتور فيه. 

ريبدو أن عرض هذا المشروع كان متسرعاً وغير مدروس» لان 
البلد لم يكن في حالة طارئة أو أزمة؛ إضافة إلى أن الفترة المتبقية لبده 
الانتخابات كانت نصيرة ولا يمكن ان يمر هذا المشروع بقنواته القانوئية 
بهذه السرعة ليكون جاهزاً للتطيين وجل المفكلة. 

ولذلك فإن نواب المجلس ييحت أن“يكونوا رواد العمل القانوني 
وأسوةٌ لغيرهم (السلطات الاخرى) ولا ايُسترَعوا'قْنٍ نقديم مشاربع غير 
مدروسة تقوم على المصالح الحزبية والشخصية الضيقة بل يجب أن تكون 
مصالح البلاد فوق كل اعثبار. 


ثالثاً: كيفية تفسير القوانين© 
أهتم الدستور بقضية تفسير القانون. رغم أنه يجب لواضع الفائرن 
أن يشرع بدقة كاملة وجهد كببر حتى تكون القوانين الصادرة؛ صريحة 


(1) عندما يكون القانون مبهماً في حال التنفيل وغير واضصح ويحتاج الى الإيضاج٠‏ 
حنى يتبين الهدف الاصلي للمشرع: فعندئلٍ تقوم الدولة أو عدد من النواب بوضع 
لائحة أو مشروع ومن خلال ذلك يطلبون من البرلمان أن يقوم بتوضيح الأمور 
الفايضة. 
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وواضحة وبليغة وملبية لمنطلبات المجتمع. وفي الأساس يجب أن يكون 
الفانون صريحاً وناطعاً رواضحاً حتى لا يحتاج إلى نفسيره لكن كل 
قانون وبعد مرور فثرة زمنية من تطبيقه تظهر عليه علاماث الغموض 
والابهام. 

إن مطبقي القانون يراجهون إبهااً وثناقضاً في تطبيقهء ولا يفلحون 
في فهم نوايا رنصد المشرع؛ هذا الفمرض والتنافض يفتح الباب أمام 
أنراع التفاسير. هنا نتضح فكرة لزوم وجود مصدر ومرجع لتفسير 
الفانون. وطبقاً لمبادئ القانون الدستوري فإن واضع الغانون هو المرجع 
الأفضل لتفسيره. 

أحال الدستور الإيراني مهمة تفسير القوانين العادية إلى مجلس 
الشورى الإسلامي ومهمة تفسير:الدستور إلى مجلس صيانة الدسئور. من 
جملة مسؤوليات واخثيارات مجملن الشورى الإسلامي إيضاح وتفسير 
القرانين العادية”". هذا وَقَدَ تصنت المادة 73 من الدستور على أن 
إيضاح ونفسبر الفوانين العادية بعتب من صلاحيات ومسؤوليات مجلس 
الشورى الإسلامي. ما ررد في هذه المادة يلغي التفسبر القانوني الذي 
يقدمه القضاة لتمييز الحن. إن تفسير القانون لا يعني وضع ائرن جديد: 
بل هو إيضاح القانون وإلفاء الضوء عليه. ويعمل بهذا التفسير فور إعلانه. 

حده النظام الداخلي للبرلمان في مواده رقم 174 حثى 177 
مراحل تفسير الفوانين في البرلمان وهي كالتالي: 

 )1‏ يجب نفسبر القانون بقانون آخر يسمى القانون التفسيري 
وكيفية هذا العمل تشابه عملية وضع القانون نفسه التي تمر عادةٌ بمراحل 
معروفة بمراحل وضع القانون. 


(1) د. سبد جلال الدين المدئي؛ المصدر السابن؛ صن 197, 
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اليس تفسير القانون كأصل الفانون» ولكن يستئد إلبه القضاة 
ومطبقي القانون في عملهم؛ ولذلك يجب أن يمر النفسير في جميع 

المراحل المنصوص علبها لوضع الفاثون والتشريع”, 

يحناج نفسير القانون كالفانون إلى مصادنة مجلس صيالة الدستور 
ويجب أن يلتزم به الجميع كباقي القوانين؛ وأن بنشر ريشهر به؛ والعمل 

خلافا لاتفسير يعني العمل خلافاً للقانون. 

2 - استناداً إلى المادة 174 من النظام الداخلي للمجلس؛ فإن 
المشريع واللائحة الخاصة بتفسير القوائين» ذات مرحلة واحدة؛ 
ريمكن التفاوض في شأئها بشكل اعتيادي أو بسرعة فصوى ولا 
يتم فصل الكليات عن الجزئياث أثناء المفارضات. 

3 - اسئنادا إلى المواد 175 و78 من التنظام الداخلي لمجلس 
الشورى الإسلامي فيما يتعلق بالتفسير العادي فإنه يتم التصويت 
عليه بعد تفديم تفرير النجتة والتوضيحات التي بقدمها المقرر 
وكلمات المرافقين والمعارضين واحتمالاً بعد فبول الاقتراحات 
الأخرى وحتى بعد عرضها مجدداً على اللجنة المختصة. 


4 0 في حال كان التفسبر (الترضيح) بسرعتين أو ثلاث سرهات أي 
على وجه السرعة فإنه يتم بحثه ودراسته كبقية المشاريع والقوانين 
الأخرى©. (كمشاريع المستعجله أو المعجل ذات فورية ثنائية أر 
ثلائية), 


(1) د. سيد محمد هاشمي المصدر الساين؛ صن 136. 
(2) المادة 177 في التظام الداغلي للمجلس النواب, 
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المبحث الثاني 
دور الإشراف لمجلس الشورى الإسلامي 
(الصلاحية الرقابية أو السياسية) 


مفهوم ومعتى الإشراف 


تعني كلمة الإشراف من الناحية اللغوية «الإشراف على عمل ما أر 
شيء ما6(". يقول د.جعفري لتكرودي في كتاب تبويب الحقوق والقرانين 
حول كلمة المشرف "تطلق كلمة المشرف على من يهتم بعمل أو أعمال 
نائب عن شخص أو مجموعة من الأشخاص ليقيّم صحة ذلك العمل أو 
تلك الأعمال حسب مقباس معي مّيّ,المعهردات»! ويضيف تباعاً لهذا 
النعريف: معلومة المشرف معلومة إشرافية تنطلب أن يكون المشرف 
عليماً بعمل النائب وأن هدم نصويبه للعمل لا يننقص شيئاً من ذلك 
العمل:”0. أما من رجهة نظر مصطلح الحقرق والقرانين الأساسية 
لإشراف السلطة التشريعية على السلطة فإنه بأتي ضمن مفهوم 
«أسلوب السبطرة على الاقتدار السياسي للسلطة التنفيذية؛ لذلك فإن أحد 
الوظائف الرئيسية للبرلمان ‏ كما الحال ني التشريع ‏ هو الإشراف على 
السلطة التنفيذية بل يمكن القول إن مهمة الإشراف تفوق مهمة التشريع. 
وني هذا المجال يقول جون استورث ميل إن مهمة مجلس (التراب) هي 
التشريع لا الحكم بل إن الإشراف على الحكومة والتمحيص ني 


1 علي اكير دهخداءميجم لفتناية, المصيدر السايق صن 54. 

(2) دمحمد جعفر جعفري لنكرودي. تبويب الحفوق رالئوانين؛ مجلد 4؛ كنج 
دائش؛ 1368: 1990 صفحة 706 

(3) نفس المصدر؛ صفحة 707 
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أعمالهاء خاصة إذا كانت هذه الأعمال موضعاً للمعارضة: حيث يجب 
على البرلمان أن يريخ من يرتكب مثل هذه الأعمال من أغضاء الحكومة 
أو أن يفوم بإقصالهم عن مناصبهم وأن يضع محلهم أشخاص أغرين”2. 
ففي نظام استفلال السلطات فإن السلطة التنفيذية الني تمتلك معظم 
الإمكائيات تتمنع بأعلى نمط من الاقندار الحكومي» الأمر الذي يتيع 
إمكائية استفحال الخطر الثاجم عن الاتتدار بما يسيء إلى حقرق الشعب 
وحربائه على نطاق واسع. ولهذا السبب فإن النظم البرلمانية تتبع سبل 
الإشراف الخاص للسلطة التشريعية المراقبة للسلطة التتفيذية والإشراف 
على أعمالها. ولموضرع إشراف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية 
من الأهمية بحيث إنه حثى في النظام الرئاسي بالولايات المتهدة 
الأمريكية الذي بعتبر الأكثر كلاضيكية بين النظم الرئاسية في العالمء 
والذي بعمل أساساً من خلال هانا"النظام للإيقاء على السلطات الثلاثة 
منفصلة عن بعضها البعضء لمكن 'مالاغظة-أنؤاع من إشراف الكوتغرس 
على الحكومية الفدرالية بوضوح تام. وما ضرورة مصادقة مجلس الشيوخ 
على نعيين كبار المسؤولين الحكوميين وعلى المعاهدات والاتفاقيات 
الدرلية التي تعقدها الإدارة الأمريكية واستمرار عمل لجان التحفيق في 
الكونغرس لتقييم أعمال الحكومة الفدرالية إلا نماذج رائعة لأنماط 
الإشراف الذي تمارسه السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية في النظام 
الرئاسي للولايات المتحدة. إذن يمكن ملاحظة كيف أن إشراف السلطة 
التشريعية على السلطة التنفيذية ليست حكراً على النظم البرلمانية بل 
وبسبب ضرورة السبطرة على الاقتدار السياسي لرجال الدولة والوقاية من 


(1) مارسل برلوفجان برلو المؤسسات السياسية والثرائين الأساسية: مجلد 11 صفحة 
866 
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سوء استخدامهم المحتمل لصلاحياتهم القانونية إن الإشراف المذكور 
أعلاه يوجد أيضاً في سائر النظم السياسية الأخرى كالنظام الرئاسي 
مثلاء ولو بدرجة أثل مما هو عليه في النظم البرلمائية. 


رهم أن كلمة «إشراف» لم ترد في دستور الجمهورية الإسلامية 
الإبرائية إلا أن هذا المرضوع لا يُحدث أي خلل في الاعتقاد القائل بأن 
الدستور الإيرائي فد قبل بإشراف السلطة التشريعية على السلطة التنفيدية؛ 
وبكل ما تحمله كلمة الإشراف من معئى. ذبئود ومواد الدستور 
بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تحمل وبوضوح مصاديق كبيرة للإشراف 
الذي تتمتع به السلطة التشريعبة ومن أهمها مصداقية الإشراف على 
السلطة التتفيلية والمسؤولية السياسية التنفيذية أمام السلطة التشريعية. وقد 
اننارلت المادة رقم تسعة وثمائزن من الدسنرر هذا المرضوع صراحة 
حيث نضْت فوانين استجواب مسَزِرنِنَ السلطة التنفيلية: وما يعرف 
بالاستبضاح (الاستجراب) ني الستوق الإبرَاني الذي ينطوي على 
مصاديق مختلفة للإشراف الذي يتمتع به مجلس الشورى الإسلامي حيال 
السلطة التنفيذية (وتعرف بالدولة في اللغة الفارسية) على ما يلي! 


- قوانين الإشراف المالي لمجلس الشورى الإسلامي رالثي تنص 
عليها المادة رقم 52 و54 و55 من الدسترر. 
- قوائين الرئابة المسبقة لمجلس الشورى الإسلامي على أعمال 


السلطة التنفيذية وقراراتها كما ورد في المادة رقم 77و78و79ر 
1398380 من الدستور. 


القوانين الني تتعلق بالرقابة السياسية لمجلس الشورى الإسلامي 
والتي تنص علبها المواد رقم 38و 89 و133و 137 من الدسترر. 
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والآن نتناول طبيعة دور مجلس الشورى الإسلامي في ممارسة 
الرقابة والإشراف على السلطات الأخرى وسائر الأمور والشؤون 
الحكومية بالمتابعة والبحث والنقد: 


إذ إن مجلس الشورى الإسلامي الذي بسن القوانين ويصادق عليها 
له حن الإشراف المستمر على تنفيذها ويتولى الإشراف على المسؤولين 
لتنفيذيين ومراقبة أعمالهم ووظائفهم للنأكد من أنها نمضي ضمن إطار 
القانون. فالدستور هر الذي يمنح المجلس حق الإشراف وقد حدد له 
ضمانات تنفيلية بما ينيع للمجلس القيام بمهمئه على النحر المطلرب 
ويمكنه من الإشراف الذي يجعل مخالفة الفوانين تتحسر إلى الحد 
الادنى. فالأساليب والسبل الخاصة:الثني حددها الدستور لممارسة عملية 
الإشراف رما يمارسه مجلس الشتورى الاسلامي من الإشراف فعلاً 
وأدراث النفوذ التي تمتلكها السلطة التشريعية للتأئير على السلطة 
التنفيلية. ففي النظم البرلمانية واستناداً إلى ماهية العلاقات بين السلطات 
فإن للسلطة التشريعية الحد الأعلى من الافتدار الذي تمارسه على السلطة 
التنفبذية. وتعدد أساليب الإشراف التشريعي على السلطة التثفيذية يعد 
مؤشراً كبيراً على وجرد حَالة الاقتدار المذكورة أعلاء رهي: 


1 الإشراف التأسيسي 2 إشراف الاطلاع على الأعمال (عام) 
3 الرقابة المسبقة (مباشر) 4 الإشراف المالي 5 الإشراف السياسي. 


الفقرة الاولى: الرقابة العملية والمباشرة 
بعد مقام القائدء تعتبر السلطة التنفيذية في الجمهورية الإسلامية 


الإبرانية نظاماً شبه رئاسي وبرلماني في نفس الوقث» حيث إن رئيس 
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الجمهورية يختاره الشعب في انتخابات مباشرة وليس للمجلس دور في 
تعييئه؛ إلا أن الرئيس يختار أعضاء حكومته ليعرضهم على المجلس ولا 
نكسب الحكرمة شرعيتها إلا عندما ندال ثفة المجلس (النظام 
البرلمائي)!". وضمن ما يعرف بنظام فصل السلطات فإن النظام الحقرني 
للجمهورية الإسلامية (القانون الدسئوري الإيراني) يعتمد نظام الفصل 
النسبي للسلطات: لذلك فإن العديد من مراد الدسترر تتيح الأرضية 
اللازمة ليمارس أعضاء مجلس الشورى الإشراف على أعمال السلطات 
الأخرى وكافة الفضايا العامة التي تعنى بشؤون البلاد كما جاء في المادة 
6 من الدستورء والتي نصرح بأن لمجلس الشورى الإسلامي الح في 
التحقيق والتفحص في جميع شؤون البلاد. فالمجلس الذي يترلى 
الإشراف بكافة أنواعه بتخويل من الفانون يمارس الإشراف عملياً على 
كيفية نشكيل الحكومة والتعديلات (الؤزارية) الني قد نطرأ عليها وذلك 
وفقاً لاسس الإشراف التأسيسية 

إن بعض أصحاب الرأي يعنقدون أن أحد وظائف مجلس الشورى 
الإسلامي ممارسة الواجبات الإشرافية كاملةٌ ذلك أن غالبية واجباث 
النواب وأهمها نتألف من راجباث ررظائف إشرافية. ومن هنا فإذا لم 
تكن هناك ضصمانات كافية للنراب لممارسة هذه الواجبات فإن من يتم 
الإشراف على أعمالهم قد بتشبثون بأية أعذار تمكنهم من إبعاد النواب 
عن عملية ممارسة النقد وإعلان وجهات النظر أو توفير الأرضية التي 
تجعل من النواب يفرضرن على أنفسهم نوعاً من الرثابة الذائية على اثل 
تقدير والتمهيد لما يحد من إمكان الممارسة الكاملة تح الإشراف؛: 
خاصة عندما يتعلن الأمر بالإشراف على أعمال الشريحة القربة من رجال 


(1) د.سيد محمد هاشي. نفس المصدر السابق. صفح 156 
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الحكومة من ذوي النفوذ والاتدار. لذلك لابد من ضمانات كافية توفر 
الاطمئنان للنواب في هذا المجال كما توفر الأرضية المناسبة للنقد 
والإشراف بحرية ثامة دون تهديد وبعيداً عن هاجس الملاحقة وند وفر 
الدستور هذه الأرضية نعلاً. بناءٌ على ذلك واستاداً إلى الدستور يقوم 
رئيس الجمهورية بعرض الوزراء على المجلس لثيل الثقة من أجل تشكيل 
حكومته ويضع الدستور والنظام الداخلي للمجلس قواعد وقرانين خاصة 
من أجل الإشراف على عملية تشكيل الحكومة: 


اولاً - مسالة الثقة للوزراء ومجلس الوزراء 


إن أول صورة من صور ممارسة الإشراف أو الرقابه التي يباشرها 
البرلمان هو ندخل البرلمان في الأمر“عند تعيين أعضاء السلطة التنفيذية 
وإن طريقة وحجم هذا التدخل تختلفان تبعاً لنوعية العلاثة الني تربط بين 
السلطتين التشريعية . 

نفي الجمهورية الإسلامية الإيرانبة؛ كما هو الحال في سائر النظم 
البرلمانية» نإن على الوزراء؛ وهم المباشرون الرئيسيون في العملية 
السياسية والتنفيذية في البلاد؛ نيل ثفة لواب الشعب في السلطة التشريعية 
فبل أن يباشروا العمل في السلطة التنفيذية. واستئاداً للمادة رقم 133 من 
الدستور فإن رئيس الجمهورية والوزراء ومساعديهم هم الذين يباشرون 
القيام بمهام السلطة التنفيذية ويقوم الرئيس باختيار أعضاء مجلس الوزراء 
ليعرضهم على مجلس الشورى لثيل ثقته رذلك لغرض تشكيل الحكومة”9, 


(1) إن منع الثقة لأعضاء مجلس الرزراء بتم هن طريق التصويت على الثقة لكل وذير 
على حده رفي حال عدم موافقة المجلس على منح الثقة لأحبد الرزراءاو لمده 
منهم فإن رئيس الجمهورية سيكون مكلفاً بمراعاة المادة رقم 135 من الدستورت 
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الفانون هو الذي يحدد عده الوزراء وحدود صلاحيات كل منهم. 
فالوزراءوالهيئة الحكرمية التي يئم اختيارهم على هذه الطريقة سبكوئون 
مسؤولين سباسياً أمام السلطة التشريعية لأن نواب الشعب» وهم أعضاء 
مجلس الشورى اللين يوافقون على تنصيب الوزير ويمنحرنه الثقة منذ بداية 
عمله: سيبقي زمام المبادرة بأيديهم طيلة فترة عمل الوزير الذي يجب أن 
يحظى بمرافقتهم باستمرار. 

يعرف النظام البرلماني بأنه النظام السياسي الفائم على ملاقته 
التعارن والتأثير المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما يحقق 
التوازن بين السلطات. والذي يشكل؛ منل أن وضع موننسكو نظرية في 
كتابه روح الشرائع» الحاجز الأساسي أمام استبداد أو تعسف إحدى 
السلطات الدستورية. فمسؤولية الحكومة أمام البرلمان يقابلها حقها ني 
حله. وني ذلك يكون الاحتكام إلى الشعب؛ وهو صاحب السيادة؛ 
الطريقة المثلى للنصل فَيَالخلاف الذي يمكن أن يطرأ بين الحكومة 
والبرلمان في أية مسأله من المسائل المتعلقة بالسياسة العامه للدولة والني 
تستوجب أساساً ١توافقاً‏ بينهماء!2, 


انطلاقاً «من هذا المعيار أي التأثير المتبادل فالوزير يثولى 
السمة نتيجةٌ للتماون بين رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشورى 
الإسلامي؛ أي أن الرئيس سيختار وزرائه من بين ذوي الصلاحية 
والكفاءة ثم يحيلهم على المجلس لنبل الثقة رننص المادة رقم 137 


لعرضي شخص أو أشخاص آغرين للتُضوبت على نيل الثقة ني المجبلس خلال 
فشرة أنصاها ثلاثة أشهر (كما ثنص الملاحظة رئم 2 من المادة رقم 189 من 
القانون الداعلي للمجلس). 
(1) د. زهر شكر الوسبط في القانون الدستوري اللبثاتي المرجع السابن ص 600. 
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من الدسئور على «إن أي من الوزراء مسؤرل عن وظائفه الخاصة به 
أمام المجلس؛ . فالوزراء الأعضاء في الحكومة: بالإضافة إلى أداء 
وظائغهم الفردية؛ يؤدون دوراً مشتركاً نحت إشراف رئاسة الحكوية 
والتعاون في اتخاذ القرارات من إطار تأدية البرامج العامة للحكومة, 
لذلك فإن رئيس الجمهورية سيعمل جاهداً في اخثيار الوزراء ممن 
يستطيع التنسين معهم من أجل المزيد من السعي والمشاركة في 
برامجه رمن ثم عرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي عليه أن 
بتأكد من ناعليتهم في تدبير شؤون مجلس الوزراء بما يكفل مصالح 
المجدمع. لذلك فإن الجزء الأرل من المادة رقم 87 من الدسئور 
ينص بأن على رئيس الجنهررية الحصرل على ثقة المجلس لأعضاء 
حكومته قبل الفيام بأية خطوة أخرى. 


أحد أصحاب الراي في الدسَتوَريقؤل”': إن الشطر الأول من 
المادة رقم 87 من الدسئور يشير إلى أن "مجلس الوزراء يدال الثقة 
لافراده كلا على حدة فيبالف المجلس لذلك وبعد تشكيل الحكومة 
يجري الاقتراع من أجل الحصول على ثقة لمجموعة أعضاء الحكومة قبل 
أية خطرة أخرى حسب تأكيد المشرعين للدسترر؛ وذلك للاهتمام 
بالتنسيق الذي أشرنا إلبه قبل قليل عبر قيام المجلس بمنح الثقة لمجموع 
أعضاء الحكومة. إلا أنه يضيف أن هذا الترتيب الفائوني يبدو غير مقبول 
إلى ححد ماء لأن تنفيذه لا يخلو من الإشكالية. تعلى هذا الصعيد نفترض 
أن الوزراء حصلوا على ثنة المجلس نرداً فرداً وفقاً للمادة 133 من 
الدسثورء وفي المجموع نم تشكيل مجلس الوزراء. فماذا يمكن أن 


(1) د.سيد محمد هاشمي ‏ أستاذ القانون الدستوري بجاممة الشهيد بهشني. 
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يحصل لو ُدَر أن المجلس امتنع عن منح الثقة للحكومة مجتمعةٌ من 
خلال التصويت الذي نشير إليه المادة رقم 87 لمراعاة التنسيق بين الهيئة 
الوزارية؟ بالطبع هذا الأسلوب لا يمكن القبول به عقلياً. فالطرين 
الصحيح هو أن المجلس ببادر أولاً إلى النظر في البرنامج المنسّق لأداء 
الحكومة من أجل المصادنة عليه؛ وبمد اعتماد البرنامج يثدارس 
الفابليات والكفاءاث الفردية والجماعية لكل وزير على حدة للنصويت 
على منحهم الثقة, 


ثانياً - مسالة تغيير الوزراء 


ومن القضايا التي تنولاها:الميلطة التشريعية ضمن إطار إشرافها 
على السلطة التنفيذية الإشرافت«علئ تغبير الوزراء والنظر في القضايا 
المهمة والخلافات الثي .تحصل دَآخل الحكومة. وتلص المادة 136 من 
الدستور في حال استفالة اد أو عنمن الوزراء أو إذا بادر رئيس 
الجمهوربة إلى عزلهم عليه أن يتقدم إلى مجلس الشورى الإسلامي بطلب 
منح الثقة للوزير أو الوزراء الجدد. وفي حال تقديم الاستقالة من قبل 
نصف أعضاء مجلس الوزراء المعئمدين يئعين على رئيس الجمهررية 
نقديم طلب إلى المجلس لمنح الثقة من جديد إلى الهيئة الوزارية جمعاء. 
ريُستشف من مفهوم المادة 190 من القانون الداخلي للمجلس التي تنص 
على حالة تغيير ما يزيد عن نصف أعضاء الحكومة» أن المجلس وبعد 
التأكد من التشكبلة الوزارية ومراجعة البرنامج الحكرمي؛ يبادر إلى 
النصويت على منح الثقة للهيئة الوزارية. والهيئة الوزارية المعتمدة 
بإمكائها أيضاً أن تتقدم إلى المجلس بطلب تصويت على منحها الثقة في 
حال الفضرورة لبحث قضايا هامة أو الخلافات التي قد نطرأ على 
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الحكرية؛ والمادة رقم 7 من الدسنور تؤكد أن الهيئة الوزارية هي الني 
تحدد بروز حالات الضرورة لببحث القضايا الهامة أ الخلافات المذكورة 
عدا 

نيما يتعلق بالاشراف التأسيسي في البلدان الأخرى يمكن الإشارة 
إلى الولابات المنحدة التي تعتمد نظام الفصل العام للسلطات حيث إن 
الكرتغرس غبر معني في بناء وتأسيس السلطة التنفيذية ولا يتدخل عند 
تشكبل الإدارة الأمريكية©. لكن اختبار رئيس الجمهورية للوزراء؛ 
السفراء والقضاة وعدد كبير من الموظفين الفدرالبين يتم بموافقة مجلس 
الشيوح9, إن أححد الأساليب المعروفة لإشراف الكونفرس على أعمال 
الحكومة الغدرائية هو الإشراف الذي:يثم عن طريق لجان التحقيق التابعة 
لمجلس النواب والشيوخ”, 

وفي بريطانياء مهد النظام-البرلماني تتميز, الرفابة بوجود المندوب 
السامي البرلماني: وإن وجود هذا المنصب في البرلمائي البريطاني فريد 
من نوعه من بين النظم البرلمائية الأغرى؛ حيث يثولى المندوب السامي 
البرلمائي وبطلب من مجلس العموم النظر في الشكاوى المطروحة حول 
سرء الإدارة لدى المسؤولين التتفيذيين بصفة مستقلةاك, 


(1) المادة رقم 191 من الثائون الداعلي للمجلس. 
(2 .1804 15 مسطل بهقنا مطا كه هعض أموموه ما ما أممسفدمسهة1 12 :15 
(3) الدستور الأمريكي: المادة رقم 2 البند رقم 2 
لك ,1969,8:52 عامولا ما رلمدمابةاتمدده ممماعدية تمدام لممصروق 
(5) محمد عالي خاني: الثانون الدسترري؛ نشر دستان 21373 1992: صن 320 
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الفقرة الخانية: الرقابة الشكلية (على الاعمال) للسلطة 
التنفيذية 

إن الاطلاع على الأعمال بمختلف الشؤون في البلاد يعد موضرعاً 
في غاية الأهمية. فالدستور والقانون الداخلي للمجلس يمهدان له نولي 
قضية الإشراف لغرض الاطلاع على الأمور في عدة مجالات والمعررف 
أن مجال الرقابة الشكلية لا يستلزم قتلع خطوات تهائية ومصيرية: إنما 
يثولى قطع مثل هذه الخطوات شخص أو مسؤول آخيرء أو أن الأمر يبقى 
دون القيام بعمل ما عادةٌ. 

يقول د.ناصر كاتوزيان أن الرقابة الشكلية الإطلاعية يصح القول 
عنها عندما يتعلق الأمر بإخبار المشرف..عما يقرم به المسؤول لكي يتسنى 
له إشعار ذري الاخنصاص من الْمِسؤولِينٌ في حال حصول خيانة أو 
تفصير أو رهن في أي من المهمات”'. بعبارة أخرى يمكن القرل بأن 
المشرف لا ينسنى له ممارسة عَمَلِيَةَ الإشرآق إلا عندما يللع ويراقب 
أسلوب الأعمال التي يمارسها الوزير, 

فالمجلس رهر العين المبصرة للمجتمع يجب أن يراقب جميع 
الأسور الغي ندور في المجتمع والمفروض ألا يبقى أي نرع من 
المعلرمات محجوباً عن الثراب بإطلاعهم إلا ما يستثنيهم القانون وهي 
معلومات محدردة ومعيئة منطقياً. رمن هنا بنشأ نوع أخر من الإشراف 
للمجلس يطل عليه الرقابة الشكلية والعلم بالأمور. 

آولاً: المعلومات الشعبية التي ترد عن طرين شكارى الئاس حيال 


(1) «.ناصر كاترزيان الحفوق المدئية: العقود المعينة مجلد 3 خريف 1369: (1994 
عانص 241 
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تعاملهم مع السلطات الثلاث ولجنة المادة رقم 90: حسب ما ورد في 
عدد من مواد الدستور فإن الحصول على معلرمات حول أسلوب وكيفية 
العمل والتعامل في السلطات الثلاثة يعثبر من المصادين والأمور الرئيسية 
للإشراف الشكلي. والمعروف أن الحصرل على المعلومات يثم إما عن 
طريق مطالبة جماهيرية أر فردية أر من طريق المجلس أر عضر من 
أعضائه لغرض الإشراف على الأمور. 


إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية فد خصص مرجعيات 
الشكاوى الناس؛ وأضاف إليها مرجعية أخرى في مجلس الشوري 
الإسلامي تعرف بلجنة المادة رقم 90 كالآنتي: 


«كل من لدبه شكرى حولة أسلِوب تعامل المجلس أو السلطة 
التنفيذية أو القضالية بإمكانه تقديم شكرى مكتربة إلى لجنة خاصة 
بمجلس الشورى الإسلاميء واللجنة.مكلفة بختابعة الشكاوى إلى حيث 
إعطاء إجابةكافية لها. وفي حال كانت الشكرى نتعلق بالسلطة التتفيذية أو 
السلطة الفضائية يتعين على اللجنة الطلب منهما بالنظر في الشكوى 
وإعطاء الإجابة الكافبة ومن ثم إعلان النتبجة لصاحب الشكوى خلال 
فترة نتئاسب وموضوع الشكوى أو إعلان النتيجة لعامةالناس في حال 
كانت الشكوى تعلق بالعموم؟ , 

والمعررف أن لجنة المادترقم 90 ليس لها مرجعبة قضائية ولا 
تصدر أحكاماً. ولبس خيار النظر في الشكوى بالمفهرم القضائي؛ بل 
يئناسب مع طبيعة هملهاء والإشراف الذي بتولاه المجلس في عملية 
متابعته لتنفيذ القوائين أو الحن الذي يمنحه القانون للنواب في التحقيق 
والتنحص في الأمور وذلك بسبب ذائية المجلس السياسية؛ فهو عبارة 
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عن وسيلة لقياس وضع الأجهزة والمؤسساث الحكومية مقابل الشكرى 
وتشخيص الخلل والعبوب في المؤسسات0. 


أ نقد وبحث حول المادة رتم 90 من الدسعور: إن مراجعة 
الئاس إلى من يمثلهم في المجلس النيابي يعد أمرأ طبيعياً والحقيقة أنه 
يشكل أحد أهداف واضعي الدستور. 


إن هذا الهدف لواضمي الدستور يمكن النظر إليه من زاريتين! أولاً 
”إن المجلس كمركز ثثل للجماهير ومنتدى لممثلي الشعب بعد أرب 
المؤسساث إلى الئاس وهو المتبثق عن إرادة الشعب رأفكاره؛ الأمر 
الذي يعبر عن العلاقة الوثيقة بينه وبين أبناء الشعب؛ وهذا ما يفسر 
طبيعة مراجعة أبناء الشعب إلىالنوات, فأبناء الشعب بمكنهم إحقاق 
حقوقهم عن طريق النواب وإطلاعهم بما يجري من الأمور. «ريشكل هذا 
الموضوع في حد ذاته ضَمان مَعِدر: دي لإحفاق الحقوق' . هذا 
الأمر يتعلق بالمجلس. وعن هذا الطريق بإمكان النواب معرفة بعض 
القضايا وبعض الأساليب التنفيذية المتبعة والأوضاع غير المناسبة في 
البلاد وفي درائرهم الانتخابية يما يوفر لهم الأرضية لمساللة كبار 
المسؤولين واستجوابهم. 


ثائياً - إن المادة رقم 90 تبدأ بعبارة كل من لديه شكوى؛ هذا 
الأمر من شأنه أن يوسع نطاق مسؤولية المجلس في المنابعة والبت 
بالأمور لآن الجميع من حقهم تفديم شكوى تتعلق بطريئة تعامل 
السلطات الثلاث والمؤسسات التابعة لها ويصبح ذلك سيباً في أن يقوم 
(1) د سيد جلال مدئيه تقس المصدر السابل. 
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المجلس بتوجيه دعوة إلى المسؤولين للحضور والاستماع إلى وجهات 
نظرهم أو المبادرة إلى إيفاد هيئة للتحقيق والتفحص ني القضايا 
المطروحة. وعن هذا الطريق سيصبح غالماً بما يجري من الأمور بما في 
ذلك سيحصل على إجابة للمذكراث التي يوجهها إلى المؤسساث 
والأجهزة لغرض إزالة الموانع والإشكاليات. وستنطلق الدوافع والحوافز 
لدي النواب للإفادة من آلية الإشراف عن طريق (المسائلة رالاستجواب) 
ومن لم إبلاغ أبناء الشعب بحقينة الأوضاع الجارية في الأجهزة 
والمزسسات الحكومية وآلية عملهال", 


ب يمكن شرح بعض القضايا الني تعملق بلجنة المادة رقم 90 
على التحو التالمي: 


1 - لجنة المادة رقم 90 تختلف عن سائر لجان المجلس في أن هذه 
الأخيرة معئية بإحدى الوزارات رمتخضصة من أجل ذلك فيما 
تختص لجنة المادة رقم 0 حسب الوظائف المحددة لها بالإمعان 
في الشكوى الواردة من أبئاء الشعب ومن مختلف الدوائر 
الانتخابية. أضف إلى ذلك أن عدد أعضاء سائر اللجان يتراوح 
من 7 إلى 13 عضرا فيما يرتفع هذا العدد إلى 31 عضرا في 
الجنة المادة رقم 90 وهذا ما يوضح مدى انساع عمل اللجنة. 


(1) بموجب قانون السماح للجنة المادة رقم 90 بمخاطبة المؤسسات السكرمية 
والتحفيق ممها ضمن إطار متابعة شكرى أبثاء الشعب المصادق عليه بتاريخ /١‏ 
1 1/ 89 فإن بإمكان اللجئة مخاطبةالسلطات الثلاث بجمهورية إيران الإسلامية 
وجميع الوزاراث والدوائر والمؤسساث التابعة لها والأجهزة والمزسساث الثررية 
ركانة الموسسات الني ترتبط بشكل أ آخر بالسلطات المذكررة أعلاه مباشرة أو 
مراجعتها إذا ارثأت ذلك. 
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إن لجنة المادة رقم 90 ليست مرجعية قضائية؛ والمعروف أن 
مجلس الشررى الإسلامي يتولى مهمة الإشراف على تنفيذ 
القرانين؛ رأن النواب لهم حق التحقيق والتنحص في أمور 
البلاد» الأمر الذي يضفي على المجلس طبيعة سياسية. 

إن لجنة المادة رقم 90 هي هيقة سياسية اجتماعية تمئح مجلس 
الشوري الإسلامي الآلية المناسبة لمعرفة ما إذا كان هناك تعثر في 
أداء الأجهز: الحكرمية رذلك عن طريق متابعة الشكاوى التي ترد 
من أبئاءالشعب؛ ومن هنا فهي أداة بيد المجلس لتقييم 
الأجهزةالحكومية وأدائها. 

الشكاوى التي تحال إلى اللجنة يجب أن تكرن ضمن إطار 
صلاحيات المجلس وتتملق بطبيعة,عمل اللجنة. ولا يمكن النظر 
في الشكاوى التي لا علاقة لها بهذه الصلاحياث. مثلاً إن شكرى 
أحد الموظفين حيال المتنؤولين..في دائزته فيما يتعلق بمخصصاته 
والمحفزات رمرتبه الشهري لا علاقة لها باللجنة ويجب إرجاعها 
إلى ديران العدل الإداريء 

وعلى العموم نإن لجنة المادة رقم 90 ليس لها مرجعية قضائية وأن 


القضاء وحده يستند إلى المرجعية اللازمة للنظر ني الشكوى وإصدار 
الأحكام فبها. والكلام يفال كي لا تفرق التوقعات مستوي صلاحيات 
اللجنة: وإن على مجلس الشورى وأعضاء اللجنة العمل بطريقة لا تستند 
إلى التماءاتهم السياسية رالحزبية, لمكن يعود للجميع ويشكل مرجعية 


عامة وأ 


بة نط بل يعتبرون لواباً 


لجميع أبناء الشعب الإيراني. 


إن لجئة المادة رقم 90 نشطت خلال الدورة السادسة لمجلس 
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الشورى الإسلامي لكنها من خلال معالجتها ومتابعتها لبعض القضايا 
أعطت انطباعاً يوحي بأن عمل اللجنة يميل إلى الانتماء الحزبي 
والسياسي. وإنها أكدث على متابمة الشكارى التي تطال في معظمها 
المسؤولين من المعارضين الحزبيين: وإنها قد خاطبت مسؤولاً طلبعياً 
في القضاء حيث إن مثل هذا النمط من التعامل من شأنه أن يعتبر 
تعدياً على السلطة القضائية؛: رأن رئيس لجنة المادة رئم 90 أعرب 
عن أسفه حيال نمط العلاقة بين جهاز القضاء ولجنة المادة رقم 90 
بمجلس الشررى الإسلامي نقال0!؟ : 


إن السلطة القضائية تزعم أن لجنة المادة رئم 90 ليس لها حق 
التدخل في الملفات وتقول أحياناً أن. طرح الشكوى ضد السلطة الفضائية 
. اللجئة غير ممكن إلا إذا تعلقت الأمُور بالشؤون الرظيفية والمالية 
وأنهم يتصررون أن إشراف المجلس "علق السلطة الفضائية يتناقض 
واستقلالية القضاء. 
وفي هذا المجال قال إن مسألة استقلال السلطات لا يقتصر على 
القضاء بل إن السلطتين التنفيذية والتشزيعية تعتبران مستفلتين أيضاً من 
زاوية نظر الدستور. والدستور فد فرض مجلس الشورى الإسلامي الحق 
في استيضاح (استجواب) السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. فهذه 
القضايا بصرح بها الدستور كما تصرح بها المواه التي صادق عليها 
المجلس فيما يخص صلاحيات لجنة المادةرقم 90 وقد بادرت اللجئة 
في الغئرة الأخير: إلى قراءة تفاريرها حول الشكاوى الئي تتعلق بالسلطة 
(1) حسين أنصاري راد ٠‏ رئيس لجنة المادة رقم 90: صحيفة مردم سالاري رقم 664 
بتاريخ 11/ 5 2003 
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القضائية. رفي هذا المجال يمكن الإشارةإلى تقرير”© الجلسة المتعقدة 
بتاريخ 28/ 10/ 2003 فيما يتعلق بالسيدة زهراء كاظمي المراسلة الكندية 
التي تنحدر من أصل إيرائي وتفرير'© 2003/12/21 الخاص بهاشم 
آفاجري ونقرير 12/ 4/ 2004 حول ملف الوطنيين الدينيين. وفلما بادرت 
لجنة المادة رقم 90 بقراءة تفرير في الجلسة العلنية لمجلس الشررى 
الإسلامي يتعلق الطرف الآخر منه بالسلطة التنفيلية. ويقول المعارضون 
إن السبب يعود إلى أن السلطة التشريعية والسلطة التنفبذية كلاهما ينتميان 
إلى مجموعة الإصلاحبين. أحد نراب المجلس يقرل في هذا المجال «إن 
قراءة التقرير الخاصص بالسبدة زهراء كاظمي يدخل ضمن إطار أن هذه 
القضية تعلق بالحن العام وإن الموضوع يعتبر نمطا من أنماط التعامل 
السياسي. ولو أن لجنة المادة رقِم“90:تريد الدفاع عن حقوق الشعب أو 
الدفاع عن الحريات أر الدفاع عن'أرواح الناس فلماذا لا تهدم بمشاكل 
عامة الناس الذين يراجعون: اللجبة لطرح قضاياهم؟ ولا يرجد أي مسرْغ 
قانرني يبرر لهم طرح مثل هذء القضايا في الجلسة العلنية لتضييع وقث 
المجلس 30 


ويقول نالب آخر©: 'علينا النظر والبت في هذه القضية انطلاقاً 


(!) مناقشات مجلس الشورى الإسلامي الجلسة رقم 37 بتاريخ 10/28/ 2003 
الدورة السادسةءالاجتماع الرايع. 

(2) مناقشات مجلس الشورى الاسلاميّ الجلسة رقم 382 بتاريخ 12/21/ 2003 
الدورة السادسة هالاجتماع الرايع. 

(3) أحمد ناطق نوري مناقشاث مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ 2003/10/28 
ص1 

(4) فاطمة راكعي ‏ مناقشات مجلس الشورى الإسلامي بتاريخ 10/28/ 2003 
ص8 


لك 


من حن الدفاع عن المواطن في الأمر الذي يتعلق بالدفاع عن حق 
المواطئة للمرأة» وعليه يجب قراءة تفرير لجنة المادة رقم 290 بصفة 
عامة يجب القول إن راضعي القائون كانوا بهدنون من وراء رضع 
المادة رقم 9 من الدستور إلى المعنى القائل بأن النواب على علاقة 
وثيقة بأبناء الشعب باعنبارهم يمثلون الشعب في المجلس. هذا من 
جهة: ومن جهة أخرى؛ بالنظر إلى إمكائية اتصالهم بالمسؤوئين 
الحكوميين والعلاقة التي تربطهم بهؤلاء المسؤرلين» لذلك فإن بإمكانهم 
التوسط بيئهم ربين (الناس) أضف إلى أن طرح الشكاوى سيوفر لهم 
بعض المعلومات حول القضايا المتعثرة والشؤون غير المرفوب فيهاء 
الأمر الذي يوفر الأرضية المناسبة لطرح مسائلة أو استيضاح في هذا 
المجال. 


ثانياً : التحقيق والتفحص! إن أحد الأدوار الأكثر أهمية وذات 
التاثير لمجلس الشورى اللاي فتمن إطار الإشراف هو النحقيق 
والتفحص بمرجب المادة رقم 6 من الدستور الغي تنص على أن 
المجلس الشورى الإسلامي الح في التحقيق والتفحص في جميع أمور 
البلاده , 1 

نظراً إلى أن المجلس يمثل الإراد: العامة للشعب وهو الذي يبين 
مطالب أبنائه فإن من وظائفه القيام بالمراقبة اللازمة والكافية لكافة 
المؤولين رالأجهزة الحكرمية نبابةٌ عن الشعب وباستخدام شتي 
الأساليب رالسبل؛ بما فيها عن طرين النحفيق والتفحص. للحيلولة دون 
الحراف الاجهزة والمسؤولين الحكوميين عن الطرق الشرعية. 

ثفني هذا المجال فإن الدستور يمشح المجلس صلاحية كاملة 
وواسعة والمادة 76 تصرّح: «إن لمجلس الشورى الإسلامي الحن ني 

3 


التحقين رالتفحص في جميع أمور البلاد'”'. لذلك فإنه بناء على الدستور 
فإن التحقين والتفحص في جميع أمور البلاد هر حقٌ مسلّم به من حفوق 
مجلس الشورى الإسلامي'© إن لجنة التفتيش أو ما يعرف بلجنة التحقيق 
والتفحص هي حربة أخرى يجري تشكيلها بموجب القانون الداخلي 
للمجلس عادةٌ؛ رذلك للكشف عن العمليات المخالفة للقاثون والتي قد 
يرتكبها الوزراء00. 

إن صلاحية المجلس راسمة جداً لأنها نطال #كل الأمورا التي 
تعني بمفهرمها المتداول الإشراف على جميع القضايا الداخلية والدولية 
للبلاه وكذلك الإشراف على جميع المؤسسات والمسؤولين. ورقم 
الإطلاق والعمومية المصرّح بها في الدستور؛ فإن المادة رقم 198 من 
القانون الداخلي للمجلس ربعد.إحالتها على مجمع تشخيص مصلحة 
النظام تنفيذاً للمادة رفم 76 من الدتتبتور والتي تمت المصادقة عليها 
بتاريخ 9/ 4/ 2000 (في مجمع التشخيص).؛ تستثني الأجهزة التي نقع 
تحث إشراف الفائد مباشرةء كما تبيشي مجلس خبراء القبادة ومجلس 
صبائة الدستور. في هذا المجال يعبر د.هاشمي أستاذ القانون الدستوري 
بجامعة الشهيد بهشني عن وجهة لظره بما يلي(©: 


(1) هرى الدكتور إدمون رباط أنه استناداً إلى الأعراف البرلمائية فإن «بوسع هذا 
التحقبق أن بثنارل جميع القضايا الني تهم البلاد. على اخثلاف أثراعهاء ما بدل 
على إمكانية نفاذه إلى جميع أمرر الحكم والإدارة الداخلية في اختصاص السلطة 
الإجرائبة: وكذلك إلى ما يتصل باختصاص القضاه من بعيد أو قربب:. الدكتور 
زُهير شكر المرجع سابق ص 558. 

(2) د. مؤلمئي لطباطبائي. متوجهرء الحئوق الاساسية نفس المصدر السايق ص 142, 

(3) ه. سيد جلال الدين مدثي - كليات الفاثون الدستوري/ طبع بايدار عام 1380: 
(2001) الطبمة الثانية ص 163. 

(4) د سيد محمرد هاشمي؛ تقس المصدره ص 172. 

(5) عند طرح مشريع المادة رقم 76 والمصادئة عليه حول التحقين والتنحص- 
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«يجب الائتباه في هذا المجال إلى أنه في النظام الشعبي 
للجمهررية الإسلامية الإيرائية (بموجب المادة رقم 107) فإن شرعية 
جميع المسؤولين والاجهزة بما فيها مؤسسة القائد نستمد من الشعب 
ومن مببدأ «المساواة بين القائد وسائر أبناء الشعب أمام القائون» 
والدستور بصفة خاصة؛ إن هذه الحالة الاستثنائية لا يمكن تبريرها بأي 
حال من الأحرال كما لا يمكن اعتبارها من دواعي الفخر والاعتزاز 
اللنظام»"”'". وعلى هذا الصعيد نشير إلى أن مشررع التحفيق والتفحص 
حيال مؤسسة الإذاعة المرئية والمسموعة للجمهورية الإسلامية الإيرانية 
التي يتولى رئاستها شخص يفوم القائد بتعيينه وفقا للقانون قد رفع إلى 
المجلس إِلَا أن رثاسة المجلس أخرجت المشررع!© عن أجندة المجلس 


للمجلس أكد (الشهيد) بهشتي نانب رئبس معبلس خببراء (الدسترر) قوله: لفد ولث 
انلك الحفية من الزمن التي كان ينال يها للناتب إن هذا الأمر لا يمنيك. (محضر 
منائشات مجلس الدراسة النهاية سور الظبنة الأؤلى: نشر مجلس الشورى 
الإسلامي هام 1985؛ المجلد الثانيء الجلسة الثانبة والثلاثون ص 847 

(1) تعليماث القائد إلى السلطاث الثلاث بتاريخ مايو 2001 علارة على أنها كمرضع 
أمل نإنها ندل على أن أي شخص رأبة مزمة لا يمكن إمفالها من شمولية 
الإشراف رند أعلن الغائد ني تعليماته: أن أي شخص أو أيه مؤسسة لا يمكن 
إستنناك من شمولية المحاسبة بذريعة الانتساب إلئ. نفلا من صحيفة همبسدكي 
رقم 0156 الفلاثا, 2002/1/31 

(2) رئيس مجلس الشورى الإسلامي كان قد طلب من القائد الإمُلان عن وجهة نظره 
نيما يتعلق بإصلاح المادة رتم 198 من القانون الداخلي لمجلس الشورى 
الاسلامي حول حنّ التحقيق والتفحص للمجلس؛ وقد أجاب القائد بما يلي: إن 
نحفين وتنحص مجلس الشورى الإسلامي في مسمتلف أججهز البلاد بشكل أحد 
الآلبات المناسبة لحفظ سلامة هذه الاجهز: والمؤسسات وإني على يقبن من إن 
وجود هذه المادة في الدسثور نيعثبر كنقطة قوّة وفي رأي أن شمولية بركة هله 
المادة لمؤسسة الإفاعة المرثية والمسموعة يدخل من مصلحة البلاد ومصلحة 
المزسسة نفسهاء فإذا كانت هناك أنونية أمام المجلس الموئر ثقف أمام تفيل» 


لك 


استنادا إلى الاستثناء المقرر في المادة رقم 198 المذكورة أعلاه حيث 
احتج النواب على ذلك بشدّة. رفي نهاية الأمر وبالإعلان عن وجهة نظر 
القائد أعيد إحباء هذا الحقّ القانوني من جديد رهذا ما يؤيد منعلق 
الإطلاق رالعمرمية لهذه المادة. 


فالتحقيق والنفحص يعذ من الحقوق الخاصة بالمجلس وليس 
لأعضاء المجلس حقاً مسنقلاً في هذا المجال وند أكد مجلس صيانة 
الدستور على هذا الأمر كما جاء في وجهات نظره المرئمة بما يلي 
لعا 5 4 6/ اقم و4513 - 2 82/4م و877- 3/ 6 85م 
و4737 9/ 2/7قم و5348 1/21/ 6قم واسئداداً إلى وجهة نظر 
مجلس صيانة الدستور فإن النواب ليس لهم حقٌ في التحقين رالتفحص 
(إنما هو من حقٌّ المجلس). 
ملاحظات حول حن التحقينَ والشحص : 
1 - تنفيذاً للمادة 76 من الدسترر فإن طلب إجراء نحقيق وتنحص 
يطرح من قبل نائب راحد أر مجموعة من النواب. 
2 - متابعة وبحث المرضوع تنولاء اللجئة. وفي حال الضرورة يطرح 
الموضوع في الجلسة العلئية للمجلس رفي النهاية يجري التصويت 
عليه في المجلس. 
3 - على جميع المؤسسات والأجهزة الحكومية الني نتعرص ل 
رالتفحص وضع الرثائق والمستئداث الئي تحتاجها اللجنة في 


هله المادة؛ فإن إعادة نظر مجمع تشخبعى المصلحة الموقر في قراره السابق 
ابإمكانه أن يزيل هذه المقبة وإني ساصدر الاذن لإعادة النظر المذكورة استناداً إلى 
سلاحيات القائد.(الصسف الصادرة بتاريخ 19ر20 يونير 2001), 


لك 


ممناول يدها رالتعاون معها بأقصى حدٌ وفبما عدا ذلك تتعرّض 
للملاحقة قضائيا"", 

4 إن إشراف المجلس على طريقة التحقيق والتفحصص يعتبر 
استطلاعياً ولن يترتب عليه تأثيراً حقوفباً فورياً؛ لأن الضمان 
التنفيلي لذلك هو إطلاع المجلسء وبالتالي الرأي العام. وني 
حال التثبت من وجود مخالفة نستلزم ملاحقة مرئكب أو مرتكيي 
المخالفة سيتولى المجلس إحالة الموضوع إلى القضاء!©, 
وكما أسلفنا فإن حق التحفيق والتفحص يعد أحد أذرع إشراف 

المجلس الذي يحصل عبر هذا الطرين على المعلرساث حول الأجهزة 

والمؤسسات الحكومية. لو اعنبرنا:إن,التحفيق والتفحص اداة مناسبة 
للإشراف. وإن على الاجهزة والْمؤتتسآت الحكومية التعارن إلى أقصى 
الحدود مع لجنة التحقيق باعتبار إن الدستور يوكد أهمية إشراف المجلس 
على جميع أمور البلاد» فإن من التفروض إن جميع الأجهزة الحكومية 
يجب أن تخضع لهذا الإشراف وألا تعنبر أي من المؤسسات بأئها نقع 
ارج دائرة ت إتفحص المجلس, والمعروف أن بعض المؤسسات 
كمؤسسة الإذاعة والعلفزيون قد وافقث على أن تخضع للتحقيق بعد 
مماطلات طويلة وفي نهاية الأمر أعلنت المؤسسة إن نتائج التحقيق 
رالتفحص الذي قامت به لجنة المجلس ليست ذات أهمية'". لذلك فإن 
حق الإشراف الذي يتمنع به المجلس يجب الا يخضع إلى تأويلاث 
ومماطلات تأخد به إلى حيث يقال إنها ممارسة فير مجدية وليس لها 


(1) المادة رقم 198 و 201 من القانون الداعلي للمجلس. 
(2) العادة رقم 200 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(3) صحيفة آنتاب الرئم 1222 صن 15 5 سنة 2004 بتاريخ 2/ 2/ 83 صن 2. 
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أهمية, وعلارةٌ على الأجهزة التي تخضع للإشراف فإن المجلس بالذات 
وأعضائه من النواب أيضاً يجب أن يتعامئرا مع النضية في منتهى الدقة 
كي لا بقع هذا النرع من الإشراف تحت وطأة المماطلات السياسية وأا 
يتحول إلى أداة تخدم مصالح الأحزاب والفئات الحزبية الأمر الذي من 
شأنه أن يعطل التأثير الإيجابي لهذا النمط من الإشراف. 

والمعررف إن هذا النرع من الإشراف مقبول تقريباً لدى جميع 
الدرل الني تتمتع بنظم برلمائية. فني جميع الدول الديمقراطية تتمتع لجان 
التحقيق الخاصة بصلاحيات استثنائية ربإمكائها أن تستدعي جميع 
الأشخاص الذين يمكن أن تحصل على معلوماث ننهم؛ وعئد رفضهم 
الحضور إلى اللجئة تترئب عليهم عنرباث تؤدي إلى إجبارهم على 
الحضور بما فيها إصدار مذكرة اعتقال بحقهه". 

أما في فرنسا نقد اعتبروا تشكيل لجنة التحفيق في الجمعية الوطنية 
يتناقض ومهمة الجمعية الرطنية وإن. التجفيق هو من شأن القضاء أساساً. 
وفي السويد فإن نوعاً من المرا قد أصبح سائداً عن طرين مدعي عام 
البرلمان رهو أمر لا سابقة له في البرلمانات!©, 

وني لبنان فإن المادة رنم 139 من النظام الداغغلي تعطي حقٌ 
الإشراف هذا إلى المجلس لكي يصادق على إجراء تحقيق برلماني في 
موضوع معين وإن اللجئة ترفع بشأنه تقريراً إلى رئيس المجلس بعد 
الانتهاء من التحقيق لبتم طرحه على الجلسة العلنية0. 


(1) د, أبر الفضل ثاضي» لقن المصدر ص 538. 

(2) د. سيد جلال اندين مدني القائرن الدسترري التطبيفي: المصدر السابق ص 
8 

(3) د زهير شكرء الوسيط في القائون الدستوري اللبنالي: طبع بيروث» كاثون الثائي, 
2001 ص 556. دار بلال للطباعة رالنشر شن .م.م. 
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ثالثاً : التنبيه والمساءلة 


أ التنبيه: التنبيه هو إحدى وسائل الإشراف لمجلس الشررى 
الإسلامي. وهو الاخات وطأةً قياساً بسائر أدرات الإشراف كالسؤال 
والاستيضاح. فالضمانة التنفيذية المندئية للتحذيره هي في أقل المستوبات 
اقياساً بالأسالبب الأخرى حيث عدم وجرد تشدّد في عملبة التحذير, 
عندما ينتبه النائب وهدد من النواب إلى وجود نقائص أر تعثر أو أساليب 
غير صحيحة في الإدارة خلال تعاملهم شخصياً أر عن طريق اتصالاتهم 
بأبناء الشعب؛ بإمكائهم طرح الموضرع على رئيس الدولة أو الوزير 
المسؤرل في الجلسة العلنية للمجلس عندما تسنح الفرصة لذلك. وبعدٌ 
هذا النرع من التحذير بمثابة صوث. الجرس لإعلان وجرد خطرٍ ما 
وإشعار الوزير برجود إشكاليات في العمل "وذلك للحيلولة دون استخدام 
السبل الأخرى الأشدّ رطأة للإشراف زالمراقبة حيال الأمر في 
المستطيل 000 


وبالطبع فإن الفمانة التنفيذية المندنية وعدم وجود تشدّد في عملية 
التحذير لا ينتفصان من أهمية الثنبيه. ولو إن النواب استخدمرا هذا النمط 
من الإشراف بصورة صحيحة وني الوقت المناسب؛ رأعطرا الأمر 
اهتماماً جادًا: وكان الوزراء المعنيين يولّون الاهتمام لتحذيرات التواب 
ريبذلون ما في وسعهم لإزالة نقاط الضعف العفيذية لا تعوه هناك حاجة 
لاستخدام أدوات الإشراف الاشدّ وطأة كالمسائلة والاستجواب وهذا 
الأمر لا يتحقق إلا لي ظل النعاون والإحساس المشترك بالمسؤولية بين 
الثواب وأبثاء الشعب والمسؤولين التنفيذيين. 


(1) د. أبر الفضل قاضي؛ المصدر السايق صن 533. 
387 


إن الدستور لا يتضمن مادة تصرح بالتنبيه أو النذكير الذي يقوم به 
النائب تجاء الحكومة: إلا إنه يتضئن بعض المراد التي يستنبط منها 
ذلك؛ كالمراد رتم 8 و76 و90 من الدستور. وني حال عدم إمكانية 
استخدام هذه المراد من الدستور كفاعدة لوجود حق التنبيه والتذكير فإن 
الدسئور لا يرجد فبه ما يمنع ذلك وإن القوانين الاعرى بإمكائها أن 
تتبئى التحذير وأن تضع اله شروطه والأطر المناسية له. والنظام الداخلي 
لمجلس الشورى الإسلامي ينص في هذا المجال على ما يلي" 

في كافة الفضايا الني يح للنائب أو الثواب طرح سؤال يخاطب 
افيه الوزير فيما يتعلّق بإحدى وظائفه اسئناداً إلى المادة رقم 88 من 
الدستور بإمكائهم أيضاً توجيه كتاب تتبيه في الموضرع إلى الوزير المعني 
حبث يقوم رئيس المجلس بإبلام:التنبيه الى الوزير المعني والاعلان عن 
ملخصص لهذا التنبيه في الجلسة العَلتبة الأولى للمجلس والتي ثلي الابلاغ, 
وني حال عدم إصلاح السياسة المتبعة لدى المسؤولين التنفيذيين رغم 
تحذيرات ثواب المجلس فَإن هذا الأمر يمكن أن يكون بمثابة مقدمة 
لاستخدام الاسالبب الأخرى الأشدٌ وطأة للإشراف كالاستجواب 
م00 9 


(1) المادة رقم 192 من القائون الداعلي لمججلس الشوري الإسلامي. 
أكاهينامه حقوثي ‏ برلماني رم 15 صفحة 19. 

(2) د. حبيبي. حسن: العلاثة السياسبة بين المجبلس والحكرمة نشرة كلية الحقوق 
بجاممة الشهيد بهشني العده 21 مارس 1985: صن 35. 


| 8 عدطرة عبنيا نواه أطد سين دده ادي إن الأجيرا لين فر اده 98 | 


(8) أنظر الأصل صفحة 271 
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ب توجيه سؤال: إن ترجيه سزال إلى الرزراء من قبل أعضاء 
مجلس النواب يعد أحد الأساليب المهمة للحصرل على المعلرمات حول 
أوجه القضايا التنفيذية وبالتالي إمكانية السيطرة على الأجهزة التنفيلية في 
النظم البرلمائية. إن حق توجيه سؤال إلى الوراء أو رئيس الوزراء حق 
تكله النظم البرلمائية وئترتب عليه مسؤولية سياسية للوزراء أمام البرلمان. 
فالوزير المعني أو رئيس الوزراء يبادر بعد ذلك إلى الإجابة وبعيارة 
أخرى فإن هه الأداة ليست لها همال تنفيذية مباشر:!0, 

وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار إن أعضاء المجلس مسؤولون أمام 
الشعب فإن نهم الح في التدخل في جميع القضايا المهمة الداخلية 
والخارجية والسياسية والاجتماعية للبلاد والإعلان عن رجهة نظرهم 
فيهاء لذلك فإن لهم الحقّ في تؤتميه سؤال إلى رئيس الجمهورية أو أي 
من الوزراء فيما يتعلق بدائرة متتؤولياتهم. 

إن حق السؤال للنائب نائج .من كوله عضراً في مجلس النواب» 
ركونه مسؤول أمام الشعب وبإمكانه نبيان وجهة نظره فيما يتعلق بجميع 
القضايا الداخلية والخارجية؛ وإن من راجبات المجلس الإشراف على 
سير الأمور في البلاو0ة, 

إن رئيس الجمهورية والوزير المعني من واجبانهم الإجابة على 
السؤال» وذلك بموجب المسؤولية التي تقع على عائقهم أمام المجلس» 
وإن من واجبهم مراعاة حدود القائرن في كافة القضايا. 


(1) د. قاضي؛ أبو الفضل؛ الغانون الدستوري نفس المصدر السابق ص 134, 
(2) د. مدني سيد جلال الدين؛ القانون الاساسي رالجمهررية الإسلامبة الإيرانية 
(السلطة التشربعية مجلس الشورى الإسلامي) المجلد الثالث؛ الطبمة الثائية ص 


4 نشر سروش, 
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عند البحث حول القانون ودراسة المادة التي تتعلن بترجيه سزال 
كان هناك وجهة نظر مطروحة تقول7!©: يعتبر توجيه سؤال أداةً سياسية 
انوفر الأرضية المناسية لحوار بناء وذو تأثير بين المجلس والسلطة التفيذية, 
رغم إن النواب يمسكون بزمام المبادرة في توجبه السلال إلا أن 
الإجراءات تنم عن طرين المجلس وهذا ما يدلّ على أن السؤال الموجه 
سيئرك تأثيرات سياسية على الجميع ومن شأنه أن يقيم ارتباطات نشطة 
وساخنة بين السلطة التنفيلية والمجلس. إن نتيجة توجيه سزال هي تقديم 
إجابة للتبرير. فإذا كانت الإجابة مقتعة سيؤدي الأمر إلى تدعيم الثقة التي 
يوليها المجلس للحكومة رأعضائها. وعلى العكس إذا كان المجلس غير 
مقتنع بالإجابة» أو في حال عدم إرسال إجابة فستتوفر أرضية تتيح التعامل 
بمزيد من الشدّةء بما فبها طرح مشروغ الاستجراب المتعلن بالوزير 
المعني. بموجب الدستور الذي اعتمذ فِيَّابْدَاية الّبورة والمصادق عليه عام 
9م السؤال كان يوج إلى الوزراء؛ لكنه بعد إعيادة النظر في الدستور 
عام 1989م ونظراً لازدياد الصلاحيات التنفيذية لرئيس السلطة التنفيلية 
فإن رئيس الجمهورية أصبح معنياً بالسؤال حسب القانون. 

ملاحظات حول السؤال: 

1 - نوجيه سؤال إلى الوزير: بما أن شرعية السلطة في البلاد تأتي 
من الشمب استناداً إلى الاسس المعترف بها للقانون العام» ونظراً لعدم 
إمكانية مباشرة الئاس للسلطة؛ فإن نوّاب الشعب هم الذين يمارسون 
السلطة من خلال الهيئة التشريعية بما يتيح لهم باسم الشعب ححق المراقبة 
المباشرة على الحكام السياسيين. 


(1) تفاصيل مناقشات مجلس الدراسة النهائية للفانون الأساسي (الدستور) فبما يتعلن 
بتوجيه سؤال والاستجواب الذي يظدم به النواب. مجلد رقم 2 ص 814. 
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إن من بين السبل المعترف بها في القانون العام» خاصة في النظم 
البرلمالية» فرض مراقبة السلطة التشريعية على الحكومة عن طريق الاسئلة 
التي يرجهها الثراب إلى الوزراء الأعضاء في الحكومة وإلزامهم بالإجابة 
عليها نعندما يوجه سؤال إلى الوزير حول أسلوب عمله السياسي أو 
الطريقة التنفيذية لإدارته سيكون ذلك بمثابة إن الشعب بريد استجوابه؛ 
حبث إن الوزراء مسؤولون مباشرةٌ عن تنفيذ القوائين وإن القانون بحدة 
رظائفي 00 

استناداً إلى الدستور عندما يوجه أحد النواب سؤالاً إلى الوزير 
المعني حول أحد وظائفه؛ يجب على الوزير الحضور إلى المجلس 
والإجابة على السؤال على آلا نتاخر الإجابة ما يزيد على عشرة أيام إلا 
بعذر مقبول حسب تشخيص مجلس الشورى الإسلامي2, 


إن نوجيه سؤال إلى الْحَكومة يعتبر أحد الوسائل المهمة الني 
رضعت لغرض إرساء المراتبة البرلَمَانية على الحكومة. نفي النظم 
البرلمانية يحقّ للنواب عندما بلاحظون وجود لفائص أر تعثر ني 
المؤسسات العامة أن يطرحوا ساؤلاتهم حولها على الوزراء ١‏ 
عندها يتعين على الرزراء الحضور إلى جلسة علنية للإجابة على 
الأسيلة”0. من الضروري الإشارة إلى ! اختلاف بين السؤال وبين 
الاستجواب؛ فالسؤال هو حوار وبحث بين طرفين وليس له واجهة عامة 
بأي حال من الأحوال وكما جرت العادة فإن سائر النواب لا يعدشملون 
ني العملية. لكن الاستجواب شيء آخر حيث يباشر سائر النواب أطراف 


(1) المادة رقم 133 من الدستور, 
رقم 88 من الدسترر. 
(3) د. طباطبائي مؤثمثي: المصفر السابق؛ صن 142 


(2) جزء من المادة 
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المسائلة إضافةٌ إلى النائب المسئوضح ومن حل جميع الئواب طرح 
أفكارهم رعقائدهم في مثل هذه الحالة. 

ولند صدر النظام الداخلي للسجلس الأصول والإجراءات 
والمراحل الخخاصة بالسوال كالثالي! 


أ - يجب أن يكون السؤال مكتوباً رصريحاً وملخصاً ريطي 
السؤال خلال جلسة رسمبة إلى رئيس المجلس حيث يتلى عنوان السؤال 
في نفس الجلسة ويرسل إلى الوزير المعني فور 

به يئعين على الوزير المعني بالسؤال الحضور إلى المجلس 
للإدلاء بالإجابة خلال فترة أقصاها عشرة أيام اعتباراً من تاريخ الإبلاغ. 
وفبما عدى ذلك سيتعرض للمؤاخذة من:قبل رئيس المجلس. وفي حال 
تقدّم الوزير المعني بطلب رسمي لتأخير الإجآبة؛ يناقش الطلب من قبل 
موافق ومعارض له على مدى 5 دنائَقَ لكل متهما ثمْ يجري النصويت» 
وعندها يمنح الوزير المعني مهلةٌ إضافيةٌ للإجَابَة في حال جاءت لتيجة 
التصويت لصالح الطلب0©, 

اج - في حال افتنع النائب الذي طرح السؤال بالإجابة؛ وكانث 
الإجابة تني بالغرض سينتهي المرضوع عند هذا الحدٌء وفيما عدا ذلك 
يحال السؤال إلى لجنة متابعة الأسئلة حيث يتعين على اللجنة العمل على 
أن يتضح المرضوع خلال 15 يوماً دوئما تضييع للوقت واستخدام 
الأسلوب الذي ترثعبه اللجنة بما في ذلك طلب الحصول على * 
الأمرء أر طلب توضيحات شفرية أو مكتوبة من الوزير المعني؛ أر 


يات 


(1) المادة رقم 193 من القاتون الداخلي للمجلس. 
(2) الماد؛ رقم 194 من القائون الداخلي للمجلس. 
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القيام بأي تحفين آخر تجده ضرورباً في بحث ودراسة الموضرع لإعداد 
تفرير ترفعه إلى المجلس الذي سيضعه ضمن الاجندة لتلاوئه في الأسبوع 
التالي دون أن يتناوله بالبحث أو النقد!", 

ركما بلاحظ فإن توجبه السؤال لا يترتب علبه ضمائة تنفيذية 
خاصة من قبل الوزير المعني لكن بالإمكان أن يشكل السؤال مقدمة 
الاستخدام الآدواث الأكثر تشدّداً في الإشراف ونعئي استخدام 
الاستجواب على وجه التحديد. 

وحري بالذكر إن مناقشات مجلس الشورى الإسلامي علنية؛ هي 
تعرض على الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام؛ لذلك فإن الوزير 
المعني إذا أراد المماطلة في الإجابة على أسئلة النواب» أو إنه في حال 
بادر إلى إجابات غير منطقبة.أو غير مقبولة فسيكون فد أثار بذلك استياء 
الرأي العام الذي يستمع إلى مبرّراته على الهراء مباشرة. 

إن الدين ينولون التعفبذ ني اليتظلم: السياسية هم بحاجة إلى دهم 
الشعب الهائل للاخذ قدماً ببرامجهم دونما شك أو ترديد. وبدون هذا 
الدعم لن ينجحوا في التقدم بسياستهم العامة إطلاناً. لذلك فإن 
الوزراء الذين توجه إليهم الأسئلة يسعون دالماً للد عليها بإجابات 
مدللة منطفياً وتستدد إلى إحصاءات حقبقية تولد قناعة تامة لدى 
النواب والرأي العام. 

ففي فرنسا هناك جلسة أسبوعية للمجلس تخصمن للاسئلة 
رالأجوبة الشفرية بين النواب وأعضاء الحكرمة؛ مضاناً إلى إمكائية 
توجيه النواب أسئلة مكتوبة إلى الحكومة وثنشر الأسئلة والإجابات رقا 


(1) المادة رثم 195 من القاثون الداغلي للمجلس, 


للك 


عليها في الصحيفة الرسمية حيث تشير الإحصاءات إلى ما يزيد عن 25 
ألف سزال وإجابة مدرجة في الصحيفة الرسمية سنويا"". 


2 توجبه سؤال إلى رليس الجمهورية: عند تعدبل الدستور عام 
0 نم حذف سمة رئيس الوزراء وأعطيت جميع صلاحياته إلى رئيس 
الجمهورية كرئيس للحكومة؛ بعبارة أخرى إن جميع الحقوق 
والمسؤرليات والواجبات الثي كان يتمئع بها رئيس الوزراء ثم نقلها إلى 
رئيس الجمهورية من خلال التعديل. ولم يكن الدسئور الذي اعثمد في 
بداية الثورة يتضمن توجيه سؤال إلى رئيس الوزراءء وبالتالي لم يكن 
باستطاعة المجلس توجبه سؤال لرئيس الوزراء؛ إلا أن الدستور المعدل. 
عام 1990 يسمح بتوجيه سؤال إلى رئيس" الجمهورية الذي يتعين عليه 
كسائر أعضاء حكومنه الرذ على أسثلةاغضاء مجلس الشورى الإسلامي, 
وتنص المادة رقم 88 من الدستور المعدل بما يلي: البلوغ النصاب في 
كل مرةء يجب أن يشترك ما لا يقل عن ربع أعضاء مجلس الشورى 
الإسلامي في توجيه سزال إلى رئيس الجمهورية حول إحدى وظائفه؛ 
ويتعين على رئيس اللجمهورية الحضور إلى المجلس للإجابة على السؤال 
خلال فثرة لا تزيد عن شهر واحد”* إلا في حبال وجود مبرّر صحيح 
حسب تشخيص مجلس الشورى الإسلامي. 


ريختلف السؤال الموجه إلى رئيس الجمهررية عن السؤال الموجه 
إلى الوزير في شيئين: 
الأرل في نصاب عدد الشواب الدين يوجهون السؤال حيث بيجب 
(1) د. طباطبائي مؤتمني» منوجهر ‏ المصدر السابق صن 143. 
(2) المادة رقم 197 من القائون الداخلي للمجلس. 
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أن يبلغ عدد الموقعين على السؤال الموجه إلى رئيس الجمهورية ما لا 
يقل عن ربع أعضاء مجلس النواب. إن تعبين هذا النصاب العالي يستند 
إلى كثير من المنطق لأنه يجب المحافظة على كيان الرئيس ومنزلته أولأء 
كما أن هذا الحدّ من النصاب من شأئ أن يمنع من أن يفوم عدد قليل 
من أعضاء مجلس النواب باستدعاء رئيس الجمهورية لتحضور إلى 
المجلس باستمرار"", 


انظراً لواجبات ووظائف رئيس الجمهورية الخطيرة فإن تكرار 
استدعائه للحضور إلى المجلس لا يعد أمراً محموداً وقد يحدث خللاً 
في الأداء الرئاسي للواجباث الدستورية. 


ثانياً: الاحتلاف الآخيز “كمي في المهلة المحدّدة للرئيس للإدلاء 
بالإجابة بعد الإعلان عن سؤال أعضاء مجلس النواب وهي الفترة 
المسددة بمرور شهر وأحد:فيَ:أقصي ,جد قابلة للتمديد حسب تشخيص 
مجلس الشورى الإسلامي. إن إمهال الرئيس فترة أطول للرد على الأسئلة 
قياساً بالفترة المحدودة إلى الوزراء لنفس الغرض يبدو أمراً منطقياً لما له 
من دلالة على شخصصية رئيس الجمهورية ومنزلته الرفيعة. بالإضافة إلى 
مسؤولياته المتعددة التي لا تسمح له بالرد على السؤال من مهلة 
قصيرة. 

نقد الموضوع ودراسته: هناك مرضوعان مهمان ملفتان للنظر 
الأول: إنه بالرغم من أن الدستور المعدل يصرّح في المادة رقم 88 
بإمكائية توجيه سؤال لرئيس الجمهورية لم يحصل إلى الآن توجيه أي 


(1) المادة رقم 196 من القائون الداخلي. 
(2) المادة رقم 197 من القائرن الداعلي. 
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سؤال إلى الرئيس؛ ولم يحصل طوال 25 عاماً الماضية أن حضور أي 
من رؤساء الجمهررية إلى المجلس للردٌ على سؤال الثواب. والسؤال 
الذي بطرح نفسه هر هل إن السنوات أل 25 الماضية لم يحصل شخلالها 
أي موضوع يستلزم نوجيه سؤال إلى رئيس الجمهورية مما يستدعي 
حضور الأخير إلى المجلس للإجابة؟ 


الموضوع الآخر هو إن المادة رقم 88 من الدسئور ليس لها ما 
يبرّرها من صحة الموقع لانها تقول: البلوغ حد النصاب في كل مرة 
يجب أن يشترك ما لا يفل عن ربع أعضاء مجلس الشورى في توجيه 
سؤال إلى رئيس الجمهورية حول إحدى رظائفه ريتعين عليه الحضور 
خلال فترة لا تزيد عن شهر واحد إلا في ,حال وجود مبرّر صحبح حسب 
نشخيص مجلس الشورى الإسلامي ةرخص بالإشارة عبارة ١حول‏ إحدى 
وظائفه» فنقول إن رئيس المجمهورية ينتخب عبر صناديق الاقتراع من فبل 
الشعب مباشرةٌ في المقابل أعضاء مجلس التواب هم أيضاً منتخبون من 
فبل الشعب مباشرةً وفي هله الحال واستناداً إلى مبدأ الفصل بين 
السلطات إن السلطتين التشريعية والتنفيذية يقعان ضمن نفس خط 
العرض وليس هناك ما يرفع من اقتدار واحدةٌ على الأخرى لذلك فإن 
من المنطق بمكان ألا يكون الرئيس موضعاً لسؤال أعضاء مجلس الثواب 
حيال أداء وظائفه كرئيس الجمهورية. ولكن الدسترر يضع المسؤولية 
السياسية لمجلس الرزراء حيال مجلس الشررى الإسلامي على عاتق 
رئيس الجمهررية من جهة”" وإن رئيس الجمهورية 


(1) بموجب المادة رثم 134 من الدستور فإن رئيس الجمهورية مسؤول أمامٍ المجلس 
انيما بتعلل بعمل مجلس الوزراء حبث يعتبر رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس 
الوؤراء. 


يك 


فيما هلي نتناول بالبحث عن عدد الامثلة الموجهة إلى الرزراء الأمضاء ني 
الحكرمة. 
إن الثواب الأعضاء في المجلس السادس قد وجّهوا 939 سزالاً إلى مختلف 
الوزراء الأعضاء ني الحكومة لغاية 2/ 82/2 (2004) منها 512 سؤال أي 5/ 
54 بالماثة من مجمرع الأسثلة قد أرسلك إلى خزانة المحفرظات بسيب ابعناع أر 
انصراف النائب هن السزال؛ كما أرسل إلي المحفوظات أيضاً 85 سالا أي 9 
بالمالة من مجمرع الأسئلة بعد طرحها في الجلسة العلنية للمجلس؛ و35 سزالاً 
آخراً أي 4 بالمالة من مجموع الأسئلة بعد طرحها في النجئة الخاصة. 
وأوضع أحد نواب الدورة السادسة عن مديئة طهران قرله حول عدد الأسئلة الني 
وجهها النراب إلى السلطة النتفيئية من بين 939 سؤالاً وأصل 141 سؤال أني 15 
بالماثة من مجموع الأسئلة يجري النظر ليه اللجنة و 118 سؤال أي 5/ 12 بالمائة 
من مجمرع الاسئلة معدّة للطرح في"السجلسة.العلنية وإن 45 سؤال أي 4/7 بالمائة 
يجري النظر فيها في اللجنة الخائصة للنثرة الداية. 
تصنيف الأسثلة هلي أساس النوع وَالتصَبَ كالآتي: 
حوالي 72/5 بالمالة من مجم الأسيئلة نمه .إلى الشرون الاقتصادية والثقافية 
رالاجساعية وقد وبّهت إلى مختلف الوزارات ومن بين الأسئلة ال 7/ 24 بالمانة 
المتبقية رالتي تتعلق نوعاً ما بالقضايا السياسية 4/ 14 بالمالة نعود لوزارة الداخلية 
و 2 بالمالة لوزارة الدفاع ر 1/4 بالمالة لوزار: العدل و 9/ ! بالماثة لوزارة 
الإطلاعات (الأمن) ر7/ 5 بالماثة لرزارة الخارجية. 
وأضاف نالب الدورة السادسة للمجلس إن النسم الأعظم من الاسثلة موجهة إلى 
وزير الداخلية حرل تعامل المحافظين والفالممقامين في الدوائر ابية في 
المحانظات رلي غالبيتها ذاث طابع اجنماهي ولو افترضنا في الحدّ الأعلى إن 50 
بالمثة منها يحتوي علي طابع سباسي لإن حعمة وزارة الداخلية ستصيع 7 بالمالة 
من الاسئلة السياسية. ولو انترضسنا إن جميع الأسئلة الموبجهة إلى وزارة العدل 
(1/4 بالمائة) ووزارة الإطلاعات (9/ 1 بالمائة) ووزارة الخارجية (7/ 3 بالمالة) 
تحمل طابعاً سياسياً سيكون 18 بالمالة من مجموع الأسئلة ذو طابع سياسي منها 
7/ 5 بالمالة يتعلق بالقضايا الخارجية. 
واضاف إن حضة القضايا السياسية في الشؤون الداخلية للبلاد من مجموع الأسغلة 
تبلغ حوالي 12/3 بالمالة و يمكن أن تصنف علي النحو الثالي : 

298 


بعتبر رليساً لمجلس الوزراء حسب الدستور المعدل من جهة أخرى لذلك 
يبدو أن النواب يحق لهم في حالة راحدة فقط توجبه سؤال إلى رئيس 
الجمهورية وهي عندما يكرن السؤال يتعلق بأحد وظائفه كرئيس لمجلس 
الوزراء» وسنتناول هذا المرضوع بمزيد من البحث عن الحديث عن 
الاستجراب. 


79/5 بالمالة من مجموع الأسئلة يتعلن بالشزون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
و5/7 بالماثة منها يتعلق بالسياسة الخارجية و 3/ 12 منها يتعلق بالسياسة الداخلية 
إن 2/7 بالماثة منها لم توجه إلى الوزير المعني. 
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عدد الأسئلة المويجهة إلى الوزراء كلّ على حدة 


هده الأسئلة | الشسبة المثوبة حبال. 
135 144 
8 9 
72 77 
6 72 
69 37,2 
57 0 
5 8ر5 
5 3ر5 
43 4 
40 4,2 
39 4 
38 4 
36 كلك 
28 3 
26 2,7 
29 2 
18 18 
13 14 
13 14 
11 12 
يننا 2100 
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الوزير الذي ثم توجيه السوال له 


يجمرع الأسيلة 


وثير الداخلية 
وزير العسسة والعلاج والتعليم اللي 
وزير الطاقة 

ونير العلرق والمواصلات 

وير السجهاد الزراعي 

وزير الصناعة والمعادن 

وزير الخارجية 

وزير الثربية رالتعلوم 

وثير السكن وبناء المدن 

وني الننطه 

:زؤير الشؤون الاقنصادية والمالية 
يفير التجارة 

دذير الثفائة والإرشماد الاسلامي 
رزير العلوم رالبحرث والتقنية 
وزير البريد والبرق والهاتف 
وثير الدقاع 

وذير الإطلاعات 

يزير العدل 

وزير التعاون 

وزير العمل والشؤون الاجتماعية 
مجموع الوزراء 


الفقرة الثالثة: الرقابة السياسية لمجلس الشورى الإسلامي 
على السلطة التنفيذية 


أولاً: السؤولية السياسية لأعضاء السلطة التنفيذية 
تختلف المسؤولية السياسية عن المسؤوليات الجزائية والمدنبة حيث 
لبس لها ماهيّة قضائية وإنها نخضع لتقييم السلطة التشريعية وتفتقر إلى 
الضمانة التلفيذية الجزائية والحقوقية» وإن ضمائتها التنفيذية ننحصر في 
الإقالة أو الاستقالة التي يقدمها المسؤرل صاحب السمة السياسية عن 


بنسب مفهوم المسؤولية السياسية إلى التاريخ البرلمائي البريطاني. 
بعد التطورات السياسية التي حصلت فل القرن الرابع عشر في بريطائياء 
أصبح من حنٌ البرلمان انهام أي رَرِيْر أو مُسؤول حكومي يرتكب 
مخالفات في أداء وظائفه عن طريق [جراءات خاصة بنوجيه الاتهام 
وإدانته وإصدار مجلس الأعيان الحكم عليه بعقوبات في غاية من 
السنة00, 

علارةً على أتواع الرقابة التي تحدّثنا عنها إلى الآن هناك نوع آخر 
لإشراف السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية تحت عنوان الرقابة 
السياسبة وهو إشراف رمراقبة مستمرة بمارسها المجلس على العمل 
السياسي الأعضاء السلملة التفيذية. 

فالمسؤولية السياسية للوزراء حيال المجلس التشريعي تعتبر كنقطة 


(1) مرريس درررثه النظم السياسية: ترجمة ناصر صدر الحائظي؛ مؤسسة الكدب 
الجيية 1979: ص 81 
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عطف في القوّة الافتدار البرلماني» خاصّةٌ ضمن إطار الدستور الذي 
يمنح البرلمان صلاحية منح الثقة إلى أعضاء الحكومة وحجبها عنهم 
بحيث يمكنه إنهاء عمر الحكومة وخدمات وزرائها وفقاً للدستور”. 

معظم الحفوئيين يرون أن مبدأ مسؤولية الوزراه هر أكبر حربة 
يمكن أن يستخدمها البرلمان في علاقته مع السلطة التنفيذية التي ترجح 
كفة الميران لصالحها عادةٌ لإعادة التوازن لصالحه إلى حدٌّ ما. 

إن أسلرب المسؤولية السياسبة يدخل اليوم ضمن اهتمامات معظم 
الدول ذات النظم البرلمائية وإن العنوان السياسي يعتبر مناسباً لها بسبب 
إن السلطة التشريعية تتمنع بإشراف مستمر على أعمال السلطة التلفيذية, 
فهي نشرف على سباستها منذ بداية تشكبل الحكومة وأثناء استمرار 
أعمالها ضمن إطار الروابط بين السلطات!©, 

إن دستور الجمهررية االإسلامية يمتمد البرلمائية في تبيان الررايط 
بين السلطات. ففي النظم _البرلمَاتيَة تتمتع السلطة التشريعية بالحدٌ الأعلى 
من الانتدار على السلطة التنفيذية استتادا “إلى ماهية الروابط بين السلطات 
فبها. وأهمّ ما يؤقد وجود هذا الافئدار هو آلية المسل لمختلف أنواع 
الإشراف الذي تمارسه السلطة التشريعية على التنفيذية. وإن أهمٌ هذه 
الآليات وأكثرها مبدليةٌ هي آلية الإشراف السياسي. 

والمسؤولية السياسية التي بمارسها المجلس على السلطة التنفيلية 
هي على نوعين: المسؤولبة الفردية والمسؤولية الجماعية. فمندما ثم 
مراخلة وزير واحد فإنها المسؤولية الفردية وعندما تؤاخذ الحكومة 
بأجمعها فستكون المسؤولية الجماعية هي التي استخدمت حيالها. 


(1) د. أبو الفضل قاضي؛ المصدر الساين ص 597 
(2) د سيد محمد هاشميء المصدر السابن ص 208 
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وبلاحظ وجود نباين بين دسائير الدرل حول هذا الموضوع حيث 
انجد إن دساتير ألمائيا الفدرائية واليابان تتحدّث عن المسؤولية الجماعية 
المشتركة للوزراء وقد اتخذث جانب الصمت حيال المسؤولية الفردية. 
أما في فرنسا الوزراء مسؤوئين افرادياً أمام الجمعية الوطنية التي يمكنها 
حجب الثقة عن وزير وأحد. 
ففي الدرل التي تكون فيها مهمة الوزراء غير مشروطة بثثفيل سيا 
البرلمان يجري التأكيد على المسؤولية الفردية. ففي الاتحاد السرئيتي 
السابق وأوروبا الشرقية حسب أنظمنها الشيوعية سابقاً يأتي حق عز 
الرزراء وكما اعتمادهم ضمن صلاحيات البرلمان ذلك 3 
النوايا البرلمان» وبما إن الفاصل الزمني بين عقد جلساث البرلمان 
يستغرق مرور فثرةٍ طويلة فإن هيئة الرئاسة في السلطة التشريعية تلنثم 
خلال هذا الفاصل لتقوم بعزل الوززاة أو/تتصبهم وترفع تقريراً بهذا 
الشأن إلى البرلمان حين اتعقا,0!». 
١‏ المسؤولية الفردية والجماعية للوزراء حيال المجلس 
1 | المسؤولية الفردية: بمرجب المادة رقم مائة وسبعة وثلاثون من 
الدستور إن كل وزير مسؤول عن وظائفه الخاصة تجاه رئيس 
الجمهررية والمجلس التشريعي. والمسؤولية الفردية للوزراء هي 
عندما لا يتمكن الوزير المعني من تنفيل سياسة معينة ومحذدة له 
في دائرته الوزارية وفقاً لرجهات نظر السلطة التشريعية. إن كل 
وزير يعتبر كأعلى مسؤول يرأس الجهاز الذي ينولاه سياسياً 
وإدارياً. واستناداً إلى هله السياسة ذات الحذين فإن الوزير المعني 
له مسؤولية سياسية حيال المجلس أيضاً 


(1) د, سيد جلال الدين مدلي؛ القالون الدستوري المقارن ص 176, 
2403 


إن مسؤولية الوزراء نستلزم حنّ الإشراف السياسي للمجلس رالني 
تمارس على السلطة التنفيلية عن طرين توجيه السؤال أو الاستجواب» 
هي عبارةً عن ممارسة الإشراف على الأعمال السياسية للوزير فقط ولا 
نمت بأي حال من الأحوال إلى أعماله الإدارية. 


وإن الإشراف على الأعمال الإدارية يقع على عاتق السلطة 
الفضائية والذي تمارسه فعلاً عن طريق مؤسسة المفتشية العامة للبلاد. إن 
دائرة المسؤولية الفردية للوزراء نشكل الفاعدة الني ينوم علبها استجواب 
الوزير المعني في مجلس الشورى الإسلامي؛ عندما يعجز في أدائه 
لوظائفه القانونية عن تأمين وجهة نظر السلطة التشريعي. 

وكما أسلننا فإن المرضوع الرئيسي في تبيان دائرة المسزولية 
الفردية للوزراء هو أن وظائف'الوزينَ وصلاحياته في إدارة وزارئه نشم 
إلى نسمين بصفة عامة الأول وظَائنه السنياسية والثاني وظائفه الإدارية. 

الوظائف السياسية يغبا عن:ننفيل:السياسة العامة للحكومة من 
حدود وزارته رمن المؤكد بأن الوزير المعني سيكون مسولاً عن تنفيل وآداء 
وظائفه أمام السلطة التشريعية التي يحقّ لها أن تسترضحه في هذا المجال. 

وأما الوظائف الإدارية للوزير فهي عبارةً عن الأمور التي لها طابعاً 
داخلياً بحت كالعزل أو التعيين الذي يمارسه الوزير باعتباره أعلى مسؤول 
افن وزارئه حيث يعتبر هذا التصرف أمراً داخلباً. ومن المنطق بمكانٍ أن 
يكون الوزير غير مسؤولاً أمام السلطة التشريعية عندما يؤدي وظائفه 
الإدارية ضمن دائرة وزارته!0. ويبدو إن الوزير سيكون مسؤولاً عن أداء 


(1) إلا إن النواب لم براعوا هذا الآمر ني العديد من دررات المجلس حيث أعلثوا 
أن السبب في استيضاحهم للوزراء قيامهم بعمليات عزل أر تنصيب واسعة التطاق 
داخل وزارائهم. 
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وظائفه الإدارية حيال من يرأسه وهر رئيس الجمهورية, وإن الضمانة 
التنفيذية حيال المخالفات الإدارية يمكن أن نكون المبادرة إلى عزله من 
قبل رئيس الجمهورية. 

ولم يشر الفانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإبرانية 
بطريفة أو أخرى إلى الفصل بين هذين القسمين من الوظائفء وإن هذا 
النوع من الإهمال من شأنه أن يُعمْ على حدود الدائرة التي تسمح لتراب 
مجلس الشورى الإسلامي استجراب الرزير المعني بشأنها. 

إن المادة التاسعة والثمائين من الدسئور نص في هذا المجال على 
إله: «بإمكان النواب الأعضاء في مجلس الشورى الإسلامي استجراب 
مجلس الوزراء أو أي من الوزراء,خَرلَ,قضايا متعددة متى وجدوا ذلك 
ضرورياً» إن استخدام عبارة «قضاياالتتعدذة» يكتفه الفمرض وله عمومية 
مطلقة رإن استخدام مثل هذه.العمومية المعللقة في الدستور ليس لها ما 
بيرّرها في القانون. 


وما يجب أن نلاحظه هنا إن الدستور الإبراني ينس على مسؤولية 
الرزير حبال المجلس وحيال رئيس الجمهورية أيضاً. 

والسبب في كون الوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية هو إن 
هذا الأخير يشرف على مجلس الوزراء: وهو بدوره مسؤول أمام 
المجلس عن أعمال مجلس الوزراء117. 


والواقع هو إن المادة رقم 6 من الدسعور الإيراني قد أقرّت 


(1) ه. حسن حسني» هرأسة تطبيقية لكبار المسؤولين في السلطة التتفيذية في الدسترر 
الإيراثي والفرنسي» نشر جامعة طهران ‏ 1369: 1991: ص ١77‏ يرجى مراجعة 
المادة رقم 134 من الدستور أيفناً. 
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رسمباً لرئبس الجمهورية بصلاحية عزل الوزراء وكما أن لرئيس 
الجمهررية إمكانية تعيين الرزراء فإن له صلاحية عزلهم أيضاً. وعندما 
يكون أداء أحد الوزراء غير مقبولاً من قبل رئيس الجمهررية فبإمكانه 
عزل ذلك الوزير رغم استمرار ثقة المجلس بد. 

2 المسؤولية الجماعية: إن دستور الجمهورية الإسلامية يخاطب 
مجلس الوزراء كهيئة حقوقية تأسست على تاعدة حقوق وواجباث معينة 
درن أن يحدّد تعريف هذه الهيثة» إلا إنه من المؤكد أن مجلس الوزراء 
هو عبارةٌ عن مجموع الوزراء ررئيس الجمهورية أر نائبه الأول والذين 
يتخذون القرارات بصفة مشتركة. 

في الدول الأخرى بما فيها بريَظانيا فإن آلية المسؤولية الجماعية 
للوزراء نشككل المحور الأساس الْلديَعقراطية) وبموجب هده الآلية يجري 
تنظيم الروابط بين الوزراء ومجلس العَموم0, 

ينص الفسم الثائي من المادة رقم 137 من الدستور الإيراني على: 
إن أي من الوزراء يعتبر مسؤول عن أعمال الآخرين في مجلس الوزراء 
أيضاً وذلك عيدما يتعلق الأمر بالقضايا التي يصادق عليها المجلس كهينة 
الوزراء, 

ويراد بعبارة «مسؤول عن أعمال الآخرين؛ في الدستور الإيراني 
المسؤولية الملقاة على بمائق مجلس الرزراء ككل» فالوزير يتخذ 
الفراراث على رأس الهرم في رزارئه حيث تعتبر مسؤوليته حالة فردية 
وبطبيعة الحال فإنه هنا ئيس مسؤورلاً عن أعمال الآخرين. إلا إنه يتخد 
01 بسلة8 نسي بنس8 ممعادد عتممع مأعارطمت بها عذاضرظ ودالفمئدعلدتا 

.5.2225 (1987) ومقومة 
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القرار في مجلس الوزراء أحياناً بغالبية الأصوات» ففي هذه الحالة؛ فإن 
المسؤولية نقع على عاتن جميع الوزراء وهي مسؤولية جماعية. 


ولو أن أحداً من الوزراء لم يصوت لصالح القرار المتخد في 
مجلس الوزراء أو أنه امتنع عن التصويت فإنه يتحمل أيضاً جز من 
المسؤولية الجماعية في اتخاذ الفرار والمسؤولية السياسية تفع على عائق 
هنا الوزير أيض]0, 

إن نظام الفمل بين السلطات يكفل النعاون بين السلطات 
ومسزولية كل سلطة أمام الأخرى رغم إن السلطاث الثلاث منفصلة 
ومستقلة عن بعضها البعضض, والنموذج البارز على ذلك هو النظام 
البرلمائي الذي يعدّ المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام السلطة 
التشريعية ركداً رئيسياً من أركاتهوهذا ما تصرّح به القانون الدستوري 
ويؤكده الدستور الإيراني بصراحة. 


أما ني النظم الثي تعثمد الفصل التام للسلطات فالسلطة التنفيذية 
غير مسؤولة أمام السلطة التشريعية. كما إن الوزراء ورئيس الجمهررية 
ليست لهم أية مسؤولية أمام المجلس التشريعي؛ رنعدٌ الولايات المتحدة 
الأمريكية نموذجاً بارزاً لهذا النظام حيث إن كيان السلطة التنفيذية 
واسشمراربتها لا صلة لها بإرادة السلطة التشريعية وقراراتها. 

ويرى بعض أصحاب الرأي فبما يثعلئ بالمسؤولية الجماعية 
لاعضاء الحكرمة (إن إطار المسؤولية تحدده السياسة العامة للحكرمة» 
أي السياسة التي تثال تأييد السلطة التشريعية عند بده أعمال الحكرمة. 


(1) راججع كتاب الفانون الدستوري في الجسهورية الإسلامية الإيرائية. دهاشمي: ص 
253 
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ففي مثل هذه الحالة فإن هامش ندخل التواب وتحركهم محدود وإن 
الحكومة بإمكانها الدفاع عن تنفيذها للبرامج المصادق عليها عندما 
تتعرض للاستيضاح شأن دناعها عن برامجها المقترحة عند بداية تشكيل 
الحكومة بما يضمن الحصول على تأييد البرلمان”). للاسف فإن 
الدستور الإيرائي لا يشير إلى ضرورة المصادقة على السياسة العامة 
للحكومة والغي تسمى بالبرئامج الحكومي. ولو كنا قد اقنيسنا الأساس 
القائل بالمسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام السلطة التشربعية من 
الدول الي أوجدتث وطورث مثل هذا الأساس لكدا ملزمون بإرسائه 
وتطويره ضمن القانون الدستوري في البلاد. ولو ألقيئا نظرة على القانون 
الدسئوري في بربطانبا وفرنسا والنّتان تعدّان من أقدم النظم البرلمانية 
الكلاسيكية في العالم» لرأينا بوضوح .إن التشكبلة الرزارية عندما تعرض 
على البرلمان لإحراز الثقة البرلغائية: فإن برنامج الحكومة يعرض بدوره 
على أعضاء البرلمان للمصادتة عَلَّهَ ينا" 


وكما أسلفنا نإن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ينبني 
المسؤولية الجماعية لمجلس الوزراء حبال مجلس الشورى الإسلامي؛ 
دون أية إشارة إلى ضرورة المصادقة على برئامج الحكومة في 
المجلر60, 

رهذا ما يجعل دائرة عمل واب الشعب معثمة عند الاستيضاح 
الجماعي للهيئة الوزارية حيث يبقي إطار العمل غامضاً ومعالمه غبر 
(1) د. حبيبي ‏ حسن» العلائة السياسية بين المجلس والحكرية, نششرة كلية الحقوق 

بجامعة الشهيد بهشتي؛ 21 مارس 1985, صن 280. 


(2) د. قاضيء أبو الفضل. تقريرات عرس الثانون الدستوري المقارنا. 
(3) المادة رقم 15 من الدستور. 
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واضحة, وحريٌ بالذكر إن النظام الداغملي لمجلس الشورى الإسلامي 
يفرض تسليم البرنامج الحكومي إلى المجلس عندما يعرض رئيس 
الجمهورية تشكيلته الوزارية عليه"» إلا أنه أي حديث عن ضرورة 
المصادقة على البرنامج الحكرمي المقدم إلى المجلس لا يمكن اعتباره 
بأنه يشكل القاعدة المنطقية للمسؤولية الجماعية لمجلس الرزراء. 

وني نهاية البحث يجب القول إن المسؤولية المشتركة لجميع 
الوزراء تأتي كنتيجة منطقية لميدأ التعارن بينهم: لأن الوزراء يشكئون 
هيئة واحدة ولها مسؤولية جماعية مشتركة أمام البرلمان. وإن أي من 
الوزراء يعد مسؤولاً تجاه ما تتخذه الحكومة من قرارات حتى لو لم يكن 
حاضراً في الجلسة الني اتخذتبفيها تلك القرارات. وعلارة على 
المسزولية المشتركة فإن للوزير'مسؤوليةكردية عند ارئكاب خطأ متعمداً 
كان أو غير متعمد ضمن دائرة أذاء وظائفه"“الخاصة وعند حجب الثقة عنه 
في المجلس سيتم عزله وننخيته عن متطية!2» 

ب المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام المجلس: 


إن المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام المجلس التشريعي 
هي الالتزام بالرة والإجابة فيما ينعلق بمجموع أعمال وأساليب وتصرّف 
الوزراء: وإن هذا النمط من المسؤرئية لا علاقة له بارتكاب جريمة أو 
مخالفة جزائية أو أية مخالفة مدنية. بل إن منشأها يعود أساساً إلى 
تصورات تحددها وتشخصها العفلية البرلمائية. 


ولهذه المسؤولية ذائرة واسعة جداً تفوق حدودها الأعمال والسلرك 


(1) العادة رقم 188 و 189 و 190 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(2) المادة رقم 137 من الدستور. 
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وانخاذ المواقف: وحتى اتخاذ القرارات والعديد من القضايا الأخرى. 
إن فانوثية العمل الذي بمارسه رئيس الجمهورية أو عدم قانرنيته: ليس 
هو الشرط الرحيد الذي يمكن أن نرتّب عليه مآخل المسؤولية السياسية 
بل إن هذه الممارسة؛ إن كانت تأني في رقتها المناسب أم في غير 
الوق المناسب من حيث السياسة العامة للبرلمان يمكن أن تحدّد أيضاً 
مآخذ المسؤولية السياسية”". إن رئيس الجمهورية يعد مسؤولاً أمام 
الشعب والقائد ومجلس الشورى الإسلامي ضمن حدود صلاحيائه 
ووظائفه التي نقع على عائقه بمرجب الدسئور أو القوائين الأخرى20, 

كما إن رئيس الجمهورية يعتبر مسؤولاً أمام البرلمان فيما يتعلق 
بالقراراث رالخطوات التي يتخذها مجلس الوزراء!©, 

إن الدستور المصادق علية غام 1979م يعثبر رئيس الجمهررية 
مسؤولاً أمام الشعب فقط إِلَا أنه بعدةإجرّاء التعديل عليه عام 1989 
أضيفت مسزوليات أخرى إلى رَْيئّنَ الجتمهوريّة؛ فالمادة رقم 122 من 
دستور الجمهورية الإسلامبة الإيرانية والمادتين رقم 134 و1317 تؤكد 
مسؤولية السلطة التنفيذية أمام مجلس الشورى الإسلامي ونضع ضمانة 
تنفيلية لهذه المسؤولية في المادة رقم 88ر 89 من الدستور؛ هائين 
المادتين تنصان على طريقة طرح الثراب للسؤال أو الاستجواب 0 
الجمهورية والوزراء الأمر الذي يمكن أن ينتهي إلى عزل الوزراء أر 
إعلان عدم كفاءة رئيس الجمهورية سياسباً وبائتائي عزله من قبل القائد. 

إن رئيس الجمهورية يتولى رئاسة مجلس الوزراء ولذلك فإن الفقرة 


(1) د. أبو الفضل فاضي الحقوق الاساسية والمؤسسات السياسية؛ ص 528,. 
(2) المادة رقم 122 من الدسترر. 
(3) مزخرة المادة رقم 134 من الدسئور. 
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الأخيرة في المادة 134 نؤكد على مسؤولية رئيس الجمهورية عن عمل 
الوزراء أمام المجلس وينعين عليه كرئيس للحكومة الدناع عنها أمابه. 


وعلى هذا الأساس فإن رئيس الجمهورية ليس كرئيس للحكومة 
فحسبء بل في جميع الوظائف والصلاحيات المخولة إليه دستورياً 
سيكرن مسؤولاً أمام المجلس. وهذه المسؤولية لا علافة لها برئاسته 
للحكومة ريبدو إنها نشمل وظائف رئيس الجمهورية الخاصة!", 
المسؤرلية الأخرى لرئيس الجمهورية هي مسؤولية جزائية؛ فإذا ارتكب 
رئيس الجمهررية وهو يتولى رئاسة عالبة للبلاد ضمن أداء وظائفه 
السياسية والتنفيذية أعمالاً لسحق حرية الشعب وحقوقه؛ سيكون مسؤولاً 
من التاحية الجزائية أيضاً علاوةٌ على مسؤرليته السياسية. 


بموجب المادة رقم مائة وأزبعة وثلآثون من الدستور فإن النظر في 
اتهام رئيس الجمهورية بجرائم ومخالفات-غادية ينم بعلم من المجلس 
وفي المحاكم الفضائبة العآمة: كتنا“إن.النظر/في اتهاماته التي تتعلق 
بارتكابه مخالفات ضمن إطار وظائفه وصلاحياته هو من صلاحيات 
المحكمة العليا في البلاد0, 


رمسؤوليته الأخرى هي المسؤولبة الفانونية؛ حيث يحدّد الدستور 
وظائف رصلاحيات رئيس الجمهورية منفصلةٌ عن بعضها البعض. 
فالرئيس مسؤول أمام السلملة القضائية. وفي هذا المجال فإن المحكمة 
العليا مخولة بمحاكمته إذا ما ارتكب مخالفة في أداء وظائفه القانرنية 


(1) د. سيد محمود هاشمي؛ المصدر السابق ص 213, 
(2) المادة رقم 9 من ثالون ئعيين حدود وظائف رصلاحيات ومسزوليات رئيس 
الجمهررية المصادق عليه يعاري 22/ 8/ 1365. 
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وفي حال إدانته بإمكان المحكمة تقديم اقتراح إلى القائد بعزله20, 
ولرئيس الجمهورية مسؤولية مالية أيضا ويمكن للقضاء أن يبث في هذا 
الأمر (في حالة ارتكاب مخالفات مالية). 

إن العديد من الدول ذات النظم البرلمائية تعتمد ثبول المسؤولية 
السياسية لرئيس الجمهورية في دساتيرها وإن ميدأ وجود مسؤولية 
(للرئيس) في الغانون الدستوري هو مبدأ مقبول في الولايات المتحدة 
الأمريكية أيضاً. وفيما يتعلق بالمسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام 
الكرنغرس» لا يمكن تصرر وجرد مسؤولية لرئيس الجمهررية بسبب 
الفصل التام بين السلطاث لكنه رغم ذلك فإن الدستور الأمريكي يحدّده 
نوع من المسؤولية (للرئيس). بمرجب الدستور الأمريكي فإن رئيس 
الجمهورية ونائب الرئيس وجميع أصحاب السمة سيقصون عن مناصبهم 
في حال ارتكابهم خيانة بحل ابلادهم رآتهامهم أر إدائتهم بالارتشاء أو 
أي جرم أر قصور كببر أخ رأ وإن“الكونغرس له الحنّ في تحديد 
العقوبة الخاصة بالخيانة'0. وَلَايمَكن تر مسؤولية سياسية لرئيس 
الجمهورية بسبب وجود نظام الفصل الثام بين السلطات0©. 


نقد ودراسة تحليلية للموضوع ! إذا كان رئيس الجمهورية منتخباً من 
قبل البرلمان يمكن تبرير مسؤوليئه السياسبة أمام البرلمان» إلا أنه في 
حال انتخاب الشعب للرئيس عن طريق انتخاباث عامة سيأغطد الأمر 
طابعاً شعبياً حيث يكتسب رئيس الجمهررية الصفة الرسمبة من الشعب 


(1) المادة رقم 110 من الدستور, 
لك .4 مدناممة .11 وامنعة .خم كنآ مذا له ممتاس نمدم 150 
لك .3 ممناددة .111 ململاجة 2 أتدظ شقن عط أن دمتسم م1 
(4) د. أبو الفضل قاضي؛ القانون الدسترري والمؤسسات السباسية صن 545 
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مباشرة وإن القائد سيفوم بثنفيذ منصبه بموجب المادة رقم 110 من 
الدستور: وليس للمجلس أي درر في اعتلاءه رسمياً المنصب لذلك وإلى 
حدّ كبير ليس هناك ما يدر وجرد مسؤولية سياسية لرليس الجمهورية أمام 
البرلمان وينبغي مزيداً من الإمعان ني هذا الأمرء والواقع إن دساتير 
الدول سراء كانت لديها نُظم رئاسية أم برلمائية تعتبر رئيس الجمهورية 
غير مسزولاً من الناحية السياسية عدا حالة ارتكابه خيانة بحق البلاد. إلا 
أن رئيس الوزراء والوزراء الذين يشكلون ركن المسؤولية للسلطة التفيذية 
فان لهم مسؤولية سياسية. 

ويعرب أحد أساتذة القانون الدسترري في تبريره لهذه المسؤولية 
كما ل 

بما أن رئيس الجمهورية مسؤول عي تنفيذ القوالين التي يصادق 
عليها المجلس وإنه من منطلق منصبه الذي يرأس من خلاله مجلس 
الوزراء بإمكائه قيادة وإرشاد الخكومة فإن لأعماله دور سياسياً حاسماً 
في إدارة أمور البلاد ولهذا السبب فإن لإشراف المجلس على جميع 
الأعمال السياسية لرئيس الجمهورية له ما بيرّره. 


ثانياً : الاستجواب (855هللهمه1م0: 

الاستجواب هو عبارة عن طرح جوانب الفشل والتّعثر والاستياء 
الحاصل حيال ننفيذ سياسة الوزراء أو رئيس الجمهورية في قضية 
محدّد”©. الاستجراب يُجبر أحد المسؤولين الرئيسيين في السلطة 
ب على تغبير نهجه السياسي وطريقته في العمل لجعلها تنسجم 


(1) د سيد محمد هاشميء المصدر الساين؛ ص 213 
(2 و سيد محمد هاشمي, المصدر السايل» من 213 
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وطلب الغالبية من أعضاء البرلمان”". بموجب الاستجواب سبظلع 
أعضاء المجلس التشريعي على سير العملياث الثي ينبعها المسؤولرن 
الننفيذيرن وما برائق ذلك من تأكيد الضمانة التنفيلية السباسية اميا 
لهذء العمليات. والاستجراب هو العملية الا 


المجلس حيال رئيس الجمهورية أو الحكومة أر أي من الوزر0 

الاستجواب هو حقٌ مسلم به من حقرق أعضاء المجلس 
التشريعي. ويعادل الحق الذي تتمتع به السلطة التنفيذية في حل مجلس 
النواب80, 


لون الدستوري إن الاستيضاح له 


ارلا يننج عله مناقشات عامةٌ“في الجلسة العلئية للمجلس تنيح 
للبرلمان المعرفة بجميع زوايا السياسلة التنفيذية ونوعية العمليات الثي 
يعتمدها الوزير المعني أن مَجلِمَنَ الرزراء,. 

ثانياً: نترنّب على الاستجواب ضمانة تنفيذية سياسية هباشرة أي 
المنائشات ستنتهي بإجراء نصوبت وإن النواب يعلنون عبر هذا التصويت 
منح الثفة من جديد للحكومة أو حجبها عنها وبعيارة أخرى فإن حياة 
مجلس الوزراء تتعلّق بر فعل البرلمان. الأمر الذي يجمل من الاستيضاح 
أشدّ ذراع إشراف بيد السلطة التشريعية تستخدمها تجاه السلطة التنفينية 
لأن الاستيضاح من شأنه الإجهاز على الحياة السياسية للحكومة (أر أن 


(1) «. أبو الفضل قاضي, المصدر السابقه ص 535 و 536. 
(2) د. سبد جلال الدين مدني؛ الفائون الدستوري والمؤسسات السباسية في 
الجمهورية الإسلامية الإبرائية ص 204 
(3) د متوجهر طباطبائي مؤثمني: المصدر الساي» مس 144, 
414 


يمئحها الثقة من جديد) وإن وجود توانين خاصة باستيضاح الحكومة 
ضمن إطار الحقوق الأساسية لتدول هو من أبرز علامات النظام 
البرلماني واستيضاح رجال الحكومة يأني كنتيجة مباشرة للمسؤولية 
السياسية للحكرية أمام البرلمان, 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى طرأت بعض التعديلاث على 
الدساتير في العديد من الدول وبصفةٍ خاضة في الدستور الفرنسي لفرض 
تجئب العواقب السلبية التي تترتّب السفوط المتنالي للحكومات والذي كان 
قد أذى إلى عدم الاستقرار في العديد من الانظمة الدولية لذلك استبدل 
مشروع الاستجواب باسم جديد وهر الرقابة كتعبير عن المسؤولية السياسية 
للحكومة ثجاء البرلمان حيث زادث في .نعقيد الإجراءات الخاصة بهذه 
الرقابة؛ ركان الهدف منها تدعبم البثلظة التتميّذِية وإيجاد استقرار سياسي 
في البلاد. والمعروف إن الاستجواتكانتمتداولاً بكثرة في فرنسا قبل 
الجمهررية الخامسة وكان كثيراً ما يودي إلى تسقوط:الحكومة حيث اشتهر 
النظام السياسي الفرنسي آنذاك بعدم الاستفرار وزعزعة السلطة التنفيذية 
لذلك ألغت الجمهررية الخامسة نظام الاستجراب. 


وفي النظم البرلمائية المتوازئة وهو ما يعرف بعقلئة النظام (كالنظام 
الفرئسي) فإن تفديم مشروع الرقابة يستلزم توئيع عده معين من الراب 
وضرورة مضي فترة محددة على تقديم المشروع ودراسئه ني البرئمان 
والمصادقة عليه بأغلبية الأصوات27, 


وفي نتلندا فإن الاستجواب لا يكم إلا عندما يوقع عليه ما لا يقل 
عن 20 نائياً. 


(1) د. منوجهر طباطبائي مؤئمئي. المصدر السابل؛ ص 146, 
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بموجب الدستور في الجمهورية الفرنسية الخامسة في حال إرادة 
الجممية الوطئية استخدام حلّها في حل الحكومة عليه تقديم مشروع 
الرقابة وإن المشروع لا يطرح على البرلمان إلا بعد نيع ما لا يفل عن 
مُشر عدد الثراب عليه وعند المصادقة علبه بالأغلبية المطلفة لجميع 
أعضاء الجمعية الوطنية تسقط الحكومة وفي حال الرفض ستواصل 
الحكرمة في أداء مهامها لكن الموفعين على المشروع لا يعد بإمكانهم 
تقديم مشريع رقابة جديدة إلى الجمعية الوطنبة خلال نفس الدررة 
البرلمانية”!) الاستجواب في إيران لا 
غالب الأحبان ندعيم السلطة التنفيذية. وبموجب المادة رقم 89 من 
الدستور بإمكان واب المجلس استجراب مجلس الوزراء أو أي من 
الوزراء في حال وجدوا ضرورة ذلك ويمكن طرح مشروع الاستجواب 
في المجلس عندما يوقع عليه مالا بقل عن عشرة نواب. وبموجب البند 
رقم 2 من المادة رقم 89 من الدستور بإمكان النواب استجواب رئيس 
الجمهررية باعتباره المسزول عن إدارة الشؤون التنفينية البلاد. 


اخيله إجراءات معقدة ويراد منه في 


ونسداول فبما يلي بالبحث والنقد استجواب الوزراء ورئيس 
الجمهورية 


| استجواب الوزراء: ننصّ مقدمة المادة رقم 89 من الدستور حول. 
مشروع اسعجواب وزير أو مجلس الوزراء على أن: واب مجلس 
الشررى الإسلامي بإمكانهم استجراب مجلس الوزراء أو أي من 
الوزراء في أي موضوع برون فيه ضرورة لذلك. ولا يمكن طرح 
مشروع الاسنجواب إلا عندما يوفع عليه ما لا يقل عن عشرة نواب. 


(!) المادة رقم 45 من الدستور القرنسي. 
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ويمصٌ الدستور في البند الأول من المادة رقم 89 إن مجلس 
الوزراء أو الوزير المستجوب يتعين عليه الحضور إلى المجلس خلال 
عشرة أيام للإجابة والرّد على المشروع وأن يطلب التصويث على تجديد 
الثفة له وفي حال عدم حضور مجلس الرزراء أو الوزير المعني للرقء 
يبادر النواب الموفعون على المشروع إلى شرح واستعراض ما لدبهم من 
ملاحظات وإيضاحات وإذا تطلب الأمر ورأى المجلس ضرورةً التصويت 
سيقوم بالاقتراع على حجب الثقة, 


كما لاحظنا فإن إنامة علاقة منطقية ببن حمق الاستجواب الإلزام 
بالرد والتصويت على الثقة في المجلس؛ تستلزم وثوناً كاملاً للرزير أو 
الوزراء المعنيين وكذلك النواب على .جميع زوايا الاسنجواب وجوانيه. 
والمهلة المحدّدة لحضور الوزير إلق المَجلس للإجابة والردّ على المساءلة 
تبدأ من حبث تلارة النسٌ الكاملوَانضَرَيح للاستجراب خلال طرح 
المشروع على أعضاه مجلس التوات00) 


ولم يضع الدستور إطار معيّن حول الموضرعات التي يمكن 
لأعضاء المجلس استجراب الوزراء أو أحد الوزراء عنها. فإن بإمكان 
النواب طرح مشروع الاستجواب في أي من المجالات كنقض القوالين 
وسوء الإدارة والسياسة الدالية وغيرهاء إلا أن الحالة تختلف عند 
استجواب رئيس الجمهررية حيث ينسٌ الدستور على موضوع رظائف 
إدارة السلطة التنفيذية وإدارة الشؤون التنفيذية في البلاد ريبدر إنه إذا كان 
الأمر يتعلق بوزير أو عده من الوزراء فإنهم سيكونون هم المعئيين 
بالاسئجراب إِلَا أن العديد من القضايا التفصيلية والعامةء صغيرة كانت 


(1) د.سيد محمود هاشمي؛ المصدر السابق صن 2(4. 
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آم كبيرة والمتعلقة بالسياسة الداخلية أو الخارجية يمكن طرحها ني 
مشروع الاستجواب. 

وأما أسلوب القانون الداخلي لمجلس الشررى الإسلامي فيما 
يتعلق باستجواب الوزراء فهر على النحو التالي! 

إن الاستجواب هو خيار بيد النراب نهم غير ملزمون أو مجبررن 
على طرح مشروع استجواب على المجلس كما إنهم غير مؤاذين على 
طرحهم الاستجواب بأي حال من الأحوال. 

بموجب المادة رقم 228 من القانون الداخلي نإن طريقة طرح 
مشروع الاستجواب على المجلس تبدأ بتقديم عدد من النواب طلب 
مكتوب إلى رئيس المجلس خلال جلسة علنية لاسئجراب وزير أو عدد 
من الوزراء وموضوع الاستجؤاب يبب أن يكون صربحاً مع ذكر 
إشكاليات محدّد: وعليه يجب.ثلاوة:الطلب في نفس الجلسة أو ني 
الجلسة الثالية للمجلس على أن تتم :المرافقة. عليه دون مناقشة» ثم يرسل 
إلى الوزير أو الوزراء المعنيين وعلى الوزير أو الهيئة الوزارية الحضور 
إلى المجلس خلال عشرة أيام اعتباراً من تاريخ طرع المشروع ني 
المجلس وذلك للردٌ وأداه النرضيحات. وإن عملية تحديد الوقت 
والتاريخ المناسب للردٌ خلال 10 أيام يتم باقتراح من الوزير المعني أو 
من مجلس الوزراء وبمصادقة من هيئة رئاسة مجلس الشورى الإسلاني 
لتضعه بدورها ضمن جدول أعمالها الأسبوعي؛ على أن يثمّ تحديد 
الوق المئاسب ضضممن الفترة المحدّدة. 

بموجب المادة رقم 230 من القانون الداخلي فإن الحذ الأقصس 
من الوقت المحدّد لطرح دفاع رئيس الجمهورية أر عدد من الوزراء رذ 
على الاستجواب يجب ألا يزيد عن 5 ساعات ولرزير واحد ثلاث 
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ساعات. كما تنص المادة رقم 231 من النظام الداغلي إن الوزير أر 
الوزراء المعنيين بالاستجواب بإمكائهم منع واحد أر ائثين من النواب 
المتففين معهم في الرأي ساعد من ونتهم المعين للدفاع كحد أقصى. ولا" 
يحقّ للنواب الذين تقدّموا بمشروع الاستجواب إنضافة مواضيع أخرى 
على المشررع خلال استدلالاتهم", وعند الانتهاء من المنائشة التي 
تتعلق بالاستجواب ينولى رئيس المجلس عملية الاقتراع على حجب الظة 
عن الوزير أو الوزراه المعنيين, 


في حال عدم حضرر الوزير أو مجلس الرزراء في مجلس الشورى 
الإسلامي» فإن النواب الموفعين على الاستبضاح سيطرحون مشروعهم 
رفي حال حضورهم إلى المجلس وامتناعهم عن طلب تصويت على 
العقة؛ فإن رئيس المجلس سيغلن #خجب الثفة؛ إذا طلب ذلك 
المجلس””. على أي حال فإن المجلين:إذا صوّت لصالح حجب اللقة ' 
فإن الوزراء المعنيين سيعزلون زبموجب,المادة:رقم 89 من الدستور لم 
جد امم الخ بالعدون في بتكل الوزراء الي يطل يعد اريت 
مباشرة. 


وتسناول الآن بالبحث والنقد بعض مواد الدستور والنظام الداخلي 
فيما يتعلق بالاستجراب كما يلي: إن الملفث للنظر في عبارة «في 
القضايا التي يراها ضرورية؛ التي ورد في المادة رقم 89 من الدسئور 
إن التبيان القانوني لهذه العبارة لا يخلو من إشكال بسبب وسعة دائرة 


((1) ملاحظة رقم 3 من المادة رقم 231 من القائرن الداعلي لمجلس الشوري 
الاسلاني. 
(2) المادة رفم 233 من القانون الداغلي لمجلس الشررى الإسلامي, 
(3) المادة رقم 234 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الاسلامي. 
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عمليات المجلس وشموليتها لدى استجواب الحكومة فهذه الدائرة تحثمل 
المزيد من التوسع إلى حدّ مما يجعلها عرضةً لسوء استخدام محثمل» 
والأفضل فيما إذا كان دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحدّد 
المواضيع التي يناح استجواب وزير أو عده من الوزراء فيها كما فعل 
ذلك في قضية استجواب رئيس البجمهورية» حيث يعتبر الدستور أن 
رئيس الجمهررية مسؤورلاً «في سمته التنفيذية لوظائفه في إدارة السلطة 
التتفيذية وإدارة الشزون التنفيذية في البلادة!". 


وأما ما تتملق بالنظام الداعلي تجدر الإشارة أولاً إلى إنه كان من 
الافضل للقانون الداخلي للمجلس ركما أقرّ في موضرع طرح سؤال على 
الوزراء أن يحدّد واجب حضور مجلس الوزراء إلى المجلس النشريعي بعد 
"إبلاغهم بمشروع الاستجراب» لا١بَع«طرح‏ مشروع الاستجواب' . ثانياً 
إن المهلة الغانوئية المحدّدة لِحَظُور الوزير إلى المجلس نعتبز كافية له 
كوزير واحد يريد الردٌ على الاستجواب أما إذا كانت المهلة تتعلق 
باستجواب عدد من الوزراء أو مجلس الوزراء بأكمله فإنها نبدر غير كافية. 


إن أهمية استجراب عدد من الرزراء أو مجلس الوزراء بأكمله 
إتاحة المزيد من الفرصة من الإعداد للردُ على الاستجواب. وكما 
ثرى فإن رئيس الجمهورية يمهل شهراً واحداً في حالة استجوابه وكان من 
المناسب [مهال عدد من الوزراء 20 يوماً على الأقل في حال استجوابهم 
وهذا ما يتطلب إعادة النظر فيه وتعديله. 


ب استجواب رئيس الجمهورية ومناقشة عدم كفاءته سياسياً: بعد 
التعديل الذي طرأ على الدستور عام 1989 رالذي أدى إلى زيادة 


(1) البند رقم 2 من المادة رقم 89 من اللدستور. 
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صلاحيات وقدرات رئيس الجمهورية ووضع له مسؤولية سياسية 

أمام مجلس الشورى الإسلامي؛ أكدث المادة رقم 89 من 

الدستور؛ مبدا استجوابه أمام المجلس حيث ينص البند الثاني من 

المادة رقم 89 على إنه «في حال بادر ما لا يقل عن ثلث أعضاء 

مجلس الشررى الإسلامي باستجواب رئيس الجمهورية عن وظائفه 

في إدارة السلطة التنفيذية ني البلاد عليه الحضور إلى المجلس 

خلال فترة أقصاها شهر واحد اعتباراً من تاريخ طرح الاستجواب 

وذلك لأداء توضيحاته الكانية حول القضايا المطررحة في 

المشروع ...ا ٠‏ 1 

إن قرار استجواب رئيس الجمهورية كان من بين الفضايا الجديدة 

التي دخلت إلى الدستور بعد تعديله :ام 1989 والسبب في ذلك يبود 

إلى إن لجنة التعديل في المجلس عنما أضنافت القرار المذكور إلى 

المادة رقم 89 من الدستورجتذفت يصب رئيس الوزراء رأمطت 

صلاحياته إلى رئيس الجمهورية ويبدر أن رئيس الجمهورية أصبح 
مؤولاً أمام مجلس الشورى الإسلامي بصفته رئيساً لمجلس الوزراء. 

إن استجواب رئيس الجمهورية ينعلن برئاسته للسلطة التنفيذية ورئاسته 

لمجلس الرزراء في آنٍ واحد وبعبارة أخرى فإنه يتعلق برئاسته للسلطة 
التنفيلبة فإن رئيس الجمهورية هر المستوضح بنفسهء وعليه أن يرد بنفسه. 

بموجب القانون الداخلي للمجلس: فإن مشروع الاستجواب يجب 

أن يسلّم خطياً إلى رئبس المجلس خلال جلسة علنية وعلى الأخير 
اتلاوته في الجلسة الأولى الني تلي انعقاد الجلسة العلنية المذكورة!2, 


لس ليسم 
(1) المادة رقم 237 من الثائون الداغلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
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بعد إعلان وصول مشريع الاستجواب؛ يثعين على رئيس 
الجمهورية الحضور إلى المجلس خلال فترةٍ أقصاها شهر واحد لإدلاء 
توضبحاته الكافية ني الدفاع عن نفسه رذآ على الغضايا التي طرحها 
النواب في مشروعهه. 

إن إعطاء فرصة شهر واحد لرليس الجمهررية هي من أجل توفير 
الوقت الكافي له لدراسة مراضيع الاستجراب بدقة وصولاً إلى تحليل 
حفوقي وسياسي لهذه المراضيع وذلك من أجل إعداد الردّ المناسب على 
الاستجراب لأن استجواب رئيس الجمهورية يختلف تماماً عن استجواب 
وزير أو عدد من الوزراء حيث إن المجلس يعرب بهذه الطريفة عن شكّه 
وترديده في صلاحية شخص اسنمدٌ شرعيته وثفته من الرأي العام الذي 
صوت له في انتخابات مباشرة. ففني مثل هذه الحالة فإن للعملية أصداء 
سباسية واجتماعية ننعكس:على الستجتمع. لذلك يجب التعامل مع 
الموضوع بمتتهي الإمعان والدقة 

إن لكل من النواب الموئعين على الاستجواب ورليس الجمهورية 
5 ساعات من الوقت من أجل التحذث”. رإن لكل من النواب 
الموافقين أو المعرضين للاستجواب نصف ساعة من الوقت قابلة للتمديد 
إلى ساعة واحدة حسب وجهة نظر المجلس وذلك للتحدّث عن مواضيع 
الاستجواب أيضا. وبعد انتهاء الطرفان من الحديث يجري الافتراع 
العلتي على الثقة باستخدام البطاقة. وفي حال صوّتت غالبية ثلني 
مجمرع نواب مجلس الشورى الإسلامي بعدم كفاءة رئيس الجمهورية 


(1) المادة رقم 237 من القائرن الداغلي لمجلس الشورى الإسلامي. 
(2) المادة رقم 239 من القائرن الداخلي للمجلس. 
(3) المادة رقم 238 من القانرن الداخلي للمجلس, 
(4) المادة رقم 240 من القاثون الداغلي للمجلسء 
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سببلّغْ الأمر إلى القائد من أجل تنفيل البند رقم 10 من المادة رقم 110 
من الدسئور وبدوره يبادر إلى عزل رئيس الجمهورية إذا ما رأى في ذلك 
مصلحة”'". رهنا تجدر الإشارة إلى أن نصويت المجلس لصالح عدم 
كفاءة رئيس الجمهورية لوحده ليس ل تأثير قانوئي على خلاف ما 
لتصويت المجلس في حجب الثقة عن الوزراء والذي يترتب عليه عزلهم 
دون قد أو شرط. وهنا فإن المجلس لرحده فقط يقوم بمناقشة وبحث 
موضرع عدم الكفاءة وتشخبصه وبعد ذلك يبادر القائد إلى إصدار حكم 
بعزل الرئيس حسب تشخيصه للمصلة!©, 


وكما أسلفنا فإن إمكانبة استجواب رئيس الجمهررية تأني بسبب 
مسؤوليئه السياسبة التي ألزم بها عند تعديل الدستور ويبدو إن الفائمين 
على التعديل وإن كانوا على معرفة بأن الرئيسَ”يأتي بموجب اقتراع أغلبية 
الناخبين لصالحه في النخابات متاشرة إلا إنهم شعروا بأن المقام 
الحساس والخطير والمهم لركين المَبَمقَوية: يستوؤجب الأخذ بالحسبان 
احثمال عدم مقدرته أو عدم كناءته في تنفيذ وظائفه التي يحددها له 
الفانون طوال فثرة إدارته؛ عندها لا يمكن الانتظار إلى حين مرعد 
الانتخابات الرئاسية التالية لتسيير شؤون البلاد لذلك فإن الدستور ني 
الجمهررية الإسلامية الإيرانية ينبنى في مثل هذه الحالة توكيل النواب» 
باعثبارهم يمثلون الشعب دستورياً العمل على طرح مشروع عدم كفاءة 
الرئيس في أداء مهامه الدستورية. 


(1) مؤخرة القسم الثاني من المادة رئم 89 من الدسعرر والمادة رقم 240 من القاثوث 
الداخلي للمجلس. 

(2) كما صوث المجلس بعدم كفاءة الرئبس (بئي صدر) عام 1981 وأبلغ القائد 
(الإمام الخميني) بالأمر حيث أصدر حكم عزلك ونقاً للمادة رقم 110 من 
الدستور. 
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نقد وبحث في اسنجواب رئيس الجمهورية: فيما يلي نستعرض 
آراء أستاذين في القانون الدسنوري في إبران فيما ينعلق بإشكالبات 
المطروحة حول المسزولية السياسية لرئيس الجمهورية أمام مجلس 
الشورى الإسلامي: 


الدكتور هاشمي أوضح في كتاه فيما يتملق بترير الموضوع قوله : 


ابما أن رئيس الجمهورية مسزول عن تنفيل الفوانين الني تنم 
0 في المجلس ومن جهة أخرى نهو كرئيس لمجلس 
الوزراء يقود الحكومة بابتكارائه فإن لمبادراته دور سياسي حاسم في 
إدارة شؤون البلاد. لذلك فإن إشراف المجلس على جميع أعماله 
السياسية له ما يبرره)!2, 


نلاحظ إن استدلالاث"الأستياف"النتوفر في نبرير المسؤولية السياسية 
لرئيس الجمهررية تستند إلى فَأعدَتِينَ"الأؤلى هي إن رئيس الجمهررية 
مسزول عن تنفيل القوانين التي بصادق عليها المجلس والثائية إن الرئيس 
يتولى رئاسة مجلس الوزراء..فالاستدلال الأول بحاجة إلى شيء من 
إمعان النظر لأن ننفيذ رئيس الجمهورية للقوانين المصادق عليها في 
مجلس الشورى الإسلامي يتفن وروح الفصل بين السلطاث الثلاث. وهل 
إن مبدأ الفصل بين السلطات يعني شيئأ أخراً سرى الفصل بين الوظائف 
الحكومية لكل ركن من الأركان الثلاثة للنظام السياسي؟ واسع 
نفس المبدأء أليست الوظيفة الرئيسية للسلطة التنفيذ 
لني تصادق عليها السلطة التشريعية؟ إن ميدأ الفصل بين الوظائف يشكل 


(1) د. هاشمي: سيد محمد: القانون الدسترري في الجسهورية الإسلامية الإيرائيةء 
المجلد الثاني نشر جامعة الشهيد بهشتي: ص 284. 
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القاهدة المنطقية لعدم تدخل السلطات الثلاث في دائرة وظائف بعضها 
البعض. 

أما هن استدلالك الثاني حيث يبدو إنه منطفي إلى حد ما لأن 
مسؤولية رئيس الجمهورية بصفته رئيسا لمجلس الوزراء لا يتناقض مع 
الفواعد العامة للقائون العام. فهذه المسؤولية تائي تباعا لمسؤولية مجلس 
الوزراء أمام السلعلة التشريعية حيث يمكن التبرير. لكن الاستدلال 
الأساسي هو أنه لو كان الدستور يعتبر رئيس الجمهورية من هذه الزارية 
نقط فلا حرج في ذلك لكننا نلاحظ أن الدستور يقرّ بمسؤولية واسعة 
النطاق لرئيس الجمهوربة أمام مجلس الشورى الإسلامي. تنص المادة 
رقم 122 من الدسئور على إن لرئيس الجمهورية مسؤولية أمام مجلس 
الشورى الإسلامي ضمن حدود الصلاحخيّات والوظائف التي ألقبت على 
عائقه بموجب الدستور أو القوائينْ الأخرى. هل نفهم من سياق المادة 
المذكررة أعلاه إن مسؤولية رئيس الْجمهَررية تأني من حيث توليه لرئاسة 
مجلس الوزراء فقط؟ 

أما الاستاذ آية الله هميد زنجاني نقد أعطي مبرّرين لهذا المرضوع 
نتناولها بالبحث والتحليل فيما يلي: 

التبرير الحقوفي الأول: الأستاذ عميد زنجاني أورد في الملزمة 
الدراسية إن «مجلس الشورى الإسلامي يحقّ له التحقيق والتنحص في 
جميع شؤون وقضايا البلاد ضمن الإطار اللي يحدّده الدستور ونقاً 
اللمادة 76: ومفهرم هذا الحق؛ إن للمجلس رأي في جميع أمور البلاه 
راستناداً إلى هذه المادة فإن استيضاح المجلس لرئيس الجمهورية ورأي 
المجلس القاضي بعدم كفاءة رئيس الجمهررية بأني بمقنضى طبيعة عمل 
المجلس وحقه القانوئي الذي يخوله له الدستور. وإن هذا القدر من 
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التأئير في مصير رئيس السلطة التنفيذية لا يتناقض واستقلال السلعلات 
والفصل بينهاء لآن هذا النوع من الثأن عن طببعة العمل والحقٌ 


أثير 
الدستوري للمجلس لا عن طبيعة اقتداره المتضرفةة”", 


إن الإشكال الأساسي الذي يؤخذ على هذا الاستدلال إن الركن 
الأكبر فيه يبدو غير صحيح فهر يعتبر إنه بموجب مفهرم حنّ التحقبق 
والنفحص فإن مجلس الشورى الإسلامي له حن الرأي في جميع أمور 
ذهب إلى أبعد من ذلك ليستنتج إنه من هذا الباب يمكن 


الدفاع أيضاً عن القاعدة التي صدر بمرجبها رأي النراب وتصويتهم 
القاضي بكفاءة رئيس الجمهورية والحال أن مفهوم حقّ التحنيق 
رالتفحص الذي ينمتع به المجلس لا يمكن استنباط مثل هله المفاهيم 


عله. لاشك أن المادة رقم 26 "من اللاستور هي من بين المواد الني ت: 
على مفهرم الإشراف الإطلاعي لمجلس الشورى الإسلامي وبموجبه يحل 
للمجلس الإطلاع على سمميع :امور البلاد. إلا أن حق التحقيق والتفحص 
لمجلس الشورى الإسلامي ليست له أبة ضمانة للفيذية؛ والمادة رقم 
8 من القانون الداخلي للمجلس والثي دوّنت خصيصاً لتحديد أسلوب 
انتفيل المادة رقم 76من الدستور ذات رؤية واضحة؛ حيث تقول بكامل 
الشفافية إنه في حال صادق المجلس على طلب أحد الثواب لإجراء 
التحفيق والتفحص في شأنٍ من الشؤون فإنه ستئم عملية جمع المعلرمات 
والوثائق والمستندات الخاصة بذلك الشأن؛ وفي ختام عمل اللجنة؛ فإن 
نتائج التحفيق والتفحص سيتم تلارتها على المجلس فحسبء 


(1) الأستاذ عميد زنجائي: عباس علي؛ القانرن الدستوري في الجمهررية الإسلامية 
الإبرائية» الملزمة الدراسية؛ نشر كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة طهران» 
عن 98 
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المبرّر الحقوقي الثاني: يشير الاستاذ في مكان آخر من ملزمته 
الدراسبة إلى مواضيع مضمونها إن دور مجلس الشورى الإسلامي في 
اتقرير المصير النهائي لرئيس الجمهورية ينحصر في تشخيص عدم كفاءئه 
انقطء وإن اتخاذ القرار النهائي لإنهاء الحياة إلسياسية لرئيس الجمهورية 
بعد ضمن صلاحيات القائد. وهو يرى لو أن الرئيس تم عزله عن منصبه 
بسبب الرأي القاطع لأعضاء مجلس الشورى الإسلامي فإن ذلك من 
شأنه أن يعد كنقض صريح لمبدأ الفصل بين السلطات؛ وليس هذا وارداً 
في القانون الدستوري للجمهررية الإسلامية الإيرائية؛ حيث إن القائد هو 
الذي يتحكم بتقرير مصير رئيس الجمهورية عن طريق إصدار حكم بعزله 
أو إبقا, 


للرد على هذا النمط من الاشتدلال نول للأستاذ الموقر إن عالم 
الحقوق هو عالم الواقعبات؛ رالترّاعَدالتخقوقية تعنبر متقدمة بقدر ما 
نتمكن من تدرين الواقعيات الموجودة في 'الْمَجتمَع على شكل عباراث 
رمصطلحات حقوقية. 


ونتيجة الكلام إنه رغم إن نهاية الأمر نواب المجلس ليس 
لهم في هذا المجال سوى النشخيص؛ أي تشخيص عدم كفاء: رئيس 
الجمهورية؛ لابدّ من معرفة أن «طبيعة الحكم» ستكون تابعة الطبيعة 
تشخيص الموضوع" عملياً. وهذا الاستنتاج ملموس جداً على صعيد 
الحقوق الشخصية. وإن للغقهاء مثالاً يضربون في هذا المجال حيث 
يقولون: الخمرٌ مسكر (صفرى) وكلّ مسكرٍ حرام (كبرى) تشخيصس 
المرضوع فالخمر حرام (التتيجة) وهي بيان الحكم. وأرى إن هذه القاعدة 
بمكن أن تكون سارية المفعرل على صعيد القانون العام أيضاً. فكلما 
تتطور الأوضاع والأحرال السياسية في المجتمع ويصبح الرأي العام على 
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نمط من الأنماط. بحيث يجعل من ثلثي أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 
بصوّنون لصالح عدم كفاءة رئيس الجمهورية المنتخب شعبياً الأمر بمثابة 
عردة الناس عن رأيهم 'ويبدو مستبعداً جداً في مثل هذه الحالة أن يعثير 
القائد الرأي القائل بعدم كفاءة رئيس الجمهورية رأياً مرفوضاً خلافاً 
لوجهة نظر الشعب فيحكم 'بإبقائه في منصبه رئيساً للجمهورية» والراقع 
هر إنه من المسنحيل تقريباً أن نتوقع من الفائد العمل بهذه الطريقة؛ 
نالتجارب الماضية تنبت أيضاً إن القائد بحترم وجهة نظر الشعب» كما 
إن الإمام الخميني تام بتنفيل حكم رئاسة الجمهورية لبني صدر احتراماً 
لآراء الشعب رغم إله لم يكن يرغب في هذا الأمر قلبي"». 

وهكذا نرى عملياً إن مجلس الشورى الإسلامي هر الذي يمتلك 
زمام المبادرة لوضع حدّ للحياة الباسَيمْ لرئيس الجمهورية, 

والحال يبدو ضمن إطاراتباع الأسس التقدمية للقانون العام إن 
الافضل هو حلف القرازات التي تتملن“بالمسؤولية السياسية لرئيس 
الجمهورية أمام مجلس الشورى الإسلامي من الدسترر على أن تقتصر 
المسؤولية السياسية للسلطة التنفيدية أمام السلطة التشرمية على مجلس 
الرزراء وذلك في التعديل المحثمل للدسئور مستقبلاً. ويجدر أيضاً 
تشكيل محكمة تحت عنوان «المحكمة الدستورية العليا؛ بتركيب خاص 
ينص عليها التعديل الدستوري ولتكن إحدى وظالفها الرئيسية النظر في 
مخالفات رئيس الجمهررية في أدائه لوظائفه الدسئورية0. وهئاك ضسرورة 


(1) الإمام الخميني (ره) في كتابه إلى السيد منتظري (بشآن قضية عزله) بتاريخ 26/ 
3/ 1985 كان قد أشار إلى عدم رغبنه ثلبياً في تنصيب بني صدر رئيساً 
للجمهورية. 

(2) يبدو إن لشكيل مسكمة دستورية علبا يعذ أمراً ضرورباً لآن عدم وجودها من شأنه 
أن يخلن نراغاً دستورياً والظاهر إن ذكرة تشكيل مثل هذه المحكمة قد لاحت في - 
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أن يأني عزل رئيس الجمهورية عن منصبه على يد القائد تنفيذاً لحكم 
المحكمة الدستورية العليا. وني هذه الحالة سيول بعين الاعتبار مسؤولية 
رئيس الجمهورية أمام القائد وني نفس الوقث سيكون مقام القائد بعيداً 
عن مواجهة مباشرةٍ مع الرأي العام عند استخدام صلاحياته في عزل 
رئيس الجمهررية أو إبقائه في منصبه. وفي ظل هذه المقترحات» قإن 
مجلس الشورى الإسلامي سيكون قادراً على لعب دور غير مباشر في 
تفرير المصير السياسي لرئيس الجمهورية؛ وذلك عن طريق تفعيل لجان 
التحقين في المجلس لنبادر إلى تفيم العمليات التنفيذية والسياسية لرئيس 
الجمهورية باستمرار ورقع تقارير تهالية لغفرض ثلاوتها في الجلسة العلنية 
للمجلس والعي تذاع على الهواء مباشرة فيطلع الشعب عليها. فإذا كانث 
هذه التقارير تتضمن وجود نفاط ضعافت تنفيلية وسياسية لرئيس الجمهورية 
فإن الأمر سيدل على عدم كفااتة اننا يُمهِّد لاستدعائه إلى المحكمة 
الدسثورية العليا. 


الفقرة الرابعة: الرقابة المسبقة 

يطرح الرقابة المسبقة كنقطة مابلة للإشراف الإطلاعي والكلمة 
تعني صراب الرزية في اللغة ويقصد بالرقابة المسبقة أن يكون المرانب 
بالإضانة إلى كونه يتلقى الإطلاع والعلم نإنه يستخدم الرؤية الصائية أيضاً 
أي إن بإمكانه إصدار حكم أو تعليمات مهمة وأن نكرن أحكامه مطاعة 
ونافلة. 


إن مصطلح الرقابة المسبفة في القالون العام يمكن أن يعادله 


أذهان المسزولين. دفي غياب هكذا مسكمة فإن المحكمة العليا تتولى النظر في 
مخالفات رئيس الجمهورية في الرقث الحاضر الأمر الذي لا ينسجم وروح مبادئع 
الفصل بين السلطات. 
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بالفرنسية ددثاهطه:وره'. والمراد بالرقابة المسبقة هنا هو إن بعض 
الأعمال ستكون ثابلة والإنجاز لمجرد الحصول على إذن مسبق 
من المجلس فيها أو المصادئة عليها من قبل النواب مسبفاً. وفي إيران 
فإن من حقّ مجلس الشورى الإسلامي المصادقة على الانفافيات الدولية 
وعلى تغيير الحدرد جزئياً وإعلان حالة الطوارئ وبعض الأعمال 
الحكومية الأخرى والتي نعذ ضمن إطار الأعمال المشمولة بالرقابة 
المسبقة. 


إن دسائير الدرل اتخذت تدابير خاصة للمصادفة على المعاهدات 
الدولية. ففي بعض الدول فإن جميع الانفائيات الدولية مع الخارج لا بذ 
أن تصادق عليها السلطة التشريعية حتى تصبح نانذةٌ» لكن هناك دول 
أخرى تشترط المصادقة البرلمائية على المعاهدات المالية فقط والنتي 
نسبب تعهدات والتزاماث مالبة للشعب20, 

في الولابات المتحدة الأمريكية تَعَدَ الرقابة المسبقة أيضاً أحد 
أنواع الإشراف الذي يمارسه الكوتغرس بموجب الدستور الذي بتيح 
لرئيس الجمهورية عفد معاهدات وإبرام أحلاف دولية مع دول أجنبية 
وذلك بعد التشاور والمصادقة على المشروع في مجلس الشيوخ على أن 
تصادق عليه ثلثي الأصوات الحاضرة في الاجتماع 20 


في هذا المجال تنض المادة رقم 125 من الدستور الإيراني على 


(1) مرئدي؛ محمد رضاء نظرة وأدئة على الإشراف الاستصوابي (الرقابه المسبقة)ء 
العلاقاث العامة لمكتب ترطيد الوحدة ص 52. 

(2) د. سيد جلال الدين مدني؛ كليات القانون الدستوري؛ المصدر السابق: ص 
60ل 

)0 .2 ممنامة .1] ملمفعة ب3.3ءنا عم كه مثا امهم م15 
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إن الترنيع على المعاهدات والبررتركولات والانفاقيات والعفوه 
الحكرمية الإيرانية مع سائر الدول وكذلك التعهدات الني تتعلق 
بالانحاديات الدولية ستكون نافذة بعد مصادقة مجلس الشورى الإسلامي 
ورئيس الجمهورية عليها أو من يمثله وئقاً للقاثون. 


إن دائرة الرقابة المسبقة واسعة جداً فالأعمال التنفيذية هي من 
اختصاص السلطة التنفيذية: وليس للسلطة التشريعية الح في أي نوع من 
التدتمل في تنفيذها أساساًء رإن السلطة التنفيذية تباشر أعمالها بمبادرة 
سياسية منهاء ولكن تحت إشراف من السلطة التشريعية وليس للبرلمان 
أي دور مباشر في تنفيذ تلك الأعمال. فإذا كان نمط تنفيذ الأعمال 
السياسية للحكومة غير مقبول لدى غالبية أعضاء البرلمان؛ فإن قضية 
المسؤرلية السياسية للمسؤولين والؤزراء متتطرح على بساط البحث والنقد 
والنفاش دون أن نترنف تلك الأعمال أو أن يصاب سير العمليات فبها 
بالعباطو والشلل: حبث يتم دِالبزلمان فياستدلالاته عموماً مبدأ 
الاستناد إلى المصالح العامة. 


إن بعض أعمال الحكومة وبسبب الحساسية في الأمر توضع تحث 
الإشراف البرلماني الشديد؛ رعايةٌ للحيطة المتناهية ومن أجل الحفاظ 
على مصالح المجتيع؛ أي إن تلك الأعمال الحساسة لا يمكن تنقيلها 
أو البث فيها إلا بعد الحصول على إذن مسبق ومسادقة من قبل 
المجلس: وهذا النوع من الأشراف يمكن نسميته بالرقابة المسبقة!800, 


(1) د سيد محمد هاشمي: المصدر السابق» صن 176. 

(2) الرقابة المسبقة هر ثنطة مقابئة للإشراف الإطلاهي وهر من المصطلحات 
وقد وردث إلى نظامنا الحقوني وبصفة خاصة إلى القانون الخاص» 
بمض الأعمال الحفوقية يجب أن تنفد نحث إشراف مباشر من المشرف وأن 
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إن مجالاث الرقابة المسبقة راسعة جداًء ريمكن إجمالها 
بالإشراف على المعاهداث والتعاقداث الدولية والإشراف على تغيير 
الحدود والإشراف على إقرار حالة الطوارئ رفرض آليات ضرررية 
والإشراف على مصالحات الدعاوى المالية الحكرمية أو إرجاعها إلى 
التحكبم تعدّ من النماذج الرئيسية للرثابة المسبقة لمجلس الشورى 
الإسلامي حيث تتناولها بالبحث كما يلي: 


أولاً: المصادئة على المعاهدات والاتفافيات الدولبة: تعد 
المعاهدة الدولية من السندات الحفوفية التي بتم تنظيمها والتعائد بها بين 
الحكومة المعتمدة والأجائب. وكان القلى موجرداً دائماً حول ما إذا 
كانث المعاهداث الدرلية التي يتم التعاقد بشأنها مع الأجائب ستعرض 
استقلال البلاد والمصالح الوطنية إلى الخطر. والكثير من الشعور 
عانت على مدى التاريخ من جراء المعاهدات التي عقدها حكامها مع 
الأجانب وجلبت لها الأسر والدل والعبردية على مدى سنين طويلة لا بل 
على مدى قرون. لذلك فإن دساتير الدول تنشدد بصفة عامة في الفضايا 
التي نتعلق بالدبلوماسية الخارجية للحكام حبث الزمنهم بالحصول على 


بمصادقته عليها وأن يرى فيها مصلحة. لذلك فإن معل هذه الاعمال سوف لن 
تكون معثمدة بدون موافقة المشرف هلبها. كالذي تشير إليه المادة رقم 1242 من 
القانون المدني والتي تؤكد: «إن القيم لا يمكنه إنهاه دهوى تعلق بالمولى عليه 
عن طريق المصالحة إلا بتأبيد من مدعي العموم؛ والمصطلح المذكور يمكن 
استخيدامه في القائون العام والقائرن الدستوري أيضاً كائدي تشير إليه المادة رقم 
2 من الدسئور الإيرائي حيث تقول: 'يمنع اسعخدام الحكومة للخبراء أجائب إلا 
في حالات الضرررة وبمصادقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي». إن مصطلح 
«الرقابة المسبقة؛ ني مجال بحثنا هذا يمكن أن نجد ما يعادلك في المصطلح 
الفرئسي التالي: 


"ما يميم مولام توجهل عتمسمم ما" 
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إذن مسبق من ممئلي الشعب وثوابه قبل الغيام بالتعاقد مع الأجائب أو 
الدخول في معاهدات دولية. إن الاهثمام باستقلال البلاد وحقوق الشعب 
يتطلب مراقبة دقيقة ومدروسة من قبل خبراء المجلس على المعاهدات 
الدولية» باعتبار إنه سيئمخخض عنها وثائق ومستندات ملزمة بشأن تنفيذها 
كما تثرتب علبها حفوق وواجبات تلزم بها الدرلة أمام المتعاقدين الأجانب 
أو الدول الأجنبية؛ ولابدٌ من رعاية المصالح والمنفعة الوطنبة فيها. 


إن دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية والذي يعد من بين 
الدساتير الأكثر تقدمية في عالمنا البوم؛ يرضح في مجال الدفاع عن 
الاستقلال الوطني ورفض أي نوع من أنواع الاستسلام إلى السلطة 
الاجنبية؛ عبر المادة رئم 153 إنه: «بمنع إبرام أي عقد تنبئق عنه سلطة 
للاجائب على مصادر الثروة الطبيعتة والانتصادية والثقافية والجيش 
وشؤون البلاد الأخرى! , 


ني مجال تعريف المَعَامَدة:الدولية يمري الحديث عن أن 
«المعاهدة الدولية هي نوع من الاتفاق الدولي المدرّن والمكترب يعقد 
بين اثثين أو عدد من الأطراف الثي تتبع القانون الدولية وتخضع لقوانين 
القانون الدول”"2 , 

ويقسم الباحثرن في الحفوق الدرلية اليوم المعاهدات الدولية إلى 
قسمين: المعاهدات الرسمية ومذكرات التفاهم (محاضر الاتفافيات أر 
البروتوكولات) نستعرض البحث فيها كما يلي 

1 المعاهدات الرسمية: «وهي معاهدات تلعقد غسمن إطار 
(1) المادة رقم 2: البند رقم 1 فرع (أ) من اتفاقيات فينا في باب قانون المعاهدات 

العام 1969, 
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إجراءاث محدّدة بين مسؤولين من ذوي الصلاحية لبلدين أو لعدة بلدان 
رتترنُب عليها حقوق وواجباث قانونبة في الدول ١‏ . وتتناول المادة 
رقم 77 من الدستور المعاهدات الرسمية وإن المصادقة عليها تأتي ضمن 
صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي. ونأتي المادة المذكورة على ذكرها 
نحت عناوين: «المعاهدات والعقود والاتفاقيات»: فيما المادة رقم 
5 على (إن التوقيع على المعاهدات الخاصة بالاتحادات الدولية تصبحع 
نافلة بعد مصادئة المجلس ورئيس الجمهررية أو من ينوب عنه قالونيً؛ . 

يري البعض من أصحاب الراي إن عنوان العقود الدولية جاء خطاً 
في عداد المعاهدات الدرلية المدوّنة في المادة رقم 77 لأن العقوده 
الدولية ليست سرى عفود ومعاملات تابعه لقوانين الحقوق المدنية 
رالسبب الوحيد الدي يجعلها كغقودذات جرائب دولية كون طرفي العقد 
متفاوتان في التبعبة أو إن المكان المعني. ومرضوع العقد له علاقة 
مباشرة مع دولة أخرى. فالعقود اللدرلية تختلف عن المعاهدات الدولية 
ولا تخضع للحفوق الدولية لأنها لا ترتبط بسيادة الدول7, 


أما تعريف أنواع المعاهدات الرسمية الواردة في المادة 77 والمادة 
5 من الدستور نستعرضه كما يلي : 

المعاهدة: رهي أن تتعهد الأطراف ضمن إجراءات رسمية تامة 
حول أسس العلافات ببن بلدين أو عدة بلدان. 

اتفافى متعده الأطراف: ويطلن على معاهدة ذاث أطراف متعددة 
والهدف منها تدرين القراعد الحقوقية. 


(1) د.عنايث؛ سيد حسين: تنظيم المعاهداث الدرلية في الفانون الإيرائي الحالي. نشر 
مكتب دمات القائون الدولي. ص 79. 
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الاتفاقية: وهي معاهدة ننظم علافات بلدين في مختلف المجالات 
الاقتصادية والتجارية والثقافية والمالية والثقل وغيرها ونتمخض عنها 
تعهدات والتزامات ثنائية. 

العهود والائفائيات الني تتعلق بالاتحادات الدولية: وهي عبارة عن 
أي نوع من المعاهدات الني تدخل بموجبها الدرلة الإيرانية إلى تنظيمات 
درلية. 

2 مذكرات التفاهم والبروتوكولات! وهي اتفاقيات أولية أو 
اتفاقيات تنفيذية بسبطة في المجال الفني أو الإداري أر الخدماتي تعقد 
بين الدرل وفي معظم الأحبان تخصص للبيع أو الشراء وتبادل السلع 
والبضائع والخدماث وما شابه ذلك. إن:مذكرات التفاهم والبرونوكولات 
الدولية إذا ما قيست بالمعاهداتالرسمية الدرلية فإنها ذات فترة زمنية 
محدودة وتعقد وتوقع من إجراءات بتببطة ببن مسؤولين تثفيذيين في 
بلدين. وبدلاً من اجنياز المراحلٌ لتَنَظيْمانتتغاهدات الرسمية”" فإن 
المحادثات وتوفيع المحاضر نتم في نفس الوق إذا كان الأمر يتعلق 
ببروتركول أو مذكرة تفاهم وتم عملية تبادل الوئائق في نفس الجلسة. 
ولا يوجد أي اختلاف بين المعاهدة والبرونوكول من ناحية الحقوق 
والواجبات على صعيد العلاقات الدولية. يذكر إن مذكراث الثفاهم 
والبروتركولات الدولية ليست بحاجة إلى مصادقة مجلس الشورى 
الإسلامي وهي غير معنية بالمادة رقم 77 أو المادة رقم 125. ولها 
أسماء متعددة وجرت العادة أن يطلن عليها: مذكرة تفاهم أو بروتوكول 


(1) أي إجراء محادثات رالترنيع على محاضر الاثفاقاث الدولية ثم مصادنة مجلس 
الشورى الاسلامي. رتأبيد مجلس صبائة الدستور وتوقيع رئيس الجمهورية ونشر 
المعاهدة في الجريدة الرسمية وتبادل الوثائق والمستعدات. 
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أر محضر اتفاق وجلسة مناوضات أر بيان مشثرك أر بيان من طرف 
واحد أو وثيقة تبادل. 


أ وجهة نظر مجلس صيانة الدسثور حول المادة رقم 77: كما 
أسلفنا فإن الخبراء القانون الدولية لا يصِتّمْون العقود الدولية ضمن خانة 
المعاهداث الدولية» رلكن للأسف فإن البعض يتعمدون الخطأ في رضع 
العقود الدولية في عداد المعاهدات؛ ومن بينهم القائمين على تدرين 
الدستور الإيراني عام 1979 الذين ارتكبوا نفس الخطأ مما أدى إلى 
ضرورة التصويت على العفود الدولية من مجلس الشورى الإسلامي 
بمقتضى المادة رقم 77 شأنها شأن المعاهدات الدولية؛ وبالتالي نقد 
سبب الأمر العديد من المشاكل للمسؤرلين التنفيذيين بحيث إنه حتى 
عقود ببع التفط الخام واتفاقيات شراء المراد الغذائية مع دول أو أطراف 
أ شركات أجنبية تنضوي ننعكالمتادة رقم 77 وكان النواب يطالبون 
بإحالة مثل هذه التعافدات علق مجلس التشورى الإسلامي للمصادنة 
عليها. ولو إن المجلس أصرّ نعلاً على ضرورة المصادئة على العقود 
الدولية لكان الأمر قد تطلّب المصادفة على العشرات من الاتفاقيات 
شهرياً مما يؤدي إلى الإخلال بكثير من الأمور في البلاد. وبالثالي فإن 
الضرورة حدّث بمجلس صيانة الدستور إلى أن يعرب عن وجهة نظره في 
تفسير المادة رقم 77 من الدستور حيث أخرج الاتفاقيات الدولبة من 
عداد المعاهدات التي تتطلّب ضرورة التصويت عليها في مجلس الشورى 
الاسلامي وفيما يلي نص التفسير الذي أعلنه مجلس الصيانة: 

"إذا أخذنا بنظر الاعتبار المادة رقم 125 من الدستور للإمعان في 

مرضوع المادة رقم 77 منه فإن العقود الثي يجري إبرامها بين الوزارات 

والمؤسسات الحكومية الإيرانية وبين شركات أجنببة حكرمية مسجلة 
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حقونياً ننصرف عن الموضوع وفي الحالاث الخاصة لهذه العقرد إذا 
كانت الضوابط العامة لها معيئة تحث موضوعية القوانين العادية» فلا 
حاجة إلى المصادقة عليها في مجلس الشورى الإسلامي؛ لكن القانون 
العادي قد أوكل التعاند في قسم من هذه العقود في حالات خخاصة إلى 
المصادنة عليه في مجلس الشورى الإسلامي:". 

إن شمولية المادة رفم 7 من الدسئور لكافة المعاهداث والعقود 
الدولية قد أوجدت صعربات في العلافات الخارجية رمردوداتها الداخلية 
التي تتملق بها نظرأ لصعوبات التنفيل وكثرة السندات والوثائق المتعلفة 
بالعقود الدولية. لذلك فقد عمد مجلس صيائة الدستور إلى تفسير المادة 
رقم 77 وأخرج العقود والمعاهدات:التي ليس فبها ضرورة للمصادقة 
عليها في المجلس من شمولية اللغادة المذكؤر:0©, 

نستنتج إن إبرام العفود.الدولية لا يخضع لشمولية المادة رقم 77 
لآن التعاقد التنفيذي والإداري يتم بين رجال أعمال ومؤسسات افتصادية 
أجنبية مستقلة. لكن هذا الأمر لا يمنع السلطة التشريعية من استخدام 
آلبات الإشراف الاأخرى كالسؤال أو التحفيق والتفحص لمعرفة الطريقة 
التي تتم فيها الاتفاقيات الدولية وطلب نوضيحات يشأئها من الحكومة. 

ب طريقة المصادفة على المعاهدات الدولية في مجلس الشورى 
الإسلامي: منذ أن تمت المصادثة على القائون الداخلي الجديد لمجلس 
الشررى الإسلامي وبدأ العمل به في عام 21999 يقوم المجلس بالنظر 


(1) إعلان رثم 2009 لشرح وجهة نظر مجلس صيانة النسترر الصادر بتاريخ 11/7/ 
ومو 

(2) راجع بياناث مجلس صيانة الدستور على الأرقام والتراريخ الثالية 2903 - 29/ 
0 981] و 9993 83/11/29 ر 2009 ١‏ 1/7الخقاقاء 
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في المعاهداث حسب تصنيقها في القانون من المادة رقم 202 إلى 
المادة رقم 206, حيث تقسم إلى مماهدات عادية ومعاهداث مهمة. 


والملاحظ إن الطريقة الجديدة التي تتم المصادقة نيها على 
المعاهدات في المجلس لا تتضمن إيجاد أي تغيير في مواد المعاهدة أو 
بنودها سواء كانت مصلفة ضمن المعاهدات العادية أر المهمة. وفيما 
ينعلق بالمعاهدات العادية يصرّح الفانون الداخلي للمجلس على إن لجنة 
الشورى تنولى النظر في هله المعاهداث وبعد مداخلات اثنين من 
المعارضين أو النين من الموالين حول الإطار العام والتفاصيل؛ ثم 
الاستماع إلى كلمة مخبر اللجئة الخاصة وكلمة ممثل الحكومة بثم 
التصويت بشأن المعاهدة!". 

لذلك ليست هناك أيةاإمككائية للمُصرّف والندخل بما جاء في 
المعاهدة من مواد وبنود عند المصادقة أو بعد المصادقة عليها في 
المجلس. أما بالنسبة إلى المَعَاهَدات المُهمة فإن المجلس وبعد أن 
يصادق على تصنيفها إلى معاهدة مهمة؛ يجري التعامل معها بنفس 
الطريقة التي تنم فيها المصادئة على اللوائح القانونية التي تتقدم بها 
الحكومة. فالقراءة الأولى تتناول الإطار العام مع الأخذ بنظر الاعتبار 
بالمواد الرئيسية حيث يجري البحث أو الاعتراضات على بعض الحيئيات 
والمواد المدرجة في المعاهدة وتحال المناقشات ضمن إطار اقتراحات 
مدرئُة إلى اللجئة الخاصة. 

أما في القراءة الثانية تقوم اللجنة بطرح الاعتراضات والامتراحات 
التي تقدم بها الئواب وكذلك وجهة نظرها الخاصة في كافة شؤرنها 


(1) المادة رقم 205 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلامي, 
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والإعلان عن المراد التي صادقت هليها أو تلك التي رفضتهاء درن 
إجراه أي تغبير أو تعدبل عليها وعرضها على المجلس؛ حيث تتقدم 
بطلب ححذف أو إصلاح أو إضافة عبارات إلى بنودهاء وفي حال تعذر 
المصادقة عليها يُطلب من السلطة التنفيذية الدخول في محادثات مع 
الدولة الأجنبية المعنية من جديد. ريثم إطلاع المجلس على نتائج 
المحادثات الجديدة حيث يبادر النواب إلى إعلان رأيهم النهائي فيها 
والمصادقة عليها أر إعلان رفضها. وفي حال كانت الاعتراضات 
والمفترحات قد تمت الموائقة عليهاء يعتبر النصٌ المعدل مصادق عليه 
وفيما عدى ذلك ينم التصويت على آخر اقتراح تقدمت به الحكومة بشأن 
أساس المعاهدة!2. 

وأخيراً عندما تصنف المعاهذآت على إنها مهمة فإن النظر فيها بتم 
كما هو متداول بالنسبة لأي لائحة عادية أخرى حيث تطرح في قراءئين 
وتناقش في المجلس قبل أن يجري التصويت مليهاء لللك فإن المعاهدة 
الموقع عليها ستكون المرجمية النهالية لها في المجلس. حيث يثم 
المصادقة عليها وسوف لن تخد صفتها القانونية وأن تكن نافذة إلا بعد 
المصادقة عليها. 

كما إن النحاق إيران بالاتفانيات الدولية متعددة الأطراف أو 
عضويتها في الجمعيات الدولية لن تتم إِلّا بمصادفة من مجلس الشورى 
الإسلامي. 

ثانياً: المصادقة على تغيبر الحدود: إن الملكية الجماعبة للشعب 
على أرض الوطن. والحساسية الوطنية وارتباط الشعب بأرضه ومياهه 


(1) المادة رقم 206 من القانون الداخلي لمجلس الشورى الإسلاميء 
439 


يرفع من أهمية الاستفلال والسيادة على كامل التراب الوطني في أي من 
البلدان. 

إن المفكرين في مجال علم الحقوق والسياسة يجمعون على أهمية 
الثراب الوطني باعتباره أحد أهم المكونات في تأسيس الدرلة والوطن. 
فالدوئة ليس لها أي مفهوم بدون وجود الأرض كما أنه لا بمكن أن 
بكون لها أي معني بدون وجود شعب. 

إن الثراب الوطني هو المنصة الني نظهر علبها سيادة الدولة 
واقتدارها وهيبتهاء ومن هنا تبرز أهمية الحدود وحساسيتها لأي بلد من 
البلدان. ومن هنا أيضاً تبادر معظم بلدان العائم إلى عثد انفافيات ثنائية 
مع دول الجوار لتعيين الحدرد الدولية رتنيتها مع الدول المجاورة. 

والخط الحدودي يكون طبيعياً تارَة ومصطنعاً نارة أخرى. فالا نهار 
والجبال والتلال تشكل حدوداً طبيعية كما توضع علامات ومؤشراث على 
امتداد خط الحدود المصطنعة: وَإنَمبدأالاخترام للحدود يعد من أهم 
الاسس المعترف بها ومؤشراً على حسن الجرار بين الدول والذي يزكد 
أهمية ثبات الحدود وإنها غير قابلة للتغيير. 

كثيرٌ من الشجعان فد ضحُوا بأنفسهم على مدى التاريخ البشري في 
سبيل الدفاع عن حدود أوطائهم وكان الدفاع عن كيان الوطن يشكل 
الاعنزاز الإنساني الكبير على امتداد الحياة البشرية. بخض النظر من 
الحروب وإراقة الدماء والتي نعتبر العامل الرئيسي في تغيير الخطوط 
الحدودية للدول» فإن الخداع والإغواء الذي نستخدمه بعضض الدرل ني 
تعافدهم مع درل الجوار كثيراً ما أدّي إلى تغيير في الخطوط الحدردية» 
عليه بجب عدم [غفال هذا الجانب وكم من الدبلوماسيين استخدموا 
الخداع والتحايل بما أكثهم لانتزاع مشاطئ استرائيجية من الدول 
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المجاررة مقابل أثمان زهيدة ركم من الدول المستعيرة انتزعت أراضٍ 
واسعة من دول مجاورة تحث عنوان استيفاء خسائر الحرب. بلادنا إيرات 
كانت الضحية خلال ولاية بعض السلاطين. اتفاقبات العار في تركمنجاي 
وكلستان خير دليل على صحة القول. وهناك تجارب مرّة للعديد من 
الدول التي ففدت أجزاءً من أراضيهاء الأمر الذي يعطي الموضوع مزيداً 
من الحساسية, 

واليوم فإن مبدأ احترام الحدرد يعد من مبادئ حسن الجوار ببن 
الدول وهو من الثوابت التي لا تتغير. ولكن على أي حال فإن الضرورة 
تقتضي أحباناً إيجاد تغيير أو تعديل على الخط الحدودي. 

أما ما يتعلق بالدستور فإن الجمهورية الإسلامية الإيرائية وقد أولت 
مسألة الحفاظ على كامل التراب الوظني/امعماماً بالذاً حيث يؤكد البدد 
رقم 11 من المادة رفم 3 من الدستورٌ يؤكد على «أهمية التدعيم الكامل 
اللبئية الدفاعية الوطنبةعن طريق الْتدَرِيبَ العسكري العام للحفاظ على 
الاستقلال والسيادة على كامل التراب الوطني والنظام الإسلامي للبلاد» 
وتعدّ هلء الأمور من أهداف النظام في الجمهورية الإسلامية الرئيسية, 
وتنصٌ المادة رم 9 من الدستور بأنه في الجمهورية الإسلامية الإيرالية 
لا تنفصل الحرية والاستقلال رالسبادة على كامل تراب الرطن ووحدة 
أراضيه عن بعضها البعض... ولا يحنّ لأي شخص وأبة مجمرعة بأية 
إساءة إلى الاستقلال السياسي والثقاني والانتصادي والعسكري ووحدة 
الأراضي الإيرائية بحت اسم استخدام الحرية. 


إن المادة رقم 78 من الدسنور تتعامل بدقة رإمعان متناهيين مع 
موضرع تغيير الخط الحدودي. وعندما نراجع المثافشاث التي جرت عند 
المصادقة على هذه المادة نلاحظ مدى اهتمام الموافقين والمعارضين 
على ام الموافقين إضمين 
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بالأمر وتأكيدهم على التعامل بدقة وإمعان مع الموضرع!؟ حيث أكد 
أحد أعضاء مجلس خبراء الدستور قوله آنذاك: «إن قضية الحدود تحتل 
حيزاً كبيرأ من حساسية الشعب الإيراني ويجب أن تكون كذلك ونال في 
معارضته للتغيير في الحدود؛ حتى استخدام كلمة تغبير صغير أو ججزلي 
أيضاً لا يني بالغرض» . إلا إن نائب رئيس مجلس خبراء الدستور أعرب 
عن موافقئه للمادة فقال: «في حال عدم وجود مثل هله المادة ستكرن 
ية مطلقة الأيدي”2) في التغيير.؛ وفي نهاية الأمر 
من قبل أعضاء المجلس الدستوري الأرل 
اء العام والثاني ينيح التغيير الحدردي عند 
المصادقة عليه من ثبل أربعة أخماس مجمرع النواب الذين يمثلرن 
الشعب في مجلس الشورى الإسلامُيوقد ئمث المصادفة على الافتراح 
الثاني حيث تنص المادة رقم |78على إنه) ايملع أي تغبير في الخطوط 
الحدودية إلا في حال إجراء إصّلاحَات جزئية وبضمان رعاية مصالح 
البلاد شرط أن لا يكون منّ جانب راحد ولا يُسيبئ إلى الاستقلال 
والسيادة على التراب الكامل للبلاد وأن يصادق علبه أربعة أخماس 
أعضاء مجلس الشررى الإسلاني. 


وقد اخد الدسئور بنظر الاعتبار حمسة شروط في تغبير الخطوط 
الحدودية وفقدان أي منها سيجعل من إصلاح الخطوط الحدردية أمراً 


(1) محضر منائشات الدراسة النهالية للدسترر عام 1358؛ الجلسة رقم 34: ص 
02 كلمة السيد هاشمي تجاف. 

(2) نفس المصدرء الجلسة رقم 64: صن 1705, كلمة د, سيد محمد بهشتي رقد قال 
في المنطق اعتماد هذه المادة لأن غيابها عن الدسثور سيحدث فراغاً يوفر المزيد 
ى قايس استخدام محتمل لهذا الفراغ من قبل القائبين على مثل هذه 
الأمور, 
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غير ممكناً. الأول أن يكون الإصلاح جزنياً والثاني أن يأني الإصلاح 
فسمن إطار رعاية مصالح البلاه والثالث ألا يكرن من جائب واحد 
والرابع ألا يُسئ إلى الاستقلال والسبادة على كامل أراضي البلا 
والخامس أن يصادق عليه أربعة أخماس نواب الشعب. 


علاوءٌ على ذلك فإن أعضاء مجلس الشورى الإسلابي سبشاركون 
في صنع القرار؛ ومنطلق الإشراف على عملية المصادقة على تحديد 
جزئية التغيير بأغليية أربعة أخماس النواب أيضاً وهر النصاب الاعلى 
لاتخاذ القراراث الدسئورية إنما يدل على أهمية الموضرع البالغ 
الحساسية رالذي لن يحدث إلا باجئياز هذه المراحل من الإمعان 
رالدقة. 


يُمهم من سياق المادة رقم 78 من الدستور إن المصادقة الدستورية 
للمجاس بغالبية أربعة أخماس الأصرات.ثاتي بنفس المستوى مع سائر 
شروط إصلاح الخطوط الحدوية. يبقى:الغموض في الدسئور الذي لم 
بحدّد من الذي سيتولى إحراز الشروط الخمسة ؟ هل إن مجلس الشوررى 
الإسلامي له مثل هذه الصلاحية ؟ فإذا كان الأمر هكذا كان من 
المفروض أن ندوّن المادة رقم 78 بشكل آخر. 

ونظراً لهذا الفراغ الدسترري؛ ومع الال بنظر الاعتبار إن 
المؤسسة السياسية التي أطلق عليها «مجلس الأمن الرطني الأعلى! قد 
استحدثت بعد تعديل الدستور عام 1989 الجدير أن يترلى مجلس الأمن 
الفومي مهمة إحراز الشروط المذكورة لتغبير الخطوط الحدودية ذلك لآن 
مجلس الأمن هو الذي بتخذ القرار حول القضايا الساغنة (والطارلة) وإن 
إحراز شروط إجراء تعديل حدودي يتعلنى بتشخيص معالح اليلاد؛ كما 
يرتبط بالتحليل الموضرعي للقضايا الأمنية العليا والتي تتطلب خبراء 
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أكفاء على أعلى المستويات الأمر الذي جعل من مجلس الأمن الوطني 
مؤهلاً لملء هذا الفراغ الدسترري, 
وفي هذه الحالة فإن مجلس الأمن الرطني سيتولى وظيفة إحواز ما 
إذا كان التعديل الحدودي يصبّ في مصلحة البلاد أم لا؟ أو ما إذا كان 
' التعديل يضر بالاستقلال والسيادة على الأراضي أم لا؟ فإذا صادق 
مجلس الأمن الرطني على التعديل الحدودي بعد دراسة الأمر ملي في 
جلساته العليا سيرفع موضوع الموافقة إلى مجلس الشورى الإسلامي 
ليطلب من النواب إعلان رأيهم والتصويت على الموضرع ربالتالي فإن 
مجلس الشورى هر الذي سيوائق على هذه التعديلات. 


وأرى أن المصادتة على إجراء تعديل حدودي يجب أن يتم على 
مرحلتين تكريساً لمصلحة البلاد؛ 

ثالثاً: المصادنة على حالة الطوارئ: إن أحد أهمَ الحاجات 
الضرورية والأساسية للبلاه رَللْمُجتمع البشَرَي بصفة عامة؛ حاجته إلى 
الاستفرار والأمن. لأن المجتمعات والشعوب لا يمكنها الاستمرار في 
النمر والتعوّرء إلا في ظل الأمن والاستفرار. والزمن بمكن النظر إلبه 
من جميع أبعاده كالحفاظ على حياة الفرد رتأمين أمواله وثرواته أر أرضه 
وعرضه... وتعتمد دسائير العديد من الدول مبدأ الحرية لأبناء الشعب كما 
تفرٌ المحافظة على الحرياث باعتبارها من ضروريات المجتمع؛ رتؤكد إن 
الدولة تكفل لأفراه الشعب حقّهِم في الحرية ضمن إطار النظام والأمن 
الذي توفره الحكرمة”"". ومن حنٌ جميع أفراد المجتمع أن يُنعموا دائماً 
يحقرتهم وحرّياتهم التي يكفلها لهم القانون. 


(1) د, سيد مجمود عاشمي التصدر السايل» من 185. 
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إن الدستور يولي اهتماماً بالغاً لمبدا الحرية ومبدأ الاقتدار ربصرٌ 
على الحفاظ عليهماء وننصٌ المادة الناسعة من الدستور الإبرائي إنه «لا 
يح لأي شخص أر فرين أو مسؤول استغلال الحرية لكي ينال ولو 
قليلاً من استقلال البلاد كما لا يحقٌ لأي شخص أو فريق أو مسؤزول 
الثيل من الحريات المشروعة باسم الحفاظ على الاستقلال والسيادة على 
كامل التراب الوطني حتى عن طريق وضع قوانين وتمربرها.؛ رنلاحظ إن 
حتى المشرعين ليس لهم حق وضع فوانين لسلب الحرياث المشروعة 
والتي وهبها الله للبشرية. إلا إنه ممئد بعض الحالات والأزمات كاندلاع 
الحرب أو أحداث طارثة ,شاملة أو بروز اضطرابات ومشاكل 
داخلبة فإن الأمر بتطلب تقليص الأرضية التي تمكن من استيفاء هذه 
الحقرق» حيث تضطر الحكرمة إلى حذ من المشاكل رالهرج والمرج 
والتصرّف بما يتناقض والحريات الفردية:زالعامة» وذلك للثمكن من إدارة 
شرن المجتمع. وتنصٌّ المادة رقم :79 من الدستور حول الحالات 
الطارثة إنه ايمتع إقامة الأحكام العرفية. رني حالة الحرب أو حالة 
الطرارئ وما شاكل ذلك يحق للخكومة وَبْمْضَادقة من مجلس الشورى 
الإسلامي فرض تراراث ضرورية بصورة مؤقئة على الا تتجاوز 30 يوماً 
وفي حال استمرار تلك الضرورة على الحكومة طلب الإذن ثائيةٌ من 
مجلس الشورى الإسلامي» . تلاحظ أنه استناداً إلى المادة رقم 79 من 
الدستور لا يحنّ للحكومة فرض الأحكام العرفية: إطلاقاً إلا إن بإمكائها 
فرض فوائين الطوارى] في الحالات الضرورية نحت ظروف معيّئة ربصررة 
عؤقنة. .2 


إن إخضاع العملية لمصادقة المجلس؛ جاء بسبب القلق الذي كان 

يساور القائمين على تدرين الدستور؛ من أن تستغل الحكومات هذه 

الصلاحبات الدستئورية من أجل زيادة الاقتدار وكسب المزيد من 
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الصلاحية لاستخدامها في القمع والحدّ من الحريات الني يكفلها الثانون 
لأبناء الشعب وذلك في حالات غير ضرورية. 


ونشير إلى بعض القضايا التي تتعلق بهذه المادة كما يلي: 


أولاً: إن الدستور يمنع على الإطلاق فرض الاحكام العرفية؛ وإن 
حكمة الإطلاق الني وردت في الدستور إنما تدل على القائمين على أن 
تدرين الدسئور قد اعتبررا فرض الأحكام العرفية في عداد المحرّمات؛ 
والهدف من ذلك هر قطع الطرين على أي استثناء في هذا المجال. 


أثانياً: إن الدستور قد حدّد الأسباب التي تدعو إلى تقليص 
الواجبات الدستورية في حالات الضرورة؛ وهي حالة الدلاع الحرب 
والظروف الطارئة وما شاكل ذلك:::رفم أن بعض الفائمين على الدراسة 
النهائية للدسئور برون إن عجارة؛«الظزوف الطارئة وما شاكل ذلك هي 
عبارة مطاطية ولكن لما كان مَمثْلوَا الشعب هم الذين سيحددون حالات 
الضرورة ويصادقون على نرّس حالة الطوارئ العي تتقلص بسوجبها 
الواجباث الدسئورية» فإن سوء استخدام هذه العبارة من قبل الحكومة لم 
يمد له محل. 


ثالثاً: إن فرص حالة الطوارئ في الحالات الغضرورية هو آمرّ 

موقت وإذا اسثمرث الضرورة يتعبن على الحكربة طلب إذن جديد من 

المجلس؛ لأن فرض حالة الطوارئ يتناقض ومبدأ حرية الناس وتمتعهم 

بحقوفهم المشروعة والقائونية» وبالتالي هي حالة استثنائية ولا يد أن 

اتكون مؤقئة وإن ضرورة فرض هدم الحالة لابدّ أن يُناقش باستمرار على 

أن لا تتجارز الحالة 30 يومأء وأن الحكومة ملزمة بالحصول على الإذن 
من المجلس في حال استمرار الضرورة. 
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نفد وبحث الموضوع: بما أن الدستور المعدل قد نص على إيجاد 
المجلس الأعلى للأمن الوطني في المادة رئم 176 وحدّد وظائفه. كان 
من الأفضل أن يضيف إلى صلاحياته دراسة وإعلان حالة الطوارئ في 
الحالات الضرورية درن الحاجة إلى التصويت علبها في مجلس الشورى 
الإسلامي وذلك نظراً اللحاجة إلى اتخاذ القرار يسرعة في الحالات 
القصوى حفاظاً على الأمن في البلاد» رلان طرح الموضوع على طارلة 
البحث والنقاش في مجلس الشورى الإسلامي قد يضيع الفرصة المئاسبة 
أحياناً مما يسيئ إلى أمن البلاد. أضف إلى إن القضايا الأمنية السرية قد 
لا تكون في متنارل أعضاء مجلس الشورى الإسلامي؛ مما ينتفص من 
مقدرنهم على اتخاذ القرار الصحيح في تشخيص حالة الضرورة لفرض 
حالة الطوارئ؛ وهو قد ما يسيئ إلى أمن البلاد بسبب القرار الغير 
مناسب الذي قد يتخله النواب في.فثل هله الظروف. ولكن عند انتهاء 
الفترة التي يحذدها الدستور لحالة.الطوارئ نإن مجلس الشررى 
الإسلامي هو الذي يأذن للمسؤوليّن: بتعيديد البحالة)؛ لأن أعضاء المجلس 
سبكونون في منسع من الوقت لبحث ودراسة الموقف ملياً كما إن 
المسؤولين الأمنبين لدبهم ما يكفي من الفرصة لتوضيح أسباب فرض 
حالة الطوارئ والغسرورة الني تستدعي تمديدها. 

رابماً: المصادتة على دهاوى الصلح أو إرجاعها إلى التحكيم؛ إن 
الأموال العامة والثرواث الرطنية هي ملك لأبناه الشعب في جميع 
البلدان ولا يحقٌ لأي فرد أو فربق أو مسؤول أن يمتلك الثروة الرطنية, 
فالحكوماث هي الثي تتولى إدارة هله الأموال. 

وئنصٌ المادة رقم 45 من الدسثور على أن «الأنفال رالئرراث 
العامة كالاراضي البور أو المتروكة رالمناجم والبحار والبحيرات 
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والأنهار وسائر المياه العامة والجبال والوديان والغابات وقصب الاهوار 
رالمراعي العلبيعية غير المخصصة والإرث الذي ليس له وارث والأموال 
المجهولة المالك والأموال العامة التي تسترد من غاصبيهاء نرضع نحت 
انصرّف الحكومة الإسلامية لتستخدمها وفنا لما نقتضيه المصلحة العامة, 
القانون بحده نفاصيل ونرتيبات تصريف هذه الأموال وطريقة 
استخدامها», 


وفي حال أراد المسؤولون المصالحة في هله الأموال العامة» 
فعليهم الاسئثذان من أصحابها الحقيقبين وهم أبناء الشعب؛ وإن من 
يمثلهم من النواب يعتبرون الأمناء على الشعب ومصالحه لبمنحوا 
المسؤولين الإذن بالمصالحة ني هذه الأموال. ولا شك نإن النواب ني 
إعطائهم الإذن أر الرفض سرف يأخذرا بعبن الاعتبار مصائع الشعب 
والوطن فقط؛ الامر الذي سيقطع الطريق أمام سوه استخدام محتمل لهذه 
الأموال من قبل المسؤولين الحكزميين: 


وعلارة على الأموال العامة آلتي يمتلكها الشعب مباشرةٌ دون 
واسطة فإن هناك أموالاً أخرى تعود للشعب بصورة غير وهي 
الأموال الحكومية. ريشير الدسترر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى 
بعض هذه الأموال الحكومية ضمن إطار الخطوط العريضة؛ حيث نض 
المادة رقم 44 من الدستور إن «كافة الصناعات الكبيرة والصناعات الام 
والتجارة الخارجية والمناجم الكبيرة: والمصارف والتأمين ومصادر 
الطاقة والسدره وشبكات المياه الكبرى والإذاعة والعلفزيون والبريد 
والبرق والهاتف والطيران المدني والملاحة والسكك الحديدية وما 
شاكلها تعثبر جزء من الأموال الحكومية' . وبما إن الشعب يمثلك هذه 
الأموال بصررة غير مباشرة؛ من المنطفي أن تستخدم السلطة التشريعية 
عامل الإشراف على دهارى الصلح عندما تتعلق بهذء الأموال. 
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رئنصٌ المادة رقم 139 على إنه في حال دعاوى الصلح 
المتعلقة بالأموال العامة والحكرمية أو في حال إرجاهها إلى التحكيم 
يتطلب الأمر مصادقة مجلس الرزراء وإبلاغ مجلس الشورى الإسلامي 
بالأمر . 
3 


رإليكم نص المادة: «الصلح في الدعارى الخاصة بالأموال العامة 
والحكرمية أو عند إرجاعها إلى التحكيم في كلا الحالنين يتطلب الآمر 
مصادقة مجلس الوزراء ويتعين إبلاغ المجلس بالأمره وفي حال كان 
طرف الدعوى أجنبي وعندما يتعلق الأمر بأموال داخلية مهمة يئعين 
المصادفة على الموضوع ني المجلس أيضاً رالنانون هو الذي يحدّده 


أهمية الأموال» . 


وإذا أممنا النظر في هذء المَدَ يضح إن الدستور يقسم الدعارى 
التي نتسلق بالاموال العامة وَالْحَكومَيَة إلى ثلاث أنسام: الدعارى 
الشارجية ‏ الدعارى الداخلية المهمة ‏ الدعاوى الداخلية غير المهمة 
ويشترط الدستور في الحالة الأولى والثائية مصادتة المجلس علاوةً على 
مصادفة مجلس الوزراء للمصالحة في مثل هذه الدعاوى أو إرجاعها إلى 
التحكيمء وأما إذا كان الأمر يثعلق بالحالة الثالثة أي الدعاوى غير 
المهمة يتطلب الأمر مصادقة مجلس الوزراء ققط أو إرجاع الدعوى إلى 
التحكيم. وفي نهاية الأمر فإن تشخيص ما إذا كانت الدعرى مهمة أر لا 
يقع على عاتق قائرن الدعارى. ويرى أصحاب الرأي إن «اتشخيص 
الأهمبة يعود إلى كمية وكيفية المرضوع وفي الدعارى المالية فإن كمية 
المبلغ الذي يفع الخلاف عليه يشكل مبدأ الخلاف وإن كيفية الأمر من 
الناحية السياسية أو المصلحة الاجتماعية تعد ذات أهمية أيضاً حيث 
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رئب على اعتماد المصالحة أو الإرجاع إلى النحكيم آثار سياسية 
واجتماعية! 1 , 

يبدو إن النائمين على ندوين الدستور قد أغفلوا هذا الجانئب عندما 
يع حلاف بين الحكومة ومجلس الشورى في قضبة دعارى الصلح 
الخارجية أو الداخلية المهمة أو الثي يجب إرجاعها إلى التحكيم. ماذا 
سيكون الحل في مثل هذه الحالاث؟ هل يعثبر الصواب في رجهة النظر 
الحكومية أم المجلس أم مؤسسة أخرى؟ والجدير أن يولّى هذا الموضوع 
أيضاً المزيد من الاهتمام عند التعديل الدسترري في المستقبل. 

وفيما ينعلق بالدعاوى الداخلية فإنه وبعد مصادقة مجلس الوزراء 
على دعاوى الصلح أو إرجاعها إلى التحكيم يبلغ المجلس بالآمر وليس 
للمجلس سرى الإشراف الاطلاعي: رَلِو أن الموضوع أثار خساسية 
المجلس بعد الاطلاع عليه برمكان الأخير مؤاحذة الحكومة أو 
استجرابها!©. 

وكذلك في حالة الدعاري الداخلبة المهمّة نإن الأمر يتطلّب 
المصادقة عليه من قبل مجلس الرزراء والمصادقة من قبل نواب المجلس 
أيضاً وإن تشخيص اأهمية الدعاوى؛ يحدّده القانون كما جاء في المادة 
رئم 139. يذكر إنه لم بوضع الفائون الذي يحدّد تشخيص أهمية 
الدعارى إلى الآنء إلا أنه في مطلن الاحوال ويحسب نص الدستور فإن 
الرقابة الني أقرّها الدسئور في هذه الحالة من أقرى أنواع الرقابة رفي 
الرقابة المسبقة. 


(1) د, سيد محمود هاشميء الفانون الدستوري في الجمهورية الإسلامية الإيرائية» 


مجلد 2: نشر جامعة الشهيد بهشتي. ص 256 
(2). مناقدات مجلس الدراسة النهالية للدستور مجلد 2. ص 1307. 
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رفي حال الدعاوى المالية للحكومة مع طرف أجئبي فإن دهوى 
الصلع أو الإرجاع إلى التحكيم يتعيّن مصادقة المجلس عليها درن 
استشاء وذلك بعد مصادقة مجلس الرزراء. 


خامساً : رقابة المجلس على بعض الأمور الأخرى للسلطة 
التنفيلية 

1: المصادقة على نقل ملكية المباني والتحف الوطنية النفيسة إلى 
الفير 

إن ثروة البلدان ليست الشروة الطبيعية نقط بل هي الثراث 
الثقافي والتاريخي أيضاً والدي يعد جزة من التراث المعنوي للبلاد. 
إن التحف الوطنية توضح المعالم التاريخية والثقافية العريقة للبلدان. 
إن الشعب الذي يفقد تراثه الحتضاري وتحّمنه الوطنية والثقافية وكأنه 
نقد هويتهء لذلك فإن الحفاظ عَلَىَ-التحخف والآثار الوطلية الثفيسة 
يعتبر ذر أهمية فصوى وإن وَاضَعَيَ القرَائينَ في كافة أرجاء العالم قد 
دوْنوا قوانين مخاصة للسفاظ على الإنجازات التاريخية رالنسف والآثار 
الوطنية. 

فبالإضافة إلى القيمة الموضوعية؛ فإن الآثار والتحف النفيسة تعد 
من عوامل الجذب السياحي. فالبعض منها فريدٌ في نوعه وإن الأمر في 
مجمرعه يشكل أحد السبل التي توفر العملة الصعبة للبلاد إذا ما نظرنا 
إليها من الجانب الاقتصادي. وقد اهتمّ القالمون على تدرين الدسئور 
الإيرائي» بهذا الأمر الذي يبدو واضحاً في محضر المنافشات”1. وبالقاء 
نظرة على محضر مناقشاث مجلس الدراسة الثهالية للدستور يمكن 


(1) محضر منائشات مجلس الدراسة النهالية للدستوره الجلسة رقم 33 صن 856 
اكه 


ملاحظة مدى الأهمية التي أرلاها الغائمون على ندوين الدستور لهله 
المادة القانونية: حيث إن بعض الأعضاء ذهب إلى حيث المطالبة بحذف 
مصادتة المجلس من المادة رقم 83 وملع نقل ملكية الأموال والمباني 
الحكومية على الإطلاق”' وللردّ على وجبة النظر هله أوضح د. بهشتي 
نوله: «قد تكون هناك الحاجة أحياناً لنقل إحدى الآثار الوطنية إلى مكان 
ما في العالم للتعريف بحضارتنا اهتماماً بالجائب الآخر الذي يجب أن 
يتعرّف على ثقائتنا؛ فليتدارس أعضاء مجلس الشررى الرطني وهم 
الممثلون عن الشعب ما إذا كان إرسال نموذج صغير لإحدى الآثار الوطنية 
إلي الخارج من مصلحتنا أم لا وند تكون لنا مئه نسخة أخرى في البلاه 
أي آلا يكون هذا الدموذج فريداً في نوعه', فالمهم هر تشخيص الآثار 
الوطنبة النفيسة والمسؤرل الذي يقوم بهذا التشخيص؛ وبما أن مجموعة 
الآثار الوطنية النفيسة هي نبخت تِصوّف الدرلة» يصعب تحديد ضرابط 
دئيقة جداً لدرجة أهميتها وقيمتها(»:تطيعاً إن الفانون الصادر بتاريخ 3/ 
1 1924 قد حدد تعريفاً للآثان:الوَظنيةضْمَّنْ إطار الحفاظ عليها كما إنه 
قد وقلف الحكومة بإعداد فهرست لها لعرضه على الرأي العام40, 


إن حساسية الأعضاء تجاه الموضوع بلغت إلى حد أن اقترح أحد 
الأعضاء بأن تكون الغالبية الدستورية الضرورية للمصادئة على نقل الآثار 


(1) نفس المصدرء الجلسة 33 ص 456؛ كلمة السيد إشراقي. 
(2) نفس المصدر: الجلسة 33 ص 456؛ كلمة السيد بهشتيء 
(3) د. سيد محمد هاشمي؛ المصدر السابقء ص 193. 

(4) تنص المادة رقم 1 من القانون فبما يخص الحفاظ على الآثار الرطئية: اججميع 
الآثار الرطنية الصباعية والمبائي الأثرية والتي يمرد تاريخ إنشاءها لفاية نهاية 
السلالة الزندبة في المملكة الإيرائية بما فبها الأشياء المنقرلة وغير المنقولة... 
تعتبر آثاراً وطنية وتخضع للمحافظة والإشراف الحكومي!. 
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الوطنية النفيسة إلى الغير ثلاثة أرباع”'' مجلس الشورى الوطني © وني 
ختام المنائشات تمت المصادقة ملى.المادة كما يلي: «المبائي والأموال 
الحكومية من الآثار الرطنية النفيسة غير قابلة لنفل ملكيتها إلى الغير إلا 
بمصادئة من مجلس الشورى الإسلامي وعندما لا تكون فريدةً في نوعهاء. 


يمكن تصوّر ثلاث حالاث عند الإمعان في هله المادة: 


أولاً: إن المبائي والأمرال الحكرمية التي ليست من الآثار الوطنية 
تعنبر جزءٌ من الأموال العامة العادية ولا حاجة لمصادقة مجلس الشورى 
الإسلامي عند نقل ملكيتها وإن نقل ملكية هذه الأموال يخضع للقوائين 
العادية وعلى الحكرمة تنفيذها وإن قانون المحاسبات العامة يحدّد 
إجراءات خاضة للمزايدة أو المناقصة:فبمابيتعلق بالأمرال الحكرمية. كان 
أحد أعضاء مجلس الدراسة النهائية للدَسْتو قد طالب عند مناقشة هذه 
المادة بضرورة مصادثة مجلس الشورى الإسلامي عند نفل ملكية جميع 
المبائي والأموال الحكومية””. والواضح إن هذا الانتراح لا يمكن 
الأخد به لتعذّر تنفيذه كما هو واضح للجميع؛ وإن مثل هلء الاقتراحات 
تنجم عن مزيد الحساسبة تدى أعضاء مجلس الدراسة النهائية للدستور 
وقلقهم حيال احتمال سوء استخدام المزسسات والأجهزة التنفيذية لهذه 
الأموال» وذلك بسبب الطباعهم عن لمط نصرّف القائمين على الأعمال 
التنفيذية خلال فثرة الحكم الملكي البهلري وأرادرا بذلك عدم تكرار 
الوقائع المرّة. 


(1) لشابة التعديل الدستوري عام1989 كانت كلمة «الرطني» تضاف إلى مجلس 
الشررى في الدستور واستبدلث (بالإسلامي) عند التعديل, 

(2) نفس المصدره الجلسة 033 صن 857 كلية السيد سبحانيء 

(3) نفس المصدر: الجلسة رقم 33؛ مس 856: كلمة السيد يزديه 
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ثانياً: إن المباني والأموال الحكرمية من الآثار الوطنبة النفيسة التي 
يجب أن لا ينم نقل ملكيتها إلا بعد مصادقة المجلس عليها. تقد أسلفنا 
عن غمرورة الرقابة المسيقة في هذا المجال ونود أن نضيف إن بيع بعض 
الأثرياث الوطنية النفيسة إلى الغير قد يتم أحياناً لغرض نقلها إلى مناحف 
عالمية شهيرة» وذلك من أجل عرض التراث التاريخي والثقافي لبلادنا 
في نلك المتاحف. وعلى النواب الأعضاء في مجلس الشورى الإسلامي 
التدفيق في الامر عند المصادقة على حالات نقل الآثار إلى الغير وأن 
يتعاملوا منطقباً مع القضية عندما يكون الهدف منها الترويج الثقافي 
والحضاري؛ كي لا يكون هناك إفراط أر تفريط في حقوق الشعب 
وأمواله. 

ثالثاً: أما إذا كان الأمر يتعلق بالآثار الفريدة في نوعهاء بمنع نقل 
ملكيتها إلى الغير إطلاقاً وذلك بسب أهمية الحفاظ على الآثار الوطنية 
النفيسة الفريدة من نوعها من التاحخبة“الثقافية والحضارية. 

رمن بين آثار بلادنا الوطنية النفيسة الفريدة في نوعها العي لا مثيل 
لها يمكن الإشارة إلى الآثار الشهيرة في باساركاد وجغازنبيل وبيستون و... 

على أي حال فإن الحكومة ثمثلك زمام المبادرة دائماً في مثل هذه 
الحالات وإن إشراف المجلس النيابي على أسلرب عمل الحكومة فيما 
يتعلق بصفظ الآثار الرطنية والقطع الآثرية النفيسة يعطي القائرن المذكور 
القوّة والصلابة الكانية والتي تفي بالغرض؛ إلا إذا نمث المصادقة على 
قانون خاص في هذا المجال فذاك أمرٌ آخر... 

ب: المصادة على القروض رالمساعدات المالبة الداخلية 
والخارجية 


إن أحد السبل للحصول على رؤوس أموال من أجل الاستثمار 
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ورفع مستوى الناتج الثومي للبلاد هو الحصول على القروض 
والاعتمادات. 


والفروض التي تحصل عليها الحكومة إما أن تكون داخلية أو 
خارجية. ففي الحالة الأولى تتم العملية عن طريق طبع عملة بدرن رصيد 
ويتولى الأمر البنك المركزي. حيث يرصي خبراء الانتصاد اليوم 
باستخدام هذه الطريقة لإنجاز المشاريع التثموية والعمرائية!©. والموضوع 
اليس بهله البساطة بل يثعين تحديد مقدار القروض الداخلية وأرلوية 
مشاريع التنمية قباساً بالأرباح التي تحققها مستقبلاًء اعتماداً على آراء 
الخبراء للحيلرلة درن حصول نضحُم في البلاد وعلى أي حال فإن 
المجلس النيابي هر المعني بالسماح للحكومة في استخدام الفروض 
الداخلية من أجل تغطية العجز في المَوازة الحكومية. 

رأما مفهوم الفرض الخارخن. فهر راضح جداً رياني لغرض نوفير 
العملة الصعبة اللازمة لإنجاز المشاريع الاقتصادية؛ لكن هناك سلبيات 
تترنّب على الفروض الأجنبية نستعرضها كما يلي: 

أولاً: إن تسديد القروض مع الأرباح الباهظة المترتبة عليها يشكل 
دائماً صعربات كثير: والدول النامية هي التي تلجأ إلى هذه القروض 
عادةٌ؛ وعليها الاستعانة بالخبراء للإمعان في طريقة استخدام القروض 
الأجنبية وأساليب سدادهاء وذلك للتأكد من الجدرى الاقتصادية 
للقررض وإمكانية إنجاز المشاريع وإبعالها إلى مرحلة التشغيل رالإثتاج ٠‏ 
دون الحاجة إلى فروض أخرى للحيلولة درن تفاقم الأمور عند السداد. 


(1) فرزيب علي رضا: الميزانية الحكومية؛ نشر مركز التعليم الإداري الحكومي: ص 
26 
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ثائياً: المعروف إن العديد من الدول الصناعية تستخدم اليوم المال 
والفروض كسلاح عندما تمنحها إلى الدول الغفيرة أو النامية؛ حيث 
تفرض على هذه الدول شروطاً تؤدي إلى إيجاد أرضية لجرّها إلى المزيد 
من التبعية الاقتصادية لهاء والمؤسساث النقدية الدولية الني, تلمب دوراً 
كبيراً في توفير الأرضية لهذه الفروض قد أصبحت أداة بيد الدول 
الصناعية الكبرى التي تعد من أكبر المستشرين في هذه المؤسسات 
وتمئلك معظم أسهمها؛ ومن أشهر هلء المؤسسات هي صندوق الثقد 
الدولي والبئك العالمي. علاوةٌ على ذلك فإن إعطاء القروض أر منح 
مساعدات مالية قد نترنّب عليها آثار رتعديات وأعراض اتتصادية لا 
تحمد عقباها ومنها التبعية للنفوذ والسلطة الأجنبية وإن مصالح البلاد 
وحتى مصلحة أجيالها القادمة تقتضي أن تخضع مثل هذه الأعمال إلى 
إشراف دفيق من قبل مجلسلٌ 'التوزئ الإسلامي الذي يتولى المصادقة 
على القروض والمنح بعد دراسّة ضرورتها ملا رالأخذ بالاعتبار 
المصالح الوطية”". 

إن القائمين على ندوين الدسترر في الجمهورية الإسلامية الإبرانية 
قرّررا ضرورة مصادقة مجلس النواب عند أخذ أية تسهيلات أر فروض 
أجتبية» رذلك لفطع الطريق أمام أبة سلبيات ثد تترتب علبها. وإث نواب 
الشعب هم الاشدّ حرصاً على مصير ومصالح من يمثلون والأافضل 
الأخذ بوجهة نظرهم عند دخول مثل هذه الميادين. 

ومن هذا المنطلق فإن أحد أعضاء مجلس الدراسة النهائية للدستور 
قد اقترح ضرورة مصادقة القائد أو مجلس القيادة'» إضافة إلى مصادقة 


(1) د سيد محمد هاشمي؛ المصدر السابق؛ ص 192. 
(2) عند إجراء 'تعديل على الدستور عام 1368 تم حذف بجلس القبادة. 
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أعضاء المجلس النيابي عند الحصرل على قررض أرْ عند متح 
القرورهر”2 إلى جهات أجنبية. 


وحيث إن أخذ الفروض من البلدان الأجنبية قد يؤدي إلى 

الاستقلال واتكال البلاه على الأجائب خاصةٌ إذا تعرضت لعدم الدقة 
وسوء الإدارة والاستخدام؛ نإنها ستلقي على عائق الشعب جميع أعبائها 
المالية لإعادتها. إن منح فروض إلى دول أجد 
قنوات يمعن من خلالها المسؤرلون التنفبليُون 
جوائب الأمر للحيلولة دون تبديد رؤوس الأموال الداخلية فهناك احتمال 
عدم عودة هله الأموال أو التعثر طويلاً في سدادها. لذلك يتطلب الآمر 
أن يتناول أعضاء المجلس النبابي أيضاً جوائب الموضوع بالبحث 
والتدقيق والدراسة للتأكد من ضرورة:[عطاءالقررض رمدى مردودها على 
المصلحة الوطثية قبل المصادقة عليها. وتئص_المادة رقم 80 من الدستور 
على إن «حصول الحكرمة على قرضّن أو.مساعدات بدرن مقابل داخلية 
كانت أم أجنبية يتطلب مصادفة مجلس الشررى الإسلامي علبهاء. 


اج! المصادنة على استخدام خبراء أجالب 


مع اتساع العلوم والتقثم العلبي في عالمنا المعاصر في شتّى 
المجالات فقد برز خبراء ومتخصصون في كل فرع من الفروع العلمية 
الحديئة بما يتناسب والحاجة الملحة العلمية ني العديد من المجالات؛ 
لذلك فإن على الدول التي ترغب في التدمية والازدهار الاقتصادي الإفادة 
من القوّة الفكرية للخبراء الأجانب على قدر المحاجة. 
سس إئ 
(!) محضر منائشات مجلس الدراسة النهالية للدستوره الجلسة رقم 33: صن 0873 

كلمة السيد تهرالي. 
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والمعروف إن الاستعانة بالخبراه الأجائب ند تترتّب عليه أخطار 
نسيئ إلى مصلحة البلاد من جوائب أخرى. لذلك فإن الدستور يشترط 
مرافقة المجلس النبابي في جميع الحالات عند استخدام خيراء أجانب. 
ومن الأخطار التي قد ترافق الاستعانة بالخبراء الأجائب هي الأغطار 
الأمئية. فقد لوحظ إن بعض الدول ترسل جواسيسها إلى الدول 
الأخرى تحث غطاء عمل الخبراء الذين قد نستخدم أعمالهم كنطاء في 
خدمة أجهزتهم الأمنية والمبادرة إلى جمبع المعلومات لصالحها. ومن 
المخاطر الأخرى الني تتريّب على استخدام الخبراء الأجانب هر تفاقم 
مشاكل البطالة في داخخل البلاد التي تستقدم الأجانب درن تريث وإمعان 
الظر. 

لا شك إن الإفادة من القرّة الفكرية للخبراء الأجانب من شأنه أن 
يدفع عجلة التفدم الصناغيلآلإنتّاج المحلي إلى الأمام بما يخدم 
المصلحة الوطنة إلا انه ونظراً للأسباب التي أسلفنا في ذكرها نلاحظ أن 
القائمين على تدوين الدستور ند اتخذوا جائب الحذر والحيطة عند 
دراستهم لهذا الموضوع. والموضوع المشنرك الذي بصرح به جميع 
أعضاء مجلس دراسة الدستور هو حساسيئهم وحذرهم بالسبة للمرضوع. 
وإن أول اقتراح تمث المصادقة عليه في هذا المجال هو حذف كلمة 
«المستشارين» الأجانب من المادة الدستورية!". وهذا ما يفسر لنا مدى 
الحساسية والحاجز النفسي لأعضاء مجلس الدراسة النهائية للدستور 
حيث إن معظمهم من اللين ند عائوا من ظلم النظام البهلوي رزجره,. 
رالمعروف إن هذا النظام كان يطلق مصطلح المستشار على الخبراء 
العسكريين الأمريكيين وكانوا قد نواجدرا على نطاق راسع في إبران 


(1) نفس المصدره الجلسة رقم 33 ص 874) كلمة السيد بهشتي. 
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آئناك. لذلك نإن أعضاء مجلس الدراسة بادروا إلى حذف المصطلح 
المذكور من المادة الدسئورية للابتعاد عن تجديد الذكريات المرّة. 


رضمن استمرار المناقشات عرض أحد الأعضاء إضافة الحالة 
المؤقتة إلى هله المادة الدستورية”' أي ضرورة أن يكرن اشتغال الخبراء 
الأجائب في البلاه ضمن نترة محدّدة ومزقتة. فيما ذهب عضو آخر إلى 
ضسرورة موافقة مجلس الشورى الإسلامي على أي استخدام لأجنبي في 
البلاد على الإطلاق0©, ويقصد د. ضيائي إن استخدام جميع الأجائب 
الراغبين في العمل في إيران بمن فيهم العمال يجب أن يتم بموافقة 
مجلس الشورى الإسلامي الذي يجب أن بصادق على الطلبات, 

إن نظام التبعية الماضي في سيابنئه لجذب المستشارين الأجالب 
خاصة في المجال العسكري ومباشيزة العمل على إبجاد تبعية إلى الخارج 
في اقتصاد البلادء بحبث إن تبديل" أي نطعة “من قطع الغيار في المصائع 
لم يكن مسمرحاً به دون إذن من المَسَشَارينَالأتجائب والأخطر من ذلك 
هر الحصانة القضائية للمستشارين الأمريكيين في إيران وما كان يعرف ب 
«الكابيثولاسيون؟ (لدةاهه)؛ الذي سببقى كوصمة عارٍ ني جبين البلاد 
وتاريخها ركل هذه الملامح كانت مائلة ني أذهان القائمين على الدراسة 
النهالية في دوين دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية. 

ويزكد السيد غفوري قرله: #لقد اسئخدمنا النشدّد واتخذنا جانب 
الحيطة والحذر بما يمكن البلاد وأبناء الشعب من الوقوف على أقدامهم 
في المستقبل وصولاً إلى الاكتفاء الذائي في مختلف المسجالات»(2, 


(1) نفس المصدره الجلسة رقم 233 ص 875: كلعة السبدة كرجي. 


(2) نفس المصدرء الجلسة رقم 33 ص 874: كلمة د. ضيائي. 
(3) نفس المصدرء الجلسة رقم 33: ص 877: كلمة السيد كلزاف غفوري, 
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وقد تنْث المصادئة على المادة المذكورة في ختام المفاوضات 
على النحو التالي؟ 


ابمئع على الحكومة استخدام خبراء أجانب إلا في الحالات 
الضرورية أو في حال مصادقة مجلس الشورى الإسلامي». 


الفقرة الخامسة: الرقابة المالية لمجلس الشورى الإسلامي 
على السلطة التثفيذية 1 

تعتبر الشزون المالبة وا' العامة للدولة موضوعاً ذو أهمية 
بالغة في حسابات الأموال والثروة الحكومبة والتي نحصل علبها عن 
طريق الثروة العامة للشعب.. وَالمتروف أن هذه الأموال توضع تحث 
اتصرّف السلطة التفينية لإنفاقها نيتلف مجالات الخدمة للشعب 
ومن أجل تأمبن المنفعة:الخامة. وإن هذا الأمر بالذات في غابة من 
الأهمية في تحديد العلاقة بين الشعب والحكرمة ويشكل أحد أهمْ 
مؤضوعات الحقوق الأساسية. 

إن من واجبات المجلس أن يوضح وظيفة السلطة التنفيذية في 
جميع القضايا الماا بد كي 
ينم حسب الطريقة التي حدّدها رصادق على إجراءها الأمر الذي يتطلب 
إشراف الشعب والمجلس على أساليب وطريقة الإئفاق العام للحكومة 
وعلى الدخل العام والمردودات بدقة متناهية!2, 


وكافة شؤون الموازئة العامة.وآن يرائب ١‏ 


(1) د. سيد جلال الدين مدني. القائرن الدسترري في الجمهورية الإسلامية الإيرائية؛ 
السلطة التشريعية؛ مجلس الشررى الإسلامي؛ المجلد رقم 3: الطبعة الثائية؛ نشر 
سررش 1369 ص 199. 
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إن الحكومة تمسك بزمام المبادرة لتأمين الدخخل والطريقة التي يتم 
بها الإثفاق العام وذلك عبر أجهزة السلطة التنفيذية. والجدير بالملاحظة 
إن القطاعات الشعبية هي التي نوفر مصادر تأمين الميزائية العامة وإن 
التنفيذ والإنفاق تم من أجل المصالح والمنافع العامة؛ لذلك فإن شعبية 
قضبة تتطلب أن تمثلك الحكومة زمام المبادرة في الشؤون المالية 
رالمرازئة العامة مصحوبة بإشراف ومرائية تامة من قبل الشعب والسلطة 
التشريعبة باعتبارها تشكل أحد أركان سلطة الدولة الحاكمة. وني الونت 
نفسه تتبلور سلطة الشعب أيضاً عبر هذه المسيرة. لأن رقابة السلطة 
التشريعية وفرارائها الخاصة بالدخل والإثفاق العام يجسد مطالب الئاس 
رإرادة الشعب التي تتحكم في تنظيم المرازئة العامة!". 
إن تدوين فوائين المال والميزانية وَقَرّانين المحاسبات العامة يجب 
أن ينم ضمن إطار قراعد الدستور.والتعاليم والموازين الإسلامية» التي 
لا يمكن الالتفات عليها والتخلفتعنها.حيث إن مجلس صيانة الدستور 
هر الذي يتولى المراقبة في هذا الشآن بكامل طاقاته. فالإسلام يولي هذا 
الجائب اهتماماً كييراً فقد أنشأ قوانين وأحكام عادلة ردقيقة في الشأن 
المالي. وبما أن جذورها إلهية فإنها صالحة للتتفيذ رالعمل بها في جميع 
الأرناث بما في ذلك في حياتنا المعاصرة ولكن يجب تطبيقها وفقاً 
لمتطلبات العصرء فالإمام الخميني قد أرضح في «ولاية الفقيه» إن أحد 
أهمْ الأدلة الضرورية الني تفضي بتشكبل حكومة إسلامية هي رجود هذه 
الأحكام والفوائين المالية في الإسلام حيث قال في كتابه: «إن الأحكام 
والضرائب التي وضعها الإسلام وتعامله حيال مشروع المرازنة تؤكد إن 
هلء الفواعد رالاحكام لم ناتي من أجل إشباع جالع وسدّ رمق الفقراء 


(1) و سيد محمد هاشمي. المصدر السابق؛ ص 200 
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أر السيادة المعوزين بل هي من أجل توفير مصادر الإنفاق الضروري 
العام لدولة كبيرة». 


إن مجلس الشورى الإسلامي قد وضع ضمن قانونه الداععلي الذي 
دونه تنفيذاً للأسس ومبادئ الدسئور أحكاماً نخصٌ الشؤون المالية 
والموازئة العامة. كما أنشأ لجان خاصة بالشؤون الامتصادية والمالية 
والضريبية والتخطيط والميزانية وديوان المحاسباث والموازنة العامة وهي 
على صلة مباشرة مع الأجهزة الحكرمية المعنية بالمال العام والميزانية 
العامة حيث تم تحديد وظائف كل نها في هذه المجالات وفقاً للفوانين 
المرعبة. وقد حدّد الدسئرر نمط التعامل مع الشؤون الضريية!؟ 
والميزانية0© والخزانة العامة (© والمحاسبات”/ حيث نصّ على درر 
الرقابة المجلس على الشؤون.التَالِية بجميع ما يملكه من أنواع 
الاشراف؛ ونستعرص بالبحث موضوع | ندوين الموازئة العامة وأسالبب 
تنفيلها وآلية الإشراف التي يعتمدها ديرآن المحاسبات كما يلي ؛ 


(1) تنص المادة رقم 5١‏ من الدسئور على أنه الا يمكن وضع أي نرع من الضرالب 
إلا بموجب القانون؛ والقائرن هو الذي يحنّد حالات الإغفاه من الضرائب أو 
التخفيضات الضرببية». 

(2) المادة رقم 52: يثم إهداد الميزائبة العامة تلبلاد حسب الطريقة التي يحدّدها 
القانون من فيل الحكومة وترقع للدراسة والمناقشة والمصادقة عليها إلى مجنس 
الشورى الإسلامي؛ وأن أي نغيبر لي مبالغ وأرقام الميزانية يجب أن بخضع 
الثقاثون الخاص بهاء 

(3) المادة رقم 53: «جميع ما تستلمه الحكومة من مبالغ يرصع في حسابات الخرانة 

العامة وإن جميع أنواع التسديد ودع المبالغ المالية يتم ضسمن دود المخصيصات 

المعتمدة والمصادق عليها بموجب القائرن». 

المادة رقم 54: يخضع ديوان المحاسياث العام للبلاد إلي إشراف مجلس الشورئ 

الإسلامي مباشرة وأن المادا رقم 14 تحدد طبيعة عمل الديران رستعباول 

المرضوع بالبحث هند طرح موضوع ديران المحاسبات. 
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أولاً الموازنة وخصائصها 

تعريف الموازنة ومواصفاتها 

كلمة «بودجه؛ بالفارسية تعني الميزانبة وهي مأخرذة عن ثم 
دخلت الإنجلبزية والفارسية حيث تعني من الناحية اللغوية المحفظة 
الصغيرة أو المحفظة المصنوعة من الجلد والتي توضع فيها قرائم وفواتير 
الدخل والإيصالات المالية الحكومية!2, 

رند عرض رجال القانون وخبراء القضايا الاقتصادية تعاريف 
مختلفة عن الميزانية تئارلت عامل «الدخل والإنفاق) وعامل «الأمد 
نية وعامل «الهدف وبرنامج العبل؟ 

في التعريف الذي يضم هدة. رامل أخرى أحياناً: تعرض عدداً من 
هذه التعاريف*© كما يلي؛ 


(1) صراف» فريدرن كتاب تدرين الْميرّابَة العامة نشَرٌ مدرسة التجارة العليا مي 150 
كلمة (بودجه) مأخوذة من 264 ناا الفرنسية 6/06ناج02 بمعنى المحفظة أو 
المحفظة الجلدية الصغيرة. رلم يعد يستعملها الفرنسيون في الوقت الحاضر بنفس 
المعنى لكن المديد من البلدان تستخدمها الآن بممنى الميزائية. وأول مرة 
استخدمت بالإنجليزية عندما أطلقت على المحنظة التي كانت تحتري ختم وزارة 
المالية (ت#ناوهطعةة هال 6ه #تنات0) وأطلقت فيما بعد على المحفظة الثي تحثري. 
على قرائم الدخل والتسديدات الحكومية, رعندما عرض وزير المالية البريطاني 
بعام 1733 ثائمة الدعل والمدفوعات السنوية الحكومية إلى البرلمان. تعرّض إلى 
حملة كلامية شرسة ونيل له نيلاً منه (076508 ؛#وقناط 156) وشياً نشبعاً 
استخددث كلمة (بودجه « المبزانبة) بمعناها المتداول حالباً حيث دلت اللفة 
والمفاهيم الالتصادية والمالية. راجع : 

2 تعللف 6م065 ,مغوما ,وعاأفمطعنف عااطيظ هذ ممنتاعوف8 بلمه«لظ 8.5 
1!959.2,13 مم1 متسوتا 


(2) د. اقتداريء د. نهراني؛ الاتحاد الميزانية؛ نشر معهد المحاسبات: صى 41. 
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هي مشروع مالي يحدّد حاجة الحكومة إلى النقد بصورة كاملة 
الفئرة معيئة ويحدد مصادر الدخل مقابل اللحاجة إلى الإنفاق. 

هي مشروع لتأمين احتياجات الإلفاق للحكومة أر لأي مؤسسة 
اقتصادية لفترة محدودة, 

هي مشروع جامع الأطراف للمفاهيم والمصطلحات البالية 
يحدد تنفيذها ضمن إطار برنامج مستمر ولفترة معبثة. 

هي مستدد مالي يتعلق بدشعل الحكومة وائناة 

- الميزائية هي إحدى الوسائل المالية لإشراف السلطة التشريعية 
على الحكرمة وهي المؤشر للأشكال المالية للندخل الحكومي في 
النشاطات الاقتصادية للبلاد. 


ويعرض قانون المجاسبات العامة مرضوع الميزانية حسب التعريف 
الثالي: «الميزائية العامة لَلبَلاد هي بِرَنَامُجَ الحكومة المالي يتم إعداده 
لمدة عام مالي واحد؛ يحتري على موارد الدخل وسائر مصادر تأمين 
المخصصات المعتمدة وتقييمات الإنفاق لإجراء العمليات التي تؤدي إلى 
بلرغ الأهداف الحكربية المحدّدة» . 

ب؛ كبفية المصادقة على الميزانية العامة في مجلس الشوري 
الإسلاني 

إن المصادقة على الموازنة العامة هي من وظائف وصلاحيات 
السلطة التشريعية. إن المصادقة على الميزائية ليست مجرّد مصادقة على 
أرنام وأعداد بل إن هذه الأعداد توضح معالم السياسات والبرامج 
والنهج الذي تنتهجه الحكومة. في الحقيقة فإن الميزائبة مرآة تعكس 
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الأهداف والرظائف والعملبات الحكومية بوضرح وشفافية. وئنصٌ المادة 
رفم 2 من الدستور الإيراني على أن: 

«الميزائية السنوية للبلاد تأني حسب ما بقوّره الفانون وثفوم 
الحكومة بإعدادها وترنعها إلى مجلس الشورى الإسلامي لدراستها 
والمصادئة عليها وإن أي تغيير في أرفام الميزانية ومبالغها سيخضع لما 
ينرّره القانونا ٠,‏ 

إن لائحة الميزائية العامة توقع من قبل رئيس الجمهورية وتقدم إلى 
مجلس الشورى الإسلامي مرفقة بالمعلومات التالية: 
1 - مقدمة الميزائية وتنضمّن ترضيحات ضرورية حول لائحة الموازئة 

العامة المقترحة وتأثيراتها ونتائجها, 
2 - مواره الدخل التي تم استلامهًا والإنقاق التي نمت خلال السئة 

المالية المتصرمة, 
3 - محاسبة الدخل المتوقع والإئفاق العام للعام الجاري. 
4 - أية معلرمات ضرورية أخرى على صعيد الدحل والميزائية. 

ويفوم رئيس الجمهورية الذي يحضر إلى مجلس الشورى الإسلامي 
برففة رئيس مؤسسة التخطيط والميزانية وعدد من الوزراء ومساعديهم 
بتفديم لائحة الميزانية التي أعدّتها الحكومة إلى رئيس المجلس خلال 
جلسة علنية لتصبح اللائحة قانوناً بعد اعتمادها من قبل أعضاء مجلس 
الشورى الإسلامي. ويقوم رئيس الجمهررية في هذا الجلسة بأداء 
نوضيحات ضرورية حول حيئيات الميزائية المقترحة رآثارها ونتالجها 
بالإضافة إلى تلارة تقرير عن النشاط الاقتصادي الحكومي في العام 
المنصرم والسياسة والنهج الذي ستتبعه السكومة خلال العام المالي 
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المحذد للميزائية؛ ويستعرض بصفة خاصة السياسة المالية والعملة الصعبة 
والنقد والاقتصاد في القطاع العام؛ والسياسة المتبعة لتئمية التطاعات 
الاتتصادية الأخرى وكل ما نتشمله العئارين المدرجة على لائحة 
الميزانية. وبعد انئهاء رئيس الجمهورية من أداء الترضيحاث يجري 
النصويت على الخطرط العريضة للائحة؛ رستحال اللائحة عثد المصادفة 
عليها إلى اللجنة الخاصة بالميزانية في مجلس الشورى الإسلامي. 

وتبدأ عملبات المتابعة والدراسة متعددة الجوائب لبحث فصول 
الموازنة العامة بين لجان المجلس المتخصصة حيث يتمْ تشكيل لجنة 
خاصة من بين أعضاء المجلس ندعى لجنة الترفيق لتتولى التنسيق بين 
اللجان00, 


وينصٌ القانون الداخلي للمجَلِسٌ على أن لائحة الموازنة العامة 
للبلاد تم المصادقة عليهآ في قراءة واحدة ويتمٌ التعامل مع جميع 
الإصلاحات المفترحة والتعذيلات وَالْمَلحَقات كالمعمول به عادةٌ حيالك 
اللوائح القانونية الأخعرى20, 

ونظراً لأهمية لائحة الموازنة العامة فإن مجلس الشورى 
الإسلامي سبراصل جلساته خلال أيام الأسبوع درن انقطاع باستثناء 
أيام الجمعة والعطل الرسمية على مدى 4 ساعات يرمياً على الافل» 
رلا تخرج لائحة الميزائية المطروحة على المجلس من جدول اعماله 
حتى الانتهاء من التشاور والمناقشة والتصربت على اللائسة. ولا 
يمكن طرح أية لائحة أخرى على جدرل أعمال المجلس ما دامت 


(1) المادة رقم 213 من القاتون الداخلي للمجلس. 
(2) المادة رقم 225 من القاثون الداخلي للمجلس, 
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الائحة الميزائية العامة قيد البحث والمناقشة في مجلس الشورى 
0 
الإسلاسي!, 


والمعروف إن لائحة الميزائية يتم بحثها في لجنة التخطيط 
والميزانية بالمجلس أولاً؛ وعند البحث ني هده اللجئة وحسب البرامج 
الزمنية المحدّدة ينوم ممثلون عن الأجهزة والمؤسسات التنفياية ومؤسسة 
التخطيط والميزانية بالرذ على أسثلة أعضاء المجلس النيابي فيما يتعلق 
بمواره الدعل العام والإنفاق والمخصصات في الميزانية العامة 
وملاحظات اللائحة» يتم التصويت في كل حالة على حنّة ونتمٌ عملية 
تعديل المخصصات رالإنفاق حيث تفل أو تزداد المبالغ المخصصة لها 
حسب لتيجة التصريت أو ينم التصوبت والمصادفة كلياً على نصرل 
الميزائية, 

رعادةٌ تتدارس اللجتة في الترحلة“الأولى الملاحظات وتعديل 
العبارات وحذف أو إضافة ملاعظات"إلئلالضّة المبزائية: بتبع ذلك 
هراسة موارد الدخبل العام والأساليب المتبعة لمحاسبة ما يتحثن من 
الدخعل في ظل القوائين السائدة حول الدشمل العام؛ لكي ينم التعرّف 
على مجموع موارد الدخيل الحقيفي بما يقارب الواقع. 

وبعد الاننهاء من التحقيق والتدفيق اللازم ستكون لائحة الميزانية 
جاهزة لطرحها في الجلة العلنية للمجلس؛ حيث يفرم كل من الثراب 
الموافقرن والمعارضرن لها بالحديث عن ملاحظاتهم ومآخذهم علبهاء 
وعند الانتهاء من المنائشات» يدخل المجلس العملية النهائية لاعتماد 
قانون الميزائية في مادة واحدة؛ حيث ثقرأ الملاحظات ويثمٌ التصريثك 


(1) المادة رقم 224 من القانون الداخلي للمجلس. 
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عليها واحدة بواحدة ثم يبدأ التصويت على موارد الدخل والإنفاق العامة 
والجداول المرفقة للائحة المبزانية رعند الانتهاء من المصادقة على 
الميزانية في المجلس يولع رئيس المجلس على اللائحة ويرفعها إلى 
مجلس صيانة الدستور. وبعد اجتياز المراحل والحصول على تأبيد 
مجلس الصيائة ترسل اللائحة إلى رئيس الجمهورية للترئيع عليها؛ وعند 
الانتهاء من هذه المراحل الدستورية نتحوّل اللائحة إلى قانون يتم إبلاغه 
إلى مجلس الوزراء لفرض التنفيل, 


ثانياً: كيفية الرقابة على تنفيذ قانون الميزانية 


!: هن طريق ديوان المحاسبات: إن القانون المالية للبرئمان لا 
تنحصر بالمصادقة على الميزانية التامة والقوانين المالية فقط» بل إن 
المؤسسة التشريعية يجب أن تتاكد من أن جميع التدابير والقرارات 
والنقييدات والشروط التي .وضعتها وصادقت عليها قد أخذت طريقها إلى 
التنفيذ أم لا؟ وتعثبر الميزائية العامة إخدى أهمْ الآلباث التي تمسك بها 
السلطة التنفيذية وإن سبل تنفيذها بعد من أكثر الوسائل رالإمكانيات 
أهمية وحساسية: حيث تقوم المؤسسات التشريعية ب 
الحكومةء لذلك فإن التتبع والمراقبة لها أهمية 
إشراف البرلمان بدئة على جميع الجوائب 
واجبات البرلمان غير منتهية في هذا المجال0. 


وكما أسلفنا فإن مجلس الشورى الإسلامي له دور آخر غير 
المصادقة على الميزائية وإله يأخذ على عائقه الرنابة على تنفيذ فانون 
الميزائية حثى المرحلة النهائية وهو ما يعرف بصرف الميزائية وإن ديوان 


(1) د. أبو الفضل قاضي المصدر السابق صى 540. 
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المحاسبات الذي بباشر العمل تحت إشراف مجلس الشورى الإسلامي 
هر الذي بتولى عملية الإشراف على مراحل تنفيل الميزائية العامة. ويتولى 
هذه العملية في الولايات المنحدة الأمريكية مكتب المحاسباث العامة'. 
والرئيس الأمريكي هو الذي يفوم بتعبين رئيس مكتب المحاسبات!© 
ونتولى هله المؤسسة مراقبة تنفيذ الميزائية العامة وثقوم بإعداد تفارير 
متعددة في هذا الششان20, 

ولو ألقينا نظرة سريعة على تاريخ ديران المحاسبات العامة في 
إيران سنرى إن التاريخ الدسترري لديوان المحاسبات كجهاز لمراقية 
النشاط المالي اللحكومة يعود إلى1904 م (25 شعبان 1325 للهجرة) 
حيث نم التصديق على ملحق الدستور إلى الديوان في المادة رقم 101 
و102 و103 وقد ثمث المصادقة علئ:قانون ديوان محاسباث الدرلة ني 
مجلس الشورى الرطني في 23 صف 1329 للهجرة (1909م) في 141 
مادة. وئد تعرّض الدبوان إلى العَديّدَمن التغييرات على مرّ الزمن حتى 
تحول إلى جهاز مسلوب الصَلاحَية لبعد كير وفد أخضع إلى وزارة 
الشزون الاقتصادية والمالية في العهد السابق حيث يتولى الإشراف على 
أقلّ من 25 بالماثة من الميزائية العامة» ولغاية عام 1357 أي ما قبل 
التصار الثورة الإسلامية الإيرانية كان ديوان محاسبات البلاد فد أعدّ 12 
تفريراً عن تفريغ الميزائية صادق مجلس الشورى الوطني السابل على 11 
تفرير منها ولم يعرض تقريره الأخير على المجلس الوطني السابق”», 


0 .016 وما مسمعة لممعممت 
(2) د. أبر الفضل قاضيء القانون الدستوري والمؤصسات السياسية. صن 541 
30 المعميه متهم عذا أن 03166 .دمالستممو:0 رادمسمه 06 رملها3 قمائولا 
.134 ,8 (0971/72) المسسو)ة ددتله تسل ربعم اوم 
(4) إسلامي بيدكلي: غلام رضا؛ مقددة لتقرير تفريغ الميزانية لعام 1990 مجلة 
التحقيقات الماليةء العدد الأول؛ شناء هام 1993: ص 99, 
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وبعد انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية أمطيت أهمية كبيرة إلى 
الإشراف على عمليات ونشاطات الحكومة كما ورد في دسئور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» حيث تنص المادة رقم 54 والمادة رقم 55 من 
الدستور على تشكيل ديران المحاسبات والتي وضعت وظالف كبيرة 
شمن واجبائه , 

تنص المادة الرابعة والخمسين على أن قديوان محاسبات اليلاد 
يخضع لإشراف مباشر من قبل مجلس الشورى الإسلامي وإن تنظيمه 
وإدارة شزونه في طهران وعواصم المحافظات سيتمٌ تعييلها بموجب 
القاثون» , 

كما ننصّ المادة رفم 55 على أن «يتولى ديوان المحاسبات التدئيق 
في حمسابات الوزارات والمؤمتسائتّ"رالشركاث الحكومية وسائر 
المؤسسات التي تموّلها الميزائية العامة؛ رحسب ترتيبات القانون وذلك 
للناقد من أن أني من الإثفاقلم تتجاوز الاعتمادات المخضصة لهاء وإن 
جميع المبالغ انم إنفاقها في المحل المحدّد لها. وينولى الديوان جمع 
ومتابعة الوثائق والمستندات عن المحاسبات والحسابات لهذه المؤسسات 
لتحريلها إلى المجلس مرنفة برجهات نظره الخاصة ورفع تقرير عن 
صرف الميزائية لكل عام إلى المجلس النيابي؛ ويتعين رضع التقرير في 
متناول بد العموم) . 

وننفيداً لهائين المادئين تمّت المصادقة على قانون ديوان 
المحاسبات في 2/31/ 1983 كما صادق مجلس صيانة الدسترر على 
القانرن في 2/6/ 1983 وقد ثمّث المصادقة على تعديل بعضض مواد 
القائرن في مجلس الشورى الإسلامي في 7/ 7/ 983! و24/ 1984/5 
و11 991/8 
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ويتمئع الديوان من حيث التشكبلة الإدارية باستقلالية مالية وإدارية» 
ويتمركز في طهران””وله مراكز ذاث تشكيلة إدارية في كبرى مدن 
المحافظات”2؛ ويُنتخب رئيس ديوان المحاسيات بعد اننتاح كل دررة 
تشريعبة باقتراح من لجنة دبوان المحاسبات بالمجلس النيابي رمصادقة 
من أعضاء المجلس”0, ولرئيس ديران المحاسبات مُساعدين وعده من 
المستشارين ومدنقي الحسابات والخبراء الفنبين وعدد من الموظفين 
الإداريين يساعدرنه في إدارة الديوان””. رهناك أربعة هيئات استشاربة 
ودائرة تحكيم وتحقيق في طهران» وأربعة هيثات استشارية ودائرة تحكيم 
بدائية في أربعة مناطق رئيسية في البلاد. لكل هيئة 3 مستشارين يتولن 
أحدهم رئاسة الهيئة وبتمٌ انتخابه وفقاً لضرابط قائون ديوان المحاسبات 


الذي بحدّد واجبات ووظائف رئيس.الهَيية!, 


ب: الوسائل المعتمدة في الرقابة: 


الغدفيق في جميع حَسَابَاتَ" لعل والإنفاق وسائر أنراع 
الإيراداث والتسديدات والفواتير المالية للمؤسسات من زاوية نظر 
انطباقها مع القوانين والقرارات المالية وسائر الفوائين التي تحدّد ضرابط 
ملزمة تنفيذيا”, 


التأكد من وفرع العمليات المالية لدى المؤسسات ومعرفة ما إذا 


(1) المادة رقم 9 من قانون ديوان المحاسبات. 
(2) المامة رقم 10 من قاثون ديوان المحاسببات 
(3) المادة وقم 11 من قائون ديران المحاسبات, 
(4) المادة رقم 15 من قائون ديران المحاسبات. 
(5) المادة رقم 12 من قائرن ديران المحاسبات. 
(5) المادة رقم 2 من قائون ديوان المحاسباث. 
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كانت الإيرادات قد حصلت رأرسلت في حينها وكذلك فيما يتعلق 
بالإنفانى العام رسائر أنواع الدخل والإنفاق0". 

التدقيق في أرصدة حساب الأموال رممتلكات المؤسسات0. 

التدفيق في حساب العجز للمؤسسات الخاضعة رمخالفاتها 
المالية وأية اختلافات حسابية للمنتسبين الحكوميين خلال عمليات تتفيذ 
القوانين والتعليمات حسب الترتيب المقر في هذا الفائون20. 

دراسة مرضوع صرف المبزائية المرسلة من السلطة التتفيذية على 
أساس المحاسبات والدراسات» وننظيم تقرير عن الآراء؛ وتقديمه إلى 
مجلس الشورى الإسلامي 4, 

واستاداً إلى تعليمات قالون :وان المحاسيات: فإن الديوان ومن 
أجل القيام بوظائفه الفانونية بإفكائه التخفيق والتفحص في جميع الشؤون 
المالبة في البلاد وأن يخاطب المؤسسآت مباشرةً في مراسلاته» رإن 
جميع المسزولين في الجمهوزية الإسلامية الإبرانية والسلطات الثلاث 
والدوائر التابعة لها وجميع الأشخاص والمؤسسات التي نمؤّل بنحو أو 
بآخحر من مصادر الميزائية العامة ملزمة بالردٌ على مراسلات الدبران 
مباشرةً حتى في الحالات الني نستثنى فيه المؤسساث من انون 
المحاسباث العائة0, 

فالمؤسسات والاجهزة ملزمة بتسليم حساباتها من الدخل والإنفاق 


(1) المادة رقم 3 من قانون ديوان المحاسبات. 
(2) المادة رقم 4 من قانون ديوان المحاسبات, 
(3) المادة رقم 7 من قاثون ديوان المحاسبات. 
(4) المادة رقم 8 من قانون ديواث المحاسبات. 
(5) المادة رقم 42 من قانون ديوان المحاسبات. 
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والفواتبر المالية والوثائق والمستنداث التي يحدّدها ديوان المحاسبات 
إلى الجهة المعنية ني الديوان, وإن التدفيق والنظر في الحسابات يتم في 
دوائر الدبوان أو المؤسساث المعببة بالتدفيق حسب تشخيص ديران 
المحاسات 17 

اسيليعا'". 


وأما الهيئاث الاستشارية للدبوان؛ فإنها تولّى النظر والتدقيق في 
الملفات الخاصة بالمخالفات المالبة”. وتقوم هذه الهيئات بإصدار 
الأحكام في حال كانت نتائج التدقيق ندل على إن المخالفات جاءت 
سهواً وبدزن نوايا مبيتة. أما إذا لوحظ وجود نوايا مبيتة تدل على رئوع 
جريمة عامة فإنها ستنولى النظر في الشأن المالي رمن ثم تقوم بإحالة 
الموضوع إلى المرجعية القضائية عبر ثيابة ديوان المحاسبات!9, 


ومن وظائف ديوان المحاستباك يا إعداد تقرير عن صرف 
الميزانية حيث تنص المادة رقم 35 مَنْ الدسترر إن ديوان المحاسبات 
يتولى إعداد تفرير هن صرف المَيزائية: وَقَ صادق مجلس الشورى 
الاسلامي على قانون صرف الميزائية (لسنواث ما بعد الثورة) عام 1986 
وند تحدّه بموجب الفانئون طريقة صرف الميزانية لعام 1982 قصاعداً. 
وبلزم القانون وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية إرسال كشف لحساب 
العمليات المالية السترية للميزائية العامة لكل عام إلى ديران المحاسيات 
بعد مصادقة مجلس الوراء عليه لغرض إعداد تقرير عن صرف الميزائية 
العامة”*» وذلك لغاية لهاية شهر كانون الثائي. 


(1) المادة رقم 39 من قائرن دبوان المحاسباث. 
(2) الجادة رقم 25 من قائرن ديوان المحا. 
(3) المادة رقم 24 من قائرن ديوان المحاسيات, 

(4) المادة رقم ! من قائرن تفريغ الميزائية المصادق عليه في 1985/7/13 
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ويُلزم ديوان المحاسباث بموجب المادة رقم 55 من الدستور أيضاً 
الندقيل والنظر في الحساباث والوثائق والمستندات ونطبيقها مع قائمة 
كشف الحسابات الخاصة بالعمليات السنوية للميزائية العامة» وإعداد 
تقرير عن تفريغ المبزانية السنوية وإرسال التقربر كل عام عن العام الذي 
سبقه إلى مجلس الشررى الإسلامي مرفقاً بوجهاث نظر الديران المالية» 
والنظر في أبة مخالفة لتعليمات القائرن وإرجاعها إلى الهيئة 
الاستشارية80 , 

إن النقرير الخاص بصرف الميزانية العامة لعام 1990 يعتبر أحد 
أهمْ الوثائق المالية في البلاد حيث يختلف عن تفارير صرف الميزائية 
السئوات ما قبل الثورة اخثلافاً أساسياء فالتقارير السابقة كانت تفتصر 
على مقارنة مبالغ الميزائية بالعملياتِ المالية للأجهزة والمؤسسات 
الحكومية. فيما يحتوي تقرير ضرف الميزائية لعام 1990 على معلوماث 
مالية واسعة للبلاد ونفصيلات عن مبالغ الميزانية كلا على حدّة 
والعمليات المالية الحكومية في غابة من آلدقة والامعان وقد شارك في 
إعداده عشراث الخبراء في الشؤون المالية/©, 


(1) المادة رقم 6 من فائرن تفريخ الميزائية المصادق عليه في 13/ 7/ 1986, 
(2) إسلامي ييدكلي؛ غلام رضا: مقدمة لتفرير تفريغ الميزاية العابة لعام1990: مجلة 
التحقيقاث المالية. العدد الأرل؛ شتاء عام 1993: ص 100. 
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(لفمل الثالث 


دور مجلس صيانة النستور فيما يتعلق 
بمجاس الشورى 


القسم الأول 
الإطار العام لمجلس الصيانة 


الفقرة الاولى: السوابق التاريخية 


إن إيجاد مرجعية لتطبين القوائين والتعليمات المصادق عليها من قبل 
هيئة التشريع مع الشريعة الإسلامية'له سوايق تاريخية طويلة في إيران. 
فالمرجعية الدينية الشيعية وعلماء الدين وما يعرف بالروحائيين وعلى عهد 
الإمبراطورية الصفوية كان لهم “دون فاعل في نعديل الأحكام الحكرمية 
حيث إن الملوك المستبدين لم يكن بإمكانهم تمرير أعمال معادية للإسلام 
أو الترويج لما يتناقض مع الأحكام الإسلامية خاصة عندما يقف أمامهم 
أحد مراجع الدين من الروحانيين ذوي النفوذ والإرادة. وعند إلقاء نظرة 
على التاريخ السياسي للبلاد نجد أن العديد من القرارات الني اتخذها 
حكام مستبدون قد ألغيت بسبب معارضة مرجع الدين الررحاني لها كما 
نلاحظ أن الحاكم كان مضطراً للحصول على تأييد من رجال الدين 
الروحانيين للأخذ بقالون جديد أر تمرير تعليمات جديدة. وإن الفنوى 
الشهيرة لآية الله الشيرازي التي أدث إلى إلغاء عفد التبغ والمعروف بعقد 
رجي''2 يعد من أبرز النماذج التي تؤيد صحة الموضرع. 


(1) كانت راقعة «رجي» هي عبارة عن منح إجازة حصرية لاستيراد التبخ والدخان إلى 
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وبعد انتصار الحركة والثورة الدستورية والتي تعرف ب(المشررطة) 
في إيران والتي أدث إلى تأسيس مجلس الشورى الوطنيء ونظراً إلى أن 
ثورة المشروطة انطلقت في جر إسلامي وبقيادة ومشاركة نشطة من قبل 
علماء الدين؛ كان لهؤلاء القادة دور مهم في التأكيد على ضسرورة أن 
تكون البلاد إسلامية وأن نيقي إسلامية في التشربع؛ ومن جهة أخرى: 
فإن الثورة التي أرست فواعد الدستور كانت د انتيست فسماً كبيراً من 
مواد الدستور من القوالين الأوروبية؛ خاصة عند صياغة المتمم للدستور 
حيث نضمنت المادة الثائية من الدسئور الجديد ربإلحاح من الشيخ فضل 
الله النوري إرساء إشراف دالم لما لا يقل عن خخمسة فقهاء على القرانين 
التي يصادق علبها مجلس الشورى الوطني (المجلس النيابي التشريعي) 
لغرض تطبيق اللوائع مع أحكام الشريعة باستمرار”©. 


وكانت هله المادة فد شكلت القاعدة التي ارتكزت عليها الأسس 
العاريخية لتأسيس مجلس الصيائة» رج" أن الدستور المشبشق عن ثورة 
المشروطة يكد أن إسلامية الحكرمة وشيعيتها وكذلك القوانين والنواب 


شركة بريطائها في هام 1309 الهجري القمري (1982 ميلادية) حيث عارص 
الشعب الإيراني ذلك بشدة وفيما بعد صدرت الفتوى بتحريمها من قبل آية الله 
المظمي المباج ميرزا حسين الشبرازي وأصبدحت هله بادرة للتحولات السياسية 
والاجتماعية ني البلاد. لقد انتشرث هذه الفئرى في كل أئحاء إيراث؛ واستجابت 
لها جميع طبقاث الشعب وقاموا بالامعناع عن التدخين» مما سبب صدور آمر 
بإلغاء الإجازة ودفع الغرامة للشركة المجازة من مرارد البلاد الأخرى (نئلاً عن 
كتاب تاريخ الصحرة للإيرانيين لمؤلفه ناظم الإسلام الكرمائي» بإشراف علي أكبر 
سعيدي سيرجاني. الجزء الأرل. طهران؛ دار نشر أكاء الطيعة الثالثة 1982 في 
بيان أحداك رائعة رجبي 19 20, 

(1) هاشمي» محمد ؛ القاثون الدستوري للجمهورية الإسلامية الإيرائية ‏ الطبعة الاولى. 
طهران جامعة الشهيد بهشئي بالتعارن مع مؤمسة نشر يلذا ٠‏ خريف عام 1995. 
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(باستثناء ممثلي الأقليات الدينية) والإشراف الدائم للفتهاء على ما 
يصادق هليه المجلس من قوانين تشكل المادة الدستورية الوحيدة الني 
تعتبر غير قابلة للتغيير حتى ظهور الإمام المهدي (مج) إلا أنه وبسبب 
نسيج المجلس الذي يتألف من ئيارين من الأعضا وظهور التيارات 
الموالية للغرب وتزايد سطوة الاستعمار رنفوذه في بلدان العالم روجود 
الاستبداد في السلطة والضعف الذي أصاب ركائز التشريع والشرعية فإن 
هذه المادة أهملت تدريجياً ولم يؤخد بالمادة رقم 2 سوى في الدورة 
الأولى وإن إشراف الفقهاء على القوانين التي يصادق عليها المجلس 


أصبح أبرا منسوخاً ضمنياً بمرور الزمن!9, 


والبكم نص المادة: (إن مجلس الشورى الوطني الذي تأسس باسم 
إمام العصر (عجل الله فرجه) وبمرجمة من سيمو ملك الإسلام لد الله 
سنطانه» ربمراقبة من حجج الإسلام كثر.الله أمثالهم وعموم الشعب 
الإيراني يجب ألا يكون ل بأ مَصتن.من.العصون مواد فانوئية تناف 
القواعد الإسلامية المقدسة والقوانين التي وضعها الرسول خير الأنام كو 
وينعين على العلماء الأعلام أدام الله بركات وجودهم تشخيص ما إذا 
كانت القوائين الموضوعة تتناقض والقواعد الإسلامية؛ لذلك فقد تقرر 
رسمياً نعيين مالا يقل عن خخمسة من المجتهدين الفقهاء المتديئين 
العارفين بمقتضيات العصر أعضاء في المجلس لكل عصر من الأعصار 
على النحو الآني بحيث يفوم العلماء الأعلام وحجج الإسلام ومراجع 
التفليد الشيعة بعرض أسماء 20 من العلماء المجتهدين؛ الذين يتمتعرن 
بالصفات المذكورة أعلاه على مجلس الشورى الوطني اختيار خمسة 


(1) د. جعفر بوشهري ‏ جعفرء الفائون الدستوري الطبمة الثامنة, طهران جامعة طهران 
5 مجلد رقم1 ص ]38‏ 139. 
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أشخاص أو أكثر من بينهم: بمقتضى العصر بائفاق الآراء أو بالاقتراع 
ليكونوا أعضاء في المجلس وبتعين عليهم التدقين في البحث والنفاش 
حول الفضابا التي تطرح في المجلسين لفرز ما يئناقض منها القراعد 
الإسلامية ورنضه ونطع الطريق عليه كي لا بصبح جزءا من القوانين» 
وان رأي هذه الهيئة من العلماء سيكون مطاعاً في هذا المجال وأن هذه 
المادة غير قابلة للتغيير حتى ظهور حجة العصر (عج). 

بعد التصار الثورة الإسلامية واعتماد نظام الجمهورية الإسلامية 
كإطار لنوع الحكومة والسلطة في إيران عبر استفتاء 1 مارس 1979 كان 
مدا الحفاظ على إسلامية النظام بشكل أهم المطالب التي نادي بها 
الشعب المسلم الثائر في إيران والموضوع الآخر كان التأكيد المسثمر 
للإمام الخميني على مبدأ ولاية'الفقيه الذي أصبح ني مقدمة المطالب 
حيث تناوله بالشرح مجلس |الدراسة النفائية للدستور إلى جانب المواد 
التي تنارلت أسس إرساء.مجلس الصيانة. ريشير محضر المنافشات إلى 
أن موضوع مجلس صيائة الدستور يأني في المرنبة الثانية من حبث 
الاهمية بعد موضرع القيادة والقائد'". 

ففي الجلستين المرقمتين 36 و37 المخصصتين لدراسة المواد الني 
نتعلق بمجلس الصبائة كان الانجاه العام في مجلس الدراسة النهائية 
للدستور يرمي إلى منع حصول أي الحراف في مجلس الشورى الإسلامي 
عن المبادئ الإسلامية ونظرا لوجود الغالبية من الأعضاء في مجلس 
الدراسة النهائية للدسئور من الفقهاء فقد تم تدوين المواد التي تتعلن 


(1) محضر مناقشات مجلس الدراسة التهائية للدستوره الطيمة الأرئى» طهران الإدارة 
العامة للثفافة والعلاقات العامة لمجلس الشورى الإسلامي» 1983 الجلسة 
الثالئة؛ المجلد الأرل ص26, 
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بمجلس الصبالة في الدستور بحيث يضمن إشراف دسترري كامل لهذا 
الأخير على سير العملية النشريعية؛ بما بزيل القلق الذي كان يساور 
الأعضاء أثناء إلقاء كلمائهم في مجلس الدراسة النهالية للدسئور. ويمكن 
القول إن الدستور الإيراني قد نوض مجلس الصيالة من الصلاحيات 
والاقتدار بحيث قلما نجد نظير لها في ناريخ القانون الدستوري للبلدان, 

وفي مجموع ما تم المصادقة عليه في الدسترر حول فجلس صبانة 
الدستور كانت له دراقع محددة كما يلي! 

أولاً: حن علماء الدين والمرجعية الشيعية في نشخيص مطابنة 
القوانين والحكرمة مع الكتاب والسنة اسنناداً إلى قاعدة الفترى التي 
أحرزت تاريخيء وتكرست خلال انتصتا“الثررة الإسلامية في إيران. 

ثانباً: المادة الثانية من تعديل دسثورأفإن المشررعية الدستورية فيما 
يتعلق بإشراف الفقهاء الخمسة:رحَضررهم في مجلس الشورى الوطني 
ليابة عن مراجع التقليد. 

ثالثاً: آلية مجلس الدستور الفرنسي التي تأثر بها القائمين على 
ندوين مسودة الدستور الإيراني حيث كان معظمهم من الدارسين للقانون 
والحقوق الفرنسية المتأئرين بهاء وقد تناولها أعضاء مجلس خبراء 
الدستور بالبحث والنفد وقد أعبد النظر في العديد من مواد مسردة 


الدسئور. 
رابعاً: الغالبية العظمى من أعضاء مجلس الدراسة النهائية 
للدسئور كانوا من الفقهاء الأمر الذي ينسر قلقهم تجاه ابتعاد أعضاء 
الحكومة عن الأحكام الإسلامبة في المستقبل تدريجياً وبمرور الزمن 
وند بللوا ما في وسعهم من أجل التوصل إلى آلية تضمن الإشراف 
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المسثمر للفقهاء على العملية التشريعية والذين يعملون كسواعد تتشيذية 
وقانونية للقائد. 

خامسا : الإحساس بخطر تسلط إحدى السلطات الثلائة على سلطة 
أخوى» وبالتالي إيجاد مرجعية خارج إطار السلطات الثلاثة» تعولى 
الإشراف على الانتخابات وتعيين صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية 
ولعضوية المجلس الليابي وتفسبر مواد الدستور حبث تعتبر من وظائف 
مجلس الصيانة. 


يتناول دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية موضوع مجلس الصيانة 
في نسعة مواد (91 حتى 99) دون | رز فصل خاص له رهئاك 11 
مادة أخرى ورد فيها مجلس البصيائة بالاسم رهي المواد رقم 
4ر68 ر69ر72و108ر110ر111ز1849112بار 77121 اكما أن المواد 
رقم كر 2ار9كر73و 77و 32-378ق-3قو دقر 05و 15و 16ار 
19 123و 126و 138و170,139ذات صلة:بمجلس صيائة الدستور 
من حيث المحنري رفم أنه لم يرد فيها اسم لمجلس الصيائة. إن من 
أهم واجبات مجلس صيائة الدستور تطبيق اللوائح الني يصادق عليها 
مجلس الشورى الإسلامي مع اللدستور وأحكام الشريعة. 


على أي حال فإن مجلس الصبائة يعتبر كظاهرة جديدة في الدستور 
الإيران وهو فريد من نوعه في بعض حالاته وقد البق عن ظروف خخاصة 
بالثورة الإسلامية وماهيتها. وإن طرحه في الوثيقة الدستورية وفي فصل 
السلطة التشريعية يجب ألا يكرن مصدراً لصدور أحكام غير وائعية بحقه 
نظراً لماهيته المتعددة الجوانب. 
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الفقرة الثانية: مكانة مجلس الصيانة 


مجلس الصيانة رغم أنه جاء تحت عنوان السلطة التشريعية إلا أن 
الدسئور والقوائين العادية قد خولته وظائف وصلاحيات تفوق إطار 
صلاحيات السلطة التشريعية. 


إن مجلس صيانة الدستور يعثبر مؤسسة جديدة في الدستور الإيرائي 
نمسمن إطار النظام الإداري للجمهورية الإسلامية الإيرانية رقم وجود 
سوابق للمؤسسة الجديدة سراء في إبران أم في غيرها من الدول". 


() لم يستبعد مفكرر القانون الدسعوري القدامى ضسرورة إيجاه سلطة مؤسسة 
1 #تأوانامم حيث تنسب فكرة إيجاد (سلطة مؤسسة للإشراف) أو 
اسلطة مؤسسة للنشريع) إلى السيابسي الفرنتتي سيس اقترح إيجاد هبثة دسئورية 
للإشراف على تطبين القوانين العادية وَبَْرهمْ من ما واجبئه الفكرة من معارضة 
للوملة الأولى فئد نمت المصادنة على إَيَجَاد المجلس الشيرخ المسانظ #تهدم»). 
(:داةاتمودمه في الدستور الغرنسي هام 71799(مام الثمائية). وقد طرع الموضوع 
على شكل (اللجنة الدستررية) (هدةوثان !تدده «انتدده) في دستور عام 
6 كما تضمن دسثور عام 1958 في المراد رقم 56 إلى 53 إيجاد ((المجلس 
الدستوري)) (ل#مدماانالاهدمه العمدمة) يتمتع بصلاحياث إشرائية منترعة. 
إن دستور المشررطبة الإبرانية لعام 1285(1905) يكفل لعلماء الدين من الطراز 
الأول حق الإشراف الشرعي على النوائين التي بصادق عليها المجلس حيث ينص 
جزه من المادة رقم2 على ها يلي: ((...... بتعين على مجلس الشررى الوطني ألا 
يتناقض ما يصادق عليه من قوانين في أي عصر من الأعصار مع التراعد 
الإسلامية المقدسة والقرانين التي وضمها رسول الله خير الأنام عملي الله عليه وآله 
رسلم والعلماء الأعلام أدام الله بركات رجردهم هم الذين يترلون تشخيص 
مناقضة القرانين للقراعد الإسلامية. لذلك ينقرر رسمياً عضوية ما لا يقل عن 
خمسة مجتهدين من الفنهاء المندينين المطلعين بمقتضياث العصر في مجلس 
الشررى الرطي لكل مسر من الأعصار بحمتارهم المجلس من بين 20 مرشيح من 
قبل علماء الدبن ومراجع التفليد الشبعة وذلك بالترائق أر الانتراع حسب ما 
تفتضيه ظروف العصر ليئولون الغور في التدفين والبحث من أجل تشخيص العناصر 
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فهذه المؤسسة لها مراصفات تمايزها عن الأجهزة أو المؤسسات 
إلني تناظرها في العمل في الدول الأخرى من حيث الفوائين والتعليمات 
التي يتم وضعهاء نهذه المؤسسة نفوم بتطبيق ما ينم وضعه من القوانين 
مع مواد الدستور وتتولى التشخيص في هذا المجال. وتتألف المؤسسة 
من كلمتين (مجلس الصيالة) وكلمة (المجلس نمثي الشورى) التي تمئد 
جذورها إلى الآبة الفرآنية التي تفول ( ران في أن فالمجالس هي 
من الأركان الراسخة في صلنع القرار وإدارة شؤون البلاد ومنها مجلس 
الصبائة الذي يشكل أحد أهم هذه المجالس ضمن إطار العملية التشاورية 
وهي مجموعة العمل المتخصصة وصاحبة الرأي والصلاحية وتجتمع هذه 
الصفات في المزسسة الني تنولى الصيائة حيال مختلف القوائين بما فيها 
تلك القوانين التي تعنى إدارة شؤون. البلاد. كلمة انكهبان» (أي حرس) 
تبين نوعية وأهمية هذا المجلشل وَعر ما /بوضح لنا أهمية المؤسسة وما 
تفوم به من دور في مجال المراقية والحتراضة الدائمة. 


ولمجلس الصيانة وظائف أخرى كالإشراف على الائتخابات 
وتفسبر مواد الدستور وتطبيق القوائين مع ما جاء به الدستور لذلك فليس 
هناك مبالغة في القول إلى أن مجلس الصيائة يحتل المرئبة الثانية بعد 
القائد من حيث الدور الذي ينوم به ونقاً لنصوص. 


وقد وضع مجلس الصيائة سئئا تضاهي في قيمتها الوثيقة الدستورية 
وسئظل تلقي بظلالها على مصير البلاد لأعوام طويلة؛ وذلك باعتبار 


0 التي تتناقض وقراعد الشريمة الإسلامية في اللرائح الثي تعر على المججلسين 
والمبادرة إلى رنضها كي لا تكنسب شرمية القانون ويجب أن يكرن رأي هذه 
الهيئة من العلماء متْبع رمطاع في هذا المجال وإن هله المادة غير قابلة للتخبير 
حتى ظهرر أمام العصر والزمان (مج). 
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مجلس الصيائة يعد مرجعاً لتفسير مواد الدستور فيما يتعلق بأسلوب إدارة 
الدولة وحدود وظائف وصلاحياث الأجهزة والمؤسسات. 

في مجلس الدراسة النهائية للدسئور كان موضوع مجلس الصيانة 
بحثل المرتبة الثانية بعد ولاية الفقيه والقائد من حيث أهمية البحث وفد 
أبدى أعضاء مجلس الدراسة ثقة كبيرة بمجلس الصيائة رأعضاله خاصة 
النثهاء منهم وأيدما وجدوا أمراً مهما يرئبط بأعلى مستويات القيادة 
واتخاذ الفرار السياسي والقانولي أحالوه إلى مجلس انصيانة بنحو من 
الأنحاء لممارسة درره الحساس والفائق بحيث إن أموراً كتأييد صلاحية 
المرشحين لرئاسة الجمهورية أر طريقة تشكيل مجلس الخبراء الذي يختار 
الفائد وما شاكل ذلك أحيلت إلى مجلس الصيائة لتكون الكلمة له إضافة 
إلى واجبانه ووظائفه الاصلية في التمفاظ على إسلامبة القوانين 
رأصرليتها. 

لم يحظى مجلس الصبانة بعنوآن مستقل في أي من فصول 
الدستور. لككن الفصل السادس الذي حمل عنوآن السلطة التشريعية ينص 
في المبحث الأول على مجلس الشورى الإسلامي: وني المبحث الثاني 
على صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي من حيث تأليفه ووظائفه؛: كما 
بتناول في هذا المبحث الثاني كيفية نشكيل مجلس الصيائة ووظائفه 
وذلك من المادة 91 الى99 درن أن يفرز له عنوان أو فصل خاص, 

وتنص المادة رقم 91 من الدسئور: الحراسة أحكام الإسلام 
والدسئور من حبث التأكد من أن ما يصادق عليه مجلس الشورى 
الإسلامي لا يتناقض معها يئم تشكيل مجلس صيائة يعألف من العناصر 
العالية», 

حتى لو افترضنا أن الدستور اعتبر مجلس الصيانة أنه يقع في جزه 
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من السلطة التشريعية لكان ضرورباً أيضاً أن يفرز له مبحثاً خاصاً تحت 
عنوان مجلس الصيانة ضمن فصل السلملة التشريعية, 

ويرى بعض أصحاب الرأي أن تأليف مجلس الصيائة وصلاحيائه 
وواجباته لا يمكن أن توضع ضمن إطار صلاحيات وواجبات مجلس 
الشورى الإسلامي”", 

يبدو أن قضبة ذكر العنران قد تم تجاهلها في مسودة الدسثور 
الأرلى التي دونت أبان الحكومة المؤقئة» ولم نسترعي انتباه القائمين 
على الإصلاحات النهائية التي حصلت في الجلسات الأخيرة لمجلس 
دراسة الدستور. ولكن موضرع عدم ذكر عنوان لمجلس الصيائة لا ينتقص 
شيئاً من دوره الرئيسي وأن المادة رقم 93 ننص على أن مجلس الصيانة 
لا علاقة له بالسلطة التنفيذية وقد شير إلى صلاحيائه ضمن المواد التي 
تتعلق بمجلس الشورى الإسلامي. .وإن.فحوى المراد الني جاءث على 


(() يؤكد د. جلال الدين مدني أن ما يؤخل على تقسيم الفصول رالبحوث في الدستور 
ناج عن المصادئة أرلاً على المواد الدسئورية في مجلس اللمبراء ثم العمل على 
اتبويبها ووضعها تحث عناوينها. إن منائشات الجلسة رقم 36 ر 37 لمجلس 
الخبراء تدل على أن أعضاء مجلس الخبراء قد صادقرا أنذاك على المراد نئي 
تعلق بمجلس الصيانة من المادة 77 إلى المادة رقم 83 حيث اعتيروا مجلس 
الصبائة ركنا رئيسياً لا يتأ عن مجلس الشورى الإسلامي. وإن المادة رقم 93 
تنص على أن مجلس الشورى الإسلامي ليس له قاصدة 
الصبائة؛ أي أن رجود السلطة التشريعية يصصبع شرعياً رة 
الصبانة.ولها السبب ولكي لا يعتبر جهازاً منفكاً عن السلطة التشريعية لم يفرز له 
عنوان ماص في نبويب الدستور وليس لهدا الآمر تأثير على فحري وظائفه 
ومسؤرلياته الخطيرة وأن الإشكال راره في تنسيهم النصول رمرجعية النقسيم 
والتبريب ولر أن التقسيم جاء على أساس فحوى المواضع لإن المراجعة والعردة 
إلى المواد الدستورية ستكون سهلة نوعاً ما (جلال الدين مدني الفانون الدسئوري 
والمؤسسات السياسية ص 214), 
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ذكر مجلس الصيانة تؤكد في مجموعها على أن مجلس الصيانة يترلى 
أكثر الرظائف والمسؤولياث دنةٌ وأهمية تجاه التشكيلة الحكومية. 


إن مجلس الصيائة يشبه إلى حدٌ ما المجلس الدستوري المطبق في 
فرنسا في عهد الجمهورية الخامسة إلا أنه في الجمهورية الإسلامية 
الإيرانية يتم إرسال جميع اللوائح الني يصادق عليها مجلس الشورى 
الإسلامي إلى مجلس الصبانة لغرض مرافيئها دون استثئاء ردون أن تكون 
هناك ضرورة لتقدم طلب من أي من المسؤولين؛ وإن هذه اللوائع لا 
تأخذ صفة الفانون إلا بعد اعتمادها وتأيبدها من قبل مجلس الصيائة. 
ولكن ني فرنسا فإن بعض القوائين وبناء على طلب من بعض المسؤولين 
الرسميين ينم إرسالها إلى المجلس الأعلى للدستور. 


الفقرة الثالثة: تاليف مجلس الصيائة 


المادة 91 للدستور تفرض تكبا ثثائياً نجس صيانة الدستور, 
يتكون هذا المجلس من 12 عضواً ويتألف من ستة أشخاص من النقهاء 
وستة من خبراء القانرن؛ يتم انتخاب أعضاء فتهاء مجلس صيانة الدستور 
من قبل فائد الثورة الإسلامية والذي يقع على عائقهم صيانة الأحكام 
والموازين الشرعية الإسلامية ريكون لهم اختصاص دراسة مدى تطابق 
القواتين المصدقة من البرلمان مع مرازين الشريعة الإسلامية: وإضافة 
لذلك سيكون من واجبهم تنفيذ الجزء الثائي من واجبات مجلس صيانة 
الدستور مع الأعضاء القانونيين الآخرين من مجلس صيانة الدستور. 

إن مجلس الصيانة ينبثق بصورة غير مياشرة عن إرادة عامة. وتنص 
المادة رقم 91 من الدستور أن الفقهاء السيئة الأعضاء في مجلس الصيائة 
يعينهم القائد. وبما أن القائد يئم تعيينه من قبل خبراء منتخبون بالاقتراع 
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الشعبي العام ونقا للمادة 107 من الدستورء من ذلك أن انتخاب 
الننهاء الاعضاء في مجلس الصيائة يعد أ غير مباشراً من قبل 
الشعب. وبغض النظر عن المآخذ الئي تؤممذ على هذا الاسلوب فإن 
المهم هو أن النظام الحقوقي في إيران يستند في جميع أركانه ومؤسساته 
بما في ذلك الققهاء الأعضاء في مجلس الصيانة إلى مبدأ وجذرر شعبية. 
أما فيما ينعلق بالحقوفيين الأعضاء في مجلس الصبانة فإن جذور الدور 
الشعبي تتجلى فيهم من خلال ما ورد في البند الثاني من المادة رقم 91 
رالتي تنص على أن الأعضاء السنة الحقرفيين يرشحهم رئيس السلطة 
الفضائية ويعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي يفوم بدوره في 
انتخابهم لعضوية مجلس الصيانة 

وكما نعلم فإن النائد الذي يجتاره الشعب بصررة غير مباشرة يقوم 
بعميين رئيس السلطة القضائية نا للمادة رقم 157 من الدستور وهذا 
الأخير أي رئيس السلملة:القضتائية يقوم بدوره بترشيح عدداً من الحقوقبين 
لعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي يختار من بينهم أعضاء 
حقوفيين الرجال القانون لمجلس الصيانة وهذا ما يوضح المكالة الشعبية 
في عملية تشكيل أركان مجلس الصيالة. 


اول الشروط اللازمة لفقهاء9؟) مجلس الصيائة 
((ننص المادة 2 من الدسئور أن نظام الجمهورية الإسلامية 


(1) الأشخاص الذين يعينهم القائد كففهاء ريصدر أحكاماً بعضربتهم لا بمكن رفضهم 
من قبل المراجع الأخرى لأن حى تشخيص الفلهاء لمضوية مجلس الصيالة هو من 
اختصاص القائد قط لذلك ليس لأحد أن يدعي عدم صلاحية الفقهاء الذين 
يعبنهم القائد علمباً أو مدلباً لأن القائد هو الشخص الرحيد الذي ينولى هذه 
المهمة الدستورية وئيس لاي أحيد غبره حق التدخل في هذا الشأنء. 
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الإيرائية نظام يستند إلى الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساسي في تبيان 
القرانين بما يكفل تأمين الفسط وانعدل والاستقلال والتضامن الوطني 
رذلك عن طريق الاجتهاد المسثمر للققهاء جامعي الشروط وعلى أساس 
الكتتاب وسئة المعصومين اسلام الله علبي يي 0 دين إيران 
الرسمي وملهبها المذهب الجعفري الاثني عشري»!2. 


ونتيجة لهذه المواد ستكون السيادة لممارسة الفقه في جميع الأمور 
والشؤون والقواعد في المجتمع بما يحقق السلطة والسيادة الإسلامية 
خاصة وأن: «جميع القرائين والتعليمات يجب أن توضع على أساس 
المرازين الإسلامية»”" وفقاً للدستور. إن هذه النصوص الرسمية وسيادة 
الفقه الشبعي» يتطلب من علماء الدين والفقهاء الشيعة ممارسة الإشراف 
من أجل تنفيذ الأحكام والعمل بالشرازين الإسلامية وتطببقها بما يلين 
وشانها في كامل المجتمع. وبما-أن .حرامتة الأحكام الإسلامية هي 
الواجب الاهم المحدد لمجلس القنيائة نإن.نضّف أعضاء المجلس 
يتألف من الفقهاء الذين تثوفر فيهم شروط العدالة والإلمام بمقتضيات 
العصر رتضايا الساعة أن القائد هر الذي يثولى انتخاب رتعيين هولاء 
الفقهاء©, 


1 - الفقه: هو العلم بالأحكام الإسلامية اعتباداً على المصادر 


(1) المادة رقم 2 من الدسترر. 

(2) المادة رقم 12 من الدسترر. 

(3) المادة رقم 4 من الدسترر. 

(4) للمزيد من الدراسة راجع؛ د. مهريررء حسين. محكمة الحفاظ على الدسثور ‏ 
مجلس الصيانة: الجمهررية الإسلامية الإيرائبة؛ نصل نا حتّء مكثب 9 
(1983م). ص 122 123 
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الإسلامية (القرآن والسنة) بصورة نفصيلبة والفقيه هو العالم 
الأستاذ في الففه والفقه هر العلم الذي تتمحور حوله العلوم 
الإسلامية. إن علم الفقه يحدد إطار الأعمال المحرمة والممنوعة 
وأعمال الحلال والمسمرح بها. إذن عملياً نإن الففه هو الذي 
يحدد وظائف الإنسان وتكاليفه رإن الفقبه من يمتلك الرزية 
والإنمام في الموضرمات الفقهية؛ بحيث يصبح قادراً على 
استنباط الاحكام والاجتهاد فبها بما يؤهله أن يكون من ذوي 
الرأي في هذا المجال. 


يعذ الفقه من العلوم الإنسانية والإسلامية حبث يشير السيد جلال 
الدين مدني في هذا المجال إلى أن العلماء المسلمين يعتبرون التعريف 
الفائل بأن: «الففه هو العلئع بالاسحكيام الشرعية الفرعية من أدلتها 
التفصيلية!'' وهذا التعريف هو من-أكثر التعاريف موضرعية ودنةٌ لأنه 
بحده تكاليف وواجبَات الإنتمان امعتمّاداً على الأسس والمبادئ 
الإسلامية. 


إن إرساء الشريعة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأني 
عن طريق العمل بالقوانين والأحكام الإسلامية نقط. والإسلام الذي يتم 
إرساه على القاعدة الفقهبة إنما يوضح هوية الذين تلقوا هذا العلم 
وبلغوا جميع جوانبه. ونجد الفقه في مجمع التشخيص. لأنه أينما بطرح 
موضيع الجمهورية الإسلامية يتم التأكيد هناك على الإسلام الذي يعتمد 
مبدا الفقه الذي تمتد جذوره إلى الوحي الإلهي حيث أمضى الآلاف من 
المنماء أعمارهم منذ ما يزيد على 10 قرون لإرساء رسالة الإنسان 


(1) شيخ حسن بن الشهيد الثاني؛ معالم الدين في الاصول. 
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المسلم وتحديد معالمها ضمن إطار الحقرق الإسلامية انطلاقاً من 
دوافعهم الإلهية. 

فالفقه الإسلامي أو الحقرق (القوانين) الإسلامية؛ بجميع تقسيماته 
وفروعه وشعبه واختلاف وجهات النظر فيه هو العلم الذي ينظم علاقة 
الإنسان بأخيه الإنسان وعلاقته بذاته وأن الجزء الأعظم منه يتعلق بنظام 
المجتمع ومن أجل إعداد المجتمع حيث يحائظ عليه ليكون بيئة صالحة 
سساو 

الفقيه هو الخبير المئمرس الذي يكشف الأحكام التي تتناسب مع 
أي موضوع وذلك بالاعتماد على إدراكه الواسع لمفاهيم الأحكام 
الإسلامية والإمعان في البحث والتحليل..للقضايا الثي يعيشها المجتمع. 

إن فقهاء مجلس الصيانة ون متطلق ممنصبهم القانوني رإعلاتهم 
الوجهات نظرهم الرسمية؛ إنما يترجِمَوَن الأحكام الإسلامية من مصادر 
الشريعة إلى أفعال حيث تكون وَجَهَةَ نظرهم بَمَتَابة الحكم القاطع حيث 
يلزم تتفيله. 

إن القالمين على صياغة الدستور قد اخذوا بنظر الاعتبار سلوك 
القوى السلطوية العظمى وتعاملها الظالم مع الإسلام في الماضي: 
وانطلاقاً من وعيهم تجاه التحاليل والتآمر المرجّجه لمنازلة الثورة الإيرائية: 
فد صاغوا الدستور واعتمدرا مجلس الصيانة ليفوم الفنهاء من علماء 
المسلمين باستخراج الاحكام الشرعية من مصادرها ومآعذها الإسلامية 
وهي القرآن ورواياث الأحاديث بالدرجة الأولى رذلك باتباع الاستنتاج 
القائم على الدليل والبرهان. 


(!) مدلي. جلال الدينء نفس المصدر ص 215. 
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إن فقهاء مجلس الصيالة بثولّون أيضاً أمر تطبين اللوائح التي 
يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مع الموازين الشرعية؛ ويقرم 
برنض ما لا ينطبن منها مع الشريعة. إن الفقهاء الأعضاء في مجلس 
الصيانة يختارهم القائد لمدة سئة أعرام ويقرم بتعيينهم وفقاً لشروط معينة 

تتوفر فيهم. 

2 - العدالة: وهي عبارة عن قوة باطنية تدقع بالشخص للقيام 
بالواجبات وتجنب المحرمات بصفة عامة, والفقهاء الدين يكم 
العيينهم أن يتوفر فبهم شرط العدالة في تبيان أحكام الدين 
الحنيف. وفي تفسير الآبة رقم 79 من سررة البقرة في ترجيه 
اللوم إلى من يعرض المواضيع من عنده وينسبها إلى الله فقد جاء 
نقلاً من الإمام الجنثن التمسكري ف منسرباً إلى الإمام 
الصادق ##6ه: «نأما من كان من الفقهاء صائناً لننسه» حافظاً 
لدينه مخالفاً لهراة تتطيعا لأمر مولاء,فعلى العرام أن يتبعرءة!!؟, 

ونظراً للرظائف الملقاة على عائق الفقهاء الأعضاء ني مجلس 
الصبانة يجب الاهتمام يتوفر شرط العدالة فيهم. ربعبارة أخرى فإن 
العدالة يقابلها الفسق وإن ببن الفستى والعدالة هناك حالة الثقة وهي غير 
كافبة لكي يتأهل الفقيه إلى عضوية المجلس من زاربة نظر القائمين على 

صياغة الدستور الذين أكدوا ضرورة أن يتوفر فيه شرط العدالة. 
ويرى البعضى إن العادل من لا يكون مرتكباً للكبائر ولا معيراً على 

الصغائر والبعض الآخر يذهبون إلى أن العدالة عبارة عن ملككة إنيان 

الواجبات وترك المحرمات. ونرى إن حديث الإمام الحسن العسكري ما 


(1) اه هاشبي: محمد. ثفن المصدر صن 270. 
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يبين هذا المرضوع بطريقة أفضل'!". ولهذا السبب فإن الغفهاء الأعضاء 
في مجلس الصيائة ونظراً لوظائنهم في الحكمية السياسية يتحكمون في 
مصير قوائين الاننخاباث ولأعمال السباسية رأن وجهاث نظرهم الئي 
يلزم اتباعها تلني بظلالها على الحريات المختلفة للشعب ونسيج التيارات 
السياسية في البلاد. لذلك فإن عنصر العدالة والتقوى يجب أن تتوفر فيهم 
إلى أبعد الحدود بما يتناسب رمتصبهم المهم الذي يتحكم في مصير 
العديد من الشؤون الاجتماعية. وبصفة خاصة ‏ يجب أن يكون هؤلاء 
الفقهاء بعيدون حقاً عن أي من التيارات الفثوية والسياسية؛ ذلك لكي لا 
يكون الشعب؛ ورغم إيمائه بحكومة الحق والعدل» في تردد من صحة 

عملهم. 

3 - العلم مقتضيات العصر< ينب أن يكرن النفبه المجتهد من 
أصحاب الرأي وأن يكون-عليم تمقنضيات العصرء فالنئهاء لا 
يدرسون الفقه كي حمسو كتما.كان عليه أو لينقلره بعيئه إلى 
المستقبل. بل إن الدراسة نأتي من أجل الإحاطة بالأحكام 
الإسلامية بما يتيح لهم إمكانية إعطاء طافة متراصلة لاستنباط 
القضايا والمقدرة على إيجاد الحلول لكائة متطلبات العصر 
وقضايا الساعة. إن الركن الأساسي للاجتهاد هو مطابقة الأحكام 
العامة مع القضايا الجديدة ولمواكبة التطورات والتحولات 
والتغييراث الحاصلة في ظروف الحياة الاجتماعية الني لا ترف 
عن التغيير على مر العصور. فالظواهر المختلفة ومستجدات 
القضايا الاجتماعية والانتصادية والسياسية والثقافية والحقوقية 


(1) فأما من كان من الفنهاء صائئا لنفسه؛ حانظاً لديئه؛ مخالقاً لهواه؛ مطيعاً لآمر 
فزلاء. 
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(القانونية) تبرز باستمرار ونطفر على السطح. فيما المصادر 
الرئيسبة من (الكتاب والسنة) داعية وثابتة لا نتغير. أما 
مستحدثات العصر تختلف في نوعها عن ضايا الزمن الماضي» 
وامنياز الفقهاء هو باب الاجتهاد المفتوح على مر العصور لكي 
يشخصرا موضرعات ومستحدثات العصر جيداً وينيموا ترابطاً 
منطقياً بين الاحكام الني لا نتغير والموضوعات دائمة التغيبر 
ومن هنا نوى إن وجهات نظر نقهاء السلف القيمة والنائلة 
بمقتضى عصرها قد تصبح في عصرنا غير قابله للاستخدام» 
لذلك فإن من واجب الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيانة 
الوقوف عند مواضع التغبير والعلم بمقنضيات العصر استعداداً 
لخوض غمار وظائفهم الخطيرة احراسة أحكام الإسلام على 
قاعدة الظروف الزمنية,البخَاضّةة“في نفس الوقت يجب الإنتباء 
إلى كيفية النغيبر في المواضيع“ركيف تلبس الفضايا ثوباً جدبداً 
ذلك ليتمكن الففيه من القيام" بعمّله. في الاستنباط الففهي بصورة 
صحيحة. وقد ثم التأكيد على تصحيح هذه الفضية في الدستورء 
لأن الوظيفة الأولى لمجلس الصيانة هي مطابقة نضايا الساعة 
مع الموازين الشرعية وهذا ما يتطلب المزيد من المعرفة رالرعي 
الكافي. إن قضايا العالم المعاصر والصعربات الثي تواجهها 
الامة الإسلامية والسياسة السائدة والمتبعة في الدول وكذلك 
نوعية المنظمات الدولية رأئماط عملها وأساليبها: ضرورة 
التعريف على الفئات والجمعيات والأحزاب ومسالكها الفكرية 
تتطلب أن لا تبقي في الفقه الإسلامي أية نفطة غامضة وأن 
تعلن وجهة النظر الإسلامية بصورة قاطعة رصريحة. رفي حال 
حصرل خطأ ني تشخيص مواصفات الفقهاء الأعضاء في مجلس 
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الصبانة: فإن القائد وحده له حتق التدخل في الامر”". إن ترفر 
شروط العضوية في مجلس الصيانة والحصرل على أحكام 
التعيين ليس من شأنه أن يفلدهم أي نوع من الصيانة أو أن 
يمنحهم أي امنياز معبن وأن الفقهاء كالفائد شأنهم شأن أي نرد 
من أفراد الأمة الإسلامية سواسية أمام القاثون والمحاكم. 


ثانياً: الشروط اللازمة لرجال القانون الأعضاء في 
مجلس الصيانة: 

إن الدستور هو القاعدة التي يسئند إليها السكام خاصة في مجالك 
التشريع وسن الفوانين» وأن المجتمع يعقد الأمل على حسن تنفيك هذه 
الفرانين. إن مواد الدستور تحتو علئ قراعد حقوقية (انولية) متعددة 
نضم في جنبيها تطلعات ومعتفدات الشعب وحقرف وحرياته وضاياء, 
حيث يتضمن الدستور سلسلة أوآمن شكلية..لا:يمكن نقضها أر الحياد 
عنها وأن ننفيذها بصورة. صحبحة بمكن أن يضمن للشعب حفرقه 
رمصالحه وحرياته؛ لللك فإن الإشراف الحقرني (الفانوني) يصبع 
كضرورة ملحة من أجل الحفاظ على المنجزات الدستورية التي ينادي بها 
الشعب. 

وبما أن إحدى وظائف مجلس الصيائة هي الحفاظ على الدستور 
وحراسته فإن النصف الآخر لأعضاء مجلس الصيانة يتألف من سئة 
أشخاص من الحقوقيين المسلمين (رجال القائرن) المتخصصين في فروع 
متعددة من القانون والسقوق حبث يقوم رئيس السلطة القضائية بتسميتهم 


(1) للمزيد من الدراسة رامع الأستاذ عميد زئجائي: عباس علي. ئقس المصدر من 
396 - 399 
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لعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي الذي يختار أعضاء منهم 

بالاقتراع لعضوية مجلس الصيانة!", 

1 | الدستور يؤكد ضرورة أن يكون رجل القانون مسلماً لبكون عضواً 
ني مجلس الصيانة والسبب يعود إلى مبدأ سيادة الإسلام في 
عملية السلطة لأن أعمال مجلس الصيانة ندخل ضمن عملية 
ممارسة الحكم والسلطة. من جهة أخرى فإن مجلس الصيانة 
بتولى عملية الإشراف فهر مضطر لممارسة عماية التفسير والإفادة 
من وجهات النظر العلمية في مجال الحقرق والقرانين وخلال 
عملية التفسير قد يعرض رجل الفانون غير المسلم تفسيراً غبر 
منسقاً مع الموازين الإسلامية: لذلك فإن الدستور يشترط أن 
يكون رجل القالون الذي يرش لعضوية مجلس الصيانة مسلما0©, 

2 - إن رجال القانون الذين يتم اختيارهم لعضرية مجلس الصبائة 
يجب أن يكونوا خَْاء في شتى.فروع الغانون. إن بلوغ مرائب 
علميه رفيعة وخوض تجارب علمية مفيدة يعد من الشروط اللازمة 
للاختصاص في أي من فروع القانون الممخدلفة بما يمكثهم 
استخدام ألبة التغيير وعرض وجهات نظر مقبولة نسئئد إلى قاعلة 
علمية؛ وفي مثل هذه الحالة نتوفر شروط التنسين اللازم بين 
رجال القانون الأخصائيين والفقهاء العالمين بمقتضيات العصر لي 


(1) المادة رئم 91 من الدستور لا تحدد عد الحقوقيين اللين بقترحهم رئيس السلطة 
القضائية لبإمكائه ترشيح 7 أشخاص على الائل أر عدة أضمال للعدد اللازم 
الرشيحهم وعرضهم على مجلس الشورى الإسلامي ولا بحق لهذا الأخبر اختيار 
حقوقيين آخرين من فير هؤلاء الذين الترحهم رئيس السلطة القضائية. 

(2) للمزيد من الدراسة راجع محضر منائشات مجلس الدراسة النهائية للدستوره نفس 
المصدر. المجلد الثاثي ص 948- 949. 
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مجلس الصيائة بما ينيح لهم الاستتباط وإبداء وجهاث النظر 
الصائبة. 


3 - إن اختيار رجال القانون في مجلس الشورى الإسلامي يجب أن 
35 عبر الاقتراع السري وباستخدام بطاقة الاقتراع”' وبإمكان 
النواب أن يصونرا للاصلح حسب معلوماتهم ومعرفتهم 
بالمرشحين المفترحة أسماؤهم من قبل رئيس السلطة القضائية. 
ليس هناك في الدستور ما يشير إلى شروط تتوفر في رجال القانون 
من حيث العلم بمقتضيات العصر رشؤرن وقضايا الساعة والحال 
أنه قد حدد ذلك كشرط لعضرية الفقهاء في مجلس الصيائة وهذا 
لا يعني أن علم رجال القانون والحقوق بهله القضايا ليس أمرأ 
مهما بل المفترض هو أن يكرث:رجال القانون على معرفة ثامة 
بفضايا الساعة ومقتضيات الْمْضَرٌ لآ لك يشكل جزءاً من طبيعة 
عملهم. ركما الحال عندما لا يَشتَرطٌ الدستور أن يكون الفقيه 
ملياً لآن الفقيه لا يمكن أن يجأ عَنْ الإسلام فهر جزء من 
هويته ولو أن شخصاً غير مسلماً قد واصل الدراسة في الفقه 
الإسلامي إلى جد مستويات الفقهاء فإنه لا يمكن أن يصيح ففيهاً 
ولا مجنهداً في الفقه. لذلك فإن رجل القائون الذي يعرضه رئيس 
السلطة القضائية على مجلس الشورى الإسلامي سبكرن عادة من 
بين الحقوقيين العارفين بأرضاع المجتمع رظروف الحصر 
رالأوضاع السائدة والتطورات السياسة الجارية. 


(1) المادة رقم 125 من النظام (القائون) الداخعلي للمجلس. 
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ثالثاً: القضايا المشتركة لاعضاء مجلس الصيانة 
(الفقهاء والحقوقيين) 


! الفئرة الدستورية لمضوية المجلس: ننص المادة رقم 91 من 
الدستور على أن «أعضاء مجلس الصيا: إن لمدة سئة أعوام»!". إلا 
أن الفترة الدسئورية الأولى ث إنه بعد مضي ثلاثة عوام يتم 
تغيير نصف أعضاء كل من الفريقين (الفقهاء والحنوقيون) بالقرعة لبحل 
محلهم أعضاء جدد'. إن مجلس الصيانة لا يقيد بدورة معيئة وبمحض 
نشكيله فإنه يباشر عمله دون انقطاع وأن عضر مجلس الصيانة يمكن أن 
بتعيئن في منصبه لمرتين أو ثلاث مرات أر أكثر لكن الدستور قد حدد 
سنوات لكل من الأعضاء الغنهاء الحقرئيين في كل مرة يتم 
تعبينهم فبها. إن عضو مجلسالصيانة“تتجاوز عضربته فترة 6 سنوات عن 
طريق تجديد نعيينه وقد تقل.عن.اليسئوات السث المذكورة؛ ويبدو أن 
تعبين السث سنوات يك الفرين. المصلحة رلإمكانية رفد مجلس 
الصيانة بأعضاء جدد يحملون فكراً جدبداً ناتجاً عن تطرراث العصر 
والمستحدثات الجديدة. ونيما عدا ذلك لا توجد أية موانع أمام تجديد 
عضوية الأعضاء السابقين؛ وبالطبع فإن هناك إجراءات إلزامية 
كالتي جاءت عند تعييئهم في أول مرة لابد أن نمر عند انتهاء الفترة 
المحدودة والتجديد لأي عضو من الأعضاء لنترة ثانبة. 


ك4 إن تحديد قترة 6 سنوات جاء من أجل ديمومة عمل مجلس الصبانة بحيث لا 
ثعرامن بداية المضوية أو اننهائها مع أي من أركان السيادة في البلاد مثلاً أن 
الولاية انرئاسية أو الدررة التشريعية للمجلس محدردة بأربعة أعوام رأن انتهاء 
الولاية لا يصادف نهابة عمل أعضاء مجلس انصيائة لذلك فإن بإمكائهم مواصلة 
عملهم وبباشرة الاشراف على الانتخابات درنما حدرث ثغرة في طبيعة العمل. 
(2) المادة رقم 92 من الدستور, 
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والموضوع الآخر هو أن الدستور قد ابتكر مبادرة لكي لا تنتهي 
نترة جميع الأعضاء في وقت واحد وذلك عندما حدد للدورة الأولى 
انلغيير لصف أعضاء كلا الفريقين عن طرين القرعة بعد مضي ثلاث 
سنوات وفسح المجال أمام الأعضاء الجدد للجلوس على المقاعد 
الشاغرة. 

وبهله الطريقة يأني الأعضاء الجدد بأنكارهم وآرائهم لتتعامل مع 
آراء الأعضاء القدامى وهكذا تنتقل الأفكار والآراء إلى الأعضاء الجدد 
أبضاً بما يكفل الوجود المستمر لذوي الخبرة والنجربة في مجلس 
الصيانة. 

رينص النظام الداعلي لمجلس الصيائة المصادق عليه يتاريخ 8/ 
ل النيلة ومن أجل تنظيم فترة العضترية ري المادة الرابعة تحديداً على 
ما يلي: «يتعين على أبين مجلس الصيانة.ُوجيه كتاب إلى القائد حوك 
عضرية الفقهاء وآخر إلى رئيس التلطة:الفضائيةجول عضوية الحفرفيين 
(الرجال الفانرن) قبل انتهاء فترة عضويتهم بأربعين يوماً لإبلاغهم بالأمر 
وذلك للحيلولة دون حصول فترة فراخ في عمل مجلس الصيائة». 

فيما يتعلق يانتهاء عضويه أعضاء مجلس الصيانة قبل الموعد فإن 
الدستور لا يصرح بشيء ني هذا المجال إلا أن النظام الداخلي لمجلس 
العيانة ينعن على أنه: «في حال رفاة عضو من الأعضاء أو استقاك أو 
إثالته ستكون عضوية الشخص الذي يحل بمحله ثافذة لغاية الفترة المتبقية 
كما ورد في المادة رقم 3 من النظام الداخملي» والملاحظ هو أن بداية 
الفعرة الدسئورية المحددة للأعضاء ونهابتها ستبقى حسب المواعيد 
محفوظة دائماً. 

فيما تنص المادة رقم 6 من النظام الداخلي على أله 
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افي حال أراد أحد الأعضاء الاستفالة من منصبه عليه تقديم طلب 
مكتوب بالاستقالة إلى أمين مجلس الصيائة الذي سبتلر الطلب في أول 
جاسة يعقدها المجلس بعد تقديم الطلب» وفي حال عدم استرداد الطلب 
من قبل العضر المستقيل خلال أسبوع اعتباراً من تاريخ تلاوته سيثم 
تسليم الطلب إلى القائد في حال كان العضو المسئقبل من الفقهاء وإلى 
رئيس السلطة القضائية إذا كان العضو المستفل من الرجال القانون!", 

ب! إدارة مجلس الصيانة؛ لمجلس الصيانة تشكيلة إدارية خاصة 
تتناسب ووظائفه الدسئورية ويتناول النظام الداخلي للمجلس جانباً منها. 

وللمجلس نوعان من الجلسات» جلسات عادية وأخرى استئنائية 
تنعقد حسب الضرورة وبتشخيص أمين المجلس وبقرار منه أر بطلب من 
ثلاثة من أعضائه أو في حال“طرح لوائح مشاريع نانرئية فورية من قبل 
مجلس الشورى الإسلامي. 

وهله الجلسات ستكون رَسْمَيةبَتتضور ثلاثة أرباع الأعضاء وإن 
النصويث سيكون ممكئاً رصحيحاً باكتمال ننس هذا النصاب من 
الأعضاء. 


ومن أجل إدارة الجلسات فإن لمجلس الصيانة أمين وقائم مقام 
الأمين رمتحدث يتم انتخابهم من بين الأعضاء لمدة سنة واحدة: حيث 
ينولى أمين المجلس إعلان الجلسات واختنامها والحفاظ على النظام 
خلال المناقشات والأخذ بالنظام الداخلي ويتولى قائم مقام الأمين هذه 
الأمور في حال غياب0©. 


(2) المادة رقم 23 من النظام الداعلي لمجلس الصبيائة. 
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القسم الثاني 
وظائف وصلاحيات مجلس الصيانة 


كما أسلفنا فإن مجلس الصصيانة يعد من المؤسسات المهمة في نظام 
الجمهورية الإسلامية وإن اللوائح التي يصادق عليها مجلس الشررى 
الإسلامي ليس لها قيمة دستورية إلا بعد موافقة مجلس الصيانة عليها. 

ونستعرض باختصار وظائفن مجلس الصيانة لنعود إلى شرحها 
بالتفصيل كما يلي: 

إن لمجلس الصيانة الوظائق أ وَآلرَاتجبّات" الفالية: 

أولاً: حراسة الأحكام الإسلامية وتطبيقها على اللوائح التي 
يصادق عليها مجلس الشورى الاسلامي (كما ررد في المادة رقم 4 و72 
91 

ثانياً: تشخيص اللرائح القانونية التي يوجد فيها ها يتناقض مع 
الموازين الإسلامية عند تفديم طلب من قبل ديران العدالة الإدارية (كما 
ورد في المادة رقم 4 و170 من الدستور والمادة رقم 25 من قانون 
ديوان العدالة الإدارية). 


ثالقاً: إعداد لائحة قانوئية تتعلق بعند أعضاء مجلس الخبراء 
(خبراء القبادة) والشررط التي يجب أن تترفر فيهم وطريقة انتخابهم 
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وإعداد النظام الدالي تجلساتهم والمصادتة على اللائحة ورفعها إلى 
القائد لغرض المصادقة النهائية عليها (وثن المادة رقم 108 

رابعاً: حراسة مواد رتواعد الدستور من ناحية عدم تباين اللوائح 
التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مع مواد الاستور (كما ررد 
في المادة رقم 91 و94 و96. 

خامساً : تأييد صلاحية المرشحين لرئاسة الجمهورية من حيث توفر 
الشروط القانوئية فيهم (البئد رقم 9 من المادة رقم 110 و115). 

سادساً: تفسير الدستور (المادة رقم 098, 

سابعاً: الإشراف على الانتخابات الرئاسية (المادة رقم 118 
والنظام الخاص بالإشراف على الانتخَابات), 

ثامناً: الإشراف على إجزاء:الاستغفاء (المادة رقم 95 ر99, 

تاسماً: حضرر أعضاء مجلس الَضيانة في مجلس الشررى 
الإسلامي عند جلسات مناقشته للوائح القانوئية النورية وعند اتخاذه 
القرار فيها (المادة رقم 097. 

عاشراً: الإشراف على انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (المادة 
رقم 99 والقانون الخاص بالإشراف). 

أحد عشر: حضزر أعضاء مجلس الصيائة في الجلسات غير العلنبة 
المجلس الشورى الإسلامي لاعتماد ما يصادق عليه المجلس بصورة صرية 
احتمالاً (المادة رقم 69. 

اثني عشر: حضرر أعضاء مجلس الصيائة عند أداء رئيس 
الجمهررية اليمين الدستوري (المادة 121). 
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للاثة مشر! الإفصاح عن رجهة النظر حيال ما تصادق عليه لجان 
مجلس الشورى بصررة مؤقتة وتجربية (المادة رقم 72 ر85 ر98. 

أربعة عشر: ضرورة حصول تأبيد من قبل مجلس الصيانة على 
وقف الانتخابات في حالة الحرب والاحثلال العسكري في جميع أنساء 
البلاد أو في المناطق المحتلة ولمدة معينة ونتيجة لذلك إعلان رأي في 
استمرار عمل مجلس الشورى الإسلامي بعد انقضاء الفترة (المادة رقم 
6 

خمسة عشر: المشاركة في مجلس فيادة مرفت (المادة رقم 111), 

سئة عشر: الإشراف على انتخابات مجلس خبراء الفيادة وإحراز 
صلاحية المرشحين من حيث توفر الشرقط. 

سبعة هشر: تشخيص عدم اجمتلاف القرارات الدائمة للجان 
الداخلية للمجلس مع الانظمَة التأمتيستية. للمريشات والشركات الحكومية 
أو التابعة للحكرمة (المادة رقم 85). 

ثمائية عشر: تشخيص عدم اختلاف القرارات. الحكومية مع الأنظمة 
التأسيسية التي يتم تأسيسها بموجب مصادقة حكومية (المادة رقم 85), 

تسعة عشر: عضوية مجلس تعديل الدستور في حال نشكيل 
المجلس (المادة رقم 177). 

هشرون: المشاركة في مجمع نشخيص مصلحة النظام (المادة رئم 
12 وقرار القائد)”". 


(1) جلال الدين» مدني. نفس المصدر ص 221 وكذلك من أجل المزيد من الاطلاع 
راجع حسين مهريور؛ نفس المصدر صن 123 - 26. 
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ويمكن الإشارة إلى حالات جديدة يمارسها مجلس الصيانة» 
كتطبيق ما يصادق عليه المجلس مع القوانين أو القرارات الصادرة عن 
القائد فيما يتعلق بالمؤسسات الني تنضوي تحت إشراف القائد بما فيها 
نلك المرسسات أتي على ذكرها الدستور آم لم يأت؛ ولو استمر الوضع 
على هذه الحال يمكن أن يتخد أسلوب معين ينضوي نحت رظائف 
رصلاحيات مجلس الصيائة. 


المبحث الأول 
الإشراف على القوانين والقرارات 


الفقرة الأولى: دور مجلشن,الصيانة حول حراسة 
الدستور 

إن تسلسل وتدرج القوالين ل أفنميّة كبيّزة وقلما نجد في عالمنا 
اليوم دولاً لا ننقسم القوائين في نظامها الحقوقي رالقائوني إلى حرجات 
من حبث الأهمية. ولا بدّ لنا القبول بالواقع من أن القوائين اللازمة 
التنفيل في البلاد ليست منساوية من حيث القيمة والأهمية. فهناك قرائين 
وقرارات وأنظمة تفرق فوانين وقرارات وأنظمة أخرى في الأهمية ومن 
هنا يجب القول بأن الفوانين الاقل أهمية يجب ألا تتناقض مع القرانين 
المنفوقة. إن دسترر الجمهورية الإسلامية هر الإنجاز الكبير للغررة 
الإسلامية وهو الذي ينظم أركان السلطة والسبادة ويحائظ على حقوق 
الأمة الإسلامية وحرياتها. إن المادة رقم 4 هي في ذروة مواد الدسنور 
التي على علاقة مباشرة بالإسلام وذلك في فصل الأطر الدستورية العامة 
حيث تضع صفة خاصة للسيادة تمتاز بها على سائر المراد رتنص المادة 
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رقم 4 على أن «جميع القرانين والقرارات» يجب أن تستئد إلى قاعدة 
المرازين الإسلامية؛ إن هذه المادة تتفرق على جميع المواد الدستورية 
والقرانين والفرارات الأخرى رأن تشخيص هذا الأمر يقع على عاتق 
مجلس الصيائة!!". 

ولهله المادة وظيفة كبيرة ومسزولية في منتهي الخطورة للفثهاء 
الأعضاء في مجلس الصيائة وقد صرح الدسنور بالتأكيد على هذه الوظيفة 
والمسؤولية الكبرى. 


ويناة على المادة رقم 91 من الدستور؛ فإن مجلس الصيانة يثولى 
حراسة الدسترر والمحانظة عليه» ربموجب هذه المادة تقع مسؤولية 
خطيرة على عاتق مجلس الصيانة»“حيشة» ينعين عليه القيام بالمراقبة كي 
لا نتناقض اللوائح التي يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي مع مراد 
الدستور بأي حال من الاحوال وتيت أي من العنارين,. 


كما تنص المادة رقم 3 على أن مجلس الشورى الإسلامي ليسث 
قاعدة دسئورية بدون وجود مجلس الصيانة ومن هنا نجد أن الدستور 
يولي هذا الحجم من الأهمية إلى المؤسسة التي ستحافظ عليه بمنتهي 
الصراحة بحيث يقرن القاعدة الدستورية لمجلس الشورى بوجود مجلس 
الصيانة. واستناداً إلى المادة رنم 94 نإن «جميع المواد القانوئية التي 
يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي يجب إرسالها إلى مجلس 
الصيانة؛ وإن أي من النوائح المصادق عليها سوف لن تحمل أي تأثير 
قانوني إذا لم تمر عبر مجلس الصيائة, 
(1) ه. سيد جلال الدين مدني؛ القانون الدسثرري والمؤسسات السباسية في 

الجمهررية الإسلامية الإيرانية. المصدر السابن» ص 222 
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وينص الجزء الثاني من المادة رفم 96 إلى (أن تشخيص عدم 
الانطباق مع الدسئور من اختصاص غالبية جميع أعضاء مجلس الصيانة» 
كما تصرح المادة رقم 72 من الدستور «أن مجلس الشورى الإسلامي لا 
بحن له سن قوانين تتناقض ومبادئ رأحكام المذهب الرسمي للبلاد أر 
الدستور وأن نشخيص هذا الأمر من اخنصاص مجلس صيانة الدستور 
حسب ترتيب المادة رقم 096 , 


وينضح أله في حال حصول اخثلاف في وجهات النظر فإن رأي 
ووجهة نظر مجلس الصيانة هي الملزمة. كما ننص المادة رقم 69 أن 
بإمكان مجلس الشورى الإسلامي عفد جلسة فير علنية في ظروف طارئة 
وستكون المواد التي تنم المصادقة عليها في الجلسة غير العلنية معتمدة 
دستورياً في حال حضور أعضاء مجلس الصبائة والتصويت لصالحها من 
قبل ثلاثة أرباع مجموع النواب! 

إن جميع المواد المذكورة ألاة“تدل-من حيث المفهرم والمنطق 
أن مجلس الصيانة ركن لا ينفك عن السلطة التشريعية وله صلاحية مراقبة 
اللوائج الني يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي كما يتولى مهمة 
تشخيص عدم نداقض هذه اللوائح مع الاحكام الإسلامية المقدسة 
والدسترر ضمن مهام عمله. 

يقول د. سيد جلال الدين مدني أستاذ القائون والقانون الدستوري 
«إن المواد الدستورية المذكورة تؤكد أن مجلس الصيائة يعد ني نفس 
الوقت من الأركان التي لا تنجزأ عن السلطة التشريعية ولا يمكن اعتبار 
الكيان التشريعي مكتملاً بدون مجلس الصيائة وأن صلاحية هذا الأخبر 
تجاه اللوائح التي يصادق عليها مجلس الشورى هي صلاحية عامة وأن 
قراراث المجلس ستاحذ طابعاً قاثونياً عندما يكون مجلس الصيائة فائماً 
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أساساً (هذا أولً) ثانياً: أن يفضي تشخيص مجلس الصيانة إلى أن هذه 
الفرارات لا تتناقض مع الدستور. وأن عدم التناقض مع الدستور يعني 
إنها لا تتنافض مع الموازين الإسلامية» فاللوائح القانوئية والفرائين التي 
تتناقض والموازين الإسلامية فإنها تتناقض مع الدستور بكل تأكيد أيضاً 
ولكن العكس غير صحبح بالضرررة فقد لا يننافض القانون مع الموازين 
الإسلامية إلا أنه فد يأتي متناقضاً مع الدستور». 

في الحفيقة إن مجلس العصيائة يقف كالسدّ أمام ما يصادق عليه 
مجلس الشورى من لوائح؛ وبعبارة أخرى فإن جميع القوانين التي تمر 
من مجلس الشورى الإسلامي سواءً كانت مشاريع قانونية أم لوائح» 
عادية كانت أم فورية؛ وسواء إن نم التصريث عليها في جلسة علئية أم 
إنها كانت من القضايا المهمة ذات طابع استثنائي أر كانت تخص 
القضايا الداخلية للمجلس كالنظام الداخلي أو حول ما يتعلن بتقليد 
المسؤولية إلى الأشخاص؛ بحب أن نخنم يختم وإشراف وتأييد مجلس 
الصيانة من حيث تطابفها مع الدسئور, 


الفقرة الثائية: إشراف مجلس الصيانة على ما يصادق عليه 
المجلس 

تنص المادة رقم 2 من الدستور على أن مجلس الشورى 
الإسلامي لا يمكنه وضع قرانين تتناقض مع مبادئ وأحكام المذهب 
الرسمي للبلاد أو الدستور وأن تشخيص هذا الأمر يقع على عاتق مجلس 
الصيانة ولهذا الغرض يحدد الدستور مهلة معينه لمجلس الصيائة حيث 
ينص الدستور على أن جميع ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي 
يجب أن يرسل إلى مجلس الصيائة الذي يتعين عليه النظر فيه من حيث 
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تطبيقه مع المرازين الإسلامية والدسئور خلال 10 أيام اعتباراً من تاريخ 
الوصولء وفيما إذا وجد فيها عنصر تنافض عليه إعادتها إلى مجلس 
الشورى لغرض إعادة النظر فيهاء وفيما عدى ذلك ستكرن اللائحة نائلة 
وفابلة للتتفيذ. 

ولا بحن لمجلس الصيانة أن يبفي على ما يصادق عليه مجلس 
الشورى الإسلامي دون رد أو أن يرد علبها مني شاه لأن الدسئور حدد 
النصاب لمجلس الصيائة وألزمه بالجواب لكي لا تكون هناك عقبة أمام 
تمرير القوانين وتنفيذها. 

يقوم مجلس الصيانة بالإفصاح عن رجهة نظره حيال اللوائح 
والتصاميم التي يصادق عليها مجلس الشررى الإسلامي على النحو 
الثالي: 

النظر في قرارات المجلس: إن“اللرائح ستواجه عدة حالات في 
مجلس الصيائة منها: 

1 - تأييد اللائحة الني كان مجلس الشورى الإسلامي قد صادق 
عليها وهو الأمر الذي يحصل عندما لا يجد مجلس الصيانة في أي 
عنصر من عناصر اللائحة ما يتنانض مع الدستور ريتاكد من أن اللائحة 
تنطبتى مع الدستور والشريعة حيث يعلن لمجلس الشورى عن تأييده لهاء 
وأن إعلان التأييد بعتبر الشكل الأكمل للائحة المصادق عليها حيث 
ستخرج من جدول أعمال المجلس وترفع إلى رئيس الجمهررية للتوقيع 
عليها ونمريرها لغرض التنفيل. 

والبكم نموذجاً على ذلك كما يلي: 
رئاسة مجلس الشورى الإسلامي الموقرة 
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بالإشارة إلى الكتاب المرقم 292 ق بتاريخ 11/7/ 2000م باشر 
مجلس الصيانة في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/ 11/ 2000م النظر ني 
لائحة نعديل قانون اصلاح الملاحظة رقم (1) من المادة رقم 41 من 
فانون تعاريف وضرابط التفسيماث الإدارية وإضافة ملاحظة رقم (4) إلى 
المادة المذكورة أعلاه التي كان مجلس الشررى الإسلامي فد صادق 
عليها ني جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/ 2000م وقد اعتبرت أنما لا 
تتنافض مع الموازين الشرعية والدستور, 


رئاسة مجلس الشورى الإسلامي البوقرة 

بالإشارة إلى الكثاب المرقم 275 ق بتاريخ 11 2000م تناول 
مجلس الصيانة ني جلسته المنعقدة بتاريخ 11/2/ 2000م بالبحث 
مشروع لائحة مستعجلة من الدَرجة الثائية لتعديل ثانون محكمة 
الجمهورية الإسلامية الابرائية للنظر في الدعاوى المدنية الني تطرح في 
التخاصم مع الدول الأجنبية والمصادق عليها ني مجلس الشورى 
الإسلامي في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 11/ 2000م وقد اعتبرث بأنها 
لا تنثاقض مع المرازين الشريعة والدستور. 

مع احترامات قائم مقام أمين مجلس الصيانة 

أحمد علي زادة0 


(1) مؤذنيان» محمد. مجمرعة وجهات نظر مجلس الصيانة الطبعة الأولى. طهران! 
مركز (بحوث) بجلس الصيالة 2001 صن 19. 
(2) تقس المصدرء صن 18. 
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2 اتخاذ جانب الصمت: الصمت الذي يتخذه مجلس الصيائة 
حيال اللائحة المصادق عليها من قبل مجلس الشورى الإسلامي على 
نوعين: الأول: عند حضور أعضاء مجلس الصيانة إلى مجلس الشورى 
لمنائشة لرائح فورية والمصادقة عليها وإعلان وجهة نظر مجلس الصيائة 
حول اللائحة مباشرة أو بعد مضي 24 ساعة على المصادقة عليها. 


والثائي: يتعلق باللرائح العادية التي لا يعلن مجلس الصبانة شيئاً 
عن تأبيدها أو رفضها خلال الفترة المحددة بعشرة أيام أخرى. 


ويستنبط من المادة رقم 94 أن الصمث الذي بتخذه مجلس الصيانة 
يعد بمنزلة التأيبد لأن الدستور ينص على ضرورة إعلان العنافض (إن 
وجد) وإعادة اللائحة إلى مجلئن التْوَرِى لغرض إعادة النظر فيهاء رإن 
المفهوم المعاكس لهذه العبارة أن مجلس الصبانة لن بعيد اللائحة إلى 
مجلس الشورى الإسلاميُعنتماءلا. يجد فيها ما يتناقض (مع الشريعة 
والدستور) ونتيجة لهذا الاستدلال فإن البعض ذهب إلى أن وظيفة مجلس 
الصيانة حول ما يصادق عليه مجلس الشورى إعلان حالات التناقض 
فط ولا غير. حتى عند حضرر أعضاء مجلس الصيانة جلسات مناقشة 
اللوائح الفررية حبث يتعين عليهم إعلان وجهة نظرهم في غتام التصويب 
على اللائحة رفقاً للجزء الأخير من المادة رقم 97: فإن الإعلان عن 
وجهة النظر هذه تعني إعلان حالات التناقض ولا داعي للإعلان عن 
تأبيد اللائحة أر تبيان عدم تنانضها مع الدستور. وكثموذج على هذا 
النمط من التعامل يمكن الإشارة إلى دإعلان المشاكل الشرعية في لالحة 
زرع أعضاء تمرد لأشخاص متوفين أر مرضى المرت السريري»!2, 


(1) تقس المصدر ص 228, 
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3 تشخيص حالات الننافض مع الدستور في اللوائح: قد يكون 
تشخيص مجلس الصيائة أن لائحة قائونية بأكملها أو جزء منها يتناقض 
والدستور ففي الحالة الأولى يملن رفضها رفي الحالة الثائية يقوم بتحديد 
حالات التناقض مع الدستور الواردة فيهاء وعلى أني حال يتعين إعلان 
الدلائل التي حدث بمجلس الصبانة إلى اتخاذ قراره. وأن ذكر الدليل 
ليس من أجل فبول أو عدم فبول مجلس الشورى الإسلامي به أو على 
سبيل وضع حد لجدل ما في هذا المجال؛ إثما هر لضشرورة معرفة 
مجلس الشورى لغرض تعديل محتوى اللائحة. 

وفد نص النظام الداخلي للمجلس على طريفة وأسلوب إزالة 
النواقص عن اللوائح بالتعاون مع مجلس الصيانة. حيث تنص المادة رقم 
0 من النظام الداخخلي للمجلس على:ألِ,«اللوائح لن تخرج عن جدول 
أعمال مجلس الشوري إلى حين بإعلان وتجهة النظر النهائية لمجلس 
الصيانة؛ . أي أن الانتهاه دستورياً من مَل آللائحة في مجلس الشررى 
لن يتم إلا بعد اننهاء المهلة المحَددة لها أن إِعَلَآنَ مجلس الصيانة تأييده 
لها. وفيما عدى ذلك تبني اللائحة ضمن جدول أعمال مجلس الشورى. 

وهناك احتمال أن ترسل اللائحة إلى مجلس الصيائة عدة مراث 
حيث نواجه مآخذ عليها من حيث الدسئور أو موازين الشريعة حيث يتم 
إعادتها إلى مجلس الشورى الإسلامي وهنا تطرح عدة تساؤلاث» 
الأول: حول مدى صلاحية مجلس الشورى في التصرف باللائحة التي 
يعيدها إليه مجلس الصيانة؟ وهل أن من صلاحية مجلس الشورى القيام 
بإصلاح لائحة رفضت بأكملها من قبل مجلس الصيائة ومن ثم إرسالها 
إلى هذا الأخير من جديد؟ 

الثاني: هل أن لمجلس الشورى الحن في إيجاد تغيير في مجرد ما 
أشكل عليه مجلس الصيالة دون الأجزاء الأخرى من اللائحة؟ 
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لبس في الدستور إجابة واضحة على هذه التساؤلات» إلا أنه 
بمكن الترصل إلى نتائج ضمن إطار الصلاحيات المحددة لمجلس 
الشورى الإسلامي والوظائف الدستورية لمجلس الصيانة. حيث يستنبط 
من المادة رقم 94 أن مجلس الشورى بإمكانف العمل على التغيير بما 
بتبح تطبيق اللائحة مع موازين الشريعة والدستور. كما أن الدستور لم 
بشر في فقراته إلى أن مجلس الصيائة إذا رفض اللائحة بأكملها فإن 
اللائحة ستكون غير قابله لاعادة النظر فيما بعد بل إن الدستور يصرح 
بإمكانية أصلاح أية حالة من حالاث تناقض اللوائح مع الدستور أو إعادة 
النظر من قبل مجلس الشورى الإسلامي. 

كما لم يلغي الدستور في المادة رقم 94 اللائحة التي اعتبرها 
مجلس الصبانة بأنها نتنانضل بأكمّلها أو في جزء منها مع الشريعة 
والدسعور. وعلب فإنه بإمكان مجيلن الشورى العمل على التغيير 
والإصلاح وإرسال الاح ”ديد .إلى مجلس الصيانة. 

وفيما يتعلق بالسؤال الثاني يمكن الفول إن مجلس الشورى سبكون 
ند انتهي من الأداء عد مصادقته على اللائحة أو المشروع وإذا كانت 
هناك حاجة إلى أي تغيبر أر أصلاح فإن المجلس يملك زمام المبادرة 
وبإمكانه ممارسة التغيير من جديد: لكن الحاجة إلى التغيير تكمن في 
ضرورة العمل بما تقتضيه وجهة نظر مجلس الصيانة وليست هناك ضرورة 
تدعو مجلس الشورى إلى إيجاد تعديل في موقف ساب هو في غنى عنه 
أساساً أو أن يبادر مثلاً إلى تبديل اللائحة أو إضافة عناصر جديدة إليها. 

ولم يحدد الدستور كم هي عدد المرات التي يمكن لمجلس 
الصيانة إعادة لائحة إلى مجلس الشررى الإسلامي لغرض إعادة النظر 
فيهاء إلا أنه يبدو أن المرحلة النهائية هي مرحلة تطبيل اللائحة بالكامل 
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مع موازين الشريعة والدسئورء وإنها لن تمر عبر سدة مجلس الصيائة إلا 
عندما نكون المآخطل رالإشكاليات قد ازيلت عنها!/. 


الفقرة الثالثة: حضور اعضاء مجلس الصيائة في مجلس 
الشورى الإسلامي: 

ينعين على مجلس الصبانة ضمن إطار وظائفه الحضور إلى مجلس 
الشورى الإسلامي. وينص الدستور في المادة رقم 69 و97 و121 على 
هذا التواجد الإلزامي أر الطوعي. والتواجد الإلزامي سيكون عندما 
تدور المناقشاث حول مشروع أو لائحة فائونية فورية(المعجل) حيث لا 
يمكن لمجلس الشورى الإسلامي أن يفحص الموضوع دون حضور 
أعضاء مجلس الصيانة. كما أن.التواجد“الطرعي سيكون عندما تدور 
المناقشات حول لوائع ومشاريغ مطرويحة بصورة عادية؛ رني مثل هله 
الحالة فإن عدم تواجد أعضاء مجلين” الصببانة.لن يؤثر على سير العملية 
التشريعية. 

أولاً: التواجد الطوعي: ينص الجزء الأول من المادة رقم 97 من 
الدستور أن أعضاء مجلس الصيانة ومن أجل تسريع سير العملية 
التشريعية بإمكانهم الحضرر إلى مجلس الشورى الإسلامي لاستماع 
المنائشات حول المشاريع واللوائح القانونبة. فأعضاء مجلس الصيانة 
مخيرون في الحضور إلى مجلس الشررى في مثل هذه الحالة. 

ون مجلس الشورى لا يمكنه إيجاد أي إلزام ني الأمر كما أن 


(1) للمزيد من الدراسة راجع كتاب القائرن الدستوري في الجمهررية الإسلامية 
الإيرائية المجلد الرابع (السلطة التشريعية ٠‏ مجلس الصيالة) د. سيد جلال الدين 
مدئي طباعة سروش 1997 صن 60 و 61, 
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مجلس الصيانة لا يمكنه أن يحول هذا الراجب إلى حالة إلزامية لآن 
الهدف من الحضرر والتواجد الطرعي هو الإسراع في الأمورا©. 

كما أن بعض اللرائح تفصيلية ومطولة وقد يواجه مجلس الصيانة 
حرجاً لضيق الوقت وانتهاء الفئرة المحددة دستورباً للنظر في اللوائح» 
الذلك فإن حضور أعضاء مجلس الصيانة في مجلس الشورى الإسلاني 
من شأنه أن يضع مجلس الصيانة ني صلب المنانشات والمصادقة 
تدريجياً على مراد اللرائم خلال المناقشات مما يسهل عملية النظر ني 
اللوالح عنب مطابنتها مع الشريعة والدستور. 

وهنا نشير إلى جزء من المادة رقم 7 من النظام الداخلي لمجلس 
الشورى الإسلامي الذي يصرح بأن لأعضاء مجلس الصيائة الحن ني 
حضور جميع جلسات مجلس الشوزىة 

ثانباً: النواجد الإلزامي (الْسترْرَري): إن حضور أعضاء مجلس 
الصيانة إلى جلسات مجلس الشورى الإسلامي يصبح الزامياً وضرورياً 
في الحالات الثلاث التالية: 

عندما تطرح لالحة فورية على البحث والمناقشة ضمن جدول 
أعمال مجلس الشررى الاسلامي. 

عند مناقشة القضايا الأمنية والسرية في الجلسات غير العلنية 
لمجلس الشورى. 

عند أداء رئيس الجمهورية اليمين الدستوري. 

نستعرض كل من هذه الحالاث كما يلي: 


(1) ف سيد جلال الدبن مدني. المصدر الساينه ص 121, 
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! - إن الجزه الثاني من المادة رقم 97 من الدسترر ينص على أله 
ايئعين على أغضاء مجلس الصيانة الحضور إلى مجلس الشورى 
عند طرح لالحة فورية؛ المعجلة على جدول الأعمال والإعلان 
عن وجبة نظره في ختام المناقشات؟ . 
إن المشاريع واللوائح القانوئية الفورية يتم مناقشتها رالمصادقة 
عليها بسرعة للحيلولة دون وقوع خسائر أو أضرار قد تترتب على التأخير 
لدلك فإن المراحل التشريعية الأخرى بما فيها مرحلة التأبيد في مجلس 
الصيالة يجب أن تمر بسرعة مطلوبة. ربموجب المادة رقم 12 من النظام 
الداخلي لمجلس الصيانة فيما يتعلق بالمشاربع واللرائح القانونية الفورية 
يتعبن على أعضاء مجلس الصيانة الخررج من مجلس الشوري الإسلامي 
بعد المصادقة على اللائحة من أجل التشاور رالإعلان عن وجهة نظرهم 
فيها في غضرن 24 ساعة. 


إن المادة رقم 97 تحدد ئعيين ضور أعضاه مجلس الصيائة 
لمجرد طرح لالحة فورية على مجلس الشورى» لكن هناك فورية قصرى 
رأخرى من درجات أنحرى فإذا كانت فورية اللائحة ذات درجة واحدة 
هل يتمين أيضاً على مجلس الصيائة الحضور إلى مجلس الشورى 
الإسلامي أم لا؟ 

وقد أعلن مجلس الصيانة عن وجهة نظره التفسيرية حول مفاد هذه 
المادة بتاريخ 5/ 11/ 1989م إن المقصرد بالمشروع أو اللائحة القائوثية 
الفررية في المادة رقم 97 من الدستور هو اللائحة أو المشروع الذي 
سيترئب عليه وقوع خسائر أو أضرار أو ضياع الفرصة عند التأخير فيها 
وأن اللرائح الني لا تتطلب السرعة غير معنية بهذه المادة, 
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ارقد حظي هذا التفسير بالمصادقة عليه من قبل من أعضاء مجلس 
الصيانة”, 


لذلك يبدو أن أعضاء مجلس الصيانة سوف لن يكون لهم حضوراً 
إلزامياً خلال مناشات اجتماع مجلس الشورى الإسلاني عند مناقشة 
المشاريع أو اللوائح ذات فورية واحدة. 

التواجد الإلزامي في الجلسات غير العلنية! تنص المادة رقم 69 
من الدستور على أنه «في ظروف طارئة وعندما تتطلب الممالة الأمنية في 
البلاد ذلك وبطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة نواب 
ينم تشكيل جلسة غبر علنية وأن ما يصادق عليه المجلس في هذه الحالة 
لن يكون منجزاً إلا بحضور أعضاء:تيجلس الصيانة وتصويت ما لا بقل 
عن ثلاثة أرباع مجموع أعضاء المجلس» 

إن حضور أعضاء ملس الصيانة يصيح إلزامياً بموجب المادة 
المذكورة حيث بتناقش مجلس الشورى الإسلامي نضايا أمنبة في غاية 
من الأهمية مدرجة على جدول أعماله ومن مواصفات هذه الجلسة أولاً 
إنها تعقد في ظروف طارئة بصورة غير علنية حفاظاً على المصالح الآمنية 
ثانياً لا بدّ أن تكون بطلب من رئيس الجمهورية أو أحد الوزراء أو عشرة 
من أعضاء المجلس التشريعي وستكون الفرارات الني يتخذها ثلاثة أرباع 
مجبرع أعضاء المجلس في هذه الحالة ثافذة بحضور أعضاء مجلس 
الصيائة وإعلالهم عن تأييدهم للقرارات المدخذة. 


ونلاحظ أن الدستور يبدو حساساً تجاه الجلسات غير العلدية 


(1) محمد رضا بندرجي, وجهات النظر الفالونية؛ مجلس الصيائة. الطبعة الأولي. 
الزوين نشر بحر العلوم عن 54. 
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وتضايا الارضاع الطارئة لذلك نفي هله الحالة بلزم حضور أعضاء 

مجلس الصيانة ثم يرفع نصاب التصويت إلى ثلاثة أرباع مجموع أعضاء 

مجلس الشورى. 

3 - التواجد الإلزامي في المجلس عند أداء الرئيس اليمين الدسئوري 
نصت عليه المادة رقم 121 من الدستور #بؤدي رئيس الجمهررية 
البمين الدستوري ويوقع عليه أثثاء جلسة تتعقد في مجلس الشورى 
الإسلامي يحضرها رئيس السلطة القضائية وأعضاء مجلس 
الصيانة.؛ وبمرجب المادة رقم 113 من الدستور فإن الوظيفة 
المهمة لرئيس الجمهورية هي ننفيذ الدسنور كما أن المادة رقم 
1 تعهد بحراسة الدسئور إلى مجلس الصيائة. 
وبناء على ذلك فإن رئيس الجنمهورية اللي يتولى مسؤولية الإجراء 

والتنفيذ علي أن يكون مطلماً وعليماً بَوَجهَة نظر مجلس الصيانة في هذا 

المجال. 
وني الإطار العام فإن واجباث رئيس الجمهورية الخطيرة في تلفي 

الدستور ودوره على صعيد السياسة الخارجبة والداخلية للبلاد روظائفه 

كرئيس لاسلطة التنفيذية في مجال نصحيح أمور الحكومة والمخالغات 
الدستورية كلها نوضح ضرورة التعامل بين رئاسة الجمهورية ومجلس 

الصيانة المباشرة. 

الفقرة الرابعة: إبداء وجهة نظر مجلس الصبانة حيال 

القرارات التجريبية والمؤقتة للجان المجلس 
تناولنا في البحوث الماضية مرضوع تفويض التشريع من ثبل 

مجلس الشورى الإسلامي وآلية اللجان الداخلية في المصادئة على 
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الانظمة. وأوضحنا أن مجلس الشورى الإسلامي ليس بمقدوره تفويض 
التشربع وسن القوانين إلى أي شخص أو هيئة لكن لجان المجلس هي 
الاستثناء على هذه القاعدة إذ إن ما تصادق عليه هذه اللجان من لوائح 
أو قرارات يجب أن يحال إلى مجلس السبائة كما هو الحال بالنسبة 
للوائحم مجلس الشورى؛ رأن المادة رقم 72 و85 و96 من الدسترر 
تصرح بهذا الخصوص أن جعل قراراث اللجان قابلة للتتفيل يتطلب تأبيداً 
من مجلس الصيانة الذي يئعين عليه التعامل مع هذه للوائح وقرارات 
اللجان وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها المادة رقم 94 و95 من 
الدستور. وهنا يطرح السؤال نفسه بأنه عندما يقوم مجلس الصيانة بتأييد 
لائحة أو قرار مؤقت صادر من إحدى اللجان وبعد انقضاء الفثرة 
التجريبية المؤقتة؛ بادر مجلين الشورئإلى المصادقة على نفس اللائحة 
وأزال عنها الصفة المؤقتة هل تعدهناك ضرورة لإرسال اللائحة إلى 
مجلس الصيائة للحصول عل ايدام أن:التأبيد الحاصل في أول مرة 
من قبل مجلس الصيانة يفي بالغرض؟ نجد أن الدستور يصرح بما فيه 
الكفاية أن جميع ما يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي يجب إرساله 
إلى مجلس الصيانة لذلك فإن التشريع النهائي يتطلت أن يمر هذا القانون 
بجميع المراحل وقد يقوم مجلس الصيانة بتعديل وجهة النظر السابقة 
رغم ضرورة الأخذ بمزيد من الدقة والإمعان في الأمرر حتى لا تظهر 
وجهات النظر بصررة متبايئة. رد يحصل فعلاً في بعض السالات 
العدول عن وجهة النظر السابقة وهذا ما لا يمكن تجنبه أحياناً خاصة 

تغيبر أعضاء مجلس الصيانة أر التطور الذي قد يحصل في رجهات 
النظر الفقهبة والحقوقية أو بسبب التغبير الناجم عن تبديل القانون من 
الحالة المؤقتة إلى الدائمة. 


المبحث الثاني 
رقابة مجلس الصيانة على الانتخابات 


المقدمة: إن لدى جميع المجتمعات والنظم السياسية مبادئ وأصول 
مقبولة تستئد عليها كمبادئ العقيدة والثقافة المشتركة» وإن جزءاً من هذه 
المبادئ يتبلور في دستور البلدان. لذلك فإن الأنظمة السباسية تسعى إلى 
الحفاظ على هذه المبادئ والأسس ولا تسمح للأشخاص أو الأحزاب أر 
الحف والمطبرعات بأن لضع هله الثرابت والأسس والمبادئ المشتركة 
أمام نساؤلات. لان عدم الممارسة لتنفيل وإرساء هله المبادئ والقواعد قد 
ينال من الوحدة الوطنية للمجتمع؛ لذلك رمن أجل الحبلولة درن حصول 
هذه المخاطر يتطلب الأمر الاستعائة بالإشتراف والرقابة. 

قد يتصور البعض أن الأنظمة الإيديولوجية وبصفة خاصة 
المجتمعاث الديئبة رمنها الجمهورية:الإسلامية الإيرانية هي وحدها الني 
تمارس إشراف ورقابة على النشاطات السياسية والثقافية ضمن إطار 
معين» ولكن ليست هذه هي الحفيقة وعلى سبيل المثال ففي المائيا ثم 
منع نشاط الحزب النازي الجديد والحزب الشيرعي اسنئاداً إلى الحكم 


الصادر عن المحكمة الدستورية!». 


كما أنه في الولاياث المتحدة وبناة على تقرير ريتشارد كتز'©© فإن 
الشيوعيين محرومون من حق الترشيح في نسعة ولايات أمريكية0©: وفي 


(1) “تون فعطنه .سما لمعه ثاسلاعدم هه دمتامفمجاها عى ب(1994) ,8 لمق 
.51 بم مفتدلحه بقممم لاللستعيد 


2 عم ممما 
(3 ١جه)‏ معدم رالستهدلدتا فممقدة بوملاممل8 هد رفمعممهه (7وو0) .18 تمل 
15 .5 ,147و 
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بريطانيا نجد هذه الحالة موجودة أيضاً حيث قال المرحوم د. كليم 
صديقي (رئيس البرلمان المستفل للمسلمين) أنه حاول جاهداً لتشكيل 
حزب مستفل للمسلمين في بربطائبا إلا أن وزارة الداخحلية البريطائية 
رنضت إصدار تصريح بذلك حيث استدلت بأن تأسيس حزب ديني 
يتناقض وأسس الديمقراطية كما يننافض مع المبادئ العلمائية0", 

وني معظم البلدان هناك مرجعيات دستورية على آلية العمل 
في السلطة التنفيذية وتنفيذ الدستور رالرقابة على الانتخابات ومنها 
مجلس الصيانة في إيران والمحكمة الدسئورية في تركياء ومحكمة النقض 
في مصر والمجلس الدسترري في فرنسا؛ ومحكمة الدستور في 
ألمانيا'» ومجلس النواب والشتبوخ في الولايات المتحدة الأمريكية» 
ومجلس العموم في بريعائياء والمحكمة الدستورية في ررسيا. إذن لإن 
هناك مؤسسات أو أجهزة دسَتَوَريَة أو المحكمة العليا في الدول الأخرى 
توكل إلبها وظائف الرقابة علئ أعَمَآلَ"السلطة التنفيذية وإجراء وتنفيذ 
الدستور وإجراء الانتشابات. 


وإذا اعتبرنا أن الجوهر الأساسي للديمقراطبة هر سبادة الشعب فإن 
التعددية الفكرية وتعدد الأحزاب والرقابة السياسية يبدو أنها هي الادوات 
المحورية اللازمة لهله الأنظمة. ري مثل هذه الاج 
السياسية وثياراث السلطة ثلقائياً إلى المواجهة لبعضها البعض وعلى هذا 


(1) ه. محمد رضاء مزيديء تأمل في عبادئ رأدلة الرقابة الاستصرابي ياهتمام من 
مكتب نوطيد الرحدة. نشر أفكار. طباعة شناء 1999م ص 355, 

(2) في حال ادها وجود تباين بين الفوائين العادية والدسنور من قبل ثلث أعضاء 
المجلس الغدرالي الألماني: فإن محكمة الدستورية هي المرجعية لاتخا الفرار 
رإصدار الحكم النهاني. 
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الطريق يستخدم رجال السياسية والحكم مختلف الأساليب وكل ما لديهم 
من إمكائيات من للسيطرة على الوضع عن طرين إزاحة المنافسين. ولكن 
وعلى أي حال فإن الجماهير الشعبية هي التي يح لها تفي 
الثياراث السياسية؛ والتي نترجم نفيبمها إلى أفعال عبر صناديق الاقتراع 
والانتخابات: إذن فإن الانتخايات العامة هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن 
أن يتم التمثيل عبرها ومن هنا تنطلق الأهمية القصوى في ضرررة أن 
تكون العملية الانتخابية خالية من أي خلل يلفي بظلاله على صحة 
الانتخابات وسلامتها. ربتعين علينا ألا نغفل عن سياسة الأحزاب 
والسباسيرن من ذوي النفوذ الذين يتخذون القرار ويتجاذبونه وفقاً 
لمصالحهم, 

إن مراقبة الانتخابات يجب أن“نتخذ طَابعاً رئالياً حيال المخالفات 
من جهة وأن يلنزم جانب المتابعة والتعقيت رإبطال حالات المخالفات 
من جهة أخرى. لذلك يتعين أنة:تكرت.هةء المتراقبة شاملة لجميع 
الحالاث بما في ذلك التأكيد من صحة الانتخابات وسلامة مسيرة 
التمثيل والعملية الانتخابية بالنسبة لجميع المرشحين. 

ويرى ليون درفي الاستاذ والمنظر في مجال القانون الدستوري إن 
العرامل التالية ضرورية لمان صحة الانتخابات وسلامتها: 
1 - إن المرشحين للتمثيل النيابي يجب أن نتوفر فيهم شروط 

الانتخاب. 


2 أن يفوز النائب بالأغلبية اللازمة, 
3 - أن نتم جميع الأمور والأعمال الائتخابية وقاً للفالون. 


4 - ألا يقع أي عمل وأية خطوة رتأثير خارجي. 
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«كتدخل حكومي مسيء أر تصرف أخرى في الانتشابات بما 
يخدم مصالحهم؛ مما يسئ إلى صحة الانتخابات؟ , 

لغد تزايد الاهنمام بقضايا الإشراف والرقابة على الانتخاباث في 
دسائير الدول وأن معظم البلدان تحاول أن تكون العناصر الني تتألف 
منها هيئة الرقاية بعيدة عن مصالح تتعلق بنتائج الانتخايات وبعبارة أخخرى 
لابد أن تكون المؤسسة الرقابية الإشرافية منفصلة عن المؤسسة التنفيذية 
والحد الأدنى هر إن السلطة التنفبذية الني تتشابك مصالحها في إدارة 
شؤون البلاد ليست إدارة مناسبة لنولي عملية الإشراف على انتخابات. 

إن مصطاح الانتخابات العامة يطلن من الناحية الحفوفية على 
الانتخابات التي يحق لجميع المواطنين المشاركة فبهاء وعندما توصف 
الانتشابات بأنها عامة فالمقصود مو أن القوانين لا نضع أية شروط 
للمشاركة فيها؛ لأن هناك تفبيداتنوضع في الانتخابات العامة أيضاً 
لحرمان بعض الافراد أن آلنياكالاجسماعية: وهذا أمر طبيعي لأن إزاحة 
بعض أشخاص إذا كانت ب نحقيق مصلحة عامة وبمعزل عن 
الأغراض السياسبة فإنها لا تثنافض مع مبدأ العمرمية رفقاً للنظرية 
الحقرقية والقانونية!, 


(1) سيد محمد هائسي؛ إشراف مجلس الصبائة إشراف انضباطي ٠...‏ العلاقات 
العامة لمكتب توطيد الوحدةء المصصدر السايق ص 35, 


(2) د. أب الفضل ناضي شربعت بناهي الفانون الدسترري والمؤسسات السياسبة؛ ج 
1 نشر جامعة طبران 1989م: صن 692. 
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الفقرة الأولى: مفهوم الرقابة في الفقه والقوانين الوضعية 
في إيران 

جاء في كتاب تبويب الفوق (القوانين) حول «المشرف» للدكتور 
جعفري لنكرردي إن (المشرف) هو الشخص الذي يهثم يعمل أو أعمال 
من يمثل شخص أر أشخاص أخرى لفياس صحة العمل أر الأهمال 
وسقمها حسب مقياس معين من (لأسس) المعهودة”". ريضيف قوله: 
«أن المشرف الإطلاعي هر المشرف الذي يجب أن تجري أعمال الثائب. 
بعلم منه وإن عدم مصادئته على العمل لا ينال شيثاً من عمل عامله:0©. 

وبناة على هذه التعاريف يمكن تقسيم الرقابة إلى الرقابة اطلاعية 
والرقابة المسيفة كما وردث في الحقوق (القوائين) الأساسية والقانون 
الدسترري. 

ويشير الدكتور ناصر كاترزيان إلى:هذين الدرعين من الإشرات 
فيقول: 

«إن الإشراف الاطلاعي بأتي عندما تبلغ أعمال المتولي إلى 
المشرف فحسب ذلك ليتمكن من إشعار كبار المسزولين في حال حصول 
خيانة أر تقصير أو عجز ما في هذه الأعماله , 

كما يقرل حول الرقابة المسبقة أنه بموجبا هذا النوع من الإشراف 
بتعين مصادقة المشرف إلى أعمال المتولي دون أن يتمكن المشرف من 
التدخل أو نقديم اقتراح!9, 


(]) د. محمد جعفر جعفري لكرردي؛ تبربب الحترئ؛ ج 4» كنج دائشء 1989م 
ص 706 

(© ئقس المصدر. ص 707, 

(3) د. ناصر كاتوزيان. الحقرق (القوانين) المدينة. العقود المعينة؛ ج 3: يلدا 
1990م ص 241, 
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بعبارة أخرى فإن المشرف يقوم بمراقبة الأعمال ضمن نطاق 
الإشراف الاطلاعي بعد اطلاعه وعمله بها ريكتفي بهذا القدر من 
المرائبة ولا يحن له التدعل في الأمور لذلك فإن موائقة المشرف 
الاطلاعي أو عدمها ليس لها تألير في صحة الأعمال. لكن في الرقابة 
المسبقة أ الاسنصوابي إن رزية المشرف ووجهة نظره على علاقة 
مباشرة مع صحة العمل أو سنمه أي إن عملية الإشراف الاستصوابي 
بلازمها التدخل في الأمر. 

فيما تفتصر وظيفة المشرف الاطلاعي على المعلومة بالعمل ررقع 
تقرير عنها إلى كبار المسؤولين وإن المشرف الاطلاعي ليس له الحق في 
إصدار أحكام أو تعليماث ولو فعل ذلك لا يلزم العمل بحكمه أو 
تعليماته وإن الجانب القانونيوالحقوقي من الأعمال سبكون نافلا دون 
الحاجة إلى موافقة المشرف الإطلاعي الذي لن نكرن لتوصياته أو 
تعليماته ضمائة تنفيذية 0 

فإذا كنا نتصور إن هذه الرظيفة ملقاة على عاتق مجلس الصيالة 
فلابد أن يكون هناك مرجعية أعلى منه لحل الخلافات التي ترفع إليها 
وهذا ما يجعل الأمور أكثر تعفيداً» وإذا أردنا استقراء مؤسسة دستورية 
يقع الإشراف الاستطلاعي ضمن واجباتها في دسئور الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية فإنها ستكون مؤسسة المفتشية العامة للبلاد والتي 
تنولى الإشراف الاستطلاعي وفقاً للمادة رقم 74 امن الدستور. رهناك 
نمرذج آخر للإشراف الاستطلاعي وهي هيئة الإشراف على ننفيذ الدستور 
وقد أسسها رئيس الجمهورية عام 1998م ويتعين على الهيثة «إعداد تقرير 


(1) محمد رضا مرئدي: «تأمل في مبادئا الرقابة المسبفة ردلائله» العلاقات العامة 
لمكتب توطيد الوحدة؛ المصدر السابق ص 52. 
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عن المخالفات المحتملة التي قد نحدث في المؤسسات الدسثورية 
الأساسية في البلاد لرفعها إلى الرئيسء ولا تثولي الهيئة وظيفة 
أخرى »0 


أما عن الرقابة المسبقة الذي يطرح مقابل الرقابة الاطلاعي يمكن 
القول إن كلمة الاستصواب تعني طلب الصراب والمقصود بالرئابة 
المسبقة هر إن المشرف سيتولى علاوة على الاطلاع والعلم مهمة 
المصادقة والرؤية الصواب في الأمور رأن يصدر تعليمات وأحكام ذات 
أهمبة ني هذا المضضمار وسيكون حكمه ثافذاً. 


إن مصطلح الرقابة المسبقة في القائرن العام والقوانين الأساسية 
يمكن أن يعادل عأمصدم مآ دمتندذة#وجهاك بالفرنسية. 


رمثلاً على ذلك هو الإشراف الذي -يمارسه المدير أو الرئيس على 
أعمال الموظفين والعمال فيّ:التنضيع :أو الدائرة فهو من نرع الرقابة 
المسبقة والمدير غير مكلف بإعداد تفرير عن أعمال الموظفين بل إن 
إشرافه يشمل العلم بالأمرر وضمانة تنفيذية لإشرافه وإذا لزم الأمر يحق 
له إصدار أوامر وتعليمات وإن الموظفين ملزمون بعنفيذ الاحكام 
والتعليمات التي يصدرها. 


وفي دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية فإن أححد الحالات 
الصريحة عن الرقابة المسبفة تأني في المادة رقم 156 من الدستور 
ويتعلق بإشراف السلطة القضائية على حسن تنفيذ القرانين. وهناك أمثلة 
(1) يرى بعض رجال القانون إن تشكيل هله الهيئة يتنائض والدستور بسبب إن 
الدستور لا ينص على نشكيلها كما إنها ستكون عاملاً لتدشل السلطة التتفيلية في 
السلطتين الأخحربين بما يننافض مع ميدأ الفصل بين السلطات. 
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أخرى على الرقابة المسبقة ني الفرانين الرضعية الإيرانية نشير إليها 
باختصار كما يلي: 

المادة رقم 237! من القائرن المدني ١حول‏ تعبين نفقة سنربة 
للمولي عليهه. 

والمادة رقم 1241 #حرل بيع أموال المولي عليه والمادة رقم 
2 حول الدهارى التي تقام على المرلي علي. 

المادة رقم 83 و142 من قانون الأمور الحسبية. 

وتنص المادة رقم 1242 من القانون المدني على: أن القيم لا 
بمكنه إن يختنم الدعاوى التي نتعلن بالمولي عليه بالصلح إلا بمصادئة 
المدعي العام وبلاحظ في هذه المادة إن المدمي العام يتمتع بإشراف 
استصرابي على أعمال القيم, 

وتنص المادة رقم 83 من قانون الأمور الحسبية أن: 

«الأمرال غير المننولة للمحجورين لا تباع إلا برعابة غيطتهم 
ومصادتة المدعي العام. إن الإذن والمصادقة المطلوبة من المدعي العام 
نشير إلى الدور الاستصوابي للثيابة العامة وفي حال عدم وجود ما يشير 
إلى الإذن والمصادنة فإن الإشراف سيكرن بمفهرم الإشراف الاطلاعي 
كما جاء في المادة رقم 1184 من القانون المدني القائل: 

«عندما لا تكرن تلرلي القهري للطفل كفاءة لإدارة أموال المولي 
عليه أو في حال إتلافه لأمواله وبعد ثبرت عدم كفاءة الولي أو خيانته في 
حق أموال المولي علبه حسب تأبيد المدعي العام ني المحكمة وبناء 
على طلب من أترباء الطفل فإن الحاكم سيقوم بضم شخص أمين إلى 
ولي أمره. 
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ونلاحظ أنه كلما تأني الإشارة إلى حدود صلاحيات الولي القهري 
لا بجري الحديث عن الإشراف الاستصوابي للمدعي العام كما هو 
الحال في المواد رقم 1180 و1181و 1183 من القانون المدني؟ 
وعلى هذا الأساس ليس للمدعي العام أي نوع من الرقابة المسيقة على 
الولاية القهرية للاب أو الجد على أبنائه ويما أن للمدعي العام 
الصلاحية في تقديم طلب بضم أمين إلى الولي القهري؛ يمكن القول هنا 
بأن بتمئع بنوع من الإشراف الاطلاعي على الأمر, 

لذلك يمكن تشخيص نوعين من الإشراف أولهما؛ أن المشرف 
سيأخذ على عاتقه الإشراف فقط على الأعمال رعند مشاهدته لمخالفة 
اللقانون أو العقود فإنه سيتقدم بشكوئ:إلى جهات ذات صلاحية. أي أن 
صلاحيته ستكرن ضمن حدرد الإعلان عن الأوضاع. وفي هذه الحالة 
فبالرهم من قبول الإشراف للمَشَرَفَ قن صحة الاعمال الحقرئية 
(الغانونية) للمنولي أو من ينوب عنه لا تَلرْم الحصول على تأبيد من 
المشرف. إن هذا النوع من الإشراف بسمي بالإشراف الاطلاعي. 

والشوع الآخمر من الإشراف يتعدى حدود الاطلاع.والعلم حيث 
نكون الأعمال الحقوقبة (الفائولية) للئائب غير نافذة بدون الحصول على 
وجهة نظر المشرف وتأييد لها ولا يثرتب عليها أي تأثير. حيث يسمي 
هذا النوع من الإشراف بالرقابة المسيفة. 

غفي النوع الأول يتعين على المشرف الإعلان عن الأدلة ووجهات 
نظره إلى الجهات ذات الصلاحبة وتقع على هاتفه مسزولية إثباث 
الدعوى واستعراض الأدلة ولكن في النوع الثاني فإن صلاحية الولي 
سوف لن تكون نافذة في حال عدم رضا المشرف أر عدم صدور تأبيد 
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والسؤال الذي يطرح نفسه هو في حال ذكر الرقابة بصورة مطلقة 
اادرن ذكر أي وصف إن الإطلاع أو المسبقة؟ فإنه يكرن بمثابة دلالة على 
أي من هلين النوعين؟ "يبدر إن مناقشات مجلس خبراء الدستور قد 
رجح النوع الثاني الاستصوابي' إن تفسيم الرقابة إلى الاطلاعي والمسيقة 
في الفقه الشبعي فد ترتبت عليه تأثيرات في الحقرق العرفية والفوانين 
الوضعية الإبرانية وللمرضوع خلفية نمتد إلى عصور سابفة. وللمثال فإن 
المادة رقم 79 من القانون المدئي تحده الفاصل ببن هذين النوعين من 
الرقابة: «بإمكان الوائف أن يتعاقد مع الولي المشرف بأن تكون أعماله 
بمصادقة منه أو أن تجري بعلمه. ونقع الإشكالية عندما تكرن كلمة 
الإشراف مطلفة وغير مفترئة بأي تقييد عندما يأتي ذكرها في القوانين. 

وعندما انأتي كلمة الرقابة بضوزة مطلفة ولا ينطرق الفانون إلى 
المسبقة أو الإطلاح في هذا الإشراف.فإن-الملكية القضائية تبني صامنه 
في إيرام , 


لذلك بتعين الحصول على الإجابة على هذا السؤال في بين 
النظريات الفقهية رالحقرقية. 


أولاً: نظريات الحقرفيين «أخصائيو القانوذ؛ : بصرح الدكتور 
جعفري لنكرودي في تبوبب الحفوق و(القوانين) انه يجب أن تتضاءل 
الصلاحيات التصويبية إلى الحد الادلى الممكن”©. لكنه يشير في كتاب 
آخحر إلى أنه في حالة الإطلاق فإن مفهوم الإشراف سيكون الرفابة 
المسبفة هو المبدأ ويذكر نقلاً عن ملحفاث العروة: 


(!) أمير حسين؛ علي نفي: المصدر السابن صن 46. 
(2) محمد جعفره جعفري لنكرردي. تبويب الحقوق. كنج دانش 1994م ص 236. 
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«إذا كان الواقف لم يصرح بأن يكون إشراف المشرف من النوع 
الاطلاعي أو المسبقة فإن الأصل هو إن يكرن المقصود هر الرقابة 
المسيقةة0. 


ويقول الدكتور ناصر كاترزيان بالإشراف الاطلاعي؛ ويشير إلى 
أصل عدم الولاية فيفول إن القدر المتيقن من مفهوم الإشراف هو 
الإشراف الاطلاعي: «في حال عدم وجود حكم يصرح به في الوصية 
حول انتخاب مشرف فإن المشرف سيكون مشرفاً اطلامياً لآن القدر 
المنقين من المفهوم المرفي هو الإشراف (لا غير) وإن إلزام المصادقة 
على إرادة الوصي تعتبر كولاية إضافية تحتاج إلى إثبات:20. 


ريرى بعض أخخصائير الفانون'أنة يالرعم من إن الإشراف المطلن 
لا يستشف منه مفهرم المسبقة لكنهم برون"أنه في حالة مجلس الصيائة 
فإن للمجلس إمكانية إبطال التنائج أ توفت الاقتراع » لان القانون لم 
يحدد مرجعية خاصة للشكاوى لكي يراجمها المشرف على الانتخابات 
حيث يصبح المشرف هو المرجعية في هذه الحالة. يررن في نفس الوقث 
إن الدستور يكفل للمواطن من أبناء الشعب حقه رسمباً في الاقتراع 
والترشيح للانتخابات لذلك يتعين على مجلس الصيانة أن يتعامل بسعة 
صدر لي هذا المجال0©, 


(1) محمد جعفرء 
امن 236. 
(2) ناصرء كاتوزيان» الوصية في الحقرق المدنية الإيرانية. ج 3 تقنوس 1997م ص 

33 
(3) حسينء مهربوره الانتخابات وإشراف مجلس الصيائة؛ الرثابة المسبقة المصدر 
السابق صن 10 11 


جعفري لنكرودي» الحفرق والأمرال؛ ج 3: كنج دائش 1994م 
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ولا ننسي إن البحث لا يدور حول الاعتراف رسمياً بالشخص 
الذي يتم انتخابه. فإن من مستلزمات الإشراف كشف الجرم أو المخالفة 
التي قد نحصل في موضم ما لذلك يجب أن نكون هناك مرجعية 
للتفحص والمتابعة وإذا كان هذا الإشراف هو من النرع الاطلاعي فلابد 
من نحديد مرجعية دستورية للنظر في الاختراقات والمخالفات التي قد 
نحصل في الانتخابات. 

كانياً: رجهات نظر الففهاه: يرى آية الله بجنرردي في كتاب 
الفواعد الفقهية: «إن على المتولي إن يأخذ بمصادقة المشرف عند 
مباشرته للعمل وإطلاع المشرف على سير أعمالك!؟ . 

لذلك فهو يقول بالجمع بين الإشراف المسبق والاطلاعي. 

ويكشف الإمام مين (ره) في تحرير الوسيلة عن وجهتي النظر 
ويشير في كتاب الوقف إلى تمع المتتبقة رالاطلاع عند حالة الإطلاق 
في مفهوم الإشراف0© إلا إن يَفتب الإشراقك إشرافاً اطلاعياً في كتاب 
الوصية المتعارقة(3, 

ويشير سيد محمد كاظم يزدي إلى أن الفدر المنيقن من إلحاق 
المشرف هو النوصل إلى اثفاق معه مزكداً إن جواز الثفر الثاني دون 
المسبقة المشرف لا يخلو من إشكال!». 


(1) ميرزا حسينء موسوي بجنورديء القواعد الفقبية ج 4 مؤسسة إسماعيليان للنشر 
ص 302 

(2) روح الله؛ الموسوي الخميني؛ تحرير الوسيلة؛ ج2: دار الكتب العلمية؛ بي نا. 
ص 34 


(3) نس المصدرء ص 105, 
(4) سبد محمد كاظم؛ بزدي؛ سال وجواب» ترجمة مصطني محق داماد وآخرون. 
مركز نشر العلوم الإسلامية 1997م, 
5 


والمتيقن من وجهات النظر المشار إليها أعلاه هو نبول الرقابة 
المسبقة عندما يفترض الإطلاق على مفهوم الإشراف. وعلى هذا الانطباع 
برزت مزخراً وجهات نظر أو تصريحات رمنها تصريح السبد محمد 
محمدي ري شهري تقول (إن الرقابة ليس له مفهوم سري المسبقةا , 
حيث يعنبرون إن الإشراف هو الرقابة المسبقة *'؟ ويرى الأسئاف عباس 
علي عميد زنجاني أيضاً في قلسفة الإشراف إن وجهاث النظر القائلة 
بالإشراف الإطلاعي في ححالات الإطلاق لا تستند إلى منطق وإنها نوع 
من التدرع ويقول إن الرقابة هو الرقاية المسبقة في حالات الإطلاق!©, 

ويرى المرحوم آية الله الشوثي حول الانطباع القائل بالمسبقة في 
الإشراف وضرورة أن يعمل الرصي بما يراه المشرف بأنه يختلف وظاهر 
مفهوم الإشراف0©. 

ويرى صاحب الجراهر في اسنتباطه:لترع الإشراف مستدلاً بقرائن 
الزمان والمكان أنه لا يمكن الاستتتاط من كلمة: الإشراف في حالات 
الإطلاق مفهوماً ثابئاأ نظراً لنناوث الأشخاص والاخثلاف في ظروف 
الزمان والمكان وطبيعة الأحوال والقضايا. وإنها تأتي أحياناً والهدف 
الرئيسي منها عر إقامة الإشراف رحمل المشرف لأجل عدم خيائة الرصي 
نهنا يحصل الاكتفاه بالإشراف الاطلاعي. لكن هناك حالة أيضاً تميل 


(!) محمد محمدي ري شهري: «الإشراف ليس له مفهوم سري الاستصواب؟ 
جسهوري الإسلامي 23/ 5/ 1999م. 

(2) هياس فلي هميد زنجاني. ملزمة درس الحفوق الأساسية (2)؛ نشر كلبة الحنوق 
(القانرن) والعلوم السياسية؛ جامعة طهران النصف الثاني من العام الدراسي 77 - 
78 صن 140, 

(3) سبد أبر القاسم الخرلي؛ منهاج الصالحين؛ ج 2: دار الزهراه» بي تاء من 
22 


الك 


إرادة المشرف إلى معرفة مقدار النفقات الثي يقوم بها الموصي ومحل 
استهلاكها ففي هذه الحالة المراد من الإشراف هو الإشراف 
الاستصوابي”. لكنه يري في حال لا توجد فيه قرائن زمنية أو مكانية: 
إن ظاهر الإشراف هر مجرد الاطلاع وإن الإشراف سبكون إشرافاً 
إطلاعي20, 


رتلاحظ إن النظريات الفقهية كالنظريات الحثرقية (القائونية) لا 
ترجد فبها رأي موحد وفي هذا المجال يقول أحد الحقوقبين الأعضاء 
في مجلس الصيائة”: إن هذه المصطلحات «كالمشرف الاطلاعي 
والمسبقة» ند وردت إلى أدبيات الحقوق والقانون عن طريق البحوث 
الفقهية» وقد طرح هذا البحيث في ما لا يقل عن بابين من أبواب الفقه 
وهما باب الوقف وباب الرصية؛ ومن زاوية الرزية الففهية فإن الوائف 
يمكنه علاوة على تعبينالمتزلي أن بعين ثبرناً على الاعمال للتاكد من 
أن أعمال المتولي تسبر وفقاً للضرابط والقواعد المحددة والمقررة. 
وحول حدود الصلاحية يجري البحث حول ما إذا كان المشرف له حق 
الإطلاع فقط على أعمال المنفذ الذي يباشر العمل (إشراف إطلاعي) أم 
أنه علاوة على ذلك له الحق لكي يطلب من المنقذ الأخد بموافقة قبل 
مباشرة أي من الأعمال أي أن عليه أن بحصل على إذن مسبى للقيام بأي 
عمل وها ما يطلل عليه (الرقابة المسبقة). 


(1) نجفي» محمد حسن؛ جراهر الكلام في شرح شرالع الإسلاب؛ ج10 مؤسسة 
المرتضى العالمية دار المؤرح العربي ٠‏ 1992م ص 289 290 

(2) نفس المصدر الساين صى 289, 

(3) و محسن إسماهيلي؛ من رجال الثائرن في مجلس الصيالة؛ صحيفة همشهري 
فيسمير 22003 من 8ر9 
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الفقرة الثانية: الرقابة على الانتخابات 

إن من أهم صلاحيات مجلس الصبانة هي صلاحية الرقابة على 
الانتخابات حيث يتولى بموجب المادة رقم 99 من الدستور الرقاية على 
انتخابات مجلس خبراء القيادة ورئاسة الجمهورية ومجلس الشورى 
الإسلامي والاستفتاءات العامة, 

وطبقاً للمادة 99 ثرى أن الرقابة على الانتخابات يقع على عائق 
مجلس السيانة وقد برزت على السطح نقاشات حادة وبحوث حفوقية 
وفائوئية وسياسية حول نوعية الإشراف الذي يمارسه مجلس الصيائة على 
الانتخابات العامة وحدوده وأسلويه. 

ولترى أولاً لماذا وضع الرقابة عل عهدة مجلس الصيانة؟ 

إن أهمية الانتخابات تبدر واضحة وجلية من أجل تنحقيق 
الديمفراطية ولكن من القادر على'ترجيه: العملية الانتخابية بحيث تبقى 
على المسار الواقعي الصحيح» ومن يحافظ على سلامة الانتخاباث أمام 
الآفاث التي قد تتعرض لها رأية مؤسسة ستتولى الرقابة على مسار 
الانتخابات لتبعد العملية الانتخابية عما قد تتعرض له من مساوئ. 


إن ساحة الانتخابات هي ساحة التنافس بين مختلف الجمعيات 
والفئات المتنافسة والتي نبحث عن أبة إمكالية أو فرصة سائحة ترصلها 
إلى السلطة ومن هنا يلزم وجود مؤسسة محايدة ومستقلة لتثولي عملية 
الرقابة لكي تمنع في خضم التجاذبات بين الأحزاب والفثات الإفادة من 
الإمكانيات القانونية لمصلحتها الخاصة على حساب المجموعات 
المتنافسة معها. 


وند وضع دستور الجمهورية الإسلامية الإبرانية هذه المهمة 
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الخطيرة على عهدة مجلس الصيالة حيث نستعرض فيما يلي وجهات 
النظر والرؤية التي كانت لدى القالمين على صياغة الدستور عند تدرينه 
والبث في صيافة مواده وبتوده, 


بقول نائب رئيس مجلس الخبراء (لصيافة الدسئور) لدى شرج 
الأسباب التي دعت إلى اختيار مجلس الصيانة كمؤسسة دستورية للرفاية 
على الانتخابات: 

في حالة الانتخاباث دعينا إلى الإشراف على العملية الانتخابية 
ليكون حكراً على الحكومة أر الرئيس المنتهية ولابته بل أن بشارك في 
عملبة الرقابة مسؤرل بمعزل عن القضايا التنفيذية وبعيداً 
أو الكراهية التي فد تتخلل العمليات الك 
هذا المسؤول المشرف ترصلنا إلى هده النتيجة في دراساتنا وبحوثنا 
السابقة بأن مجلس الصيانة-هو-الهبئة الأمئل التي تنناسب وهذه 
المسؤوليةه!, 

ويلاحظ إن القائمين على صباغة الدسئور كانوا يمضون في الائجاه 
الذي يرمي إلى راب الصدع الموجود لدى قطاعات الشعب أمام قوى 
السلطات العامة والقوى الرسمية الحكومية والسلطة التنفيذية بصفة 


خاصة, 


إن تركيب العضوية في مجلس الصيانة قائم على أساس أن أي 
تغيبر يحصل في السلطة التنفيدية أجراء الانتخابات الرئاسية أر في 
السلطة التشريعية (إجراء الانتخابات النشريعية) لا يتبعها حدرث تأثير 


(1) مجلس الشورى الإسلابي. محضر منانشات الدراسة النهالية للدسثرر ج 2, إدارة 
/. 3 
الثقاقة والعلاقات العامة بمجلس الشررى الإسلاني 1985م صن 760, 
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على تركيب أعضاء مجلس الصيانة بما ينيح لهاتين السلطتبن الهيمنة على 
مجلس الصيائة!©. 

ويتضح من الملاحظات التي أتينا على ذكرها أعلاه إن الحكمة 
والفلسفة الكامنة وراء تفريض الرئابة على الانتخابات إلى مجلس 
الصيانة؛ هي إن وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية هي التي نتولى إجراء 
الائتخابات وإن مجلس الصيانة الذي يقف على الحياد من مختلف 
الأنحاء والجوائب وله إلمام واسع في شؤون الرقابة على الأمور كما إن 
اله موقع ممتاز ونافذ يجعله الأكثر أهلية في قضية الرقابة على الاقتراع 
وسير العمليات في الانتخابات. 

إن فلسفة كيان مجلس الصبائة:للقيام بالرقابة على الانتخاباث هي 
الأخل بالانتخابات إلى أعماق الجماهير وعدم اصطفاف الحكوميين أمام 
الشعب بمعنى أن مجلس الصيانة سَبَتَكَلَ آلواجهة الني تمند كحائل بين 
اصطفاف الحكوميين مفابل عبار الشعب في الأنتخايات والاقتراع20, 

يتألف مجلس الصيائة ‏ كما أسلفنا ‏ من ستة فقهاء يصفهم 
الدستور بأئهم مجتهدون عالمون بمقتضيات العصر رنضايا الساعة ويقوم 
الغائد بتعيينهم؛ رستة حقونبين يصفهم الدستور إن لهم إلمام ني 
مختلف فروع الحقرق والقانون يثم انتخابهم من قبل السلطة القضائية 
ريصوت مجلس الشررى على تنصيبهم أعضاء في مجلس الصيالة. 
فهؤلاء الاعضاء على ارنياط مع السلعة التشريعية لكنهم يشكلون في 


(1) صفائي. م. لماذا الإشراف؟ لماذا مجلس الصيانة؟ الحقرق الاجشماع» رقم 12 
اردبييشت» حزيران 1993: ص 38. 
(2) هاشم. هاشم زادة هريسي؛ عضر هيئة الإشراف والمنابعة من أجل حسن تنفيل 
الاسئور. صحيفة مردم سالاري دلر 2003 صن 4 
535 


نفس الوقت مؤسسة مستفلة تحمل معها مستويات عالية من الناحية 
الأخلائية والحيادية والعلمية ويفترض أن يشكلوا المؤسسة الأكثر ثناسباً 
وانسجاماً مع مهمة الرقابة على الانتضابات التي يتولاها مجلس 
الصيانة00, 

وقد فيل في هذا المجال إن القائمين على صباغة الدسئور كانوا قد 
رأوا (إن مجلس الصيائة هو مؤسسة رصينة وإن مقتضيات وظائف 
أعضائها اتبعدهم عن الانتماءات الفئوية وإنها تتمتع بالمزيد من الثبات 
والاستقرار قياساً بنشكيلة المؤسسات الحكومية وإنها هي الني تترلى 
صيانة الدسئور. وهي على ارتباط دائم معه لذلك فإن أعضاء هله 
المؤسسة سيكونوا قادرين على أداء المهمة بالرئابة على الانتخابات على 
التحو المطلرب)!©, 

وأنا أرى أيضاً إن مجلس-الصيائة:هوا المؤسسة الأمثل لتولي مهمة 
الرقاية على الانتخاباث والقَيَا بع هلد المستؤولية اللخطيرة . 


الفقرة الثالثة: خصائص رقابة مجلس الصيانة 


أولاً: عمومية الرقابة: إن مهمة الرقابة التي يفوم بها مجلس 
السيانة مهمة شاملة وتضم جميع الجوائب في العملية الانتخابية: فهي 
تشمل أداء وزارة الداخلية والهبثاث التنفيذية فيهاء الأعلام المرتبط 
بالحملات الائتخابية: وترنيبات الافتراع وإحصاء الأصواث رالنظر في 
الشكاوى والاحتجاجات؛ وتتعدى ذلك إلى جميع التحضيرات الخاصة 


(1!) مهربورر؛ حسين «الالتخابات رإشراف مببلس الصيانةا الملاقات العامة بمكتب 
آترطيد الوحدة المصدر السابق ص 10. 
(2) مدليء سيد جلال الدين: المصدر السايق ص 88, 
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بإعلان موعد إجراء الاننخابات حنى إصدار أوراق اعتماد الدراب 
الفائزين في الافتراع العام. 

يجب أن تشمل تنفيذ القوانين والأنظمة بصورة دفينة وصحيحة؛ إن 
الرفابة العامة ترمي إلى أن تكون جميع الجوائب والحالات والشررط 


اللازمة للائتخابات مرعية!!60, 


ثانيً: الحسم في الرقابة: رغم إن مجلس الصيائة لا يتولى الجائب 
التثفيذي في العملية الانتخابية إلا أنه يطال جميع مراحل الانتخاباث من 
خلال مهمة الرنابة ويباشر المجلس البت في حالات الاختلاف أو 
ارتكاب مخالفات ويبادر إلى تسوية الخلافات التي قد نحدث أثناء 
الممارساث الانتخابية برأي حازم. والحسم في الرقابة هو من اختصاص 
مجلس الصيانة ولا يتمتع أي من.الأعضّاء أر المراقبين بهذه الصلاحية» 
وإن الرأي الحاسم لمجلس الصيانة فير تابل لإعادة النظر أو طرج 
شكوى. ويعتبر قرار المجلمن:قاطعاً .رليست هناك مرجعية نفوق المجلس 
أو تشرف على قراراته» وبالطبع لن تكرن هناك مرجعية لرفع شكوى أو 
طلب استثناف أو إعادة نظر في القرارات التي يتخذها مجلس الصيانة0, 

ويضيف د. مدني إن مجلس الصبانة يتمع بصلاحية إيطال 
الانتخابات عندما يرى في ذلك مصلحة رإن هذه الآلية من شأنها خفض 
عدد حالات الخلافات والجرائم الانتخابية!, 


(1) مدنيء سيد جلال» المصدر الساين من 100. 

(2) أرضح مجلس الصيانة ردأ على سزال حول كيقية رثابة مجلس الصيائة على 
الانعشابات التشريعية عام 1991م إن الرقابة على !! ات هر الرقابة العامة 
يشمل جميع مراحل العملية الانتخابية وأنه من نوع الرقابة المسيقة. 

(3) مدني سيد جلال الدين. المصدر السابق ص 100. 

(4) نفس المعبددر صن 101. 
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إن خصائص مهمة الرقابة التي يتولاها مجلس الصبانة والتي أشرنا 
إليها أعلاه ]نما ندل على أن من يمعي هذه الصفاث والخصائص إلى 
مهمة الرقابة المذكورة لابد أن يكرن قد أذ بنظر الاعتبار الرفابة 

المسبقة لمجلس الصيانة ولا يمكن إن يكون الأمر سرى ذلك. 
اثالثا: الرقابة المسبقة في مجلس الصيانة: يثبادر هذا إلسؤال إلى 

الأذهان أنه بمعزل عن تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 من الدستور 

(التي سنستعرضها في حينه) الرفابة على الانتخابات المقصرد في هذه 

المادة هل هو من التوع المسبقة أم الاستطلاعي؟ 
ولا ترجد في هذا المجال رجهة نظر موحدة رإن هذا الموضوع 

كان قد أدى نفاشات حادة ومشادات كلامية بلفت ذروتها عند انتخابات 

مجلس الشورى الإسلامي في دورته:التشريعية السابعة؛ نستعرض أولاً 
وجهات النظر القائلة بالرئابة الشسيقة ثم وتجهات النظر المناهضة لها وني 

الخنام نتعرف على نتائج الموضوع والبخوك. 

3 المؤيدون للرقابة المسبقة واستدلالاتهم: 

1 - اعندما تصرح المادة رقم 99 من الدستور بأن مجلس الصيائة 
يتولى مهمة الرقابة فإن ذلك يعني إن مسؤولية الرقابة تقع على 
عائق مجلس الصيانة كاملة. ولذتك فإن هذا الرقابة يجب أن 
انكون لها صمائة تنفيلية أيضاً ويستنتج من ذلك إن هذه الرقابة 
يجب ألا تكون لمجرد الاطلاع المحض بل يجب أن تكرن من 
الترع المسبقة0. رغم إن نص المادة لا يصرح بذلك إلا إن 
نفسير مجلس الصيانة يؤكد أن هذه الرقابة هو من النوع المسبقة 
بسبب الإطلاق» , 


(1) برئدي: محمد رضاء المصدر السابق ص 256. 
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2 - يفول أساتذة القانون في عبارات الحقوق والقائون مندما نأتي 
كلمة «عام؟ وبدون قيد أر شرط فإن عدم وجود قيد أو شرط فبها 
إنما يدل على أنها الكلمة المطلقة وبما أن الرفابة وردت بصررة 
هامة في المادة رقم 99 رلم يقيد بالاستطلاعي أو المسبقة نإن 
ذلك يدل على أن الرقابة مطلقة أي أنها الرقابة المسبقة. 


3 - إن المرجعية الدستورية الوحيدة للرقابة على الانتخابات هي 
مجلس الصيانة كما حددها الدستور وهذا الأمر يدل على إن 
الرقابة عامة وتشتمل على جميع الجوائب أي أنه من النوم 
المسبقة. أضف إلى أله إذا كان هذه الرئابة لغرض الاستطلاع 
فهل إن لهذا الموضوع أهمية بحيث يفرز له القائمون على صياغة 
الدستور مادة مستقلة؟ 


4 - وهناك دليل آخر وهر .وجدة السياق في الدسرر الذي كلما 
تحدث عن إجراء الانتخابات من قبل وزارة الداخلية فإنه يقرن 
ذلك بالرقاية من مجلس الصيانة؛ ولا ترجد مادة دستررية نتحدث 
عن مهمة وزارة الداخلية في إجراء انتخابات إلا ورجدنا إلى 
جانيها حديث عن مهمة الرقابة التي يتولاها مجلس الصيانة» 
حيث يدل هذا الأمر إن الرقابة هر الرقابة مطلقة وعامة وهو من 
النرع المسبقة الذي بيجب أن ينولاء مجلس الصيانة في جميع 
مراحل العملية الانتضابية!!", 


5 - يؤكد البعض على إن السبب الرئيسي في الرقابة المسبقة هو 
(1) صادق لاريجاني من الفقباء الأعضاء في مجلس الصبانة. مجلس الصبانة من حيث 
الفلسفة السياسية؛ كيهان 2004م 
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الحفاظ على الجمهررية الإسلامية الإيرانية: لأن أحد أهم الطرق 
التي تؤدي إلى الانحراف عن الإسلام هو سن قرائين غير إسلامية 
في مجلس الشورى» ومن أجل تطع الطريق أمام هذا الانحراف 
لابد من الرفابة التي يمارسها الغقهاء الخبراء بالأحكام 
الإسلامية؛ ريمكن أن تتم هذه الممارسة على النحوين التاليين: 
الأول عن طريق النفحص في اللوائح التي يصادق عليها مجلس 
الشورى للتاكد من عدم أختلانها مع المبادئ والاحكام الإسلامية 
الني يصرح بها الذسور. رالشائي هو الإشراف على 
الانتخاباتك0, 
وخلال المصادنة على المادة رقم 3 من قانون الانتخابات عام 
5م أعرب النواب المدافعرن. عن استصرابية إشراف مجلس الصيانة 
عن وجهات نظرهم لتمرير اللائحةانشير إلى بعض منها كما يلي: 
أولاً: عند تشخيص وَتُحَديْدِ.صلاحيات كل من الإشراف و1 
سنتلاشى الصراعات والمواجهات السابفة بين هيئات الإشراف والهيئاث 
التفيلية. 
ثاناً: إن القائد يرى أيغماً أن رفابة مجلس الصيانة هي من النرع 
المسبقة. 
ثالثاً: إن نفسير الدستور بقع ضمن صلاحيات مجلس الصيائة 
دسنورياً» وإن نفسير مجلس الصيائة للمادة رقم 99 ملزم ولابد من 
الأخيل ا 


(1) ساللي كرده: مجيد؛ المصدر السابق سن 380 
(2) الجريدة الرسمية؛ منائشات مجلس الشورى الاسلامي» الدورة الرابعة؛ الجلسة 
رثم 331 س 22 إلى 24 
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ويرى آخرون إن الرئابة المسيفة هي أصح لمجلس الصيانة لما بتي 
له من صلاحيات تكرس للحفاظ على الجمهورية الإسلامية وتستخدم في 
إحراز صلاحية المرشحين لعضوية مجلس الشورى الإسلامي”!/, 
ريستدلون بالفرل» أولاً: إن مجلس الصبائة له مقام رفيع ومنزلة كبيرة 
لذلك فهو المؤهل أكثر من غيره من المؤسسات والهيثات الأخرى لتولي 
هذا الإشراف©. 


إن الانتخابات يمكن إن تتعرض لتدخل ما أو لتزوير من قبل 
بعض الفئات والمسؤولين التنفيذيين» ولابد من أن يكون لرقابة مجلس 
الصيانة إشرافاً استصرابباً بكامل الصلاحية والمقدرة بما يضمن إمكائية 
الحد من ارتكاب المخالفات والتزوين:والانحراف وضمان سير العملية 
الانتخابية في قنوات سليمة وصحيحة!©! 

ثالثاً: إن أعضاء مجلس الصنيانة نهم" بتتتابةقضاة وكما إن القاضي 
بإمكانه تحديد جرم أو جرائم المنهم بشهادة شاهدين عادلين وإصدار 
أحكاماً بإدانته: فإن أعضاء مجلس الصيانة بإمكائهم تأيبد صلاحية 


المرشحين أو رفضها وإصدار أحكاماً بحنهه©. 


رابعاً: إن رقابة مجلس الصبائة كانت رثابةً مسبقةً قبل المصادقة 


(1) انبار لرئي» محمد كاظم اليكن لكم اتصافاً؛ صحيفة رسالة؛ 7/23/ 1995م من 
12 
(2) شمبرائي. علي رضا «الحفاظ على حقرق الشمب؛ رسال 23/ 7/ 1995م صن 
ار قل 
(3) باغبائي. علي أصخر. جريدة رسالة 5//13/ 1995م صن ذر 12. 
(4) نفس المصدر السابق صن 1. 
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على مشررع تعديل ثانرن الانتخابات عام 1995م ركان قد مارس هذا 
النوع من الرقابة سابقا”". 

غامسا: إن معارضة الرقابة المسبقة تأني لأغراض سياسية بما 
يسم أجواء العملية الانتشابية0©, 


فإن تحديد مواصفات وشروط المرشحين بقع على عانق مجلس 
الشورى الإسلامي وفقاً للمادة رقم 62 من الدستور وأن من صحة إجراء 
الانتخاباث هو تحديد صلاحية المرشحين ونوعية الرقابة على العملية 
الانتخابية وأن مجلس الشورى الإسلامي فد وضع هذين الأمرين في 
عهدة مجلس الصباتة حسب التعدبل هام 1995م حيث أقر أن يكون 
الرقابة من النوع المسبقة”©. 

ب: المعارضون للرقابة المسبقة واستدلالاتهم: نستعرض الأسطر 
إلثالية أهم الآراء التي طرحت في هذا:المججال والقائلة بأن الرقابة الذي 
نصت عليه المادة رقم 99 من الدستور لا بمككن أن يكون إشرافاً 
استصرابياً كما يلي ! 

1 - «المقصرد بالإشراف الاستصرابي(الرقابة المسبقة) هو أن تجري 
الأعمال الفانونية نحت إشراف المشرف هباشرة وهر الذي يصادق 
على الأعمال بعد أن يرى المصلحة فيها. وأن هذه الأعمال 
استكون غير افلة طبعاً إلا عند موافقة المشرف عليها. 


(1) الجريدة الرسميةه 
رقم 331 ص 22 

(2) يزديه محمد خطبة الجمعذ؛ جريدة رسالة 20/ 1/ 1996م صن 12. 

(3) شعبائي» فاسمء صحيقة رسالة عدد خاص 2/8 1996م صن 19. 
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ات مجلس الشررى الإسلامي؛ الدررة الرابعة: الجلسة 


وبناء على هذا التعريف يبدو إن جميع الأمور في العملية الانتخابية 
إذا تمث تحث إشراف مجلس الصيانة وبتصريب رمصادفة مه ستكون 
نافلة وذات صدقية دستورية. وإن هذه المصادئة وتشخيص المصلحة من 
قبل مجلس الصيانة يمكن أن تعطي زمام المبادرة إلى المجلس ليصبح 

مؤملاً ليزيد ما يرى فيه مصلحة وأن يرفض ما لا يرى فيه مصلحة؛ 

وبعبارة أخرى أن يذهب بالإشراف إلى التصرف والتدخل في مراحل 

العملية الانتخابية بحيث يستخدم مهرم المصلحة في تأيبد صلاحية 

المرشحين أر تأبيد صصحة الانتخابات باعتبارها من نمازج الرقابة المسبقة. 

إن هذا الجثين الذي يسمونه «المصلحة؛ و#الذي يتسلط من وراءه مجلس 

الصبانة على عموم أصرات الناخبين يعتبر نوع من فرض الإرادة على 
الرأي العام وأنه دون شك لم يكن يرغتءفيه أحد من القائمين على 
صباغة الدستور”!) إن هذه الرؤية طِير'مْحَيمة إلى حد ما لأن المصلحة 
التي يراها مجلس الصبائة لا يراها لإشباع رغبته ولا يمكن أن تكرن 
بعيدة عن المنطق؛ وإن وجهة نظر مجلس الصيائة يؤخذ بها فبل عملياث 

الاقتراع إلا في حالاث بروز خخلافات محددة بالإثبات. 

2 - إن المدافعين عن الرقابة المسبقة يطرحرن الرتابة الاستطلاعي 
كرجه آخر له أي الرقابة الذي لا تآثير لها عملباً نإذا كان هذا 
العرض صحيحاً فهل يعني إن كلمة الإشراف أيدما جاءت في 
الدستور يقصد بها الرقابة المسبقة؟ وهل إن إشراف ممثلر 
السلطات الثلاث على إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التي يقرها 
الدستور سيكون من النوع الاستصوابي؟ 


(1) هاشمي؛ سيد محمد (إشراف مجلس الصيانة إشراف انضباطي» العلانات العامة 
لمكتب توثيق الوحدةء المصدر السابق: ص 39 
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عند ذلك لابد من الإعلان عن الأمر رسمياً لكي يتمين على 


الجمبع بمن نيهم ممثل السلطة التنفيذية ماذا عليهم نعله وكيف 
سيتصرفون؟ رفيما عدى ذلك سبكون الإشراف هنا أمر لا فائدة مئه إن 
صح التعبير"0, 


3 


«2 


لك 


لو اعتبرنا رقابة مجلس الصبانة رقابةٌ مسبقة وإن المجلس يشكل 
مرجعية للنظر في صلاحية المرشحين وإ بإمكانه تأييد أو رفض 
من أراد من المرشحين خلافاً للأعراف السائدة في الدول الحرة» 
فما هر الفسمان كي لا تساور مجلس الصيانة رغبة في فرضٍ 
نزعته وذوفه الخاص على الجماهير وتقبيد دائرة خبار المواطنين 
وتعمد إفصاء المعارضين والمنتقدين!©, 


بنا على النظرية المشبقةاللزفاية) فإن موضوع عمل الهيثة التنفيذية 
للنظر في صلاحيات المرشحين سيصبح لاغياً كما إن المؤسسة 
التي تمارس النظر في صلاحية آلمرشحين (مجلس الصيائة) هي 
نفسها المخولة للنظر في الشكاوى الانتخاببة والحال أنه بموجب 
الأعراف الانتخاببة فإن المرشح إذا رفض حفه في الترشيح يجب 
إن يراجع مؤسسة أخرى للنظر في شكواه ولا معنى أن يشكل 
مجلس الصيائة المرجمية في كلا الحالتين» وإن مجلس الصيانة 
سيقدم نفس الأدلة في الحالتين (رفض الصلاحية والشكوى) إلا 
إذا حدث حادث خاص يدعو إلى إعادة النظر في الأدلة؛ وهذا 
يعني أن المرشحين الذين نرفض طلباتهم من قبل هيثة الإشراف 


تاج زاده: سيد مصطلفى حول الأشراف الاستصوابي' العلاثات العامة لمكتب 


اتوثيق الوحدة» المصدر السايل ص 47, 
ائفس المصدر. ص 47, 
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لا يمكنهم العردة إلى ساحة المنافسة إلا في حال تدخل سماحة 
القائد مثلاً كما حصل فعلاً في الدورة الرابعة والخامسة لمجلس 
الشورى الإسلامي حيث أعرب القائد عن تأيبده لعدد من 
المرشحين فاضطر مجلس الصيانة أيضاً إلى تأييد صلاحيتهم!. 
إن المعارضين للرقابة المسبقة يرون إن مسؤولية النظر ني 
صلاحيات المرشحين وإجراء الانئخابات بصفة عامة نقع على مائن 
الهيثات التنفيذية لرزارة الداخخلية» ولر أن المرشح كان لديه شكوى نجاه 
هذه الهيئات بإمكانه مراجعة مجلس الصيانة لطرح شكواه وإذا كان هناك 
من مخالفات للقانون قد حصلت لعلاً عليه إبلاغ رزارة الداخلية بذلك 
والإعلان بأن الوزارة ذهبت إلى مستندات غير فانونية أو غير صحيحة. 


الحاضر أنه ينولى وظيفة الإشرات ررظية 1 
أحد الأعضاء القائمين غلى صيَانة'إلْدَسْيورَ1»:إن مجلس الصيانة يباشر 
في الوقت الحاضر عمليات ند ت 

صلاحية المرشحين. كما يبادر إلى إبطال صناديق ائتراع وهذا ليس من 
اختصاص مجلس الصيانة وستشرح نفسير مجلس الصيالة لاستصوابية 
الإشراف الوارد في المادة رقم 99 في القسم الخامس بتفسير الدسئور. 


(41 ثنن المصدر. من 47, 
(2) رشيدهان؛ محمد؛ عضو هيئة صيانة الدستور والنالب في الدورة السادسة لمجلس 
الشورى الإسلامي: صحيفة مردم سألاري 2004, 
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المبحث الثالث 
وظيفة مجلس الصيانة في تفسير الدستور 


الفقرة الاولى: مفهوم التفسير وانواعه 


أولاً: مفهوم التفسير: النفسير في مفهرمه العام هو ترضيح الكلام 
وإظهار معائيه والجهر بما ينصد به وبيان الغامض منه يأسلوب ولغة 


واضية", 


والتفسير في اللغة العربية يعني الكشف عن المراد من الكلام وما 
يقصد به المتحدث في الألفاظ الصعبة. ويعرف في علم القوانين فإن 
اتفسير القاعدة القائونية هو عبارة عن تعيين المعني الصحيح والعام لها, 

ويرى آخرون أن النفسيز هر عمل من أجل توضيح المدلول 
والمنهوم الحقيقي للنص القانوي090 

ويرى الدكتور لتكرودي أنْه: (إذَا كَآنَ مدلول القانرن يفتقر إلى 
الفطعية؛ ومن أجل ترجيح أحد الاحتمالات على غيرها مما يحتمله 
القانرن وعرضه بأنه المدلول المقصرد من القانون: هناك حاجة إلى نوع 
من الجهد الفكري وهو ما يعرف بتفسير القانون”» . بعبارة أخرى 
التفسير هو عبارة عن نطبيق الفالون على صعيد العمل والتنفيذ حيث يقوم 


(1) دهشداء على أكبرء لختثامه. «اتفسير». 

(2) كانوزيان؛ ناصر. فلسفة الحفرق (القانون) ج 2 نشر دادكسثرء 1998م 
ص 308 

(3) صاحبيه بهدي: تنسير العتود في النوانين الأجلبية؛ ققئرس» 1997م ص 29. 

(4) جعفري لتكرودي؛ محمد جعفرء المقددة العامة لعلم السقرق (القانون)؛ الطبعة 
الثاني كنج دائش: 1990م؛ ص 108. 
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المفسر باستخدام الطرف الأدبية أو المنطفية أو التاريخية وغيرها للوصرل 
إلى هدف وتصد الأشخاص الذين صاغوا القانون» وبإعلاله وجهة نظره 
التفسيرية يوضح مواد القانون ربنوده ليكون جاهزاً للعمل به وتنفينه!©, 

لذلك يمكن القول إن التفسير أمر استثنائي ولا يمكن التمسك به 
إلا في الحالاث الضرورية وعندما نكون حالات غمرض في المفهوم أر 
في درجة شمولية القانون فقط؛ تبدو هناك ضصرورة للتفسير. 

ثاني: أنواع التفسير: هناك أنواع من التفاسير نشير إليها باختصار: 

أ: الغسير اللفظي: يرى أصحاب هذه الطريقة؛ إن التفسير يجب 
إن يكون باتجاء فهم وإدراك إرادة واضع القانرن فقطء لأن المهم هو 
القانون الذي تمت المصادقة عليه:ؤما يتَرَتب عليه ضمن إطار استخدم 
الكلمات والمغردات لإلفاء مغاهيم خاصة الغرض الحفاظ عليها والأخل 
بها ويرون أن على مرجعية التفشير“العمل على معرقة الفرض الذي سعي 
من أجله مشرع القانون؛ وأن أفضل الطرق لفهم وإدراك قصد المشرع 
هو الاستخدام والانطباع الصحيح عن الألفاظ والمفرداث التي استخدبها 
في تشريعه للقانرن. 

إن فنون التفسير يجب أن تقرم على أساس الكشف عن الغاية التي 
سعى إليها المشرع للقاثون. 

ويمكن استخدام القياس في المفهوم المضاد؛ والمفهرم المواقق 
والملاحظات والمناقشات التي جرث عند تشريع القانون من أجل إعطاء 
المزيد من الدقة رالأهمية عند التفسير!©, 


(1) تسيد مجمرة فاشمي المصدر السابن صن 8. 
(2) د. سيد جلال الدين مدني المصدر السابن ص 84. 
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ب: النفسير المطلق: إن أصحاب هذا الرأي يرون إن عمل 
المشرع هو تشربع القانون وإن العملية ننتهي بالانتهاء من التشريع؛ ومن 
ثم يجب إطاعية القانون وعند الضرورة نلجأ التفسير المفيد. وعليه يجب 
أن برضع الفانون في موازين التقسيم والأخل بالرضع الاجتماعي 
لاستخراج تفسير يمكن فبوله. 

عند التفسير يتعين اللجوء إلى التفكر الحر فالعلاقات والروابط 
الاجتماعية هي القاعدة لتنظيم الحقوق ويتعين على المفسر ألا يقيد نفسه 
بتسيج المفردات والعباراث والألفاظ. والتفسير الحر يعني التفسير على 
قاعدة الأعراف المتداولة والظروف الحالية والإفادة من الأسس العقلائية 
وتجارب الأخرى بما يخدم العدالة, إلا أن استخدام التفسير الحر لا 
يخلر من عيوبء لأن هذا البنظ من التفسير يعنمد الاسلرب الآنف 
الذكر وهناك احتمال أن يفع المفسر في فخ الميول والرغيات والأذواق 
لكي يحكم وجهة نظره وبحلها مَل الفائون. 

طالما كانت هذه المخاوف مطروحة بعد تشريع القوانين حيث 
تدخل التفاسير ندريجياً ومنها ما ينئاتض والمقصود من القانرن» رني 
الحقيقة إن إرادة المفسر تحل محل إرادة المشرع. وإذا ما أخلنا هذه 
المواضع بنظر الاعتبار يمكن القول بآن استخدام أي من هذين الأسلويين 
لوحده لا يبعث على الاطمثنان وإن الترفين بين الأمر هو الطريق الامثل, 

إن مواد وفواعد الدستور لا يمكن أن تخضع للتجارب عن طرين 
استخدام الأساليب المذكورة أعلاه لأن الدستور هو الميثاق الوطني وهو 
الإنجاز الذي يبلور جهود وتضحيات المجاهدين ريجب المحافظة عليه 
بدقة وأن ندور التغاسير ضمن محور الحفاظ على الدستور. 

وهناك أتراع أخرى للتفسير يذهب إليها بعض أساتذة القانون تنبع 
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مكانة المفسر وموفعه ومنها التفسير الشخصي أو العلمي أر التفسير 
القضائي أو الفانوني الذي يعمد إليه المشرعون للقوانين, 


ثالثا: مراجع التفسير؛ يمكن تقسيم مراجع التفسير على أساس 
تحفيفات أساتدة القانون في مجال القوانين إلى ثلاثة أنواع! 


1 - المرجعية الرسمية 2 المرجعية الفضائية 3 المرجعية العلمية 


1 المرجعية الرسمية: وهي المرجعية التي يمكن أن تفسر 
الفانون بحكم من القانون وإن حكم التفسبر الرسمي هر حكم القانون 
ويلزم على الجميع تنفبذه. رنتص المادة رقم 73 من الدستور في 
الجمهورية الاسلامية الإبرانية» إن مجلس الشورى الإسلامية يشكل 
المرجعية لتفسير القوانين العادية؛ كذا نص آللبادة رقم 89 من الدستور 
إن مجلس الصيانة يشكل المرجعية الرَسَمَيْة لتفستير الدستور. 


2 المرجعية القضائية: إن العمل الذي بقرم به القاضي عند 
إصداره للأحكام هو بحاجة إلى تفسير وائه عندما يطابق المرضوع مع 
الفانون فإنه يمارس شكلا من أشكال تفسير القرانين العادبة وبعتبر حكمه 
نافلا عند مقام تميبز الحم عن الباطل. وتنص المادة رقم 73 و98 من 
الدسئور إن القضاة لا يمكنهم تفسير مواد الدسئور. 

3 المرجعية العلمية: المرجع الثالث لتفسير الفرائين هو المراكز 
العلمية والبحثية. وإن مساحة التفسير العلمي التي يمارسها الباحثون 
واسعة جداً وهذا النمط من التفسير أيضاً لا يرئكز على قاعلة قانونية 
رسمية» إلا أنه يمكن إن يقوم بتسهيل سلوك الطرق المؤدية إلى الحل. 
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الفقرة الثائية: صلاحية مجلس الصيانة في تفسير الدستور 


بما إن تثبيت وإدارة نظام الدولة يعتمد على الدستور وإن أي تغيير 
في الدستور هر بمنزلة نوجيه ضربة أو تهديد للنظام القائم فإن فكرة 
التغيير في الدستور في جيل واحد تعنبر فكرة بعيدة المنال مبدلياً ومهماً 
بلغت الدئة عند المشرع للدستور فإنه لا يستطبع وضع جميع القضايا 
ضمن دالرة الدسئورء لأن تشريع الدستور بتطلب رسم الخطوط العريضة 
العامة رهنا تكمن أهمية التفسير وضرورته الثي ترئقي إلى مكانه عالية» 
ولكي لا يطال المجتمع ممنى التغيير على شاكلة التفسير بتعين أن يكون 
طريق التفسير ليس مشرعا ومسموحاً به تماماً. وقد وضع الدسثور هذه 
المهمة على غائق مجلس الصبانة., حيث تنص المادة رقم 98 على أن: 
«تفسير الدسئور هو من اختِشاضن ملس الصيانة الذي ينجز المهمة 
بمصادفة ثلاثة أرباع أعضاه» 


كما إن صيانة الدستور حيال أي تفسير أو تأوبل أو تغيبر امحراني 
يعد من أهم وظالف مجلس الصيانة. 

وتنص المادة رقم 13 من النظام الداخلي لمجلس الصيانة على: 
«إن مجلس الصيانة سيكون ملزماً بالرد والإجابة على الأسثلة التي تطرج 
حول تفسير أي مادة من مواد الدسئور أو طلب مرافقة بعض القرارات 
مع الضوابط الشرعية عندما يكون مصدر السؤال الهيثة الرئاسية لمجلس 
الشورى الإسلامي أو مجلس القضاء الأعلى أر الهيئة الحكومية أو رئيس 
الجمهرريةا . 


وفيما بتعلن بتفسير الدسئور في النظام الداخلي لمجلس الصيانة 
يمكن ملاحظة ما يلي: 
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أ: تشخيص حالة الحاجة إلى التفسير بالنسبة لأحد مواد الدستور 
بقع على عاتق مجلس الصيانة؛ رليس بإمكان أي من المسؤولين أو 
المرجعيات تكليف مجلس الصيانة أو إجباره بتقديم تفسيرء وإن مجلس 
الصيانة هر المخول بتشخيص الصراحة أو الغموض في مواد الدستور, 


ب: إن طلب التفسير يفنصر على هيئة رئاسة مجلس الشورى 
الاسلامي ورئيس الجمهورية ورليس السلطة القضائية, 


ج: إن قيمة تفسير مجلس الصيانة يساوي حدود الدسترر وعلى 
هذا النحو فإن مجلس الصيانة «كسلطة تأسيسية إشرافية؛ يعتبر افائم مقام 
السلطة التأسيسية للمشرع؟ وإن مجلس الصيالة له مسؤولية مضاعفة حهال 
الدستورء لأنه علاوة على ذلك نهو في مكانة المؤسسة التي يجب أن 
«نصون الاحكام الإسلامية والدستؤن»:يخبال احراف التشريع للقوانين. 
وإن عليه عند تقديم التغسيرء التزام تجنب الوقوع في أي انحراف. 


ربوجرد النص الصريح للمادة رئم 98 من الدسترر وفي الركن 
الغالث حول وجهة نظر مجلس الصبائة في التفسير فليس هناك أي تردد 
في صلاحية المجلس لتقسير الدستور. 

ونتابع بالنفد والبحث نفسير مجلس الصيانة من زاوية نظر 
المواضيع التي وردث أعلاه ومن زرايا نظرية أخرى فالنظربة التفسيرية 
لمجلس الصيائة هي: إن الإشراف المذكور في المادة رقم 99 من 
الدسترر هر رقابة مسبقة ويشمل جميع المراحل التنفيذية للعملية 
الانتخابية بما في ذلك تأبيد أو رفض صلاحية المرشحين». 

قبل أن نتايع البحث والنقد لابد من تحديد أركان هذا التفسير 


ك5 


للبت في زوايا الموضرع بدقة متناهية؛ حبث يمكن استخلاص الأجزاء 
0 


الثالية من تفسير مجلس الصيائة للمادة رقم 99 من الدستور©: 
أولا: اركان تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 


| - إن مهمة الإشراف على الانتخاباث هي من اختصاص مجلس 
الصيانة. 


ب إن إشراف مجلس الصيانة على الانتخابات لا بحتاج إلى تفسير. 
ج - تفسير الدستور من اختصاص مجلس الصيانة. 


ده - إن إشراف مجلس الصيانة على الانتخابات هر إشراف 
استصوابي (الرفابة المسيفة). 


إن هذا الرفابة المسيفة يشل بجميع المراحل التنفيذية للانتخابات. 


و - إن تأييد أو رفض صلاحية المرشحين من مصادين ما ينصد به ني 
عبارة (يشمل جميع المراخل التدنيذية للانتخابات) ريأنتي ني 
صلب الرقابة المسيقة. 

ونئناول بالبحث في هذه الأركان كما يلي: 

أ: إن مهمة الإشراف على الانتخاباث هي من اختصاص مجلس 
الصيانة: يشكل هذا الموضوع تلخيص للمادة رقم 99 من الدستور التي. 
تصرح بأن مجلس الصيانة هو الذي يتولى مهمة الإشراف على 
الانتخابات. 3 


بناة على ذلك فإن الركن الأول للنظرية التفسيرية لمجلس الصيانة 


أمير حسين: المصدر السايل» صن 13, 


(1) التباس من علي ني 
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غير قابله للإنكار أو التردد بسبب انطباقها ومنطق المادة رقم 99 من 
الدسئور. ولا مجال للبحث في هذا الأمر . 

ب: نفسير مجلس الصبانة لمهمة إشرانه على الائتخابات 

إن مفهوم ودائرة رقابة مجلس الصيائة يجب أن تكون واضحة 
المعالم. لند حصلت خبلانات بين المنفذين والمشرفين حول طبيعة هذا 
الإشراف والغموض في الرؤية خلال إجراء عدة عملياث انتخابية؛ مما 
حدي بمملس الصيانة أن يبادر إلى واجبائه الدسئورية المصرح بها 
حسب المادة رقم 98 واستناد على هذا التفسير فإن الإشراف المذكور 
في المادة رئم 99 من الدستور هو إشراف استصوابي ويشمل جميع 
المراحل التنفيلية للانتخاب بما في “ذلك تأبيد أو رفض صلاحية 
المرشحين وتبعاً لهذا التفسير فإن ألمنادة رقم /3 من قاثون الانتخابات 
النشريعية المصادق عليه بتاريخ .28/ 11/ 1999م حرل الإشراف على 
انشخابات مجلس الشررى الإسلامي تضرح أن: «الإشراف على 
انتخابات المجلس هو من اختصاص مجلس الصيانة وإن هذا الإشراف 
هر إشراف استصوابي وعام يشمل جميع المراحل وفي جميع الأمور 
المنعلفة بالانتخابات الجاريةا. 


وكما أسلفنا فإن التفسير يصح في حالات الإجمال والغمرض 
وعندما يكون مدلول القانرن غبر واضح. 
0 
وفي هذا المجال لا توجد رزية موحدة بحيث يرى البعض إن 
المادة رئم 99 ليس فيها إجمال رلا غموض فهي لا تحتاج إلى تفسير 
بيئما يرى آخرون إن هذه المادة غامضة وإليكم شرح موجز لرزية كلا 
الفريقين. 
لين 


1 وجهاث نظر الفريق الأول: مدلول المادة رقم 99 من الدستور 
واضح ولا غموض فيه. حيث تطرح المادة رقم 99 ثلاثة أنواع من 
الانتخابات وضمت الاسئفتاء إليها رغم أنه لا يصنف من الانتخابات 
وبما أن الاستفتاء لبس كالانتخابات فإن نحديد طريقة الإشراف على 
الأنواع الثلاثة من الانتخابات المدرج في المادة الدسئورية لا يمكن 
الأخذ بها عند الاستفتاء. إن الحالات الأريعة المدرجة في المادا رقم 
9 نأتي ضمن حكم واحد من حيث مطلق الرقابة؛ لكن من حيث 
أسلرب الإشراف يجب إجراء أحكام مختلفة عليها لأن الاستفناء لا 
بنطوي على التخاب ربالتالي لبسث هناك قضية مطروحة باسم صلاحية 
المرشحين وهذا الأمر يدل على أن المادة 99 من شأنها تعيين المؤسسة 
التي تقوم بالرقابة ولا تحدد نوعية الرقابة ولهذا السبب لذلك فإنها قد 
أوردت الاستفتاء في عداد الأنتخآبات”/ولو كان من المقرر ‏ استناداً إلى 
المادة 99 إن يتم تعيين نر الرَقابة كان من المفروض إن يفرز المشرع 
في هذه المادة يحدد حكماً مَتفْضلَا "خا بالاستفتاء لذلك يمكن القول 
إن المادة 99 لا يكثنفها الغمرض ولا تحتاج إلى تفسير”!". 


وهناك نول آخر على النمط الثالي: إن تفسبر النصوص القائونية 
بقتصر على حالات الإجمال في القانلون بحيث لا يمكن الوصرل إلى 
هدف المشرع رنبته من خلال العبارة التي تنص عليها المادة الدستورية. 
وني هذه الحالة ينعين الاكتفاء بتفسير حالة الإجمال في الغانون رتجنب 
تفسير الأجزاء التي لا يكتنفها الإجمال. إن ملاحظة المادة رقم 99 يدلنا 
إلى إن المادة المذكررة ليس فيها إجمال في حد ذانها؛ لأن مهمة 


(1) شريف» محمد انظرة تانونية على مفرلة الرقابة المسبفة». العلاقات العامة لمكتب 
توثيق الرحدة» المصدر الساين ص 21 
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الإشراف على الانتخابات لا يعد من التأسيسات الغامضة في حد ذائه 
وإن الإشراف يمارس في جميع الدول التي تعتمد النظام السياسي القائم 
على أساس من الركائز الشعبية وسيادة الشعب. وفي بلادنا فإن هذا 
الأمر يتولاء مجلس الصيانة. بناءً على ذلك فإن المادة رقم 99 من 
الدستور بعيدة عن الإجمال ولا حاجة لها بالتفسيرة؟؟. 


إن المادة رم 99 هي بصده تعيبن هيئة صالحة للرنابة على 
الانتخابات لا لعبيين طريفة الرنابة أو اتحديد نوع منه. إن السادة 
الدستورية المذكورة تعني الإتيان بمبدأ الرقابة لا لتشخيص دائرة شموليته 
أو تعيين صلاحية المرشحين حيث ينص الدستور أن مرجعية الرقابة على 
جميع الانتخاباث هي من اختصاص مجلس الصيانة20, 

إن المادة 99 ترمي إلى تبيان أت#الإشراف على أنواع الائتخاباث 
والاستفتاء ليس من مهمة السلطة.المَضائية أو السلطة التنفيذية مثلاً بل إن 
مجلس الصيانة هر الذي يتولى هذه المهمة. والمعروف إن الدسا 
خصصت في مختلف الدول مؤسسات تتولي الرقابة على الانتخاباث 
والنظر في المخالفات الانتخابية وإبطال أر إعادة إجراء الانتخابات 
أحياناً. 


ونقع هذه المسؤولية على قضاة المحاكم تارة أو على السلطة 
التنفيذية أو التشريعية ثارة أخرى. وفي إبران يتولى مجلس الصيائة مهمة 


(1) علي زادة طباطيائي: سيد محمود؛ «تأملاث في باب الأرضية القاثونية لإشراف 
مجلس صيانة على الانتخاباث؛ العلاقاث العامة لمكثب ترئين الوحدة؛ المصدر 
الساين من 14 

(2) محمد نادري ملكشاء؛ تأمل رإلقاء نظرة على الرئابة المسبقة» صحيفة مردم 
سالاريء 
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الإشراف على الاننخابات دستررياً» وإن المادة رفم 99 أنث لإعلان إن 
الرقابة على الاننخابات يفتصر على مجلس الصيائة ولم نكن بصدد شرح 
أسلوب الرقابة وطريقته ناهيك عن نوعية الرقابة وما إذا كان استصوابياً 
(مسبقة) أو غير استصوابياً"". (غير 


إن معارضي الرقابة المسبفة يشبرون إلى رجود تناقض في 
تصريحات أمين مجلس الصيانة للاستدلال على معارضتهم لنمط الرقابة 
المسبقة وتفسير مجلس الصيانة» ركان قد أفصح في خطبة الجمعة ثوله: 
نحن إنما نعمل بمقتضي القانون الذي صادق عليه مجلس الشورى 
الإسلامي «المادة رقم 3 من الانتخابات المصادق عليه بتاريخ 1995م 
القائلة بتولي مجلس الصيائة للإثيراف على الانتخايات؛ لأن هذا القانون 
هو الذي أرسي واعد الرئابة المسبّة, ربغميف المعارضون أنه ألم يئنيه 
إلى التناقض والتباين في خطبتهء لأن هذا الكلام لا يعني سرى أن 
مجلس الصيانة يطعن بِالتَْسيرة ادي :شرعة: بنفسه للمادة 99 من الدستور 
عام 1991م. لذلك حتى بالاستناد إلى المادة رقم 3 من قانوك 
الانتخابات لن يستطيع مجلس الصيانة القبام بشيء سوى بمهمة الإشراف 
وبمعزل عن الرفابة المسبقة وبالطبع لا يجوز له البت في صلاحية 


المرشحين©, 


ويقول المعارضون: إن مجلس الصيائة بتفسيره «الرقابة المسبقةا قد 


(1) تأملات في باب قانون إشراف مجلس الصيانة هلى الانتخاباث؛ العلاقاث العامة 
المكتب توثيق الوحدة المصدر السابق ص 143 راجع: تاج زادة؛ سيد مصطفي 
#حرل الرثابة المسبقة العلاقات العامة لمكتب توثيق الوحيدة نفس المصدر ص 
46 

(2) محمد تادر ملكشاءه المصدر الساين صن 3. 
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عمل على توسيع نوع صلاحياته بما يننائض مع عدد من مواد الدسثور لا 
بل ينفي مرضوع المادة رقم 6 والمادة رقم 9 والمادة رقم 20 والمادة 
رثم 3 من الدستور. ولا يمكن الاشتراط بأكثر مما يطالب به الدسئور 
لمرشح رئاسة الجمهورية (المادة 115) والمرشحين لعضوية مجلس 
الشورى الإسلامي «المادة 62 والبئد رقم 2 من مادة قانون |' 
مجلس الشورى؟ ولا يمكن الاسئناد إلى ذلك لرفض صلاحية المرشحين. 
إن أحد استدلالاتهم تعود إلى محضر مناقشات مجلس خبراء الدستور 
حيث تشير المناقشاث إلى إن دائرة الرقابة نأتي بمعزل عن التنفيذ وإن 
وظيفة الرقابة لمجلس الصيانة تأني من أجل صيانة الدستور والحبلولة 
درن الالتفاف علبه. لذلك فإن مادة الإشراف تعود لمجلس الصيانة كما 
يعود التتفيذ إلى وزارة الداخلية'"2. 


2 وجهة نظر المجموعة الثاتية! المادة 99 تحمل فموض 
وإجمال. إن الرقابة المذكوّز في العادة رقم 99 من الدستور يمكن أن 
تضم طيفاً واسعاً من الصلاحيات والتخويلات. 

إن اتساج مساحة الصلاحيات في حد فاته بأتي بالغموض حول 
شمولية المادة. إن الرجوع إلى نصوص الفقه الإسلامي ومفاهيم اترقابة 
المسبقة والاطلاعي لمعرفة حدود صلاحيات المشرف على الائتخاباث 
يدل على إن قيد الإشراف ني المادة 99 دون الاهتمام بغيرها من مراد 
الدستور تشكل سبباً لانطباعات منباينة. 

لذلك يمكن اعتبار الإطلاق الموجود في المادة 99 بأنه من لماج 
الغموض والإجمال حول ميزان شمولية مدلول القائون. ومن هذه الزاوية 


(1) ئس المصافر السابق. 
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يمكن القول إن ذلك الجزه من وجهة نظر التفسيرية لمجلس الصيانة 
القائل بوجود لحموض في المادة 99 من الدستور. ينطبق ومبادئ وأسس 
انغيير الفواعد القائونية 1١‏ 

لقد نشبت اخنلافات كثبرة في رجهات النظر حول نوع وكبفية 
إشراف مجلس الصيانة على الانتخابات عشية إجراء الانتخاباث التشريعية 
للدورة الرابعة لمجلس الشورى الإسلامي. لذلك وجه السيد فلام رضا 
رضواني رئيس الهيئة المركزبة لإشراف مجلس الصيانة في حيئه رسالة 
إلى مجلس الصيانة بتاريخ 12/ 5/ 1991م لفرض الاستفسار رذلك من 
أجل الحد من الخلافات وإزالة الغموض الموجرد في الدستورء هذا 
انصها: #بما إن العملية الالتخابية تعد من الأمور المهمة للبلاد وأن الامة 
المسلمة رانطلاقاً من وعيها الثوري:قد شاركت على نطاق راسع في 
العديد من الانتخاباث لابد مين العمل والتعامل بطريقة تضمن استمرار 
المشاركة الحرة في الاقتراع؛ رإن هذا الأمر يتطلب الإشراف من قبل 
مجلس الصيانة لضمان رعاية العمل بالخياد الكامل من جميع الجرانب» 
وعلى هذا الصعيد تطرح شالبة التداخل في كيفية التنفيذ والإشراف 
أحياناً: لذلك نسترعي مجلس الصيائة الموقر للنفضل بالإعلان عن رجهة 
نظره التفسيرية حول مدلول المادة رقم 99 من الدستورا», 

عليه بلاحظ إن السبب في [صدار نظرية تفسبرية لمجلس الصيانة 
حول المادة 99 بتاريخ 22/ 5/ 1991م هر وجود غموض في مدلول 
المادة المذكورة. رأنا أرى أيضاً أن المادة المذكورة غير واضحة المعالم 
ولا تفي بالمعنى بمفردها وفيها دلالة على الإطلاق وبالتالي فهي فامضة, 


(1) علي نفي؛ أمير حسين؛ المصدر السابق ص 233و 24, 
(2) الجريدة الرسميةء مجموعة الثوالين عام 1991: ص 53 
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وعلى هذا الأساس نرى إن الركن الثاني للنظرية التفسيرية لمجلس 
الصيانة تنطبق والفواعد التفسيرية. 

وفي هذا المجال كان أحد الرجال القانون الأعضاء في مجلس 
الصيانة قد أفاد بقوله: عندما تنص المادة 99 على إن مجلس الصبائة 
يجب إن يشرف على الانتخابات ولم بعين الدستور مؤسسة أخرى لتتولى 
هذه المهمة؛ فهذا المفهرم يعني إن الإشراف الأولي رالثائري كلاهما 
مقصرد في هذه المادة الدستورية أي أن الرقابة الني يتولاها مجلس 
الصيائة يجب أن يشمل التحضيرات والتنفيذ والمرحلة النهائية للائتخابات 
أيضاً. رمفهوم ذلك هو أنه إذا حصلت مخالنات وأخطاء ولما لا توجد 
لدينا محكمة دستورية ومرجعية أخرى للرفابة فلابد لمجلس الصياتة من 
النظر في المخالفات ولو استدعت“الرّورة توجيه تحذير أو العمل على 
رقف المخالفة20. 

ج: استصوابية إشراف (الرَقابَة المسبثة) مجلس الصيانة على 
الانتخابات: إن أحد الأركان الأخرى لتفسير مجلس الصبائة للمادة 
الدستورية هو استصوابية الإشراف على الانتخابات. والسؤال هو عن 
منهوم النظرية الاستصرابية؛ فالمقصود بالإشراف الاستصوابي هو أن 
تجري الأعمال القانونية تحت إشراف مباشر من قبل المشرف وأن تكون 
الأعمال بمصادتته وتأبيده. وإن هذه الأعمال لن تكون صحيحة ولا نافذة 
بدون موافقة المراقب. ويؤخذ على الرقابة المسبفة عدة إشكالاث كما 
يلي 
1 إن مصصطلح «الرقابة المسبقة؛ لم يظهر في أية مادة من مراد 


(!) د, عباس كدعدائي: أستاة قانون عضر في مجلس الصبانة» صحيفة كيهان رقم 
9 مهام 2003م 
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الدسئور لا بصورة صريحة ولا بصورة ضمئية والحال إن مشرّعي 

الدستور على علم بمفردة «التصويت» بما فبه الكفاية وما لها من 

دلالة على المصادقة؛ ولو أنهم نصدوا الاستصراب في الإشراف 

كان ينبغي بهم التصريح بذلك. 

من جهة أخرى نجد عند مراجعة محضر المنانشاث يمكن الروف 
عند مقاصد المشرعين الواضحة؛ حيث إن المناقشات تناولت بالبحث 
لعدة مراث موضوع تأكيد الفصل ببن الإشراف والدنفيذء كما أن ناب 
رئيس مجلس براء الدستور قد صرح لمراث عديدة بأن الموضوع يتعلن 
بالإشراف فقط لا بالتدخل في القضايا التتفيذية", «لذلك إذا كان مقصد 
مشرعي الدسئور هو العمل بمصادفة مجلس الصيانة في جميع مراحل 

الانتخابات فكان لابد لهم من التمنزيح بَذلك»20. 

2 - لو افئرضنا القبول بالمبدا"الفائن تأن الرقابة يجب أن يوخذ به 
بالمعنى أو (المسبقة) فإ هلا'لا١يَعني'إطلاقاً‏ أن يباشر مجلس 
الصيانة النظر مبدثياً في صلاحية المرشحين للانتخايات لان هذه 
المباشرة ليس لها مفهوم سوى التدخل في الشؤون التتفيلية0© 
ولان الرقابة الآولية تقع على عاتق اللجان التنفيذية وبعد إرسال 
تقاريرهم إلى مجلس صيانة الدسئورء ثم بعد ذلك يدخلون مرحلة 
إجراء رفابة مجلس السيانة الدستور. 


وبعبارة أكثر وضرحاً فإن الرقابة المسبقة لا يمكنه الإمساك بزمام 


(1) محضر نناقشات مجلس الدراسة التهانية للدستور ‏ الجلة رقم 36. 

(2) مجلة الحقوق والمجتمع الشهرية ‏ 1999م رقم 12 مقالة تحت عنوان #لماذا 
الإشراف ولماذا مجلس الصيانة؛ ص 433 

(3) المصدر السابق ص 44. 
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المبادرة في الإشراف على الصلاحيات ليعطبها إلى مجلس الصيائة ليفوم 
هذا الأخير بالمباشرة في هذا الشأن بمعزل عن المؤسسة التنئيذية 
المعينة. بل عليه النظر في نتائج عمل المؤسسة التنفيذية المعنية ومن ثم 
الإعلان عن وجهة نظره فيها رند أعرب أحد أغضاء مجلس النواب من 
الدورة السادسة© فيما يتعلق بالرقابة المسبقة عن توله منساللاً كيف كان 
نطبيق أسلوب النظر في الصلاحباث مع التعريف المعلن عن القانون 
رحكومة القانون خلال العملية الانتخابية للمجلس السابع؛ هل كان ثمة 
نناغم أو تنسيق بين الأمرين؟ إن الرقابة المسبقة الذي رفضت بموجبه 
صلاحياث أعداد كبيرة من المرشحين للانتخابات قد صادق عليه 
المجلس في تلك الفترة الزمنية حيث لم نكن قواعده واضحة آنذاك, رغم 
أنه في جميع أنحاء العالم عندما يكون :هناك خياراث ثائولية إلا أن 
العملية تنطلب قواعد معيئة وسلببة في نفَ/الوقث. أي أن الترشيح 
مفتوح لجميع أبناء المجتمع بعقائدهم رآرائهم باستنتاء من يدان بأحكام 
جزائية. ولكن لم يحصل هكذا في آلرقابة الْمَسبَقَة لان المواطنين كانوا 
منزمين بإثبات توفر الشررط فيهم عند رفض صلاحيتهم للترشيح. 


وللرد على ما يدعيه هذا النائب من الدرر: السادسة من أن قواعد 
الرفابة المسبقة نم تكن واضحة؛ يمكن القرل إن قواعد هذا القانون كانت 
واضسة جداً رئد امتدث أرضيتها على مدى عدة سئوات كخلفية واضحة 
المعالم. إلا أنه باسم الرقابة المسبقة رفي حالات دستورية متعددة!© خلال 
السئواث الأولى الثي أعفبت انتصار الثورة الإسلامية نحت عنوان قانون 


(1) حسين لقمائيان - صحيفة شرق العدد رقم 157 لعام 2004م. 
(2) أ: المادة الثالثة من ثالون إشراف مجلس الصيائة على الالعخاباث التشريعية؛ 
الجريدة الرسمية رقم 5828 بتاريخ 1/ 7/ 1981م 7 
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إشراف مجلس الصيائة على انتخابات مجلس الشورى الإسلامي؛ كان 
بالامكان نمس جذور القانون الحالي اللرقابة للمسبقة والإشكال الآخر 
.على نظرية هذا النائب هر مقارنئه الديمقراطية السائدة في إيران 
بالديمقراطية العلمانية السائدة في الدول الأخرى وبهذا التشبيه فإله يعتبر 
اثتفاء المرشحين في إيران إلى جائب الرقابة المسبقة عملية خاطئة وللرد 
على هذه النظرية يجب القول أولاً إن النشبيه في الاسئدلال يعد منطقاً 
مرفوضاً وثانباً انه يفيس المجتمع المسلم في إيران بالمجتمعات التي تسود 
فيها العلمائية الني لا محل للقوائين الدينية فيها لا على صعيد السياسة 
الداخلية ولا الخارجية, 

لقد تناولنا مفهوم الرقابة المسبقة في العديد من المراضيع» 
استعرضنا خلالها استدلالات البمعارضين والمؤيدين لهذا النمط من 
الإشراف. ونريد أن نفول هذا إن مجلم الصيانة قد استنبط من الإشراف 
المطلق المدرج في المادة رَقَمَ99تمَنَ الدستور إنه إشراف استصرابي» 
وند أوقع هذا الأمر العديدمنْ:الشبقات-فَيْ أذهان العديد من أصحاب 
الرأي» نستعرضها كما يلي: 
اث الواردة على تفسير مجلس الصيانة: الشبهة الأولى: 
إن مفردة «الرقابة» قد وردت في العديد من مواد الدستور وبالإضافة إلى 
المادة رقم 99 فقد ورد الرقابة في المواد رقم 100 و101 ر110 ر118 
و134 و156 و١161‏ و174 و175 كما وردث صلاحباث الرقابة تلويحاً 


ب: المادة السابعة من القانون, 
اج: المادة الحادية عشر من نفس الفالون. 
د: المادة الثالث من قاثون الانتخابات التشريعية: الجريدة الرسمية رقم 11377 
بتاريخ 14/ 3/ 1984م 
هد المادة الثامنة من قانرن الانتخاباث رئيس الجمهورية؛ الجريدة الرسمية رقم 
5 بتاريخ 9ر 7/ 1985م 
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في المواد رقم 76 و88 و89 و111 من الدستور أيضاً. وإن المادة رقم 
0 من الدستور نشير إلى رقابة المجالس المحلية والمادة رقم 101 
تشبر إلى قانرن رقابة المجلس الأعلى للمحافظات. 


«... إن إدارة شؤون كل قريةٍ أر ناحيةٍ أر مدينةٍ أو العراصم 
الإقليمية للمحافظات تنم بإشراف من قبل المجالس البلدية للقرية أر 
الناحية أو المدنية أر العاصمة الإقليمية...» (المادة رقم 00! من 
الدستور). 


«... وللحيلولة دون التفرئة وجذب المساعداث لإعداد البرامج 
العمرانية والرفاهية في المحافظات»؛ والرقابة على تنفيلها المنسق يتم 
تشكيل مجلس أعلى للمحانظات...؟ (المادة 101 من الدستور). 


تشير المادة رقم 110 من إِلْدسِتور إلى أن «الرنابة على حسن 
التنفيذ للسياسات العامة للنظام» نتم من قبل الغيادة (الفائد) إلى جانب 
أن صلاحيات قد أعطيت إلى رئيس المضهوزية للزقابة على الوزراء حيث 
تنص المادة رقم 134 على أن رئيس الجمهورية يترلى رئاسة مجلس 
الوزراء وهو الذي يشرف على عمل الوزراء. 
في البند 3 من المادة رقم 156 في باب صلاحيات السلطة 
الفضائية هناك إشارة إلى رقابة القضاء على امسن تنفيل القوانين» وننصٌ 
المادة رقم 175 من الدسئور على إيجاد مجلس للإشراف على مؤسسة 
الإذاعة والتلفزيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. 
#يتألف المجلس من ممثلين ائنين لكل من رئيس الجمهورية 
ورئيس السلطة التنفيذية ومجلس الشورى الإسلامي للرفابة على المؤسسة 
(الإذاعة والتلفزيون) (المادة رقم 175). 
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إن انطباع مجلس الصيانة بشمولية مفهوم "الرقابة؛ في المواد 
الدستورية المذكورة لم يكن على حدّ سواء واعثبر مجلس الصيانة في 
ممظم الحالات التي وردث فيها مفردة الوقابة أر مفردات قريبة منها 
بشكل مطلق اعتبر الصلاحيات المنبثنة عن هذا الرقابة صلاحيات 
استطلاعية, 

واعتير مجلس الصياثة من خلال النظر في مواد لائحة الميزائية إن 
الصلاحيات التي أخذت بنظر الاعتبار لمجلس الشررى الإسلامي في 
موضوع الرفابة على تخصيص الإثفاق المصادق عليه: تفوق صلاحيات 
مجلس الشورى. حيث اعتبر الفقرة الخامسة من البند 

(ه) من الملاحظة رقم 30 القائلة بالرقابة المسبقة للنواب بأنها 
تتناقض والمادة الدستورية المعية, 

في الواقع فإن مجلس آلتسياة يأعذ على لائحة مجلس الشورى 
الإسلامي بأنه يفترض صلاحيته صَلَاَية استصوابيه الأمر الذي يتنافض 
ومواد الدستور. وإليكم نص المادة القانونية في اللائحة المذكورة: 
لاختصاص مبالغ هذه الفقرة من الإنفاق يجب إن يتم في مجلس الشورى 
الإسلامي برقابة من نواب المهجرين في الحرب المفروضة!9, 

«إن لائحة مجلس الشورى الإسلامي فيما يتعلق بمجلس الرقابة 

على الإذاعة والنلفزيرن ني الجمهررية الإسلامية الإيرانية أيضاً فد 
واجهت نفس المصير. نص قانون أسلوب تنفيذ المادة رقم 175 من 


(1) الإدارة العامة للفوانين والأنظمة الداخلية في البلاد؛ مجمرعة نظريات مجلس 
الصبالة صن 704 
(2) ننس المصدر؛ صن 694. 
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الدستور فيما يتعلق بالرقابة؛ لا بروي ثنا ما بزيد عن الرقابة الاستطلاعي 
لمجلس الرقابة على نشاطات الإذاعة والتلفزيون!©, 
«إن انطباع مجلس الصيانة عن مفهوم «الرقابة؛ في المادة رقم 99 


من الدستور يعتير ضرب من ضروب الاسطناء: لأن مجلس الصيانة يقول 
بالصلاحية الاستصرابية للمشرف في هذه الحالة الخاصة. 


وبعبارة أخرى فإن مجلس الصيانة له اثطباع ونظرة متبايئة حيال 
المحالات المتعددة لصلاحيات الرقابة في القوانين والقانون الدسترري في 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فعندما يتعلق الأمر بصلاحية إشراف 
مجلس الشورى الإسلامي فإن مجلس الصيانة يمبل إلى الصلاحية 
الاطلاعية لمجلس الشورى الإسٍلامي كما أن صلاحيات مجلس الرقابة 
على نشاط الإذاعة والتلفزيون تم تفسيرها على أنها صلاحياث اطلاعية. 
ولكن في حالة النظر في الضتلاحياث الرنابية لمجلس الصيانة يبحصل 
التغيبر في الملكات السابقة للاستنباط حيث تعتبر الصلاحية صلاحية 
استصرابية في رقابة مجلس الصبانة على العمليات الانتخابية 
إلى التخبير في ملاك الاستنباط”, 


والأمر يعو 


ولكن لا يمكن استخدام ملكات متعددة في تفسير النص الواحد 
في حال عدم وجرد أدلة منقنة ومحددة. رهم ذلك فإن مجلس الصيانة 
استخدم النفيض في هذا التفسير كما كانت له انطباعات متبايئة عن مقردة 
الرقابة الواردة في العديد من مواد الدستور. 


(1) هاشمي» سيد محمده القائون الدستوري بجمهورية إيران الإسلامية: ج2: جامعة 
الشهيد بهشتي؛ 1997م ص 711. 
(2) علي ثقي. أمير حسين المصدر السابق. من 56. 
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الشبهة الثائية: إذا كان مراد الدستور من مغردة الرقابة هو الرقابة 


المسبقة ستكون التتائج كما يلي!©: 
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جميع الفرارات والقوانين والتعليمات التي نصدرها مختلف 
المؤسسات والأجهزة التنفيلية والتشريعية والقضاء يجب إن نرقع 
إلى القائد لرؤيتها أر المصادنة عليها قبل التتفيل وبعده. 

على الوزراء ورؤساء المؤسسات التنفيذية اطلاع رئيس الجمهورية 
على أي إجراء رأي قرار وأية تعليماث بصدررنها أو كتب يمسمونها 
قبل تنفيذها وذلك لغرضض الحصول على مصادقة وتأييد منه. 

جميع النظم الداخلية والتعلببات الي الصدرها المؤسسات 
والأجهزة المختلفة لغرض تيفيذ القوانين يجب رفعها إلى رئيس 
القضاء للمصادقة عليها قبل تعميمهًا, 

جميع القراراث الثي بتخذها المسزولون في مؤسسة الإفاعة 
والتلفزيون يجب إن تعرض على مجلس الإشراف للمصادنة عليها 


والواضح إن مثل هذا التعبير عن «الرقابة في الدسئور لا يمكن إن 


يكون صحيحاً ولم بتبع مثل هذا السبيل إلى الآن ويبدو أن مجلس 
الصيائة يرى أن الرئابة الموجودة في الحالات المذكورة أعلاه هو من 
النبط الاستطلاعي؛ وأنه توصل إلى كون الإشراف يجب أن يكون 
استصرابياً في حالة خاصة من رجهة نظر المشرفين الفانونيين رهي 
بالإضافة إلى كرنها «تفسير لصالح المفسر فإنها نتضمن «انطباعات 


رك 


كاريائيه حميد «مجلس الصيانة أمام خباره تحلل أم وفاق؛ الطريق الجديد؛ رقم 
قادص 3, 
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متبايدة ومتنوعة عن مفردة راحدة» . ويرى أسائذة القانون إن هذه 
الانطباعات المتبايئة باستثناء الحالات التي يستفاد منها التباين تعتبر 
مخالفه تمبادئ القائون حسب ما يستنبط من الدستور ومن آراء أصحاب 
الرأي. فليس هناك من سبب يدعر لهذا الانطباع المتباين في تفسير المادة 
رقم 99 وإن عدم عرض أدلة متقنة لتبيان الأسس التي دعث مجلس 
الصبانة إلى هذا النوع من التفسير إنما يدل على أن الرقابة التي ررد 
ذكرها ني المادة المذكورة إثما هو من النمط الاستطلاعي!2. 


الشبهة الثالغة: إن على مجلس الصيانة أن يستخدم مبدأ أصالة 
الصحة حيال عمل وزارة الداخلية وهو الأسلوب العقلائي المتبع ني كل 
مكان وإن هذا الاسلرب يجب أن«يستخدم في التعامل مع المرشحين 
للانتخابات أيضاً. 


الإجاية على الشبهة الأول :"إنَ'مفرَد مستخدمة في الدستور يجب 
إن تفسر بطريقة واحدة أينما وجدث يبدو أن هذا الكلام صحيحاً في 
الوهلة الأولى: إلا أنه إذا كانت مفردة الرقابة مطروحة في مواد أخرى 
من الدسئور ولكن بمناهيم مختلفة وأن هناك ما يدل على وجوه هذا 
التفاوث في مفاهيم فلا بذ لنا القبول برجود اختلاف في معنى الكلمة 
حسب موقعها. وعلى سبيل المثال في المادة رقم 110 فإن معنى إحدى 
واجبات وصلاحيات القائد هي الإشراف على حسن تنفيذ السياسات 
العامة للنظام. طبعاً إن الإشراف في هذه الحالة لا يمكن إن يكون إشرافاً 
إطلاعياً لأن المراقب في مهمة الرنابة الإطلاعي يقوم بإعلان ما يبدو له 
من مخالفات إلى الجهة المسؤولة ذات الصلاحية وهذا الأمر لا يمكن 


(1) علي نقيء أمبر حسين. المصدر السابن ص 57. 
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إن ينطبق على حالة القائد المشرف لأن الفائد هو المنصب الأعلى في 
البلاد رهر فوق السلطات الثلاث بنحو من الأتحاء. 


ومثال آخر على ذلك هو أن المادة رقم 175 من الدستور وقضية 
مجلس الإشراف على نشاطات مؤسسة الإذاعة والتلفزيون؛ وتنص المادة 
على أن ممثلي السلطات الثلاث يقومون بالإشراف على نشاطات 
المؤسسة. إن المعارضين يشيرون إلى الجزء الأول من هذه المادة فقط 
ولا ينتبهون إلى عمومية المادة وشموليئهاء فالجزء الآخر من هله المادة 
يصرح بأن «النهج الذي نتبعه مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وئرتيب إدارة 
المؤسسة ومهمة الرنابة عليها يحدده الثانون؛ . والواضح هنا هو أن 
القانون العادي سيأتي لتحديد نوعيه الرقابة. ويسئنتج إن المفسر الرسمي 
هو الذي يجب إن يحدد المقصودامنْ”المفردة رمفهومها إذا كانت في 
حالة مطلقة. وبالطيع نإن على |الممَشر الرسمي أن ينبه إلى ضرورة عدم 
خروجه على الأسس رالفواعد المعئمدة عند التفسير. 

الإجابة على الشبهة الثائية: الشبهة الثائية في الحقيقة ناتجة عن 
الشبهة الأوئى وكما أسلفنا فإنها في غالب الأحبان تأتي بسبب عدم 
التعمق في النصوص الفانوثية, 

الإجاية على الشبهة الثالثة: بالنسبة لموضرع أصالة الصحة يجب 
القرل أولاً: إن القضايا المهمة كالولابة أو السلطنة أر الحكرمة لا يمكن 
اعتماد مبدأ أصالة الصبحة على هذا النمط فيما يتعلق بالنفوس 
والأعراض والئاس. ويقول أحد الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيائة على 
هذا الصعيد”" متسائلاً: من القائل إن أصالة الصحة يمكن تنفيذها 


(1) حجة الإسلام والمسلمين صادق لاربجاني: من الفقباء الأمضاء في مجلس 
الصياثة: البراءة أر إحراز الصلاحية للمرشحين؛ صحيفة كيهان عام 2003 ص12, 
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والاخذ بها في مثل هلء اللحالاث؟ وهل يمكن لنا أن نقول لشخص لا 
نمرف عنه شيئاً وما إذا كان من الصالحين أم المسيئين إنك رجل طيب 
إن شاء الله وبإمكانك أن تأني لتكرن رئيساً للجمهررية مثلاً. رهل هذا 
من العقل والحكمة بشيء؟ ونحن لا نقبل مبدئياً بإجراء مبدأ آصالة 
الصحة في الأمور المهمة. فهذه الحالة هي حالة الاحنياط لا حالة إجراء 
أصالة الصحة. 

ثانياً: إن أصالة الصحة هو من المبادئ العلمية؛ يعني أثنا تأخد 
بأصالة الصحة في حالات الشك لا في حالات اليقين أو عندما ثقر بأن 
هذا الشخص ليس شخصاً صالحاً. والبحث هو أن مجلس الصيائة ام 
بالفحص رالتدقيق ورجد إن هناك شسخصاً مسيئاً نهل عليه أن يستخدم 
أصالة الصحة وما معلى هبدأ البراءة بالثبينبة لمثل هؤلاء الأشخاص؟ وإن 
مبدأ البراءة لا يأني ثنا بمراصفاتةالأشخاص رباستخدام مبدأ البراءة لا 
يمكن أن نعلم ما هي صفات الأشخاص وبا هي أوصافهم؛ وما هو 
مدى التزامهم بالإسلام البراء: هي البراءة من الذنب أو الجرم ولا 
يمكن أن تثبت بأن هذا الإنسان هر إنسان صالح. فهذا من البديهبات 
وهر من البحوث الأصرلية إن لغة أصالة البراءة هي لغة النفي لا 
الإثبات. 1 

ويقرل احد أعضاء مجلس الصيانة: إن من يتخدث عن أصالة 
الصحة بهذه الطريقة لا يعلم شيئاً عن البحوث الأصولية وأن مبدأ أصالة 
الصحة يعد من بديهيات هذه البحرث وهو مبدأ عملي في ظرف شلك لا 
ظرف محرز. 

وبالنسبة لعمل وزارة الداخملية فهر من هذا النمط. إن مجلس 
الصيانة تم تكليفه بأن يقوم بمهمة الرقابة على الانتخابات لا أن يغمض 
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عينه فبقول إني ند نفذت المهمة. فإذا كانت الحالة بهذه الصورة قما هي 
الحاجة إلى الإشراف أصلاً؟ 

ثالثاً: إن إجراء الأصل (أصالة الصحة) لا بمنع من الح في 
التحفيق والتنحص. وإن أصالة الصحة إنما يأني للتسهيل ولا يمنع من 
إجراء التحقيقات والفحوص. 

ه رقابة مجلس الصيانة على جميع دراحل الانتشابات: من 
الاركان الأخرى لتفسير مجلس الصيانة هو إشرافه الشامل لجميع 
أو رفض صلاحية المرشحين 
يعد ل نتافج الجميع الشراعل التنفيلية للعمئية الانتخابية وتقع نحت 
عنوان الرقابة المسبقة. 


إن الدستور يصرح في اللمادة رقم 59 والمادة رقم 99 بضرورة 
الرئابة على الانتخابات كما حدة المزجعية الني نتولي هذا الرقابة 
بصراحة تامة وحاسمة. إن المادة السادسة مِن الدسئور ندل على أن 
الدسترر يولي بالغ الأهمية للانتخابات. صحيح أن الدسنور قد أوكل 
مهمة الرقابة على الانتخابات إلى مجلس الصيانة: إلا أنه لم يعين حدره 
هذا الرقابة ولا حدرد صلاحبات مجلس الصبانة في تنفيذ مهمة الرقابة. 
لذلك فقد برزت نظريات مختلفة حول نوع الرقابة الذي يجب أن يمارسه 
مجلس الصيائة» ويرى البعض أن رثابة مجلس الصيائة هو رتابة عليا 
وبموجبه يجب أن يشرف على العملية الانتخابية بصفة عامة في جميع 
أنحاء البلاد» ولا بلزم أن يقوم مجلس الصيانة بمباشرة الرقابة في 
تفاصيل كل دائرة من الدرائر الانتخابية؛ إلا أن آخرون يرون أن مجلس 
الصيانة يجب أن يشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية بما نيها 
جميع الدرائر بتفاصيلها ويجب ألا يبقي شيء من العملية الانتخابية 
خارج إطار هذا الإشراف. 
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إلا أن الاعراف لها انطباع آخر عن الإشراف على الانتحابات: 
لان العرف يعتبر أن هذه المهمة تشمل تنفيل العملية الانتخابية رعمليات 
الاقتراع وعذ أصرات الناخبين رإعلان النتائج. ريرى البعض أنه حسب 
المفهوم السائد في الأعراف يتبادر إلى الأذهان أن الانتخابات هي 
بمعزل عن قضية تحديد الصلاحيات. ولو أنه لم يتم تأبيد صلاحية أي 
من المرشحين لا يمكن الول في الأهراف بأن الانتخابات قد توقفنت؛ 
بل يفال إن إجراء الانتخايات لم يتحفل!9, 

لذلك لا يمكن مد شمولية مفهوم الإشراف على الالتخابات إلى 
حيث تأبيد أو رفض صلاحية المرشحين من فبل مجلس الصيالة أي إن 
انطباع العرف عن الاتنخايات ومفهوم:قضا الانتخاياث لا يشمل 
رفض أو تأبيد صلاحية المرشحين: إلا أنّة,بمرجب المادة رقم 99 من 
الدستور فإن مجلس الصيانة يتولى مهمة:الإشراف على انتخابات مجلس 
خبراء القيادة» والانتضابات الْرَئَاسَيَةُ والائتخابات التشريعية لتجديد 
مجلس الشورى الإسلامي والاستفتاء العام, 

وني هذا المجال توجد وجهات نظر مختلفة لأصحاب الرأي حيث 
يرى البعض أنه عندما تعلن الهيئة التنفيذية عن تأييدها لصلاحية المرشح 
فليس لأي مرجعية أخرى الحق في إبداه رجهة نظرها في هذا الموضوع 
وفي حالة رفض صلاحية أححد المرشحين نإن بإمكانه تقديم شكوى إلى 
مجلس الصيانة الذي يباشر النظر في الشكوى لإصدار قرار نهائي ني 
صلاحبة المرشح. وبرون إن تحديد الصلاحية لهو مرجعية تتصل بالهيئات 
التتفيلية بمعزل عن مجلس الصيانة ويستدئون بما يلي: 


(1) شمبائي. ناسم؛ القائرن الدسئوري رهيكلية الحكرمة في الجمهورية الأساسية نشر 
الاطلاعات 1994 صن 180, 
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إن الرقابة المسبفة ولد ولأول مرة بتاريخ 22/ 5/ 1991م من 
خلال تفسير مجلس الصيائة للمادة رقم 99 من الدستور ويشمل 
جميع مراحل الانتخابات بما فيها تأييد صلاحية المرشحين أل 
رفضها. وقد صادق مجلس الشورى الإسلامي في دورته الرابعة 
على ثانون الرقابة المسبقة عام 1995م ولم تكن هناك ممارسة 
للرنابة المسبقة فبل هذا التاريخ؛ إن قانون الرقابة المسبقة نمث 
المصادقة علبه في مجلس الشورى الإسلامي حيئما لم تكن 
قواعده واضحة المعالم. 
إن الذي يمكن استنباطه من اللوائح المصادق عليها في المجلس 
إلى الآن هو أن تعيين الصلاحيات يقع على عاتق الهيئات 
التنفيذية لوزارة الداخلية وإنّ مجَجَلسٍ الصبانة ل مجرد الإشراف» 
وعليه أن يواصل نفس هذه السيرة|والاسلوب بعدئلٍ أيضاً. 
إذا قام مجلس الصبانة برقن غتلاحية'أحد المرشحين لا توجد 
مرجعية مؤهلة لقبول الشكاوى والاحنجاجات التي يتقدم بها 
المرشحون للنظر فيهاء لذلك يلزم النظر في طلبات الترشيح في 
الهيئات التنفيذية ابتداة رني حال رفض صلاحية أحد الراغيين في 
الترشيح بإمكانه تقديم شكوى إلى مرجعية أخرىء لأنه لابدٌ من 
وجود مرجعية نهائية ولتكن هذه المرجعية النهائية في عهدة مجلس 
الصيانة. 
ويمكن طرح عدة مآخل على هذه الرؤية كما يلي: 
إن الأمر المسلم به هر إن أي من مواد الدستور لم تحده بأن 
تعيين صلاحية المرشحين للانتخابات هر من اختصاص رزارة 
الداخلية والهيئات التنفيذية المنبثقة عنها ولا يستفاد من القرانين 
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المشرعة في مجال الانتخابات إلى الآن إن الهيعات التنفيذية 
نشكل المرجعية كاملة الصلاحية لتعيين صلاحيات المرشحين”", 
ذلك بمعزل عن الوظائف المحددة للهيئات التنفيذية التي لم تؤخل 
هنا بنظر الاعتبار. 

بالإشارة إلى المادة رقم 57 من الدستور الذي يصرح باستفلالية 
السلطات الثلاث فإنه من المسلم به إن تأبيد أو رفض صلاحية 
المرشحين لعضوية مجلس النواب في الانتخابات التشريعية من 
قبل السلطة التنفيذية بتناقض وهذه المادة الدسثورية من أهم 
أسباب هيمنة السلطة التنفيلية على السملطة التشريعية0. 

إن إحراز الصلاحيات يعد تكليفاً: لمجلس الصبانة لا حفاً من 
حفونه. لذلك يععبر مجلسسل السنيانة أفضل مرجعية لتشخيص 
صلاحية الراغبين في الترشيح لَعَقنوية مجلس الشورى الإسلامي 
وذلك للاسباب العالية!©: 


أ: بالإمعان في مواد الدستور يتضح جلياً انه بعد سماحة القائد 


فإن أهم الرظائف والصلاحيات قد أعطيث إلى مجلس الصيانة؛ بما في 
ذلك صلاحبة الحفاظ على الاحكام الإسلامية وصيانة الدسئور والرقابة 
على جميع ما تصادق عليه السلطة التشريعية وإعداد وتنظيم انون مجلس 
خبراء القيادة» وتفسير الدستور وتأبيد صلاحيات الراغبين في الترشيح 
للانتخابات الرئاسية و... إن جميع هذه القضايا إنما ندل على المكانة 
الرفيعة لهله المؤسسة الدستورية. 


ايء فاسمء المصدر السابق صن 188. 


(2) تقس المصدرء وراجع شريف محمد المعندر السايق صن 28 
(3) شعباتي؛ قاسمء المعدر السايق صن 191 193 
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ب: وإذا ما أخلنا بالاعتبار ثركيب أعضاء مجلس الصيائة يمكن 
الفول إن المجلس يقع في مستوي عال من حيث رعاية الموازين القضائية 
رصلاحية التحكيم, 

ج: بالتأمل والإمعان في قوانين الانتخاباث المصادق عليها عام 
0م وبعد ذلك يظهر أن مجلس الصيانة قد اعتبر إلى الآن المرجعية 
الأنضل والأكثر ملالمةٌ للقيام بمهامها وقد استمرث السبل المنبعة إلى 
الأن على هذا الشكل 0 

فإذا أخلنا الأمور الآئفة الذكر بنظر الاعتبار واهتمام مجلس 
الصيائة بمهمة الحافظ على الدسترر وصيانة الشعب؛ يبدو إن أفضل 
الطرق في هذا المجال هر أن"الهبئات التنفيذية والإشرافية في أي من 
الدرائر الانتخابية نتولى في مهمة مشتركة النظر في الصلاحيات وإن 
المرشحين التي ترفض صلاخياتهم.يصبح بإمكانهم في هله المرحلة 
تقديم شكوى إلى مجلس الصيانة بحيث يصبح مجلس الصيانة المرجعية 
النهائبة لتشخيص الصلاحيات وتحديدها. وإن الفائدة الأخرى الني تترتب 
على هذا الاسلوب هي عبارة عن زرال المآخذ التي تؤعد في مجال 
مرجعية الشكارى حيث يفال إن المرجعية الثي تنظر في طلباث الترشيح 
لا يمكنها إعادة النظر في أحكاها عند تقديم شكوى إلبها في نفس 
الموضوع وبالتالي فإن أية مرجعية تصدر أحكاماً ليس من المعقول أن 
ينم مراجعتها في شكارى حول نفس هذه الأحكام. 


((1) شعبائي؛ قاسمء المصدر السابق صن 191 193. 
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ثائياً: القضايا التي يمكن استنباطها من أساليب ممارسة 
الرقابة على الانتخابات من قبل مجلس الصيانة 

إن مجموع النظم والقرارات المتخذة حول أساليب ممارسة مهمة 
الرقابة على الانتخابات يمكن الاستتباط منها بما بلي: 

أولاً: إن مجلس الصبانة يمارس مهمة الرقابة على الانتخاباث عن 
طريق الهيعات المركزية للإشراف والهيئات الإقليمية في المحافظات 
والتقسيمات التابعة لها. 

اثانياً: إن المشرفين الذين يختارهم مجلس الصيانة لا بتمتعون 
بصلاحبة النظر مباشرة في القضابا أو اتخاذ القرارات بل المفروض بهم 
رفع تقارير إلى من بغوقهم رتبةٌ من المسؤؤلين. 

ثالثاً: إن اتخاذ قرارات نهائية بقع على عاتق الهيثة المركزية 
للإشراف وعلى مجلس الصيانةجَسَبٍأهمية الموضوع. وإذا كانث تلك 
القرارات ذات أهمية كبيرة من شأنها التأثير على سير الانتخابات أو 
نعائج الاقتراعء فإن الموضوع سيكون من صلاحية مجلس الصيانة فقطء 
: ى فإن إبطال أر وقف الانتخابات هي من اختصاص مجلس 
الصيانة نقط وإن المجلس هر المرجعية الوحيدة التي تمتلك اتخاذ القرار 
في هذا المجالء 

ولا بد من التوضيح بأن انخاذ مثل هذء القرارات ينطلب الإعلان 
عن الأسباب التي دعث إلى اتخاذها. وإن قرارات مجلس الصيائة 
المنبثقة عن مهمة الإشراف هي أحكام قطعية ولازمة الاتباع. 

وني المجمرع أن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية يضم العديد 
م الآليات والسبل لممارسة مهمة الإشراف على الأمور منها منح الثقة 
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لأعضاء مجلس الوزراء عن طربق الاقتراع في مجلس الشراب «المادة 
رنم 87 إشراف تأسيسي»؛ تأسيس لجنة المادة رنم 90 في مجلس 
الدواب للنظر في الشكاوى راستصدار مذكرات وطرح أسئلة على 
المسؤولين المعنيين «المادة رقم 88 من الدستور الإيراتي أر الاستجراب 
الموجه للوزراء 'المادة رقم 89) من الدستور ممارسة التحفيق والتفخحص 
«المادة رقم 676 من الدستور من قبل نواب المجلس نعتبر من المراد 
التي ننص على رقابة السلطة التشريعية على أعمال رنشاطات السلطة 
ب ومنها ها هر رقابة مسبقة في طببعته مثل التصويت على الثقة التي 
تمنح للوزراء أو التصويت على الثقة بعد استجوابهم. 

كما إن مهمة الرقابة الني تمارسها مؤسسة المفتشية العامة لضمان 
حسن جريان الأمور والدنفيل:الصحيح للقوانين من قبل المؤسسات 
الإدارية وأجهزة الدرلة «الجاذةزقم 4174 من الدستور ومهمة الرفابة التي 
نمارسها السلطة القضالية. لضبمآن حسن تثفيل القرانين عن طريل المحاكم 
«المادة رقم 2156 من الدستور رفي من نماذج الإشراف الذي تمارسه 
السلطة القضائية على السلطة التنفيذية. كما أن النظر في أوراق اعتماد 
أعضاء مجلس النراب والمصادتة عليها يعتبر نمرذجاً من نماذج الرقابة 
الذي تمارسه السلطة التشريعية على أعضائها. 
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الخاتمة 


تأسيساً على ما تقدم يمكن الوصول إلى الاستنتاجات والملاحظات 
العالية: 


0( بحث السلطة (السيادة) من البحوث الهامة والبارزة في 
إطار الغاثون الدستوري أي أن أهم وأبرز بحث في القانون الدستوري هو 
بحث السلطة (السيادة)» وفي «تتورَ التجتهررية الإسلامية الإيرانية تم 
تقديم السلطة على أنها محور وأتناس-الحقزق الأساسية وتم فهمها على 
الشكل التالي: «السلطة المطلقة على الكرن والإنسان هي لله سبحانه 
تعالى والله هو الذي خوّل البشر حق تقرير مصيرهم الاجتماعي (أعطاهم 
حق اختبار حياتهم الاجتماعية)؛ ولا يمكن لأي شخص أن يلب 
الإنسان هذا الحن الإلهي أو أن يضعه في خدمة مصالح شخص أر 
مجموهة من الأفراد. 4 وكذلك من خلال الاطلاع على رؤى 
ووجهات نظر العلماء والمفكرين الإسلاميين فإئنا نصل إلى نتيجة مفادها 
أن الله سبحائه وتعالى قد أعطى البشر حئ السيادة وممارسة السيادة 
بصفتهم أناساً قأدرين وواعين ويمثلكون الحنكة اللازمة وذلك ضمن إطار 
محدد؛ علماً بآن هذا الإطار لا يحتوي إطلافاً على أية تأويلات خرافية 
واستبدادية أو ظالمة رغير عادلة. 


للد حاولت الدراسة التركيز على سلبيات وإشكالات الرؤية التي 
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ننفي درر الشعب وحقه في ممارسة السلطة وق 
أصحاب تلك الرزية لا يمتلكون الأدلة الكافية والدفيقة من أجل إثبات 
صحة ادعاءاتهم؛ في الوقت الذي بتم فيه خلافاً لذلك التأكيد في آيات 
عدة من القرآن الكريم وني سبرة النبي رالائمة الأطهار وختصرصاً الإمام 
علي يل على الدور المركزي والمحوري للشعب؛ وبعبارة أخرى فإن 
تحديد ونفي الدرر المركزي للشّعب في إعطاء الشرعبة للحكومة والنظام 
وفي ممارسة السئطة في مقابل الأدلة والبراهين القاطعة على الشرعية 
الإنهية للحكومة الشعبية هو لبس إلا بمثابة اجتهاد في مقابل وجود نص 
شرعي. وعلى هذا الأساس فإن المادة 56 من الدستور تزكد بوضوج 
على الدور السيادي للشعب المسلم في تقرير مصبره وعلى ثفارت ذلك 
مع سلطة الفرد في المجتمعاث العلمائية (غير الدينية)؛ ومن البديهي أن 
يكرن هناك اخثلافاً ملحوظاً بين بنية القآئؤن في المجتمع الإسلامي وبين 
بنية الفوانين المعلبقة في المجتمعاث العلمانية. وبما أن الدسئور هو 
حصيلة وثمرة مجموعة من المتَطِلبَاتَ والاتمتقادات والمعايير والقيم 
الأخلاقية لشعب ما فإنه من حت الشعب المسلم أيضاً أن يختار بملء 
إرادئه ورغبته مجموعة الفوائين الخاصة التي يكون الهدف منها تأهيل 
وتنظيم أوضاعه الاجتماعية. 


وبشكل عام فإن دستور الجمهورية الإسلامية الإبرائية قد هبّأ 

الظروف والشروط المناسبة من أجل أيجاه نوع من الديمقراطية ذاث 

السماث الخاصة؛ كما أنه قدم ضمانات وتعهداث فاطعة نسبياً في سبيل 

الدفاع والذود عن هذه الديمقراطية. إن السبادة في الجمهررية الإسلامية 

تكون ضمن إطار أحكام الشريعة الإسلامية. والدستور يعترف بالسيادة 

وفناً لمفهومها الإسلامي. غير أن الشعب هر الذي يمارس السيادة بشكل 
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مباشر أو غير مباشر باعتبارها حفاً إلهياً له. ويعبارة أخرى. السيادة تكون 
مرتيطة بالشعب أولاً وصلى الشعب نفسه ممارسة تلك السيادة ثالياً. 
والشعب لا يستطيع منح هذا الحق لأي جهة أخرى. ولا يحن لي 
مؤسسة أو سلطة سياسية أن تعتبر وتدعي أن سلطتها وشرعيتها لا تنبع 
من الشعب. وبناء على ذلك فند أقرّت الجمهورية الإسلامية بسيادة 
الشعبء 


في الجمهورية الإسلامية الإيرائية يجب على كل صاحب منصب أو 
مسؤول وعلى كل عضو من أعضاء الهيئة الحاكمة أن يثوم بإنجاز مهابه 
من الإطار القائوني المحده له. ولا يحى لأي سلطه أو جهة من تلك 
الجهات أن تعمل حارج الإطار القانرني المحده لها (أن تكون فوق 
القانون). فالسلطة الحاكمة تكون منبئقة عن الشعب؛ أي أنها تمارس 
السلطة استناداً إلى مبدا التمشيل:.زالقانون يصادق علبه من قبل 
المؤسسات القانونية المنبثقة عن الشَعسَة والذي بدوره يحدد مهام وإطار 
عمل ثلك المؤسسات» أي أن الشعب هو الذي يحدد بشكل غير مباشر 
منحي رأسلوب عمل السلطة الحاكمة: وإن أعضاء هذه السلطة بصفتهم 
نواباً للشعب وممثلين له مكلفرن بالعمل ضمن ذلك الإطارء وفي الوقث 
نفسه لا يح لهم اعتلاء المناصب رممارسة السلطة بشكل مستقل. 


إن نص المادة السابمة والخمسين من الدستور يقوم على أساس 
الإشراف الكامل للولي الفقيه على السلطات الثلاث» ريثا على ما نمث 
الإشارة إليه سابقاً فإن هذا لا يعني بأن سلطاث الولي النقيه هي سلطاث 
مطلقة وغير مقيدة وأعلى من الفانون؛ لأنه في هذه الحالة تنتفي مظاهر 
الديمفراطية على الصعيدين العملي رالنظري؛ بل إنه يجب فهم وتفسير 
الولاية المطلقة ضمن إطار السيادة الشعبية وسلطة وسيادة القانون. 
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إن الشعب بمصاذئته على الدستور يكون قد قبل به جملا وتفصيلاً 
ووائق بالتالي على أن تبادر الهيئة الحاكمة إلى ممارسة السلطة بالنياية 
عنه وذلك ني إطار عثلاني رمحدد؛ ولا يمكن التصور أو التخيل بان 
يقوم الشعب بإعطاء جهة أر مؤمسة ما سلطة وصلاحية مطلفة وغير مفيدة 
(لا حدود لها) بحيث تقرم بثنفيذ وإنجاز كل ما تريده وترغب به وذلك 
لان هذا الأمر مرفوض ومدان من الناحيتين العقلية والشرعية وبالتالي لا 
يمكن تصرره. حيث إن ممارسة السلطة في الجائب الذي يتعلق بالتشريع 
تنم بشكل هباشر من جانب نواب المجلس. 


وتدرين دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية بناء على 
ن الإسلامية. وتشيرٌالمادة الثائية من هذا الدستور إلى 
بنية وأساس وجرهر الإسلام. ومْناهنا فإنه يلاحظ بأن الدستور لم ينفي 
مبدأ السبادة. ولم يضع-السيادة والسلعلة الشعبية في مواجهة سلطة 
الخالن وسيادته. بل إنه اعتبر تلك السلطة تابعة ومستمدة من سلطة الله 
(السيادة الله) ونسئند إلى إرادته. وأن بنية وهيكلية الدستور الإيراني نقوم 
على أساس الفصل العملي لسلطة الرلي الفقب (قائد الثورة) عن نطاق 
نفوذ السلطة الوطنية وتمتع سلطه الشعب بالشرعية الفائوئية في حال وجد 
تآلف بينهما. وعلى الرغم من أن الولي الفقيه هو الذي يشرف على كافة 
قضايا وشؤون البلاد ويوفر لها الشرعية والغطاء القانوني بصفته العامود 
الفقري للنظام غير أن سلطة الشعب هي السلطة المطبقة في إطار المسائل 
والقضايا الشخصية؛ العامة؛ والوطنية وفي قضايا مثل انتخاب رئيس 
الجمهررية» أعضاء مجلس الخبراء؛ أعضاء مجلس الشورى الإسلامي 
وفير ذلك من الأمور والقضايا الأخرى؛ وقد تم أيضأ وضع أسسن 
ومبادئ خاصة من أجل ذلك لكي تراعي من خلالها الحرية وح السيادة 
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الشعبية الوطنبة؛ وبالنسبة لهذه القضايا فإن شخصية القالد الحقيفة تتمئع 
كغيرها من أعضاء المجتمع الأخرى بالسيادة الوطنية. 

إن المهام والمسؤوليات الوطنية والفيذية للفائد رالئي جاءث في 
مواد متعددة من الدسئور لا تخرج عن هذه السيادة والسلطة الوطنية 
التي أجمع علبها الشعب بكاقة فثاته وذلك لأن الشعب بنفسه هو الذي 
حدد بمليء إرادته هذه المهام التنفيذية وأوكلها للغقيه الكفؤ (جامع 
الشرائط) الذي يتمتع بجميع الشروط المطلوبة (الولي الفقيه) وذلك أثناء 
الاستفتاء الواسع الذي أجراه عشية الثورة الإسلامية المباركةء وامسجاماً 
مع عاداته ومعتقداته الدينية فقد طالب الشعب الإيرائي بتأسيس وقيام 
نظام الجمهررية الإسلامية في إيران. ومن جهة أخرى فإنه كان لابد من 
تقرية وندعيم طرق وأساليب الدفاع وَالذَوَدٍ عن الحقوق العامة للشعب 
وخاصة في مجال ممارسة السلطة! ركذلك/الاستفادة القصوى من كافة 
الطرق القائوثية المتاحة في سبيل.دعم وتعزيز الحضور الجماهيري على 
كافة الاصعدة لأن الأساس هو حن السيادة الشعبية (سلطة الشعب) 
وبالتالي يجب الدفاع عن هذا المبدأ المبارك وحمايئه من التجارزات 
المختلفة. 


ب) على ماذا يسئئد دستور الجمهورية الإسلامية في تصنيف فصل 
السلطات؟ رهذا هو السؤال الذي تم عرضه في هله الدراسة وتم التطرق 
إليه في مقدمة البحث. 

وبعد التطرق إلى مفهوم السلطة في العالم بشكل عام رفي 
الجمهررية الإسلامية الإيرائية بشكل خاص. فقد نناول الفصل الأول من 
هذه الدراسة البحث في نظام فصل السلطات حيث إنه تم التركيز في هذا 
الفصل على الطريقة والأسلوب الذي يتم فيه تصنيف فصل السلطات في 
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الجمهورية الإسلامية الإبرائية وعلى صيغة العلاثة التي تربط بين تلك 
السلطاث» على الرفم من أن مبادئ دستور الجمهورية الإسلامية 
الإيرانبة كانت قد استندت في مضمونها إلى نظام فصل السلطات إلا أن 
هذا الدستور لم يتضمن نصاً صريحاً حول مصطلح فصل السلطات. 
ويشير الدستور في مادنه السابعة والخمسين إلى أن السلطاث الثلاث 
التشريعية» التنفيذية؛ القضائية مستقلة عن بعضها البعض.. 


إن الشيء الذي يمكن استخلاصه من نتائج البحوث المطررحة هو 
وجود نوع من الفصل النسبي بين السلطات الثلاث. أما بالنسبة لعملية 
انتقاء القضاة الذي لا يح لأي سلطه التدخل فيها فإنه يمكن القول بأن 
هله العملية تستند إلى مبدأ الفصل النطلق للسلطات. ومن الفضايا 
الأخرى التي تنزع إلى الفصل:المطلق للسلطات هي عدم حل البرلمان 
من قبل السلطة التنفيذية» حبيث إن دستور الجمهورية الإسلامية الإبرائية 
لم ينص صراحة على هَدَه:الْضِية وبالتالي لا تستطيع السلطة العنة 
حل البرلمان. والشكل الظاهري للقضية هو أن رئيس الجمهورية لا 
يستطيع وضع العراقيل والمعوقات أمام عمل المجلس وقراراته وأن 
مصادقته وترفيعه على القوانين ليس الهدف منها إكمال القانون وإضفاء 
الشرعية عليه بل لكونه رئيساً يتربع على رأس السلطة التنفيذية أي أنه 
عبارة عن واسطة يتم من خلالها إعلام وإبلاغ المسؤولين التنفيذيين وكافة 
فثات الشعب يعملية إقرار القانون وبأنه وُضع موضع التتفيل, 


لغد تُغلمت العلاقات بين السلطاث في الجمهورية الإسلامية 

الإيرائية على نحو خاص يختلف عن بقبه دول العالم الأخرى. وعلى 

الرغم من أنها تعتبر من الناحية الظاهرية فصلاً نسبياً للسلطات غير أن 

هذه العلاقات تحظى بأهمية وسماث خاصة تميزها بشكل راضح عن بقية 
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الأنظمة الأخرى: حيث إن صلة الوصل الرئيسية بين القوى الحاكمة في 
إبران هي الولي الفقيه والقبادة (قائد الثورة). وإن ممارسة السلطة من قبل 
السلطاث الثلاث تكتسب شرعيتها وا فقط على ضوء رزية 
وإشراف القائد؛ ومن أجل الحيلولة دون بروز مشكلات قد ننجم من 
تدخمل السلطات في عمل بعضها البعض تم اتخاذ مجموعة من التدابير 
والحلول المناسبة لأجل التغلب على تلك المشكلاث. إن الدسعور 
الإيراني بكل وائعية وضمن تأكيده على استقلال القوى الحاكمة ني 
الجمهررية الإسلامية الإيرانية استفاد عملياً من كلمة استفلال السلطات 
بدلاً من كلمة فصل السلطات. لذلك فإننا نلاحظ من خلال المرور على 
البحرث المطررحة رالمبادئ المنصوص عليها في الدستور أنه قد ثم 
الاخد بشكل ما ني لظام الجمهورية الإسلامية الإبرالية بمبدا نصل 
السلطاث (بالتأكيد المقصوه هنا املتقلال'الْسلّبلات) وأن لهذه السلطات 
مهام ونشاطات مستفلة عن الاخري ع انها تمتلك نظامأ متميزاً وخاصاً 
بها يختلف عن كافة الأنظمة التي يرّجد ليها فصل للسلطات. 


ج) بعد البحث الخاص بمسؤوليات ومهام رصلاحيات مجلس 
الشورى الإسلامي من البحوث البارزة والتي نستحق الاهتمام في هذه 
الدراسة حيث إنه ونتيجة لأهمية هذا البحث فند تم التركيز عليه ودراسته 
التشربع وشرح 
وترضيح معني القائرن» حيث إن هناك مجموعة من التعاريف المختلفة 
للفانون والني تم الاستناد فيها إلى معائي ومفاهيم مشتلفة. فبداية ثم 
السعي من أجل إظهار رتبيان الفرق والاختلاف بين القانون وعمل 
التشريع وبين القرار رعملية اتخاذ القرارء في الخطرة وأثناء 

: ن ومن خلال التحفظ على بعض التعاريف التي اعتبرت أن 
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دراسة مستفيضة رمعمقة» ففي المقام الأرل نمث دراسة 


جزء من القانون هو قانون» فقد نم العمل من أجل عرض رؤية صحيحة 
ردقيقة لمعنى ونفهرم القائون. 


إن مسؤولية التشريع والإلزام بالتنفيذ تقع على عاتق الجهة الني, 
تتمتع بصلاحية عامة في وضع القرانين العادية. وبالرفم من أن للدساتير؛ 
الاستفتاء والقوانين الاستثنائية أهمية خاصة إلا أن الاستحقاف والروتين 
الخاص بكل منها يزدي إلى أن يتحمل المشرع العادي المسؤوئية الكاملة 
في إلغاء حالة الإلزام, 


اعتبر دسنور الجمهررية الإسلامية الإيرائية أن المؤسسة (الجهة) 
التي تتمتع بالمزهلات والصلاحيات العامة للتشربع هي مجلس الشورى 
الإسلامي. حبث إنه واستناداً إلّ,المادة الواحدة والسبعين من الدستور 
بحنى لمجلس الشورى الإملامية سن القوائين المتعلقة بكافة القضابا في 
إطار ما نص عليه الدبيئور وقد ثم تقديمه على أنه الجهة الرئيسية 
المسزولة عن وضع القَرَآنين المادية. عير أن هناك بعض الصعربات 
والمعوقات التي تعترض عمل هذه السلطة بالنسبة لبعض المسائل وتكمن 
هذه الصعوبات في عدم تعارض قرارات المجلس مع مبادئ وأحكام 
المذهب الرسمي للبلاد وكذلك مع الدستور أي أن القيود المفررضة على 
هذه السلطة هي من أجل حماية الدستور رالشرع رعدم انتهاكهما الأمر 
الذي يؤدي إلى تجريد القوانين المخالفة للشرع والدستور من سلطتها 
رصفتها الإلزامية. ومن جهة أخرى بما أن القوانين العادية تفع في مرتبة 
أدئى من القوائين الأساسية فإن هذه القوائين (الأساسية) تعد خارجة عن 
صلاحيات مجلس الشورى حيث إن إسلامية النظام كانت سبياً في أن لا 
تتعارض الحفرف رالواجبات التي حددها المجلس مع الشرع الإسلامي؛ 
وبناء على هذا الأساس فإن ذلك يعد أيضاً عائقاً آخر أمام مجلس 
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الشورى الإسلامي في سن الفوانين ووضعها. في كل مكان من الدستور 
كان يرد فيه اصطلاح «تطابق؛ أو اصطلاح (استناداً أو بناء؛ فإن ذلك كان 
يترافق بعبارة #معايبر إسلامية؛ وفي كل نضية تم فيها الحديث عن «عدم 
التعارض» كانث تترافق مع مصطلح «الأحكام الإسلاميةا . 


د) الاساس في التشريع هو أن توضع ونسن القوانين من قبل 
الممثلين المنتخبين والمجلس التشريعي. وفي إبران نرى أن سلطة 
وصلاحبة مجلس الشورى الإسلامي بالنسبة لإقرار القوانين هي سلطة 
وصلاحية حصرية ولا تقبل التفويض وفد نص الدستور صراحة على هذا 
الأمر. غير أن الدستور أجاز في بعض الحالات لمؤسسة أخرى غير 
مجلس الشورى الإسلامي بأن تنولى مهام. وسلطات التشربع؛ وقد حددث 
المادة 85 من الدستور هذه السلطاث زالصلاحيات. وطبفاً لهذه المادة 
فإنه بالإضافة إلى الصلاحية الني يتمنع.بها..مجلس الوزراء في رضع 
اللرائح التنفيذية للقوانين يحق لَمجلِمَالوزراء أيقباً فرض القرانين في 
حالات أخخرى. واستناداً إلى الجزء الأخير من المادة 85 من الدسترر 
فقد خوّل مجلس الشورى الإسلامي صلاحية فرض القوانين - اللوائح 
والأنظمة الداخلية ‏ إلى مجلس الوزراء (الحكومة). الحالة الأخرى التي 
يتم فيها تفويض الصلاحية للحكومة تتحقق في حال تم تحديد كافة 
الحقوق والواجباث في الدوائر التتفيذية والإدارية من قبل مجلس الشورى 
الاسلامي (فوانين التشغبل ‏ الإشراف والرقابة ‏ المالية ‏ الحسابات 
ر...). ومن ثم يعهد إلى الحكومة التكفل بوضع القرائين راللرائح 
الإدارية من أجل الفيام بالمهام الإدارية وتوفير الجو الملائم لتنفيل 
القوانين رتنظيم المؤسسات والهيثات الإدارية. وهذا الأمر يترقف على 
أن لا تتنافي وتتعارض هذه اللوائع والأحكام مع القراعد والمبادئ الني 
حددها وأثرها مجلس الشورى الإسلامي. 
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ذ) إن وظيفة ومهمة مجلس الشورى الإسلامي فيما بخص التوانين 
الاستثنائية والطارئة هي عبارة عن تحديد وتوضيح فحوى ومضامين 
العناوين الاستثنائية (الحالات الطارلة): وفرض القوانين المؤقتة استناداً 
إلى الحالاث الطارثة. وتشكل هذه القرانين التي وضعت تبعاً للظروف 
الطبيعية وبناء على الأحكام الأولية القاعدة والركيزة الأساسية لبناء 
وتنظيم أي نظام حقرني. ونظراً لبده العمل وبسبب الحالات الطارثة في 
القضايا التي لا يوجد فيها إمكانية للعودة إلى الأحكام الأوليه والعمل 
على أساسها فإن مصطلحاً جديداً يطرح تحث عنوان التشريع الاستئنائي 
أر انون الطوارئ والذي دعل حبّز التنفيذ والتطبيق في الفانون 
الدستوري للجمهورية الإسلامية الإبرانية بصفته عرفاً تشريعياً. وعلى هذا 
الأساس فإن القوانين الطارئة. أؤ:الاستثنائية تفع في مرتبة أعلى من 
القوانبن العادية وذلك بعل الْأولِوَيّة والأفضلية النسبية للاحكام 
الاستثنائية العناوين الثانوية عَلَىَ الأحكام والقوائين الأساسية العناوين 
الأولية. وإن هذ القوانين مؤقتة ونكت لها أولوية وأنضلية على القوانين 
العادية نفط في حال امنلاكها لسلطة إلزامية. وبعد الائتهاء من الحالة 
الطارئة أو الفترة الزمئية المحددة فإن هذه الثوائين ستسقط رثعتبر لاغية, 


كما أننا أشرنا في هذا الجزء من الدراسة إلى الخلافات القالمة 
حول من هي الجهة المختصة في تحديد حالة الضرورة رمدى الحاجة 
إلى هذه الفوانين؛ فهل تحديد حالة الضرورة هو من اختصاص مجلس 
صيانة الدستور أم من اختصاص مجلس الشورى الإسلامي؟ 

لطالما كان نحديد رإثبات حالة الفضرورة من الشروط الاساسية 
للقوانين الاستثنائية؛ وقد برز نوع من الخلاف بين مجلس صيائة الدستور 
ومجلس الشورى الإسلامي حول الجهة المخئصة في تحديد حالة 
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الضرورة والحاجة إلى اتخاذ. فوانين.طارثة. وأرلي.القضايا التي تم التركيز 
عليها في البحرث الخاصة بالضرورات هي بما أن الضرورات قضايا 
مصدافية وبحث الضرررة لم يكن معلناً رمشرعاً فقد وجد مكاناً له من 
خلال النماذج ربالتالي اصبح له مستند قانوني» واستدلال الأشخاص 
الذي يعتقدون بأن تحديد الحالة الطارئة والضرورات هر من اختصاص 
أعضاء مجلس الشورى الإسلامي وليس من اختصاص الفقهاء المجتهدين 
من أعضاء مجلس صيانة الدسئور يكمن ني هذه النقطة حيث إن البحث 
في المصاديق ليس من اختصاص الفقيه والعالم بل إن هذا الأمر هر من 
اختصاص المكلفين وذلك حتى يتمكنرا من العمل على تحديد 


الفرورات. 


رعلى هذا الأساس فإن المكلكوائئام أذ مهمته بقع أحياناً أسيراً 
وحائراً بين حكمين أو أكثرء رفي هذَه الخالة يجب على المكلف أثناء 
تشخيصه للحالة الطارئة ترجيع هذه الحالة على آلقضايا العادية والطبيعية. 
لذلك وبعد استفحال المشكلة إلى الدرجة الني يتم فيها الإعلان عن 
صحة وحقيقة الحالة الطارئة غير باغ ولا عاد؛ فإن الحكم الشرعي 
يخرج من حالته الطبيعية والبدائية (الأولبة» ريخضع لشروط رظروف 
الحالة الطارئة. والإمام الخميني”'2 في مرسوم له أحال مسألة تحديد 
الجهة المكلفة بالإعلاك عن حالات الطوارئ إلى مجلس الشورى 
الإسلامي» مع الإشارة إلى أن الإعلان عن حالة الطوارئ يتم عن طريق 


(1) اهثبر الإمام الخميني في قراره المؤرخ بتاريخ 10/ 10/ 1982 أن مجلس الشررى 
الإسلامي هو صاحب العلاقة في تحدبد حالاث الطوارئ والضرورة رتدهور 
النظام الاجنماعي والتشريع الراجب اتضاذه فيما بخص هلء الحالاث (الجريدة 
الرسمية» مجموغة القرانين سئة 1982: من 195). 
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غالبية أعضاء مجلس الشورى الإسلامي؛ كما أن مجلس صيانة الدسثور 
يعتوف في أحد ببانائه الرسمية بواجب ووظيفة مجلس الشورى الإسلامي 
في تحديد الحاجات الاجتماعية. 


و) خول الدستور الإيراني مجلس الشورى الإسلامي صلاحية 
رضع القوائين العادية؛ غير أن الدستور نص أيضاً بشكل استثنائي على 
وجوه سلطات رجهات أخرى غير مجلس الشورى الإسلامي نقوم بهذا 
الدور؛ وهي الجهات القائمة على المادة 108 المجلس الأعلى للثورة 
الثقافية: اللجان الداخلية لمجلس الشورى الإسلامي» الحكرمة أو 
مجلس الوزراء. 

ونشير إلى حيث إن اللجان.الخاصة بالمادة 108 من الدستور تعمل 
ضمن نطاق مجلس الشورق الإسلآئي ولكنها ني الوقت نفسه تكرن 
مستثناة من السلطة العامة لهذ التؤستتة. وبشكل عام فقد انحصرت هذه 
السلطة بيد مجلس صبائة الدسَتور بشكل- تسبي وبيد مجلس خبراء القيادة. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الدراساث التي أنجزت في هذا الخصوص 
ثُببن وتدل على أن الدستور قد نول مجلس الشورى الإسلامي سلطة 
الإلزام بتنفبذ القوانين» وبهذا الشكل فإن العلاقة بين مجلس الشورى 
الإسلامي ولجان المادة 108 من الدستور والعلاقة ببن قراراتها هي 
علاقة متوازية. وفيما ينعلق بنقسيم السلطات والمسؤوليات الذي تم بين 
هاتين الجهتين فإن أبا منها لا نحظي بأفضلية وتفوق على الأخرى. أما 
المجلس الأعلى لاثورة الثقافية فيمئلك مهارات وكفاءات معروفة ومشهود 
لهاء غير أن سلطته هذه مقيدة بقيرد بحيث إنها لا تسمح لمجلس 
الشورى الإسلامي ممارسة التشريع. وبالتائي فإن هذا المجلس سيبقي 
طيلة فترة وجود مجلس الشورى الإسلامي. وخلال هذه العلاقة الطويلة 
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والدائمة يحتفظ المسهلس بمكانة ومرتبة مميزة عن المجلس الأعلى للثررة 
الثقافية. وهذا الاستدلال والاستنتاج ينطبق أيضاً على العلاقة القائمة بين 
مجلس الشورى الإسلامي واللججان الداخلية للمجنس ومجلس الوذراء 
(الحكومة). وعلى هذا الاساس فيما أن سلطة هذه الجهاث تكون مرهولة 
بإذن مجلس الشورى الإسلامي فإن هذه الجهات ثحثل مكالة ومرئية أدني 
من مجلس الشورى الإسلامي. 


ومن بين السلطاث التشريعية نعم الإشارة إلى مجلس تشخيص 
مصلحة النظام الذي تم تأسيسه بناة على المادة 112 من الدستورء ويقوم 
هذا المجلس بالبث في القضايا الخلافية الناجمة عن اعتراض مجلس 
صيانة الدستور على القرار الصادر عن المجلس بحجة تعارضه وثنافيه مع 
المعايير الشرعية أو الدستور والتي تفود إلى حدوث أزمة بين المجلسين 


ز) أدرج دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (المعدلة) بعد إعادة 
صيافته في هام 1989 مسألة إشراف رئيس مجلس الشورى الإسلامي 
على قرارات الحكرمة في آخر المادتين 85 و1338 منهء وبعد وضع 
الأنظمة واللوائح التنفيذية واللوائح الإدارية بالاستناد إلى المادة 138 
وبعد الحصول على إذن المشرع من الصلاحبات والمهام الرئيسية 
لمجلس الوزراء رالني يجري اطلاع رئيس المجلس عليها بعد إفرارها 
وإحالئها للتنفيذ والذي بدوره إذا ما رأى أنها تتعارض مع القانوث» فإنه 
يقوم بإعلام المحكومة بذلك مترافقاً مع رأيه الشخصي. وقد كنا أشرنا ني 
هذا الكتاب إلى أن القائون كان يراجه أثناء تطبيقه للمواد المعلئة 
والمذكورة صعربات وإشكالات أساسية الأمر الذي بترتب علبه إفرازات 
وتبعات قانونية هامة وتداعيات لا يمكن التكهن بهاء وحتى الآن لم يتم 
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حسم الفضية المتعلقة بالجزه الأخير من المادة الخامسة والثمانين من 
قبل المجلس والذي ينص على عدم نعارض قرارات الحكومة مع القانرن 
حيث إن هذا الأمر يؤدي إلى زعزعة رعدم استقرار قرارات الحكومة 
ويفتح الباب راسعاً على احتمال الاعتراض وعدم المصادئة على القرار 
الذي تم إصداره من قبل الحكومة ردخل حيّر الننفيذ وربما يكون قد 
مضى على تنفيذه مدة شهور أو عدة سئوات. رفي حال حدث ذلك 
ونتيجة لترف العمليات التنفيذية فإنه بالإضافة إلى تدمير وهددر رؤوس 
الأموال الوطنية سيترئب على ذلك تبعات وعواقب قائولية سيئة, 


ع( إن الأمر المهم الذي يعطي لسلطة النانون مكائتها وأهمبتها 
الخاصة ويكون سبباً رهبا في أن يلعب القاثون دوره العملي رالحقيني 
في المجتيع هو نمط التشريع الصحيخ: والمبني على أسس علمية ومنطاقية. 
رمن الواضع جداً أنه إذا لم تتمكن:السلطة التأسيسية أو المشرع العادي 
من نطويع الفوانين والأحبكام رَجَعَلها في خدمة الظروف والأرضاع 
الحياتية والمعيشية للمجتمع أن تلبِي الحَآاجات رالمتطلبات الثقافية» 
الاجتماعية. والاقتصادية للمجتمع؛ فإن هذه القوائين لن نكون حية وفاعلة 
ولن نمتلك الأدوات اللازمة لاستمرار سلطتها وسيطرئها وستبقي بالتالي 
على شكل وثيقة مكتوبة ليس لها أني مكانة آر شخصية اعتبارية, 

كما أننا أشرئا إلى أن مراحل التشريع في إيران تتم بصورة عادية 
وفورية من خلال المشروع واللائحة؛ حبث إن طرح مشروع القانون 
يكون من قبل المجلس (البرلمان) وطرح اللائحة يتم عن طريق السلطة 
التنفيذية (الحكومة). وقد أجريت ني هذا الخصوص عقارنة مع بعض 
الدول ذات الأنظمة البرلمائية. 

أما السلطة التنفيذية وننيجة تعاملها اليرمي مع تطبيق وتتفيذ القوانين 
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فإنها تكون أعلم وأكثر خبرة واطلاع على نراقص وعيرب الفائرن من 
المجالس التشريعية وبالتالي تكون الاقدر على اقتراح وابتكار التصوص 
القانونية. ولمشاريع القوالين واللوائح أشكال من الأولويات الني يتم 
تنظيمها وعرضها تبعاً لضرورتها والحاجة الماسة إليها. وقد ركزنا في هذه 
الدراسة على إحدى المسائل الخلافية جداً والمتعلقة بافتراح اللائحة من 
قبل الحكومة؛ كلائحة تعديل قانون الانتخابات ولالحة تعديل ١‏ 
الخاص بتحديد حدوه سلطات رصلاحيات ومهام رئيس السلطة التتفيلي 
والتي لم تحظى في النهاية بموافقة مجلس صيانة الدستور. كما ثم بحث 
ودراسة لائحة وثائرن صلاحيات رئيس الجمهورية التي نمت برمجته 
بشكل وأسلوب يهدد استقلال السلطات ويُكرس السلطة تدريجياً 
ويحصرها في يد السلطة التتفيذية ونالتاليَ يحد من فدرة السلطة التشريعية 
ويفتح الطريق أمام تدحل رئيس السلطة التنفيذية في قرارات المجلس 
ويبررها. 

وقد بيئا وأوضحنا من خلال ذلك أن لرئيس الجمهررية درراً 
تنفينياً بصفته رئيساً للسلطة التتفيذية وليس له أي دور رفابي أو قضالي. 

ط) من أبرز رأهم القضايا المطروحة في هذه الكثاب هي الدور 
الرقابي والإشراني الذي يمارسه مجلس الشورى الإسلامي (السلطة 
التشريعية) على كافة وجميع السلطات الأخرى ومن بينها السلملة التنفيدية 
حيث إن السيد استرارت ميل يفول حرل هذا المرضرع: مهمة المجلس 
هي التشريع ولبس ممارسة السلطة بل الإشراف على الحكومة ومراقبة 
أعمالها. ولهذا السبب ثلاحظ ني الأنظمة البرلمانية أن السلطات 
التشربعية تشرف على السلطة التنفيذية وترافب أعمالها مستفيدةً من 
أساليب رقابة خخاصة. وقد نص دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية في 
مبادئه ومواده المختلفة بشكل واضح على مصداقية وشرعية رقابة السلطة 
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التشريعية. وإن من أبرز الدلائل على رقابة السلطة التشريعية على السلطة 

لتفيذية - هي المسؤولية السياسية للسلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية. 
وقد ثم في هله الكتاب استناداً إلى مبادئ الدستور مناقشة ودراسة آليات 
الرقابة المختلفة لمجلس الشورى الإسلامي على السلطة التنفيذية وهذه 
الآلياث تثمثل في: الرقابة المالية؛ الرفابة المباشر أو المصرب 
(الاستصوابي) على أعمال وقرارات السلطة التنفيذية (الحكرمة). الرقاية 
السياسية؛ ولمجلس الشورى الإسلامي بالإضافة إلى إقرار القوانين 
والمصادقة عليها حق الرقابة الدائم على تنفيذ القوانين. حيث إن الدسترر 
منع هذا الحق للمجلس وحدد الآليات المناسبة لضمان دستور 
الجمهورية الإسلامية الإيرائية وأثناء استعراضه لصيغة العلاقة بين 
السلطات ثلاحظ أنه يُفضل الأنظمة البرلمائية, ففي الأنظمة البرلمائية 
وبالنظر إلى حقينة والعلاقات بين:السلطات تمثاز السلطة التشريعية بأعلى 
نسبة من القدرة والتفوق على السلطة التنفيا 


ومن جملة الدلائل والعلائم على هذه القدرة العالية هو وجرد 
أنواع وأشكال متعددة من أنماط وآليات الإشراف والرقابة التي تمارسها 
السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية» وأشكال الإشراف والرقابة هذه 
عبارة عن:  !‏ رقابة مباشرة 2 رفابة بروتوكولية 3 - رقابة مسبقة 4 
رقابة مالية 5 رقابة سياسية. وفي هذا الصدد فإن لمجلس الشورى 
الإسلامي اسئناداً إلى المادة 76 من الدسئور الحق في التقصي 
والتحري حول جميع القضايا والمسائل داخخل البلاد. المجلس وعلى 
وه الرفابة المباشرة يشرف على طريقة وكيفية نشكيل الحكرمة 
والتغييرات التي تجري عليها. وكذلك يجب على رئيس الجمهررية بعد 
أن يقوم بتشكيل الحكومة عرضها فبل كل شيء على المجلس من أجل 
كسب اليقة. 
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الرفابة الأخرى التي تمت الإشارة إليها هي الرقابة الشكلية حيث 
أنه على المجلس بصفئه العين التي يبصر فيها المجتمع أن يراقب على 
جميع قضايا وشؤون المجتمع وهذا الأمر ينحقق عن طريق الرقابة 
الشعبية واللجنة الخاصة بالمادة 90. وكنا قد أشرنا هنا إلى أن لجنة 
المادة 90 هي ليست سلطه قضائية وأئها لا تملك صلاحية التحفيق 
والتفتيش بالمعنى القائوني للكلمة بل ريما يسبب الحق الذي يتمتع به 
المجلس في التقصي رالمتابعة ويسبب الطبيعة السياسية المحضة للسجلس 
فإنه يكون أداة للتقييم والدراسة. وقد أفردنا ني هذا الكتاب مساحة لا 
بأس بها لبحث هذه الفضية مؤكدين في الوقت نفسه على أنه يجب على 
الجئة المادة 90 أن تعمل بطريقة ومنهجية نكون بعيدة فيها قدر الإمكان 
عن الفثرية والحزبية» بحيث إن هذه اللخئة لعبت دوراً فاعلاً في الدرر 
الع السادس لمجلس الشورعا لكن القضّايا التي تناولنها أوجدت 
انطباعاً وأوحت بأن عمل اللجنة كآث“نتؤياً انحيازياً وأنه في غالب 
الأحيان كان موجهاً ضد المعارضين الحَرْبيينَة“وكذلك دفع هكذا نوع 
من الأعمال والتصرفات إلى اعتبار ذلك نوعاً من المواجهة من جانب 
السلطة القضائية. أما بالنسبة للرقابة الشكلية فنلاحظ أن الدسترر قد منح 
المجلس صلاحيات واسعة وملفتة للائتباء في مجالات التحقيق والتنصي 
والمتابعة وعندما يتم ذكر عبارة في جميع القضايا أي كافة الفضايا 
الداخلية والدولية وفي المفهوم التنظيمي أي كافة المنظماث والمؤسسات 
والسلطاث المختصةء فهذا يعني أن جميعها تخضع وتنضوي تحت لواء 
المبدأ الرقابي الآنف الذكر. بيد أنه وعلى الرفم مما تقدم وكل ما جاء 
ونص علبه الدستور فإن مجلس نشخيص مصلحة النظام بإقراره للمادة 
8 من النظام الداخخلي يكون فد استثني كافة الأجهزة التي تعمل تحث 
الإشراف المباشر للقائد ومجلس خبراء القيادة ومجلس صيانة الدستور. 
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وهنا لابد من الإشارة إلى أنه في النظام الشعبي للجمهورية 
الإسلامبة الإيرائية الذي تستمد فيه جميع المؤسسات والسلطات وحتى 
مؤسمة القبادة”') شرعينها ومصداقيئها من الشعب مباشرة ويسود فيه مبدأ 
تساري القائد وكافة أفراه الشعب مع بعضهم البعض أمام القائرن» لا 
يمكن أن يكون هكذا استثناء مبرراً فيه بأي شكل من الأشكال أو أن 
يدكر ويغفل الحق القانوني والشرعي للمجلس على الإطلاق. لذلك إذا 
اعنبرنا أن آليات الإشراف والرقابة هي تحقيق وتقصي ومتابعة أو كما 
جاءت في الدستور الإشراف على جميع أمور وشؤون البلاد فإنه من 
واجب جمبع الاجهزة والمؤسسات والسلطات أن تكون ني ذروة وقمة 
التعاون وأن لا تعتبر نفسها خارجة عن دائرة التحقيق والتفتيش والمسائلة 
أو تكون مستثناة من ذلك. 


لك) من بين الآليات المعموّل بها في القائون العام وخصرصاً في 
الأنظمة ذاث الطابع البرلماتي هو الرفابة على السلطة التنفيذية؛ وذلك 
من خلال استجراب الئواب لأعضاء الحكومة (الوذراء) وإلزام الوزراء 
بالإجابة على نساؤلاتهم. ويعد أسنجواب الحكومة من بين الأدرات 
والآليات الهامة التي وضعث في يد البرلمان من أجل مراقية عمل 
الحكومة» وبالإضافة إلى الوزراء فقد كلّف الدستور بعد إعادة صياغته 
عام 1989 م رئيس الجمهررية أيضاً بالإجابة على نساؤلات لواب 
مجلس الشورى الإسلامي مثله مثل كافة الوؤراء في حكومته, 


ولجعل هذه القضية أكثر شفافية قمنا بمراجعة وإعادة النظر ني 
(1) وثقاً للمامة 107 من الدسثور. 
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المادة ثمانية وثمانين من الدستور”'؟ والني لا تحظي بمكانة جيدة وتفتقد 
أيضاً للارضية والدعم الشعبي. وحول عيارة أن يستجوبوه حول أحد 
مهامه فإن المسألة الهامة والدقيقة الي تطرح نفسها هنا هي بما أن رئيس 
الجمهورية ينتعب مباشرةٌ من قبل الشعب» رأعضاء المجلس أيضاً يتم 
انتخابهم من قبل الشعب مباشرةٌ» وطبقاً لمبدأ فصل السلطات الذي يضع 
السلطتين التشريعبة والتنفيلية في مستري واحد من القوة بحيث إنه لا 
يمكن لإحداها أن تتفوق على الأخرى: فإن على رئيس الجمهورية أن لا 
يتعرض لاستجواب أعضاء المجلس ومساءلتهم له أثناء أدائه لمهامه 
الرئاسية. غير أننا أشرنا إلى أنه بالنظر إلى أن الدستور أوكل مهمة 
المسؤرلية السياسية عن مجلس الرزراء في مواجهة مجلس الشررى 
الإسلاني إلى رئيس الجمهورية (المادة 134) رأثناء إعادة صياغة 
الدسترر تم الاعتراف برئيس الجمهورية باعتياره رئيساً لمجلس الوزراء 
فإئه من الواضح أن النواب يستطيعون اسنتجواب رئيس الجمهورية في 
حالة واحدة فنط وهذله الحالّة تكرن"نقط.عددنا يطلبون من رئيس 
الجمهورية تقديم إيضاحات حول أحد مهامه بصفته رئيساً للوزراء. 


ه) إن المسؤولية السياسية للوزراء أمام المجلس التشريعي هي 
بمثابة نقطة تحول جوهرية في سلطة البرلمان وخاصة عندما يستطيع 
البرئمان طبقاً للفانرث حل الحكومة أو إثالة الوزراء. كما أننا أشرنا إلى 


(1) ثنص المادة 88 على ما يلي: يستطيع أعضاء مجلس الشورى الإسلامي توجيه 
الأسئلة إلى رئبس الجمهررية واستجرابه حرل أي موضرع ني حال تقدم ريع 
أعضاء المجلس بمذكرة في هذا الشأن؛ وفي هله الحالة على رئيس الجمهورية 
الحضور في المجلس والإجابة هلى تسازلات السادة الأعضاء رهذه الإجابة يجب 
أن لا تستفرق أكثر من شهر واد إلا في حال كان هناك عذراً مبرراً أو ارتى 
مجلس الشورى الإسلامي ذلك 
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أن للوزبر والوزراء مسؤولية فردية وأخرى جماعية أمام البرلمان» أما 
بالنسبة للمسؤولية الجماعية للحكومة فإنها تدور في فلك السياسة العامة 
للحكومة أي كل ما ثم التوائق عليه مند البداية وحظي بموافقة وتأييد 
السلطة التشريعية, 


ركذلك أشرنا إلى أنه لطالما أن المجلس لا يلعب أي درر في 
تتصبب رئيس الجمهورية ووصوله إلى سدة الرئاسة فإن مسؤوليته السسياسية 
أمام البرلمان هي أمر غبر مبرر ويبعث على التساؤل؛ والحقيقة هي أن 
دساتبر أكثر الدول سراء أكانت ذات نظام رئاسي أم نظام برلماني لا 
تعترف بالمسؤولبة السياسية ترئيس الجمهررية أمام البرلمان» إلا في حالة 
الخيائة العظمى للبلاد؛ غير أنها في مفابل ذلك تعتبر أن رئيس الوزراء 
والوزراء الذين يمثلون أركان السلطة/! مسؤولون سياسياً أمام 
البرلمان. أما النقطة الوحيدة آلتيَ تبر وتجيز إشراف المجلس على كافة 
الوظائف والمهام السياسة الك المَمَهوزية هي أن رئيس الجمهورية 
يكون المسؤول المباشر عن تنفيذ وتطبين الفرانين المقرّة من قبل 
البرلمان: ويقرم بصفته رئيساً للوزراء بقيادة الحكومة وفقاً لترجهاته 
واستراتيجيته الخاصة. لذلك يكون لأدائه السياسي دوراً هاما واساسياً 
في نضايا البلاد. ومن الجائب الحقوقي أيضاً نإئه على الرهم من التمثيل 
الديمقراطي والدبمقراطية غير المباشرة إلا أن سلطة الشعب وسيادئه 
تمارس عن طريق مجلس الشورى الإسلامي؛ وبئاء على ذلك يمارس 
المجلس بصفته ممثلاً للشعب مهنة الإشراف والرقابة السياسية على عمل 
رئيس الجمهورية والتي يمكن تفسيرها وفهمها في إطار ممارسة الشعب 
لسلطته وذلك عن طريق المساءلة والاستجواب المنصوص عليهما في 
المادتين الثامئة والثمانين والتاسعة والثمانين من الدستور. أما مسؤولية 
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رئيس الجمهورية إزاه مجلس الشورى الإسلامي فهي تتلخص في المادة 
2 والجزء الأخير من المادة 114 والني بكون بموجبها رئيس 
الجمهورية مسؤولاً عن الإجراءات والأعمال الجماعية للوزراء وكذلك 
عن كافة المهام والسلطاث الثي أسندها إليه القانون. النقطة الملفتة 
للانباه هنا هي أن مسؤولية رئيس الجمهورية أمام مجلس الشورى 
الإسلامي تختلف عن مسزوليته تجاه الأمة (الشعب) أي أنها ليسث 
وجدانية وأخلاقية؛ بل إن لرئيس الجمهررية مسؤولية سياسية إزاء مجلس 
الشورى الإسلامي تتلخص في المادة 122 الجزء الأخير من المادة 134 
من الدستورء رفي كلا الحالتين يتحمل رئيس الجمهررية أعباه هذه 
المسؤولية: حيث إن الأولى تتعلق بشخص رئيس الجمهورية الذي إذا لم 
يلتزم بتنفيذ الوعود الني قطعها على:نفسه فإن المجلس سيقوم بمعائيته 
نيابةٌ عن الشعب وذلك بالتصريث لصائح “ججب الثقة عنه لعدم كفاءته 
أو أن يقوم المجلس باستجواب رَتيِسَ"التجهورية باعتباره رئيساً للحكومة 
أو رئيساً للوزراء بحيث تكون نتائج واتمكاتنات كل من هاتين العقربتين 
تختلف عن الأخرى» ففي الحالة الأولى يبقي مجلس الرزراء ويستبعد 
رئيس الجمهررية رفي الحالة الثانية يبقى رئيس الجمهورية ونتم إثالة 
الحكومة أو مجلس الوزراء وتعرض حكومة جديدة على المجلس من 
أجل كسب الثقة. 


ن) يعد الاستجواب من أقدم وسائل وأساليب الرقابة التي تمارسها 
السلطة التشريعية على السلطة الننفيذية في إيران؛ حيث تنعدم في 
الاستجراب البروتوكولات المعقدة وبعمل بالدرجة الأولى على ثقوية 
السلطة التشريعية ويصب في خدمتها. 

نفي دستور عام 1980 كانت المسؤولية السياسية للسلطة التتفيذية 
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شبه إلى حدٌّ ما الأنظمة نصف الرئاسية, رالتي كان بموجبها رئيس 
الجمهورية ينتخب مباشرة من قبل الشعب ولم يكن يخضع أثناء أدائه 
لمهامه لأي مسؤرلية تجاه المجلس؛ وفي ظل ذلك القانون القوي كانت 
السلطة التنفيذية تتكرن من عنصرين أساسيين وأا العنصر الثاني الذي 
كان يتمثل بمنصب رئيس الوزراء رالوزراء فقد امتبروا مسؤولين أمام 
المجلس. ولكن في الدسئور الذي انمث إعادة صيافته في عام 1989 
فعلي الرفم من أن رئيس الجمهورية بنتخب من قبل الشعب مباشرة رأنه 
استناداً إلى المواد المنصوص عليها ني القانون العام لن يخضع لآية 
مسؤولية سياسية تجاه السلطة التشريعية إلا أن رئيس الجمهررية اعثبر 
استتاداً إلى المادة 122 من الدسئور المعدل مسؤولاً أمام البرلمان ويحق 
لنواب وممثلي الشعب استجوابه.:وعلى هذا الأساس فقد ابتعد النظام 
الحاكم في إبران إلى حدٌ ما عن التقوذج نصف الرئاسي - رقد أكد بعض 
الحنرقيين ورجال القانون.في معرض تبريرهم القائرني للمسؤرلية 
السياسية لرئيس الجمهورية على مسألة أنه بما أن رئبس الجمهورية هو 
المسؤول عن تنفيذ القوانين الثي يقرها المجلس وكذلك يتراس مجلس 
الوزراء نإنه يجب علب أن يكون مسؤولاً أمام مجلس الشورى 
الإسلامي؛ إلا أننا اعترضنا على هذا التبرير وقمنا بالتحفظ عليه حيث 
أن استدلالهم الأول الذي يقوم على أساس المسؤولية عن تنفيل القوانين 
المقرة من قبل المجلس هو عرضة للالتقاد وذلك لأن تنفيذ القوانين التي 
تفرها السلطة التشريعية من قبل رئيس الجمهورية هو أمر يتوائق وينسجم 
مع روح وطبيعة مبدأ فصل السلطات الثلاث. إلا إذا كان مبدأا فصل 
السلطات يعبر عن شيء آخر غير فصل وتفسيم الوظائف والمهام 
الحكومية بين أركان ورموز السلطات الثلاثة لأحد الأنظمة السياسية؟ 
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أو أن مهمة السلطة التنفيذية تكون مقتصرة على تنفيذ رتطبيق 
القرائين الصادرة عن السلطة التشريعبة؟ بل ريما يكون هو نفسه فصل 
السلطات الذي يعد الأساس العلمي والموضوعي لعدم تدخل السلطاث 
الثلاث ضمن دائرة عمل الأخرى. أما الاستدلال الثاني فيبدو أنه منطقياً 
إلى حدٌ ما وذلك لأن مسؤولية ومنصب رئيس الجمهورية إلى جالب 
رئاسة مجلس الوزراء لا يتعارض مع القواعد العامة للقانون العام. 

م) في الرقابة المسيقة تكون دائرة الرقابة التي تمارسها السلعطة 
التشريعية واسعة جداًء حيث إن الرقابة على المعاهدات والاتفاقيات 
الدرلية؛ الرقابة على ترسيم الحدود وإدخال التعديلات عليه؛ الرقابة على 
إعلان الحالات الطارئة والاستئنائية؛ الرفابة على قضايا السلام 
والدعاوى المالية للحكومة أر الاختكام إلى القضاء؛ تعد من صلب 
القضابا والمسائل التي تتضمنهاً الرقابة المسبقة لمجلس الشورى 
الإسلاي. وطبقاً للمادة 77 مِتَ الدسثرر فإن على مجلس الشورى 
الإسلامي أن يصادق على كافة المعاهدات والاتفافيات والموائيق 
والبروتوكولات الدرلية. وفيما يتعلق بالاتفائيات الدولية التي يبلغ عددها 
الكثبر فإن لم يصادق عليها مجلس الشورى الإسلامي فإن ذلك سبعرض 
البلاد إلى مجموعة من المشكلاث والصعربات قد أبدي مجلس صيانة 
الدسئور رأيه في هذه القضية حيث إنْ الحالات الخاصة من قبيل هذه 
الاتفاقيات لا تحتاج في حال مراعاتها للأحكام العامة الموضوعة استناداً 
إلى القاثون العادي إلى مصادقة مجلس الشورى الإسلامي عليها. را 
ف ذلك هر أن عقد الانفاقيات الدولية يعد أساساً من الأعمال التنفيذية 
والإدارية الثي تثم عن طرين أصحاب الحرف والمهن أو المؤسسات 
الاقتصادية الأجنبية ولذلك فهي لا تخضع للمبداأ السابع والسبعين من 
الدستور. 
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إن الجهة المختصة في المصادقة على المعاهدات رإقرارها هي 
مجلس الشورى الإسلامي؛ وإذا لم تنم المصادقة على هذه المعاهدات 
فإئها لا تأخذ أي طابع قانوني أي أنها لا نملك أية صفة قائونية. رإن 
إشراك وإلحاق إيران بالمعاهدات والائفافيات الدولية أو عضويتها في 
المحافل الدولية هو أمر لا يمكن تحفيفه إلا بمصادقة وموافقة البرلمان. 


لقد وضع الدستور شروطاً صعبة على عملية ترسيم الحدود وإدخال 
تعدبلات عليها وأحد هذه الشروط هو أن اتعم المصادئة بمرافقة أربعة 
أخماس أعضاء المجلس. ريمكن الاستنتاج والاستخلاص من مضمون 
الماد: الثامئة والسبعين من الدسئور بأن مصادقة أربعة أخحماس أعضاء 
مجلس الشورى الإسلامي تعادل كافة:الشروط الأخرى لتعديل الحدرد. 
والنقطة الهامة التي لابد من الإشازة إلبها “هنا هي أن الدسئور لم يحدد 
الجهة التي تتوفر فيها الشروط الْحْمَسَة الخاصة بإدخال تعديلات على 
الحدرد؟ هل يتمتع مجلس الشَورَى الأسَلَآمي بهذه السلطة؟ وإذا كان 
الامر كذلك فإنه لابد من كتابة نص المادة الثامنة والسبعين بشكل 
وأسلوب آخر. وأثناء مناقشة هله المسألة تم عرض واقتراح ما يلي: نظراً 
لهذا الفراغ ونظراً لوجود مؤسسة تحت اسم «المجلس الاعلى للامن 
القومي» نتولي مهمة اتخاذ القرار في الفضايا الحساسة والهامة للبلاه 
ونظراً إلى العلافة الوثبقة التي تربط بين شروط تعديل الحدود (ترسيم 
الحدرد) والأمن القومي للبلاد فإنه من الأفضل أن يتولي المجلس 
الأعلى للامن القومي سلطه الإشراف على ترسيم الحدود. تنص المادة 
9 من الدستور على عدم شرعية قيام أي نظام عسكري في البلادء وفي 
حالات الحرب والظروف الاستشنائية (الطارثة) المشابهة لذلك يحل 
للحكرمة بشكل موفث فرض قيود وقرانين استئنائية يصادق عليها مجلس 
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الشورى الإسلامي. وفي هذا الخصوص أشرنا إلى أن أمر كهذا يحتاج 
إلى اتخاذ قرار عاجل وسريع في الوقت المناسب وذلك من أجل 
الحفاظ على أمن البلاد؛ وهناك احتمال بأن لا ينم التوصل إلى نتيجة 
على الرقم من النقاشات والمباحثات الطويلة بين النواب أو أنه من 
الممكن أن لا يحصل النواب لأسباب أمنية على مجموعة من المعلومات 
الاستخبارائية المنظيٌة والهامة؛ وأحياناً يتعرض أمن البلاد للخطر بسبب 
التباطؤ والتأخر في اتخاذ القرار المناسب لذلك فإنه كان من الأفضل أن 
نعهد سلطة وصلاحية الإعلان عن اللحالات الطارئة والاستثنائية في اليلاد 
إلى المجلس الأعلى للأمن القومي. 

يجب اطلاع المجلس على كافة التواققات والدصاوى (العقرد 
السندات) المتعلقة بالأموال والأملالة“اليعامة رالحكرمية أو في حال 
إحالتها إلى القضاء. وقد اعتبر الدسنور.أن مصادقة المجلس على هكذا 
شكاوى يعد شرطاً أساسياً أذ نتم إحالتها إلى النحكيم رالقضاء. أما 
الشيء الذي على ما يبدو لم يلتفت إليه واضعر الدسئور يتعلق بالقضايا 
الثي تؤدي إلى خلق اختلافات وتناقضات في الرؤى ووجهات النظر بين 
الحكومة والمجلس حول قضايا التراففات والشكارى الخارجبة أر 
الداخلية المهمة أو إحالتها إلى القضاء فما هي طريقة الحل؟ هل وجهة 
نظر الحكومة هي الصائبة؟ أم المجلس؟ أم مؤسسة أخرى؟ إنه من 
الافضل أن نتم دراسة هذه القضية ضمن الإطار العام لإعادة صياغة 
الدسئور. 

ومن أساليب وطرق الرقابة الأخغرى العي يمارسها المجلس 
الرفابة والإشراف على انتفال الأبئية والأموال والثرواث الوطنية إلى 
الغيرء رإعطاء الفروض أر تقديم المساعدات المجانبة (تبرعات) الداخلية 
والخارجية» راستقدام الخبراء الأجائب. وفد نص دستور الجمهورية 

601 


الإسلامية الإيرائية على أن الحصول على أي نوع من القروض الخارجية 
بجب أن يثم بموافقة ممثلي الشعب عليه. وأن الحكومة لا نستطيع 
اسئقدام الخبراء الأجانب إلا في الحالات الضرورية وذلك لا بتم إلا 
بمصادقة مجلس الشورى الإسلامي عليه. 


- إن أقوى وأبرز أنواع وأسالبب الرقابة التي يمارسها المجلس 
هي الرقابة المالية على السلطة التتفيلية. حيث إن المجلس مكلف بتحديد 
مهمة السلطة التنفيلية بالنسبة لكافه المسائل المالية والميزائية والرقابة 
على تنفيذها أيضاً بالطريقة التي نم الإئفاق عليها وإقرارها من قبله. وأن 
المجلس وين أجل خلق أجواء من الثقة أيَْد وصادق على جميع 
الفراراث والشروط والتمهداث والاستحقافات الخاصة بالميزائية وأدخلها 
نعلباً حيز التفيذ؛ وأنه يرانب علق هذا الأمر عن طريل ديوان المحاسبة, 


ي) تعد المواد المتعلقة بمجنّس صيانة الدسئور من أهم الدلائل 
والعلائم على وجرد مجلس صيانة الدسئور والتي تعتبر أثئاء رضع 
اللمسات الأخيرة على الدستور من أهم الأبحاث بعد بحث ولابة الففيه» 
وتشير محاضر جلسات مجلس إعادة صيافة الدستور إلى أن مجلس 
صيالة الدسترر هر من أهم القضابا الجديرة بالاهتمام بعد القبادة 
(الفائد). ويدلل أعضاء مجلس إعادة صياغة الدستور بشكل واضح على 
ثقتهم الكببرة في هذا المجلس وتكوينه رخاصة الفقهاء منهم. حيث 
يكمن الدور المميز والحساس لهؤلاء ني تحويل وإسناد كل قضية تتعلق 
بمصير المستويات القبادية العليا واتخاذ القرار السياسي والقانوني إلى 
مجلس صيائة الدسئور. رننص المادة (93) على أن مجلس الشورى 
الإسلامي لا يمتلك الصفة الرسمية والقانوئية إلا برجود مجلس صيائة 
الدستور. وهذا يعني بأن السلطة التشريعية نكتسب الصفة الرسمية 
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(وجودها القاثون) بوجود وتشكيل مجلس صيانة الدستورء حيث إن كالة 
فرارات المجلس وبدون استثناء أو طلب من جهة مسؤولة ثرسل وبسهولة 
إلى مجلس صيائة الدستوره وإلى أن ثلفى الموافقة والتأييد من قبل 
المجلس فإنها لا تعد قانوناً. وتعتبر المادة (91) من الدسئور أن مجلس 
صيانة الدستور هو الحامي الأول للدسئور؛ ويما أن الدسئور صرّح 
بأهمية صائته فإن الصفة الرسمية والقانونية للمجلس ترتبط بوجرد 
الدستور من الأساس. 


إن مجلس صيانة الدستور بتمنع بسلطة الرقابة على قرارات مجلس 
الشورى الإسلامي. مجلس صيائة الدستور هو الذي قام بشرح وتوضيح 
تعارض وعدم تعارض قرارات مجلس الشورى الإسلامي مع الاحكام 
والمعابير الإسلامية والدستورء كما'أنه وضع التدابير اللازمة لذلك. 


إن صلاحية مجلس صيائة الدسَتور بالنسية إلى قرارات المجلس 
صلاحية عامه. تكتسب قرارات الْمُجَلس الطاب القانوني فإنه يجب أولاً: 
أن تكون قد اتخذت في حال وجود مجلس صيانة الدستور .ثانهاً: أن لا 
يكون مجلس صيانة الدستور قد اعتبر هله القراراث مخالفة للدستور. 
وفي الواقع إن عدم التعارض مع الدسترر يعني عدم التعارض مع 
المعايير الإسلامية وذلك لان القانون الذي يتعارض مع المعايير 
الإسلامية يكون حتماً متعارضاً مع الدستور. ولكن العكس ليس صحيحاً 
فمن الممكن أن لا يتعارض قانون ما مع المعايير الإسلامية ولكن قد 
يتعارض مع الدستور. 

وهنا يطرح السؤال الثالي: هل يمتلك المجلس صلاحية إعادة 
النظر في الفرار الذي تمت إحالته من قبل مجلس صيانة الدستور ونم 
الاعتراض عليه رنضه كلياًء أم أنه يقوم بإرساله مجدداً إلى مجلس صيانة 
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الدستور وذلك بعد أن يكون قد أدخل عليه التعديلات اللازبة؟ وهل 
يستطيع المجلس إجراء التعديلات اللازمة على الفرار على الرغم من 
التحفظات المقدمة عليه من قبل مجلس صيانة الدستور؟ 

في الحقيقة لا يمتلك الدستور جواباً واضحاً رصريحاً حول هذه 
النضية؛ أما الشى المنعلق بصلاحيات وسلطات مجلس الشورى 
الإسلامي. ووظائف مجلس صيانة الدستور فإنه يمكن الوصول إلى نتيجة 
مفادها أن الفكرة المسئقاة من المادة (94) من الدسئور هي أن المجلس 
يستطيع أن يدخل نعديلات على الفرار إلى الحد الذي يتطابق فيه القرار 
مع المعابير الإسلامية والدستور وبالنالي يجري علبه التعديلات 
المطلوبة؛ وكذلك فإن الدستور ثم يشر إلى أنه إذا رفض مجلس صيانة 
الدستور الفرار من أساسه واعتبر أن هِدذ!:القرار لا يقبل التجديد والتعديل 
بل إن الدستور اعتبر أن أي نوع اس انوع التعارض وعدم التطابق أر 
إعادة النظر من قبل المجلئنقابلاً للتعديل. وللإجابة على السؤال الثاني 
إن المجلس بإقراره للائحة أر مشريع القانون يكون قد قام بدوره على 
أتم رجه؛ وفي حالة الضرورة يستطيع مجدداً إجراء التعديلات 
والإصلاحات اللازمة: وإن هذا التغيير أو التعديل يعود إلى رذية مجلس 
صيانة الدستور وليس من أجل التراجع عن مراقفه السابقة أو إيجاد 
تغبيرات فبهاء لذلك فإنه ليس من الضروري أن بجري المجلس تغبيراً 
جذرياً على القرار بعد إرجاعه أو أن يقرم بطرح وجهات نظر جديدة. 

هناك ملاحظة أخرى تستحل نا الاهشمام وهي أن الدستور لم 
يحدد بشكل دقبق عدد المرات التي يحق فيها لمجلس صيانة الدسترر 
إعادة القرار إلى المجلس لإعادة صياغته مرة أخرى. 

كما ثم التركيز في هذا الكتاب على قضية أخرى وهي قضية الرقابة 
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التي يتمئع بها مجلس صيانة الدستورء ولمعرفة أن هذه الرقابة هي رقابة 
مسبقة فقد تم المرور على وجهات النظر المختلفة حيث إلنا فمنا 
باستعراض أراء الفقهاء ورجال القاثون في هذا المجال ود اعتبر البعض 
أن هذا النرع من الرقابة هو رقابة مسبقة؛ كما اعتبر آخخرون أن الرقابة 
المسبقة نختلف عن ما هو عليه مفهوم الرقابة. إلا أن مجلس صيانة 
الدستور ريناء على تفسيره للمادة (99) من الدستور يعثبر هذا النرع من 
الرقابة رقابة مسبقة ودليله على ذلك هو حرية الرقابة (أر إطلاق الرفابة». 


ويعتفد بعض الحقرنيين ورجال القانون أنه في كل مرة ترد في أحد 
العبارات القانونية كلمة أو لفظ عام بدون قيد أو شرط فإن عموميتها 
وعدم وجود ضوابط لها تعطي المعنى العام منها”", 


يقول مؤيدوا الرقابة المسبفة عندها ينص الدستور على غسرورة قيام 
مجلس صيانة الدستور بمهمة الرََاة فهذ,دليل واضح على أن الرقابة هي 
من اختصاص مجلس صبانة الدستور. لذلك يجب أن يكون لها ضمانة 
تنفيذية رأن لا تكون شكلبة ففط بل يجب أن تكون استصوابية. إن هؤلاء 
يعتبرون أن دليلهم يفرم على أساس نفسير وتوضيح مجلس صيالة 
الدستور وعلى أساس الرقابة والإشراف المطلق, الدليل الآخر لمؤيدي 
الرقابة العباشرة أو المسبقة هو وحدة الأسلوب والمنهج؛ ويهذا الشكل 


(1) يبن الدكترر جعفر لثكرودي أنه في حال كان مفهرم الاشراف مطلقاً فهذا يعني أنه 
مصوب أر مباشر (الاستصرابية). ويكتب لفلا عن الملحقات الصادرة من كتاب 
العروة الوثقى: إذا لم بصمرح صاحب الوقف من وقفه ويبين طبيعة الإشراف الذي 
سيمارسه المشرف هل هو شكلي أم مباشر نهذا يمني أنه ينصد الإشراف أو 
الرئابة المباشرة (الاستصرابية) ثقلاً عن محمد جعفر لنكرودي احقوق الأموال:» 
المجلد 3: دار النشر كنج دانشء 01994 صن 236. 
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للاحظ أن الإشراف أو الرقابة المباشرة قد ذكرت في كافة مواد الدستور 
تقريياً ولم نتم الإشارة إلى أية جهة أخرى في هذا الشأن. 

أما المعارضين للرقابة المباشرة فإنهم يقولون إنه إذا فيلنا بالرقابة 
المباشرة وسلمنا بها فإنه عند ذلك استصبح كافة المسائل الانتخابية تحث 
إشراف وتوجيه مجلس صيانة الدسئور ربالثالي سيرتفي هذا الإجراه بعمل 
مجلس صيائة الدستور إلى أفصى حدٌ له بحيث إنه سيوافق على كل ما 
يراء صحيحاً من وجهة نظره وسيرنض كل دالا يراه صحيحاً وأله سوف 
يتدخل في كل شاردة رواردة من مراحل الانتخابات ويجيرها لخدمة 
أهدافه؛ وبالتالي ستجعل هذه الأهداف العقائدية مجلس صبانة الدستور 
يسيطر على الرأي العام ويتحكم به ويعتبر نوعا من الفرض على الراي 
العام. ربدون شك هذا ما لا يتمتاه مشرع الدستور. وإذا ما كان الرقابة 
في جميع المسائل والقضابااعباشرأ كما جاء في الدسترر فإنه عندئذ هل 
يكون الإشراف في بعض المَْسَسََاتَ زالإدارات ومن بينها الهيئة العامة 
للإذاعة والتلفزيون إشرافاً مباشرا يخ تنيكون الإشراف من قبل ممثلي 
السلطات الثلاث على إدارة تلك الهيئة مباشراً؟ 

بحسب رأي هؤلاء؛ إن رؤية مجلس صيانة الدستور وانطباعه عن 
مفهوم الإشراف في الماد: (99) من الدستور هو ضرب من ضروب 
الاستثناء. وفي هذه الحالة الخاصة قدم المجلس رؤيته الخاصة (الإشراف 
المباشر) حول تصحيح وتصريب أهلية ركفاءة المشرف. أما من ببن 
العديد من حالاث الإشراف ني إطار الحفوق الأساسية للجمهورية 
الإسلامية الإيرانية يمكن التوصل إلى مفاهيم وانطباعات مختلفة. 

ولي حال نمت العودة إلى سلطة الإشراف التي يمارسها مجلس 
الشورى الإسلامي فإننا ثرى بأن مجلس صيائة الدستور قد صادق على 
ضرورة تمئع مجلس الشورى الإسلامي برقابة شكلية وظاعرية على جميع 
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القضايا حيث إن صلاحبات مجلس الإشراف على الهيئة العامة للإذاعة 
والثلفزيون تدخل ونفسّر في إطار الصلاحبات رالسلطات الشكلية. أما في 
حال تعلن الأمر بالسلطات الرقابية فإن المعايير السابقة للاستنباط 
والاستنتاج تغير جزءا أو أحد خصائص وسمات هذه السلطات. حيث إن 
الانطباع المباشر حول الصلاحيات الرفابية الني يمارسها مجلس صيالة 
الدسئور على الانتخابات الإبرانية نائج عن تبدل ونغير المعايير 
الاستنباطية والاستنتاجية. ريستطرد المعارضون قائلين إذا ما اعتبرنا أن 
الرقابة التي يمارسها مجلس صيانة الدسئور هي رقابة عباشرة فإن الجهة 
المعنية بالإشراف والرقابة مسزولة عن المتابعة رالتدقين في أهلية ركفاءة 
المرشحين؛ وإذا ما أرادت هذه الجهة قبرل أو رفض كل مرشح نعندئل 
ماذا سيكون الضمان الحقيقي على دم فرض هله الجهة لإرادئها 
ونوجهاتها على الشعب وأن لا تقوم بإلغاة ممارضيها ومنتقديها ربالتالي, 
سيؤدي ذلك إلى إلماء الهيئات واللجَانَ التنفيلية التي نعمل في مجال 
والتدقي في أهلبة المرشحين. 

إن مجلس صيائة الدسثور بتوضيحه لمفهوم ومعنى الرقابة المباشرة 
يكون قد وسّع بشكل وطبيعة المهمة المركلة إلبه والتي تتعارض وتئناني 
مع عدة مواد من الدستور وتلغي المواد 6؛ 9: 20 و23 من الدستور, 
غير أن مناصري الرقابة المباشرة يعنقدون بأله بما أن الماد: (99) نتضمن 
الخلاصة وهي مبهمة وغير واضحة بنفس الوقت فإن ذلك يحناج إلى 
شرح وترضيح: ولأن صلاحية تفسير وتوضيح الدستور هي من اختصاص 
مجلس صبانة الدستور فإن تفسير وتوضيح ذلك المجلس للمادة (99) 
سيتلاءم ويتطاين مع أسس ومبادئ تغيير رتعديل الفواعد القائوثية, 

وبالنظر إلى المادة (57) من الدسئور والتي نضّت صراحةً على 
استقلال السلطات الثلاث؛: فإنه من البديهي أن يكرن تأبيد ورفض أهلية 
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المرشحين لعضوية السلطة التشريعية من قبل السلطة التفيلية متعارضاً مع 
المادة المذكورة وأن يعد من أهم أسباب تفوق السلطة ١‏ به على 
السلطة التشريعية وتميزها عنها لذلك فإنه من الواضح أن الجهة الأنسب 
والأقدر على التصدي لهذه المهمة هي مجلس صيائة الدسترر. 

ربالنظر إلى حالة ووضع المؤسسات والسلطات الآنفة الذكر وإلى 
إبلاء مجلس صيانة الدسنور أهمية بالغة للدناع عن الدستور وصيائته وعن 
حفوق الشعب فإنه يبدو أن الحل الأمثل في هذا المجال هو أن تقوم 
المؤسسات الننفيذية والرقابية بالتحقيق والتدفيق في أهلية المرشحين 
بشكل جماعي ومشترك رذلك في كل دائرة انتخابية؛ وإذا ما تم رفض 
أهلية وترشيح بعض المرشحين فإن هؤلاء المرشحين يستطيعون تقديم 
شكواهم إلى مجلس صيائة الدسئور رهذا في الحقينة إن دل على شيء 
فهر يدل على أن مجلس صبانة الدَستَورٍ هو السلطة العليا والوحيدة التي 
تبت في أهلية المرشحين. 

وبذلك نكون بمؤن الله ولطفَةقَدَأَوْضْلا هذه الدراسة إلى نهايتها 
آملين أن نكون قد رنقئا على الأقل ني هذا المجال بإلقاء الضرء على 
القانون الدستوري الإيراني والدور الذي نلعبه السلطة التشريعية بصفت 
إحدى السلطات الحاكمة في إيران وذلك في إطار دراسة ن انون 
الدستوري» رعلى اعتبار أنها واحدة من المسائل الهامة والأساسية في 
الدراسات الحقوقية للجمهورية الإسلامية الإيرائية. 

«انتهى بعون الله 
1388ه ‏ ش الموافق (2009م) 
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ثبت المراجع 
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الأولى من الطبعة الجديدة من حسن عميد؛ القاموس الفارسي 
عميد: الطبعة الرابعة؛ منشورات أمير كبير؛ 2000 م. 
د. محمد جعفرء جعثري لنكرردي» ترمنولوجيا للحفرق 
والفرانين؛ مجلد 4. كنج دائش؛ 1990 ص 706. 
د. محمد جعفر» جعقري لتكرودي: ترمنولوجيا للحقوق؛ الطبعة 
الرابعة. مكتبة كنج دائش وسنة 1989 ر1994. 
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بقه عام 


د. محمد جعثر؛ جعفري لنكرودي الحقوق والأموال» ج 3: 
كنج دائش» 1994 

د. محمد جعفرء جعفري لدكرودي المقدمة العامة لعلم الحقوق 
(القانون) الطبعة الثانية؛ منشررات حقرق كنج دانشء 1981. 

ه. سيد محمد هاشميء الحقوق السياسية في الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية؛ المجلد الثاني» نشر جامعة الشهيد بهشتي. 

د. سيد محمد هاشمي؛ إشراف مجلس الصيائة؛ إشراف انضباطي 
.. العلاقاث العامة لمكتب ترطيد الوحدة. 

د. سيد محمد هاشمي؛ 'القانون الدستوري للجمهورية الإسلامية 
الإيرائية؛ المجلد الأول؛ مركز النشر ميزان؛ الطبعة الرابعة. ربيع 
لت 

د. سيد محمد هاشمئء «القاتّون الدستوري في الجمهوربة 
الإسلامية الإيرائية؛ المجلد-الثاني: الطبعة الثانية مجمع التعليم 
العالي في قمء عام 71999 

د. سبد محمد هاشميء» «السيادة والمؤسسات السياسية» الطبعة 
الخامسة؛ المجلد الثاني؛ منشورات دادكستر, 

د. ناصر كانوزيان؛ الحقوق المدينة؛ العقود المعينة مجلد 3» 
خريف 1994,منشورات دادكستر, 


د. ناصر كانوزيان: الرصية ني الحقوق المديئة الإيرانية» ج 3 
ققنرسء 1997, 

د. ناصر كاتوزيان؛ فلسفة الحقرق (القانون) ج 2؛ نشر دادكستر. 
لله 


د. ناصر كاتوزيان. «مجموعة مقالات ونظرة حول الثورة الإسلامية 
الإيرائبة» مقالة «مندية عن الجمهررية الإسلامية؛ مطبعة جامعة 
طهران» (01982. 
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19 


20 


21 
2 


23 


24 


25 


26 


27 


28 


29 


د. اصر كاتوزيان» مقارلة تطابق القوانين العادية مع الدستور» 
المجلد الثاني مطبعة جامعة طهران 1995. 

د. ناصر كانوزيان؛ كليات القائرن؛ مجلد 2: المصادر القانونية. 
مطبعة جامعة طهران 1995, 

د. محمد عالي نخائي؛ القالون الدستوري. نشر دستان» 1992. 
د. سبد جلال الدين مدني» كلباث القانون الدستوري؛ طبع 
بأيدار: عام 02001 الطبعة الثائ 
د. سيد جلال الدين مدني» «القائون الدستوري المقارن» الطبعة 
الأولى منشورات بايدار عام (2000). 

د. سيد جلال الدين مدني» القانون الدسئوري والجمهورية 
الإسلامية الإبرانية (السلطة التشريعية مجلس الشورى الإسلامي). 
المجلد الثالث؛ الطبعة الثانية: نشر”سررش. 

د. سيد جلال الدين مدني «الفانون. الدستوري في الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية (السلطة:القضائية) المجلد السادس الطبعة 
الأولى مركز نشر سروش؛ عام 1990, 

د. سيد جلال الدين مدنيء القانرن الدستوري والمؤسسات 
السياسية في الجمهررية الإسلامية الإيرانية الطبعة السادسة؛ عام 
1 مركز النشر بايدار. 

د. سيد جلال الدين مدني. «مقدمات القانون الدستوري» 
منشورات بايدار» الطبعة الثائية. 2001, 

د. حسن؛ حسليء دراسة لكبار المسؤرلين في السلطة 
التتفيذية في الدستور الإيراني والفرئسي؛ نشر جامعة طهران: 1991. 
عباس علي؛ عميد زلجاني؛ القانون الدستوري في الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية» الملزمة الدراسية؛ نشر كلية الحقوق والعلرم 
السياسية بجامعة طهران. 


611 


30 


3 


32 


33 


04 


35 


36 


7 


38 


39 


عباس علي عميد زنجاني, ملزمة درس الحقوق الأساسية (0)2 
نشر كلية الحقوق (الغانون) والعلوم السياسية؛ جامعة طهران 
النصف الثاني من العام الدراسي 97 96. 

عباس علي عميد زنجاني؛ «الفقه السياسي؛ المجلد الأول» 
«القانون الدستوري ومبادئ دستور الجمهورية الاسلامي الإيرائية 
نشر أمير كبير المجلد الثاني. 

عباس علي هميد زنجاني» نوتة دراسبة بعئوان المبادئ القانون 
العام في الإسلامء ماجستير في القانون العام 1995. 

محمد رضاء مرئدي» نظرة وأدلة على الإشراف الاستصرابي» 
العلاقات العامة لمكتب توطبد الوحدة لشر أفكارء 1999. 
محمد رضاء مرئدي؛ تأمل في مبادئ الإشراف الاستصرابي 
ودلائلهء العلاثات العانة لمكب توطيد الوحدة؛ نشر أفكار 
1999 


د. سيد حسين» عابت اننظيم:المعاهداث الدولية في الحقوق 
الإيرانية الحالية. نشر مكتب خدمات الحقوق الدولية. 

د. جعفر بوشهري؛ الفانون الدستوري؛ الطبعة الثامنة؛ طهران» 
جامعة طهران» 1975 مجلد رقم 1. 

د. جعفر بوشهريء «القائون الدستوري» أصول الحفوق 
الأساسية» المجلد الأول» كنج دانش الطبعة الأولى سنة 1997. 
د. جعفر برشهري» «الفانون الدستوري المقارن»؛ المجلد الثاني» 
موسسة النشر كلية العلوم الإدارية جامعة طهران؛ الطبعة الثالثة 
عام 1975 ومنشورات كنج دانش عام 1997. 

علي باشاهء صائح؛ السلطة التشريعية والسلطة القضائية (رؤية في 
تاريخ الحقوق الإيرانية) كلبة الحفرق لجامعة طهران» السئة 
65 
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40 


41 


42 


43 


44 


45 


46 


47 


48 


49 


50 


د. سيد مصطفي محقق داباذء كئاب تحقق المجتمع المدئي في 
ظل الثورة الإسلامية الإبرانية؛ «مقالة حول النوجه القانون 
والتشريع في المجتمع المدني' . 
مرتضى مطهري؛ المجتمع والتاريخ؛ منشوراث صدرا. الطبعة 
الأرلي؛ طهران 1980. 
د. منوجهر طباطبائي مؤتمني؛ الفانون الدستوري. منشورات دار 
الميزان؛ الطبعة الأرلى؛ 2001, 
د. منوجهر طباطبائي مؤتمئي؛ الحرياث العامة وحقرق الإنسان» 
نشر جامعة طهران؛ سنة 1990, 
محمد جواد صفار الحقوق المدينة» مركز تعليم الإدارة الحكومة ' 
ننه 
غلامرضاء إسلامي بيدكلي. ,تقدمة لتقرّير الميزائية لعام 1999. 
د. علي رضاء ملابي توانايية مجلس الشورى الرطني رحكم 
الدبكتاتور رضاشاه. مشرَرَاتَ مؤسسة إسّناد الثورة الإسلامية» 
الطبعة الأرلى؛ شتاء (2002). 
د. حسينء مهريور» الانتخابات رإشراف مجلس الصيائة؛ 
الإشراف الاستصرابي باهثمام من مكتب الوحدة نشر أفكارء 
1999 
فريدون: صرافء كتاب تدوين الميزائية العامة؛ نشر مدرسة 
العجارة المليا. 
د. اقشداري ود. تهراني» الاتحاد المبزانية؛ نشر معهد 
المحاسبات, 
محضر مناقشاث مجلس الدراسة النهائية للدستورء طبعة أولى» 
طهران؛ الإدارة العامة للثقافة والعلاثاث العامة لمجلس الشورى 
الإسلامي. 1983. الجلسة الثالثة والجلسة 36. 
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32 


ل 


34 


55 


56 


57 


58 


59 


60 


61 


محضر مفصل لمباحثات المجلس رثقاشائه النهائية حول دستور 
الجمهورية الإسلامية الإبرانية المجلد الأول 
محمد. مإذنيان: مجموعة وجهات نظر مجلس الصيائة الطبعة 
الارلي؛ طهران» مركز (بحوث) مجلس الصيائة؛ 2001. 
محمد رضا بندرجي؛ وجهات النظر القانونية؛ مجلس الصيائة؛ 
الطبعة الأولى؛ قزوين؛ نشر بحر العلوم. 
د.محمد رضا مرئدي» تأمل في مبادئ أدلة الرقابة (الإشراف) 
الاستصرابي» باهتمام من مكتب توطيد الوحدة؛ نشر أفكار؛ 
طباعة شتاء 1999. 
ميرزا حسين؛ موسري بجنوردي؛ القواعد الفقهية ج 4 مؤسسة 
إسماعيليان للنشر. 
م. صفائي» لماذا الإشثراف؟»للماذا مجلس الصبائة؟ الحقوق 
والاجتماع؛ رقم 12 حزيران/1993. 
مهدي؛ صاحبي» تفسير المفرد في القوائين الأجثبية؛ ققئرس» 
7 
محمد: شريف «نظرة قانونية على مئولة الإشراف الاستصوابي» 
العلاثات العامة لمكتب توثيق الوحدةء نشر أفكار؛ طباعة شناء 
1999 
محمد؛ يردي» شرح وتفسير لدستور» مركز ثور للدراسات 
والبحوث العلمية؛ المجلد الأرل؛ الطبعة الأولى؛ نشر بيام» 
طهران؛ 2000. 
د. عبد الحميد؛ أبر الحمد؛ 'مبادئ علم السياسة» علم الاجتماع 
السياسي المجلد الأرل. دار النشر توسء 1991. 
د. عبد الحميد: أيو الحمدء القانون الإداري؛ المؤسسة الإدارية 
الإيرانية» دار النشر توسء 1995, 
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3 


بروفسور سيد حسن أمين «ناريخ الحقرق الإيرانية؛ موسوعة علم 
الإيرائيات» الطبعة الأرلى عام 2003. 
جعفر سبحائي. «أسس الحكومة الإسلامية؛ مركز النشر توحيده 
قي هام 1992 
محمد صادق شريعتي» «دراسة فقهبة وحقوقية لمركز الدراسات 
والبحوث الإسلامية» بوستان كتاب» قم؛ طبعة أولى» 0 مم 
د. محمد علي خاني 'القانون الدستوري» الطبعة الثالثة؛ مركز 
النشر دستانء عام 2002. 
مجيد» سائلي كرده؛ «مسار تطور القوانين الانتخابية للمجلس في 
إيران» مركز توثيق أسناد الثورة. 1999, 
د. علي وفادارء «القانون الدسشوري والتطوراث السياسيةا» 
منشورات شروين؛ الطبعة الأزلن والثاتيق 1995 و1998. 
مهدي مختاري: «النظام الانتخابي-في-العالم» ٠‏ الطبعة الأولى: 
منشوراث أميركبير: عام 11980 
عبد الله مستوفي؛ قصة حياتي مع التاريخ الاجتماعي والإداري 
للمرحلة القاجارية؛ الطبعة الأولى ‏ طهران: 1964, 
يحبي: دولث آبادي؛ «حياة بحيى» طهران» منشورات عطار 
فردوس» 1992 الطبعة السادسة. 
عبد الرحيم ذاكر حسين؛ «الأدبيات السياسية الإيرانية في عصر 
المشروطة» عصر الرجوع إلى الحكرمة الفردية  1925(‏ 21941 
طهران 1998 الطبعة الأرلى؛ ج 2 
أهدايت اله متبن دفتري. ذكرياث أحد رئيس الوزراء» تأليف 
باقر ٠‏ 
سيد مصطفي ناج زادة؛ :حول الإشراف الاستصرابي؛ العلاقات 
العامة لمكتب توثيق الوحدة» نشر أفكار 1999. 

615 


74 


75 


زه 


سيد محمود على زادة طباطبائي» «تأملاث في باب الأرضية 
القانوئبة لإشراف مجلس صيائة على الائتخاب» العلافات العامة 
أفكار 1999, 
قاسم شعبائي» الفاثون الدستوري وهيكلية الحكومة في الجمهورية 
الأساسية؛ نشر أطلاعات؛. 1994. 
د. قاسم زادة» «القائون الدسترري؟ مطبعة الجامعة؛ سنة 1955. 
قاسم شعباني» «القانون الدستوري ونظام الحكومة الإسلامية 
الإيرائية؛ الطبعة الأولىء دار النشر اطلاعاث سنة 1994. 
زه شجيعي؛ أعضاء مجلس الشورى (الوطني» (طهران). 1975. 
رضا علوي؛ مقدمة علم الحقوق. الطبعة الأولى» منشورات كنج 
دائش 1990. 
د. كريم سنجابي ١‏ الغانون الإذاري في إبران؛ طبعة أولى» مطبعة 
جامعة طهران؛ سئة /1970, 
شيرين عباديء الوق الأدبية. والقنية. الطبعة الأرلى؛ منشورات 
بنام. طهران. عام 1995, 
د. أردلان شلعتبري؛ الحقوق وصلاحيات السلطة التشريعية 
والقضائية. الطبعة الأولى: 1975. منشورات الجامعة. 
أبر القاسم المشيري؛ دور الكونجرس الأمريكي في السياسية 
المحلية. الطبعة الأولى: منشورات أمير كبير 1980. 
رضاء أردلان: طريق الإرشاه لتعرف المجالس التشريعية في كل 
العالم» طباعة مكتبة المنحف رمركز الأسناد مجلس الشورى 
الإسلامي الطبعة الأولى 2000. 
مجلس الشورى الإسلامي؛ الإدارة العامة للثقافة والعلاقاث 
العامة لمجلس الشورى الإسلامي؛ تفرير عن عمل المجلس 
لأدرار المختلفة, 
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86 د. عرت الله نادري؛ د. مريم سيف نرافي» طريق دراسة والبحوث 
في العلوم الإنسائية؛ طبعة مهارت نشر الثالث؛ ربيع 1997 


ب الكتب الاجنبية مترجمة إلى الفارسية 


٠.1‏ مارسل برلوفجان بولو الموسسات السياسية والقوالين الأساسية؛ 
مجلد 11؛ ص 866, 

0.2 موريس دو ورزه؛ النظم السياسية» ترجمة اصر صدر الحافظي» 
مؤسسة الكتب الجيبة 1979. 

2.3 لوثي ترونا باوبل ايزوآورء القائون العام؛ نرجمة دكتور سيد محسسن 
شبخ الإسلامي» الطبعة الأرلى نشر كوشامهر؛ ربيع 2000. 

0.4 ولزء هربرث» جرج؛ انك 
طهران» طباعة سروش» 21997 

2.5 أندره درميشل وبي برلالومي برَّ-القائون العام؛ ترجمة دكتور أبر 
الفضل قاضي. طباعة نشر دادكتيترالطبعة الأرلى: 1997. 

0.6 سيد محمد كاظم يزدي؛ سؤال وجراب؛ ترجمة مصطفي محفق 
داماد وآخرون. مركز نشر العلوم الإسلامية 1997, 

0.7 مونتسكيوء «روح القوائين» المجلد الأول؛ الكتاب الحادي عشر؛ 
ترجمة علي أكبر مهتدي؛ الطبعة التاسعة, 

8. أربك بارنت؛ «مقدمة في القانون الدستوري». ترجمه د, عباس 
كدخدابيء دار النشر ميزان الطبعة الأولي ربيع 2003. 

2.9 أندره تنك» حقوق الولاياث المتحدة الاميركية؛ ترجمة و. سيد 
حسين صفائي. طباعة مؤسسة ومركز نشر جامعة طهران. 1995, 

0. أرسطو: السياسة؛ ترجمه د. حميد عنايت» الشركة المساهمة 
للكتيبات» سنه 1975. 


التاريخ؟ ترجمة مسعوه رجب ليا : 
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روسو؛ «العقد الاجتماعي» ترجمة زيرك زادة؛ منشورات مهرء 
الكتاب الثالث الفصل الثامن عشر (1946). 

آبراهاميان؛ يراوند؛ مقالات في علم الاجتماع السياسي الإيراني. 
نشر مركزء 2000 الطبعة الأولى. 

آبراهاميان. يراوند؛ 'إيران بين ثورتين من المشروطة حتى الثورة 
الإسلامية ‏ ترجمة كاظم فيروزسئد؛: حسن شمس أرري» دكتور 
محسن مدير شائده جيء طباعة سعديء نشر مركز؛ 2004. 

متتل جان شورانس؛ 7 السلطة؛ (الارثقاء بعلم السياسة)؟ 
ترجمة مركز البحوث السياسية في جامعة الإمام الصادق 88 
ناصر جمال زادةء طهران مركز أسناد الثررة الإسلامية: 1999. 
محمصاني صبحي؛ فلسفه التشربع في الإسلام؛ ترجمة إسماعيل 
كلستائي. الطبعة الثالية 1979 مكنية سيهر. 

فردريك كابلنون؛ فيلسوفان إنجليزي.ترجمهء د. شيخ الإسلام 
الطبعة الأولى» نشز مركر. 1980. 

و.ث؛: جرنزه مفكري علم السياسة؛ مجلد 2: القسم الأول.نشر 
مركز؛ الطبعة الأولن. 

جان لاك؛ «الرسالة حول الحكومة المدينة؛ نقلاً ونرجمه عن د. 
أبو الفضل قاضي (الحقوق الأساسية والمؤسساث السياسية). 
الحترق البريطانية بلغة مبسطة» ترجمة صغربيك زادة؛ المجلد 
الأرلء طباعة منشورات الحفوقيين: 1998. 


ج - المجلات والصحف 


مجلة الحقرق والمجتمع الشهرية - 1999 رفم 12 مقالة نحت 
عنوان الماذا الإشراف ولماذا مجلس الصيانة؛ , 
مجلة إيوان الغدء عنوان المقال «العقبات القائوئية أمام ممارسة 
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الشعب لسيادته؛ الكاتب محمد محمدي جرجاني» السنة الثامنة» 
العدد 61 1999. 
حميد كارياني؛ «مجلس الصيالة أمام خيار؛ تحليل أم وفاق» 
الطريق الجديد رقم 19. 
الجريد: الرسمية: مناقشاث مجلس الشورى الإسلامي؛ الدورة 
الرابعة» الجلسة رقم 331. 
حجة الإسلام والمسلمين صادق لاريجاني» من الفقهاء الأعضاء 
في مجلس الصيانة: البراءة أر إحراز الصلاحية للمرشحين صحيفة 
كيهان؛ عام 2003, 
صادق لاريجانلي من الفقهاء الأعضاء في مجلس الصيائة. مجلس 
الصيانة من حيث الفلسقة السياسية» كيهان» 2004. 
د. محسن إسماعيلي: من ارال القاثون في مجلس الصيانة» 
صحيفة همشهري» 2003, 
د. حسين» مهربور محَكمَةً الحفاظ على الدسئور؛ مجلس 
الصيانة» الجمهورية الإبرائية: فصل نامه حق؛ مكتب 9: 1983. 
غلامرضاء إسلامي بيدكلي؛ مقدمة لتقرير تفربغ المبزانية لعام 
0 .. مجلة التحقيقاث المالية: العدد الأول عام 1993. 
د. حسن حبيبي» العلاقة السياسية بين المجلس والحكومة؛ نشرة 
كلية الحقوق بجامعة الشهيد بهشتي؛ العدد 21: مارس 1985. 
حسين أنصاري رادء رئيس لجنة المادة رقم 90: صحيفة عردم 
سالاري. رقم 664 بتاريخ 11/ 5/ 2003 
تفاصيل مناقشات مجلس الدراسة النهائية للثائون الأساسي 
(الدستور) نيما ينملق بتوجيه سؤال والاستيضاح يتقدم به النواب» 
مجلد رقم 2. 

و6 


26 


ناظر أمينء شهرية الثقافة التعليمية والاجتماعية؛ العدد 4؛ ربيع 
عام 2003, 
صحيفة أفتاب الرقم 1222 سئة 2004 
النشرة الحقوقية: البرلمائية» رقم 15. 
سيد شمس الدين وهابي (ثالب) في مقابلة مع وكالة أبناء ليسناء 
صحيفة مردم سالاري؛ رقم 460 العام (2003). 
هاشم هاشم زادة هريسي» عضو هيئة الإشراف رالمتابعة من 
أجل حسن تنفيذ الدسنور» صحيفة مردم سالاري؛ دلو 2003, 
محمد كاظم؛ انبارلوئي: «ليكن لكم أنصافاً؛ صحيفة رسالة؛ 
7/3 1995 
علي رضاء شميراني «الحفاظ على حفوق الشعب؟ صحيفة رسالة 
1985/7/23 
علي أصثر باغباني . جرد :رسَالة 6/13/ 1995 
محمد يزدي ١‏ خطبة الجمْعة) عرد رسالة 20/ 1/ 1996. 
الشرة جامعة العلماء المناضلين؛ نقلاً من عباس عبدي 
«الانتخابات بين المشاركة والعقبات» صحيفة سلام 3/ 2/ 1996. 
قاسم شعباني: صحيفة رسالة عدد خاص 8/ 2/ 1992. 
محمد رشيديان؛ عضو هيئة صيانة الدسئور والئائب في الدورة 
السادسة لمجلس الشررى الإسلامي صحيفة مردم سالاري» 
004 
محمد نادري ملكشاءء تأمل وإلقاء نظرة على الإشراف 
الاستصوابي: صحيفة مردم سالاري 2004. 
مجلة ناظر أمين» إشراف ورقابة مجلس صيائة الدستورء العدد 
4 ربيع 2003, 
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27 


28 


29 


30 
31 


32 


133 


34 
35 
36 
37 


38 


39 


40 


سيد محمد ثقفي» مجلة الحكومة الإسلامية» السئة الثائية» العدد 
الأول 

محمد شفيعي. فصلية الحكومة الإسلامية» مكانة ولابة الققبه ني 
الحقوق الأساسية الإبرالية» السنة الرابعة؛ العدد 3 1999. 
مجلة دراسات حقوقية؛ العدد 24. 23 منشورات كلية الحفوق 
في جامعة شهيد بهشنيء 

الجريدة الرسمية؛ مجموعة القرائين عام 1991. 

د. عباس كددائي: أستاذ قاثون عضو مجلس الصيانة» صحيفة 
كيهان رقم 1789 هام 2003. 

الجريدة رسمية؛ قائون الانتخابات التشريعية والقانون الانتخابات 
رئيس الجمهررية؛ رثم 11377: بتاريخ 1984/3/14 ورتم 
5 باريخ 9/ 7/ 1995 وَرقم 5828 بتاريخ 1/ 7/ 1981. 
مهدي أميديان؛ رفضالإشزاف"الاستصرابي استناداً إلى 
الحكومات العلمانية:' مسَحَينَة رالة»-2004 رقم 5261 

صحيفة انداء اليومة 28 شباط 1995؛ صن 10. 

مجلة عصرناء 6/ 3/ 1995, 

صحيفة سلام نيسان 1996 


صحيقة إيران؛ تاريخ 11 كانرن الثاني 2004 ص ١17‏ نفلاً عن 

السيد زوارهاي العضو الحقوقي في مجلس صيالة الدستور. 

د. سيد محمد هاشمي. مجلة الدراسات الحقوقية» العدد 24. 

3 

حسين شريعتمداري: صحيفة كبهان: العدد 17679: حزيران 

013 

تفييم أداء وعسل المجلس السادس» صحيفة اعتماد 4/17/ 
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47 


4 والعدد 22/310 الموائق 13 جرلاي 2003 

صسيئة كبهان؛ العدد 17655 6/ ك/ 2003 

صحيفة همشهريء العدد 3353: 17 ابريل من عام 2004, 
صحيفة صباء العدد 302: أبريل من عام 2004 ثقلاً عن المؤتمر 
الصحفي الذي عنده رئيس الجمهورية مع مجمرعة من مراسلي 
الأخبار. 

محمد علي أبطحي نائب رئيس الجمهررية. ثقلاً عن الصحف 
الصادرة في ربيع عام 2003 صحينة كيهان. 

مجيد أنصاري. صحيفة إيران, العدد 2461 تاريخ 2003, 

د. عبد الله رمضان زادة» ناطق باسم الحكومة» صحيقة الاعثماد 
04 

حسين لقماليان؛ سيادة,القانون الطريق الوحيد للنجاح؛ صحيفة 
شرق العدد رقم 157 العام 2004.. 


د الدساتير والقوانين والأتقلمة الذاخلية 


.1 


الدستورية المشروطية (1905) الدائرة الإيرائية العامة للقرائين 
والمقررات. 
دستور الجمهوري الإسلامية الإيرانية (1989. 
9, الدائرة الإبرائية العامة للفرانين والمقررات. 
دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية (2005, 
9. الدائرة الإيرانية العامة للقرانين والمقررات. 
الإدارة العامة والفوائين والأنظمة الداخلية في البلاد؛ مجموعة 
نظريات مجلس الصيانة,. 
قانون ديوان المحاسبات. الدائرة الإيرانية العامة للقوائين 
والمقررات: مطبعة الحكومة. 
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3 


,0 


16 
17 


محضر مناقشات المجلس عند مناقشة المادة رقم 90: مجلد 2 

ص 928 و926. 

تفاصيل مناقشات مجلس الدراسة النهائية للفانون الأساسي 

(الدسثور) مجلد رقم 2 

مجلس الشورى الإسلامي؛ المحضر التفصيلي لمباحثات 

رمداولات المجلس المختص بوضع اللمساث الأخيرة على 

دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية مجلد 1. 

مناقشاث مجلس الشورى الإسلامي رقم 367: بتاريخ 10/28/ 

3 ورم 382 بتاريخ 2003/12/21 السدورة السادسة؛ 

الاجتماع الرابع. 

انون تفريغ الميزالية. الهيئة العامة للإدارة رالتشغيل» مطبعة وزارة 

الاقتصاد والمالية. 21995 

قانون النظام الداخلي النمجاس الشورى الإسلامي 1997؛ مطبعة 

المجلس. 

الفائرن المدني الإيراني.منشورات دانشورء طهران باب همايون» 

8 

الهيئة العامة لإدارة والتشغيل؛ تقرير من سير عمل المجلس 

الأعلى للإدارة. 

مجلس الشورى الإسلامي» مسودة المباحئات حول إعادة النظر 

في دستور الجمهورية الإسلامية الإيرائية, 

الدائرة الإيرائية العامة للفوائين والمقررات؛ مجموعة آراء مجلس 

صيانة الدسئورء المجلد الأول والثاني. 

إدارة الإحصاءات والاستعلامات بمجلس الشورى الإسلامي. 

مداولات مجلس الشورى الوطني الدورة الخامسةء 1925. 
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8. الأرشيف الرسمي للبلاد؛ مجموعة رانين عام 1981 و1982 
وفي السنوات المختلفة. 

9 قائون الانعخابات التشريعية؛ الجريدة الرسمية رقم 11377: 
بتاريخ 14/ 3/ 1984. 

0 قانون انتخابات رئيس الجمهررية؛ الجريدة الرسمية رقم 1175 
بتاريخ 9/ 7/ 1985 

1 قانون النظام الداخلي لمجلس صيانة الدستور وقانون الإشراف 
على الانتخابات1997, 


ه ‏ رسائل التخرج: 

1 سيد محمدء نجم الساداتي يزدي» دراسة عقارنة لأسلوب التشريع 
في إيران وسويسرا وبلجيكا,وآليابان كلية الحفوق لجامعة طهران» 
192 

0.2 مسعود مشيري. أسأليْبَ الأشراف التشلطة التشريعية على السلطة 

لتنفيذية مع رؤية إلى حفوق الولايات المتحدة الأمريكية؛ كلية 

الحقوق والعلوم السياسية لجامعة طهران 1994. 

0.3 علي نقي؛ أمير حسين. تصنيف القوائين والمراجع (الهيئات» 
التشريعية في الحقرق السياسية في إيران: 1992. 

0.4 سيد مرئضى؛ موسوي؛ أساليب الإشراف على تنفيذ دسئور 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية: كليه الحقوق 1991. 

2.5 سعيد رضاء أبدي: أساليب ممارسة السيادة من الناحية التشريعية في 
إيران والفرانسية كلية الحقوق وعلم السياسة تجامعة طهران 1990. 

٠.6‏ محمده سليمائي نياء أسلرب ممارسة السيادة في الحقوق 
الاساسية للجمهورية الإسلامية؛ طهران. 1991. 
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3 


محمد؛ بهاري؛ الدراسة المقارئة لفصل السلطاث ني إيران 
والولاياث المتحدة الأميركية: كلية الحتوق. 

مصطفى. اصحيء القائد وفصل السلطات» كلية الحقوق؛ 
طهران؛ 1996. 

محمد جرادءأرسطاء المهارة السباسية في الحفوق الأساسية 
الإيرائية: كلية الحفوق والعلوم السياسية؛ طهران 1994. 

علي: عباسي؛ العوامل والأسباب المؤئرة لضضمان تتفيذ الحتوق 
والحريات العامة بناء على تأكيد القانون الأساسي للجمهررية 
الإسلامية؛ كلبة الحقوق. طهران 2001 2000, 

حسين: حصانة التراب في إيران مع الإشارة أو رؤية لحصانة 
النواب في بريطانيا وفرنسا كليه البحقوق؛ طهران» 1993 

علي: شهبازي؛ الإشراف «انرقابة) عبلى الانتخابات في إيران 
وبريطانياء كلية الحترق والعلوم النتياسية لجامعة طهران؛ 2001 
محمد علي. متائي بور ليّلية شنؤرلية زئيس الجمهورية نجاه 
الشعب ومجلس الشورى الإسلامي في دسثور الجمهررية 
الإسلامية» كلية الحقوق؛ العلوم السياسي؛ طهران. 

أمير منصورء أمير ارجمنديء دراسة مقارئة لقائون الانتخايات 
لمجلس الشورى الإسلامي والألظمة الانتخابية المثداولة» كلية 
الحقوق والعلوم السياسية» طهران» 2002. 


2 لائحة المراجع في اللفة غير الفارسية 


أ. المراجع العربية 


.1 


د. زهير شكرء الوسيط في القانون الدستوري اللبتاني؛ طبع 
بيروت: كانون الثاني 1 دار بلال للطباعة والنشر.ش.م.م. 
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شيخ حسن بن الشهيد الثاني؛ معالم الدين في الأصول. المجلد 
الثائي» دارالمكتب قمه سئرات مختلفة. 

روح الله الموسوي الخميني؛ تحرير الوسيلة. ج 2: دارالمكتبة 
العلمية؛ بي قا. 

السيد أبر القاسم الخرئي: منهاج الصالحين» ج 2: دارالزهراء. 
بيروث. 

محمد حسن٠‏ نجفي؛ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ رج 
0 مؤسسة المرتضى العالمية دارالمؤرغ العربي 1992, 

أبو جعفر محمد بن يعقرب الكليني. الأصول من الكافي؛ مطبعة 
طهران بدون تاريخ, 

آبة الله محمد حسين نائيني. ١تنبيه‏ الأمة وتنزيه الملةا شركة 
السهام للنشر: الطبعة الخَامسَة1979, 

محمد مهدي شمس |الدَيْنَ نظام الحكم والإدارة في الإسلام. 
نقلاً من مصطفى.. ناصح: رسالة القائد وفصل السلطات» 


6 
الإمام روح الل الخميني؛ كثاب البيع؛ ضرورة تشكيل الحكومة 
الإسلامية. 


عثمان أمبن؛ تصحيح إحصاء العلمء الطبعة الثانية. نقلاً من أمير 
منصورء رسالة التخريجء كلية الحقوق 2002, 

محمد تقي مدّرس» التشريع في الإسلام. الطبعة الأولى» 
7 مطبعة ديبا, 

عبد الواحد كرم؛ معجم المصطلحات القالونية. نقلاً عن مصطنى 
ناصحء رسالة التخريج. كلية حقرق 1996 

عبد الغني بسيوني عبد الله نظرية الدولة في الإسلامء الدار 
الجامعية» بيروث 1986. 
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14 عبد الغني؛ بسيوني عبد الله؛ النظم السياسية» الدار الجامعية 
للطباعة والنشر؛ بيروت. 

5 علي نقيء فيض الإسلام؛ نهج البلافة» منشررات فيض 
الإسلام: رستم خان: الطبعة السابع 1997. 

16 الجمل» حء الأنظمة السياسبة المعاصرة دارالشروق. 

7 - بسيوني عبد الله؛ عبد الغني؛ رئيس قسم الفائون العام بكلية 
الحفرن؛ جامعة بيروت العربية؛ النظم السياسية بيروث الدار 
الجامعية للطباعة رالنشر بدون تاريخ. 

18 بدويء ثروتء النظم السياسية؛ الجزء الأول؛ النظرة العامة للنظم 
السياسية» القاهرة» دار النهضة العربية؛ 1970. 

19 جلنك؛ الحكومة الاتحادية: ترجم إلى الفرنسية؛ المجلد الأولء 
طبع في عام 1952. 

0 خليل؛ محسنء النظم السباصية:والقانون الدسترري» الطبعة 
الثائية. منشأة المعارفَ تالإسكيدرية»؛دركلرفر دفثر حقوق 
أساسي؛ جاب أول واتحادية دولتهاء دفتر رسالة حفوق في الملل 
مجلد أول يدون تاريخ. 

21 شرعت» محمد صادق؛ دراسة فقهية وحفوقية لمركز الدراسات 
والبحوث الإسلامة منشورات برستان كتاب» قم؛ الطبعة الأولى» 
200 

2 كامل ليلة؛ محمد النظم السياسية الدولة والحكومة 67 1968 
دار الفكر العربي بالقاهرة, 

3 كاره دومالبر؛ مشاركث در آرائه نظره عمومدولت؛ مجلد أول؛ ص 
0 به نفل از كتاب حقوق اساسدكتر أبو الفضل قاضي 186, 

4 - متولي عبد الحميد؛ الغائون الدسئوري؛ والأنظمة السباسية؛ الجزرء 
الأول الطبعة الثالئة؛ سنة 1964. 
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ب المراجع الإنجليزية والفرنسية 
11 لهل رلطوسامطا لمعتانامع ره وتمامماط رفتمسة8 ,رمممعط م1 
.1949 «مقدما 
بها لمدمةعممعنها ره عأممط عمعر اماه 
ومطلمج عل مبمت 


1 


3 
3 


المشاركة في طرح النظرية العامة للحكومة: المجلد الأول. نقلاً 


عن دكتور أبر الفضل قاضي مطبعة جامعة طهران 1992. 
سوعط طعا بعمموتعلا 


4 


بالترتيب في المكتب الحقوق الأساسية؛ الطبعة الأرلى؛ «الدولة 
راتحاد الدرل؛ وفي ارسالة الحفوق الدولية» المجلد الآرل. بدون 


تاريغ, 
عاممللاوز 


#2 


الحكومة الاتحاديه؛ مرجم إلى الفرنسية» المجلد الأول طبع ني 


عام 1952, 
.كنااناهم كلمع الة عقا ءالسني0 )نظ مانام سعاسة ءانا 
.أءتأقصيى متويتة اتدملك عمتماعمط 


(عاعمعال عند عمصة0) ممتقاسهمم قاتعمتمع كمد وا عل عأرمعط1 
.ف لفدمناهه قاعمتميعسامة ول عق عتمفظا 


.(1689 - 1755 رقامة يمل علرمد8 '1) بمندووع وملا 


فعتط ومتالتطع نرم لمع,0 مه عقهم؟ 8,0.5 سوا أقممتط ممم 
(1945) ممملهق؟ سمفدمة رممللقة 


(1755 ,1689) بمتومندماة شام 


10 رتمقزعاء8 .ه الغلاغا3 تتقهعم على أ#اص001 مقمتعلسة 
,(1989) 68 ممم .11 فقس 


خقة ممفناءء).1؟ سوط تمعميمء9ه0 كه سعاتترة مممتتعسة ع1 
(1947) #امتع 06 امعط مالطيع 

اقهم ,تعتاتامم مكلا قوسم جره #اتاعممسمهم جر ,لإععفاع بمامتسليع 
,1963 (مفهمة ممفالتسمما! - ععقاف) معدم قمع 


628 


6 


عداة ,بسها متغمماستحتسقة قهة تقدمناستافدمه ,(1999).ل تعفلة 
انم 


-وتدتسلخ طاحم يل0021511711810111 ,(8.)1993 دمتوسهم؟ 
ممم مدماساعماة رما متعم 

اندم دنصن تعنمم طممملة بمعممدم طمتنارظ عط ,(2000) 3١‏ مأطولم/و 
1 

اننا 
قعامانامع جعل ونام قار 17 

5:17 أله ,0 .اهلاط ممما 

عونل له ومسوتاامم مدمتاستامها رالا ولدمة مموز ا أداءمصاع قد 
.541 ماج ,1978 ,2والدط داعم ,أعمسهثاستاتاقممه 

2 تعاوسل 416 اعد نعف مهدلمامة 156 


26 قختممة امنا ه ,قعتمتمعصماممح ممع دمتدتا .تامعسعاموع 
96 .عممةة 


حدما ,لمائسنا سا8 متسمه) متمقتسمنامد؟ .اعدمتا! ,تعلاعسة 
966 ,0مك 

ممم سها لمتودم مله متام ومعف) موغااناءم تومته سمتاتوط 
,(1990) .مقالفة 

فقاوم «فنماسسها مم 

ومناعمة .1 بوملعنائة يش نا مط كه دمتابةاقدمة 106 


ف مويه ,طم أمعسصدمع دون ذه ملورة ممعتعصم 156 
.(1947) م02 عماإبرمع ,1 بمصفعط فمة بكممءعط 


معام" لق 5865 لمممع ماعط .خ تممه امعسمة 001 الممتعسة 
,(1989) ممممشتصمقه.]8 مقصدم ردم 


.امه ومفدملك طوتقة»:3 عل ,1989 معلمس58 6ه ددثان) أأقصمه ع1 
,5] حمل .شنا مط 6ه ممتغدلاومم عط ها غمعصسفمعدوطا ع1 
1804 


,1969 عاولا 369 ,لقنتعتاب مومه ممعتعصة بعامواطءة لممدمم8 


قدمم ممماده؟ #تممع ملمتعطو6 نما عتاطام ومتفه ماع فمنا 
.(1987) دمقدمة ,ستماام8 أمم02. 


,8 6مممة .مع ممطاسة عتلطنام هذ ومتامعقه8 ,وفعوه80 ,8.5 
,1959 4ع1! ماسهن يت معالة عوعمءة. 


.1965 ممناولاطيام مععممة تعومع تيال عوتسسماط 
629 


.1963 تعاعمهجة متصمممدة تعتطممنة امعطيه رتممادهما ممما 
«تتون: مها له 066 بدمناممتممونة بلمعسدمع د06 بعلفماة لمالدلا. > 
.(1971/72) ,امامهاة .دمتتهتوتمتسقة وعمابصعو لممعمعن مم 


لت 6 تاوأاعلالمما8] مه .(1998) .8 بافمميوه 
:0054 بتقعيم لواتمعمبادن لماي9 


لاأأةتعلاثهنا 0/054 .سوناءة!8 نس برممعمدعه (1997) .5 بشم 
.(لممكده) قمعم 


.79 .2 هلها 1 قمتتفدعاما كه عادمط تمدير طونامه ‏ - 


لآ رفققع ,لقاعة غمتلمم غ1 ,2011558411 ومنومو هلول ٠‏ 
11 ات .1 بدك بكآ معدلا 


.00 أعههم تا تدم )مم2 عل أعساممكة .8881818 هه .ل 
.قاع 364 .مم ماله 


.قنالمامه8 مستتعالة لم0 غ88 وبالناممم سعنيم ‏ . 
1 .8 .111 ]08,01 ,لم2010338 ,لل - 
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٠.1‏ الدستور الألماني 1943 المديرية العامة لتنقيح وندوين قوائين 


البلاد, 
2 الدستور الإيطالي» المدبرية العامة لتنقيح رندوين قوائين البلاد. 
0.5 الدستور البلجيكي: المديرية العامة لتنقيح وتدرين قرائين البلاد. 
0.4 الدستور الدنمركي؛ المديرية العامة لتنقبح وتدرين قرانين البلاد. 
٠5‏ الدستور اليابائي» المديرية العامة 
0.6 النستور النرويجي: المديرية العامة 


وندوين فوانين البلاد. 


0.7 الدستور الالباني 6 المديرية العامة لتنفيح وتدوين قوانين 


البلاد. 


٠8‏ الدستور البلغاري 1947. المديرية العامة لتنقيح وتدرين قوانين 


البلاد. 
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الدسثور المجري 1949؛ المديرية العامة لتنقيع وتدوين قرانين 


البلاد. 

الدستور البولوثي 1947 المدبرية العامة لتنقيح وتدوين قوانبن 
البلاد. 

الدستور الروماني 1948 المديرية العامة لتنفيح وندوين قوائين 
البلاد, 

الدستور التشكرسلوفاكي 1948؛ المديرية العامة لتنقبع وتدوين 
قوانين البلاد. 

الدستور الصيني 1953؛ المديرية العامة لتنقيح وندوين قوانين 
البلاه. 

الدسئور الولاياث المتحدةء 1787» المديرية العامة لتنفيح 
وتدوين قوانين البلاد. 


الدستور الجمهورية الخامسة الفرئسية. 1958 و1971. المديرية 
العامة لتنقيح رندوين قوانين البلاد. 

الدستور الجمهررية المصرية 1956. المديرية العامة لتنقيح 
وندوين قوانين البلاد. 

الدستور الجمهورية العربية السورية؛ المديرية البحث العلعي 
وتدرين وتتقيع قوائين البلاد؛ 1999, 

الدستور المراكشي العربي. المديرية البحث العلمي رتدوين 
وتتقيح نوانين البلاد؛ 1999. 

الدستور الروسي وجمهورية آسيا الوسطى ترجمه دكثور الهه 
كولائي: نشر دادكسترء طباعة أولي: 1991 

دستور كوريا الجنوبية؛ المديرية البحث العلمي وتدوين رتنقيح 
قوائين البلاد. 1999. 
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! - التعريف بموضوع البحث 11 
2 أهمية البحث وسبب اختياره (التعريف بالبحث) .... 15 
3 التساؤلات الرئيسية وفِرَظيَاتٍ الدراسة ............ 18 
4- منهج البحث ... 
5 - مخطط البحث 
الفصل الأول: فصل تمهيدي لمحة تاريخية حول نشوء وتطور ... 
النظام الحقوقي في إيران ا لا بي 23 
القسم الأول: السيادة والموسسات السياسية في الجمهورية 
الإسلامية الإيرائية ...... 3 
المبحث الأول: الخطوط العريضة للسيا 39 
39 


الفقرة الأولى: معنى ومفهوم السيا 
5 مصادر السيادة والنظريات الراهنة 4 
: المفهوم الحقيقي للسيادة في القانون والإسلام 52 
المبحث الثائي: السيادة في دستور الجمهررية الإسلامية 

الإيرائية 


الفقرة الأولى: أسلوب ممارسة السيادة الوطئية والمشاركة 
الشعبية عم اب وم برس و هل 


الإسلامية الإيرانية , 
أولاً: المبادئ العقائدية 69 
ثائياً: أهداف الحكرية 0 كما جاءث في الدستور 77 
ثالثا: السيادة الوطنبة ومبدا التمثيل 


الفقرة الثالثة ؛ السيادة من ,ونجهه نظر/مقارنة 0000 
القسم الشائي! 0 (القوى الحاكمة ني الجمهررية 
الإسلامية) .. لاسا ل 83 


المبحث الأول: مبدا فصل السلطات (وتعاامم 6ه نهنا لموم8) 88 

الفقرة الأرلى: :لكي لترييين مين لامر 

المإطابه بد عد 

الفقر: 

المبحث الثاني: شروط وطبيعة فصل السلطات في دستور 

الجمهورية الإسلامية الإيرائية 1 5 

الفقرة الاولى: تصنيف فصل السفطات في دسئور الجمهورية 

الإسلامية الإيرا: 
أولاً: صيغة العلانة بين السلطات ني الجايرنة 

الإسلامية الإيرانية 1[ [ [ز[ز[ز [ [ [ 1 1 000001011 


إن 


ثانياً: حالاث تداغل عمل السلطات والحلرل الفانونية 
لذلك في إطار الدستور ... 
الفقرة الثانية: فصل السلطات في نمطها التطبيقي ......... 116 
الفقرة الثالئة: أسس قيام نظام الجمهررية الإسلامية الإيرانية 122 


أولاً: أسباب ودراقع (ضرورة إقامة) نشكيل الحكومة في 
1 12 


1 
القسم الثالث: المفاهيم والسمات العامة للسلطة التشريعية .... 135 
المبحث الأول: مفهوم السلطة التشريعية من وجهة نظر مفكري 
القانون العام .. 
المبحث الثاز 
إيران -- 
الفقرة الأرثى: تاريخ 0 المجلس التشريعي ني إيرات .. 141 
الففرة الثائية: دور ومكانة مجلس الشورى الإسلامي . 
الفصل الثاني : السلطة التشريمية (مجيلس الشورى الإسلامي) 
النسم الأرل: مؤسسات السلطة التشريعية 
المبحث الأول: ثنائية السلطة التشريعية 
الفقرة الأولى: السلطة التشرب 


بة في إيران ذات مجلس واحد 


150 
152 


مجلس الشورى الإسلامي الإيراني 
ات مجلس الشورى الإسلامي ... 194 
615 


الفقرة الأولى: شروط ومؤهلاث الناخيين اا 188 
الشروط والمؤهلات للترشبع م ا هه 
الفقرة الثالثة: مدة العضرية في مجلس الشورى الإسلامي .. 211 
القسم الثاني: هيكلية مجلس الشورى الإسلامي 
المبحث الأول: أصرل افتناح المجلس وانعقاد الجلسات 
لإفرار القوالين : 
الفقرة الأولى: أداء القسم الدسترري .. 
الفقرة الثانية: انتخماب الرئيس والهيثة الرئاسية للمجلس 
الفقرة الثالثة: الندقين في أوراق اعتماد (الأوراق 


216 


للنواب (النظر في الطعرن الانتخابية» 21 
لففرة الرابعة: تشكيل الليجان دال” المجلس 228 

ة: أنواع الجلسات(علتية وغير علنية) لومم 331 

الففرة السادسة! الكلمة والطكاولة :17 236 
المبحث الثاني : النواب رقضية حل البرلمان . 218 
الففرة الأولى : التمثيل (النيابة» 218 
الفقرة الثائية! حل البرلمان مادق معو قا ع رم ا 214 
الفسم الثالث: صلاحيات مجلس الشورى الإسلامي 263 
المبحث الأول: التشريع 264 
الفقرة الأولى : القرانين 264 


الفقرة الثائية: إقرار القوائين من قبل مجلس الشورى 

الإسلامي استناداً إلى الدسترر. .... 

الفقرة الثالئة: دور وصلاحيات المجلس في تشريع الفائون . 279 
536 


الفقرة الرابعة: التحديات والمعوقات التي تواجه البرلمان 


أثناء التشريع ليومت ره ل م لق 

قبل تعلل الشورى الإسلامي لمق قاع التو ا 20 
الفنرة الخامسة: دور مجلس الشورى الإسلامي في المصادقة 

على القرائين الطارئة والضرورية مرك عون مواد رت 393024 
أولاً: نظرة إلى أرشيف إرجاع الحالات الطارثة إلى 


مجلس الشورى الإملامي .. 


الدستور : 
الفقرة السابعة عن لكر للدي ينا يخص 
المواد 85 و138 من الدستور ... 3 3 
الفقرة الثامئة: أسلرب التشريع وكيفية تفسير الفوائين 

أولاً: اقتراح القانون 

ثائياً : أنواع اللرائح ومشاريع القراتين الم 
اء إقرارها ومناقشتها في المجلس .. 


ثالثاً: كيفية تفسير القرانين .. ا اله 
المبحث الثاني 1 دور الإشراف لمجلس الشورى الإسلامي ٠‏ 
(الصلاحية الرقابية أو السياسية) 520 ات د 1 


57 


مفهوم ومعثى الإشرات 00000 
الفقرة الأولى : الرقابة العملية والمباشرة 


ثائياً: مسأله تغيير الوزراء 


الفقرة الثانية: الرقابة الشكلية (على الأعمال) للسلطة 


: الرقابة السياسية لمجلس الشورى الإسلامي 
على السلطة التفيلية 


ثائياً: الاستجراب (شدفلةلادمهاص) ٠,‏ 
الفقرة الرابعة: الرقابة المشيقة 1 
الفغرة الخامسة؛ الرة 
على السلطة التنفيذية 

أرلاً: الموازنة وخصائصها 

كيفية الرفابة على تنفيل قانون الميزا: 
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القسم الأول: الإطار العام لمجلس الصيانة ار 397 
الفقرة الأرلى: السوابق التاريخية 


الففرة الثالثة: تأليف مجلس الصيان 7 
أرلاً: الشروط اللازمة لفقهاء مجلس الصيانة لل 488 
618 


ثانيأ! الشروط اللازمة لرجال القانرن الأعضاء شي مجلس 


والحقرئيين) 498 
القسم الثاني: رظائف وصلاحيات مجلس الصيا 501 
المبحث الارل الإشراف على القوانين والفرارات 2 3284 


الفقرة الأولى: دور مجلس الصيائة حول حراسة الدسثور ... 504 
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الفقرة الأولى: منهوم التفسير وأتواعه ع 2181 


رلا 59 تفسير مجلس الصيانة للمادة رقم 99 ...... 552. 
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أ- المراجع العربية 7 625 
ب المراجع الإنجليرية والفرتسيةا 55 اتن 828 
اج - الدساتير والقوانين الأجنبية . عاو م خاو وله 
الفهرس 1[ 1 1[ 1[ 0 
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